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کک 


5 #4 


[ فصل 


أو | ظاهرهما كمعدن م لقطة ودرة وعنير د ونحل 
وحطب وحشيش لم يُغرسا ولو من ملكه أو ملك الغير» وعسل مباح . 


والثاني ما بُغنم في الحرب ولو غير منقول إن قسم إلا مأكولاً له ولدابته لم 
يُقَبض منه ولا تَعَدَى كفايتها أيام الحرب. 

الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]. 

قوله: كتاب الخمس: يجب على كل غانم في ثلاثة الأول صيدٌ البر والبحر». 

أقول: اعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد وأنه لا 
يحل شيء منها إلا بطيبة”'' من أنفسهم وأن خلاف ذلك من أكل أموال الناس 


(1) .يشير إلن الخديت الضعيف الذي اخرجه الدارقطيى فى السدن 84/0 رق 1ة) 
عن أنس مرفوعاً. وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول قاله الحافظ فى 
اللخ 9 1 
وخر جه الدارقطني )/ ۲0 رقم 6 وفيه داود الزبرقان وهو متروك الحديث . 
قاله الحافظ في التلخيص .)٤٦/۳(‏ 
وأخرجه الدارقطني أيضاً (۳/ ۲٠‏ رقم 47) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه 
ضعف . قاله الحافظ بن حجر فى التلخيض (55/7). 
وات ادق الس عار ا 
وأورده الهيئمي في المجمع» (5/ 555-570)» وقال: «رواه أحمد وأبو حرة 
الرقاشي» وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين. وفي علي بن زيد کلام». اه . 


۷ 


بالباطل . وقد ثبت فى الكتاب”''والسنة”"' أن الله سبحانه أحل لعباده صيد البر 
والبحر» فما صادوه منهما فهو حلالٌ لهم داخل في أملاكهم كسائر ما أحل 
الله لهم فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلالٍ خمسّه أو أقلّ أو أكثر لم 
يُقبل منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة [أموال 
)۳( - 5 1 97 5 5 ' 5 
الناس] وينقل عن الاصل المعلوم بالضرورة الشرعية. ولم يكن هاهنا دليل 
قط بل إيجابث ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى: 

| 00 3 و 7 
9 چ وأعلمواً | تَماعْيِمتم من شىء وهو توهم فاسد وتخيل مختل . 

قوله: «وما استخرج منهما أو أخذ من ظاهرهما كمعدن». 

أقول: قد ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين”'وغيرهما"'' أن 


.(٤ YT )۱(‏ 
ییا الد امثوا الوک اله چیو يِنّ الکید تال دِيم ورماعک بعاد آله من اه 
1 ت 
وقول تال * في سورة الما كي 0 
AEA A 1‏ وف SSG‏ نا دقر 

e 

oo (۲(‏ 
وأبو داود (۳/ ۲۷١ ۰۲۷۵ ۰۲۷٤‏ رقم ۲۸۵۵ ۲۸۵۹ .)۲۸٥۷‏ وابن ماجه 
CATO TEE TEE aE‏ 
٠‏ والطيالسي ٠٤١ /١(‏ رقم ١17١‏ منحة المعبود). 
من حديث أبي ثعلبة الخشني . قال : «قلت يا رسول الله : RN‏ ضنيد 
بقوسي» ور كاي الا بوكلين. الى ل ا اا حا ا هل 
aE E OED‏ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 
اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته ذ 

(۳) فى [أ. ح] الأموال. 

١ الأنفال:‎ 62 

.)١9٠١ رقم‎ ١١75 /۳( ومسلم‎ )١5949 رقم‎ ١115 /۳( البخاري في صحيحه‎ )٥( 

6 كني داود (7/ 557 رقم )9١805‏ ومالك )559/١(‏ والترمذي (”/ 14" رقم 
1 والنسائي (5/ 44 رقم 5140). 


۸ 


النبي لا قال: «العجماء جَرْحُهَا جُبَارٌ والبئر جُبَار وفي الرّكاز الخُمسُ» 
وهو يدل على وجوب الخمس في الرّكاز ولكنه اختلف في تفسير الرّكاز فقال 
الاه ٩‏ الا e o‏ ا 
وغيرهما: إن المعدن ركادٌء وخصص الشافعي الركازٌ بالذهب والفضة. وقال 
الح 2 الا فض الا اا ان ابن ار ووا حت 
لغوي يُرجع فيه إلى تفسيره عند أهل اللغة لأنه لم [تثبت]“ فيه حقيقة 
شرعية . فقال في الصحاح: «والركاز واا كانه ركز في الأرض 
ركزاً» انتهى. فهذا يقتضي أنه خاصٌ بدفن الجاهلية. وأما صاحبُ 
القائوس”) فقال في الركاز: «هو ما ركزه الله تعالى في المعادن آي 
كالركيزة ودفين أهل الجاهلية وقطع الفضة والذهب من المعدن». اله 


حلثه 


وظاهدٌ هذا أن ما خلقه الله فى المعادن فهو ركاز وإن كان من غير الذهب 


5 
ركار. 


وقال صاحب النهاية”'؟: (إن الركازٌ عند أهل الحجاز كنورٌ الجاهلية 


)١(‏ العجماء جبار: العجماءً: البهيمة. والجبار: الهذر وكذلك المعدنٍ والبئر إذا 
هلك الآخير فيها. قدمه هدر لايطالب به. 

(۲) في المدونة (۲۹۰/۱). 

(۳) في الأم )٠١۹/٤(‏ ط - دار قتيبة . 

() في شرح فتح القدير لابن الهمام (۲۳۹/۲). 

.)۳٣١ "114 /۳( انظر فتح الباري‎ )٥( 

(5) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق . 

. في [ب] يثبت‎ (A) 

.(AA* / ۳) (4) 

. 1٥۸ ص‎ )٠١( 

.(Y°^/۲) (1۱) 


ابمطيدي ا ربل مجاه لومي ا 
الا الأول وهو الك الجاهلية» . | انتهى 


[ فهذا تصريحٌ منه بأن الحديت إنما ورد في الكنز الجاهلي . وقد اتفق عليه 
و اص عله مال الا ق ا ا 
تحمل الحا عليه وإن كان له مدخل في الاشتقاق» e‏ ا 
في دين العامة وك ذلك اا أبو اود 4 بوالساتة و 
والحاک ° ا حيتت رون Mm‏ 
رسول الله ية قال لرجل في كنز وجده في خربة إن وجدته في خربة جاهلية 
الور الع لق كول زفقي ردي ناكا lG GS‏ 
طريق مَيَْاءَ فَعَرّفه) . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا وجه لإيجاب الخمس فيما استخرج من 
البحر من الجواهر ونحوها ولا فيما استُخرج من الأرض من المعادن ا 
بل في الكنز الذي هو من كنز الجاهلية فقط. وعلى تقدير أن الركاز يتناول 
زيادة على دفين الجاهلية وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل زيادة على 
معدن الذهب والفضة . 


وبهذا يتضح لك أنه لا خمسَ فيما ذكره المصنف من الذّرة والعنبر” 


OV TOD NE O 

(۲) في السنن (5/ 45 رقم .)۲٤۹٤‏ 

(۳) في المستدرك (057/7) صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

9 کے اسن الكورف:(0:6:75١)‏ ماق سبي 
قلت : وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ۳٠۸‏ رقم )۸٦١‏ وأحمد في المسند 
ارقم (۳) ورقم (1975) شاكر] وله شواهد صحيحة ومنها ما في 
الصحيحين» فالحديث حسن والله أعلم . 

.)7/8 - ۷۷ /۹( انظر الاستذكار‎ )٥( 


١ ٠ 


الوا ع لدان ولح واي 
قوله : «والثاني ما يغنم في الحرب» إلخ . 


أقول: هذا مر متفقٌ عليه كما حكاه القرطبي قال: اتفقوا على أن 
6 6 - 


المراد بقوله ### واعلموا تما عَنِمَثّم ين سىء 4 مال الكفار إذا ظفر بهم 
المسلمون. وقد حكى هذا الإجماع غيده من أجل الل“ وا a‏ 
اللا "راي هاوق عن كن رامع را عل 1 0 


و أما حرت بغاة المج فمل وردت الأدلة اا بعصمة أموالهم 


فم في رة وا لأحكاء القرآن» .)١/8(‏ 
(۳) الأنفال .)٤١(‏ ظ 
00 كابن عبد البر في الاستذكار ١9١ /١5(‏ رقم .)۱۹۷۹٩۳‏ 


آذآ ونير اب 0# 


)٠(‏ لقوله تعالى في سورة الأنفال: )4١(‏ چ راطما ناعشم دن سىء فان لله سس 


سول وَلذِك لرک الست وَالْسسكين وآ الیل إن کہ امم پاک وما آرت 
عل عَبَدِنَايْوَم ألْمُرَكََانٍ ولتق لمان واه لَه عل ڪل سىء وري ر . 

(5) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث عمرو بن عبسة» وحديث 
عبادة بن الصامت التي سيأتي تخريجها قريباً. 

(۷) منها ما أخرجه 1 07/١(‏ رقم )واس خان ١55/10‏ رقم )۱۷٤‏ 
و(۲۲۱/۱ رقم ۰ وابن منده في الإيمان "508/١(‏ رقم ١95‏ و۱۹۷ و۱۹۸) 
والدارقطني (89/5 رقمة). 
من حديث أبي هريرة الوسر الله 2 ات أن أقاتل الاش خي يقولوا 
له اله إلا N‏ 
CE DO aL‏ 
وابن حبان. (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۱۸) والطبراني في الأوسط ۱٥۸/۲(‏ رقم )۱١۹٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )١٠۳‏ وابن منده في الإيمان ١57 /١(‏ رقم 
۳( و(١/04”‏ رقم 49) و(١1/١1”‏ رقم )٠١١‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ». ِِ 


١١ 


بكلمة الإسلام والقيام بأركاله: :قل ون هن اولي قات O‏ 
الناقل عن تلك العصمة عليه فمن جاء به صافياً عن شوب الكدّر فبها ونغمت 
ومن عجز عن ذلك وقف حيث أوقفه الله وكف يذه ولسانه وقلمّه عن الكلام 
كما لس عن اهو ادوا ل 


ولا فرق في المغنوم من ا بين الأراضي وغيرها. N,‏ 
المأكول فلا بد فيه من دليل يصلح لإخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح 
لذلك ما روي 7 کانوا يأكلون ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحتمال أن 
کر داك ا ا ا اوت غا ون و من ا 


TT‏ الجرّاب الشخم المغنوم في خيبرٌ ما يرشد إلى ما ذكرناه وهو 
2 


ار الا وا ا اهل ا 


أقول : آما الخراج والمعاملة فأرضهما هي من الأرض المغنومة من الكفار 
وفيها الخمسنٌ لأنها المغنومة. اا وااو عن ارا 
أمرٌ وراء الغنيمة لأن تلك الأرضّ بعد تخميسها إما أن تقسم على المسلمين 
ولكل واحد [منهم]” أن يدعها في يد أهلها على خراج وقوه أو ا 
وذلك هو فائدة أرضه التي دخلث في مُلكه كما يدخل في ملكه بالشراء أو 
الميراك» وله آن يدعها فى يد أهلها ويتضرف بها بما شاء من بيع أو غيره. 


وأما إذا لم تقسم تلك الأرض ورضي الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل 


= وللحديث طرق كثيرة انظر تخريجها فى بداية المجتهد «(7/ 57-5715) بتحقيقنا. 

7 “فى لني ] اليه : ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 58١‏ رقم )475١5‏ ومسلم (۱۳۹۳/۳ رقم 
(VV /۷Y‏ . 

02 زيادة من [1. حا 


۲ 


من غلتها فليس عليهم في ذلك خخمسنٌ لأن الخمسَ قد وجب في أصل 
الأرض 

وأما الجزية وسائة ما يزعن آمل الذعة فد الخمس يها سار لأنها 
موضوعة على أهل الذمة إلى مقابل تأمينهم وعصمة أموالهم ودمائهم وليست 
من الغنيمة التي تغنم في الحرب . 

را ]جات ا د د اللي كع اليل 

وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا يجب الخمسٌُ إلا في الغنيمة من الكفار 
وفى الركاز وما عدا ذلك فليس إلا مجرد دعاوى لا برهان عليها لا من معقول 
ولا منقول. 


[فصل 

ومصرفه من في الآية. فسهم الله للمصالح› وسهم الرسول للإمام إن كان 
وإلا 2 الله » 50 القربى هم الهاشميون المحقون وهم فيه e‏ 
ذكراً وأنثى غنياً وفقيراً ويخصص إن انحصروا وإلا ففي الجنس وبقيةٌ الأصناف 
منهم ثم من المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين. تحب O‏ 
ومن العين إلا لمانع وفي غير المنفق]. 

قوله: فصل «ومصرفه من في الآية2 فسهم الله للمصالح وسهم الرسول 
للومام» . 

أقول : قد ذكرث في تفسيري الذي سميته «فتح القدير»" "كاف هسه 
مذاهت للسلف 00 الأقوال وأقريها إلى الضوات أن ا م الله سبحانه 


4 
2 چ‎ OES 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الأنفال وهي قوله تعالى : # #8 واعلمواانماغيِمتم من سىء فأنَ لَه 
محم ولول ولزی آلقشر ق ولک السك وآ الیل . .4 . 
TAID O)‏ رسا 


١ 


موكولٌ إلى نظر الإمام فيصرفه في الأمور التي هي شعائر الدين ومصالح 
المسبلفية: 

وأما سهحٌ الرسول فلا شك أنه للإمام لورود الأدلةٍ الدالة على أن ما جعله 
الله لرسوله فهو لمن يلي أمورٌ المسلمين بعده وعليه أن يضع ذلك في 
مواضعه . ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم: «مَالِي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخْمسنٌ» والخمس مَوْدُودٌ عليكم»”"' وإذا لم يوجد الإمامُ 
كان لمن صلح من المسلمين أن يضعه في مواضعه . 

قوله: «وأولو القربى هم الهاشميون المحقون». 

أقول: قد اختلف السلف في ذلك فقيل : هم قريش كلها » وقيل: هم بنو 
هاشم وبنو المطلب › وقيل: هم بنو هاشم" خاصة. والحقٌ أن بني المطلب 


sal: 10 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۱۸٤١‏ وأبو داود (/1151 ر ولان 
TOLE‏ الموظاً | توفي 117)مق کیت 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أن النبي بيه دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي 
من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم) وهو حديث 
حسن . 
وفى الباب عدة أحاديث. 
() ما أخرجه أبو داود (9/ ١/8/8‏ رقم ۵9 ) من حديث عمرو بن عبسة 
قال : «صلى بنا رسول الله ئة إلى بعير من المغنم فلمًا سلم أخذ وبرة من 
جنب البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم) وهو حديث صحيح . 
(وهنها) ها أخرحعة. أحيد ”١18/0(‏ - ۳۱۹) والنسائي (۱۳۱/۷ رقم )٤۱۳۸‏ 
وابن ماجه (؟5/٠910‏ رقم )۲۸٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه وهو 
حديث صحيح . .انظر طرقه في الإرواء (5/ 5 - 270 . 

(۳) انظر تفسير الآية والآراء و.حجج الأئمة في. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.)13-1١/0(‏ 


1 


لهم نصيبٌ من الخمس فقد ثبت في الصحيح'' أن النبِيَ صلى الله عليه 
[وآله]" وسلم أعطاهم منه معللاً ذلك بقوله: «إنما نحن وبنو المطلب شيءٌ 
واحد وشبّك بين أصابعه». فدل ذلك على أن لهم في سهم ذوي القربى كما 
لبق اوا ذلك ]7 


وأما كونه يستوي في ذلك الذكة والآنثى والغني والفقير فينبغي تمويض 
ذلك إلى نظر الإمام العادل الذي يقسم بالسوية ويعمل بما ثبت في الشرع 
ويؤثره على غيره . 


قوله: «وبقية الأصناف منهم» . 


1 


ر هذه دق مجر وا اللقر اك الكرين. جد الراى الى 
ا عله رل اا على و ا من ا ل 
للمساكين وأبناء السبيل فالقول بأن هذه الثلاثة الأسهم تصرف في سهم ذوي 
القربى بعيدٌ من الحق بعداً شديداً ومخالفٌ للنصوص القرآنية مخالفة بينة . 


وأما قوله: «ثم من المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين) 
اقش 0ا ا ترا بل يتصق تام المهاتعريق رال ماروا م 
من هذه الثلاثة العووه سبو ga DG‏ 
هذه الثلاثة السهوم من غيرهم. فهذا شيء قد تولى الله سبحانه قسمته في كتابه 
فليس لنا أن نقول بالرأي ونقيّد كلامه سبحانه بمجرد الخيال. ولم يثبت عن 


.)7١5٠ البخاري في صحيحه (5/ 5415 رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه النسائي فی السكن: (/178/89 بي 3111 رقم ۷ وأبو داود‎ 
("1/70 والبيهقي‎ )588١ رقم‎ 451١ /۲( وابن ماجه‎ (YA رقم‎ ۲( 
كلهم من حديث‎ )۸٥ ۰۸۳۰۸۱ /٤( وأحمد‎ )۸٤۳( وأبو عبيد في الأموال رقم‎ 

(؟) زيادة من [أ. ب]. 

(۳) زيادة من [رب]. 


رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم في هذا شيء حتى يقال إنه مقيّدٌ 
قوله: «وتجب النية» . 
أقول : قل قدمنا غير مرة أن الأحاديث المصبّحة 00 «الأعمال الات" 
ly‏ س إلا 0 تدل 0 وجوب النية في 7 عمل 1 


10 


ل ا ل | 
E‏ فان نه 0 بي فأوجب الخمسَ في المغنوم وذلك 
ينصرف إلى عينه فلا يجزىء غيرّها إلا بدليل . 

وأما کون يي يكون في ء غير المنفق فقد تقدم : في الزكاة ما يفيد في 

والخراجٌ ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في ا عاي 
تأديته . والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الأرض كل تصرف 
[ولا يزد]"'' الإمام غلى :ما وطتعه السلك وة الق تان الس فالا نا 
على مثلها في ناحيتها. فإن لم يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين 
الوجوه الأربعة] . 


)١(‏ زيادة من (أ. ح). 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) في [. ح] بأنه . 

0( تقدم تخریجه . 

.)٤١( الأنفال‎ )5( 

(5) هكذا بالجزم وحقه الرفع «ولا يزيد» واحتمال الجزم على النهي بعيد. 


١5 


قوله: فصل «والخراج» إلخ . 
أقول: هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيحٌ . 


وما قوله: «ولهم في الأرض كل تصرف» فلا يُدرى ما سبيّه ولا ما هو 
الأمرٌ الذي يقتضيه فإنها قد خرجت عن ملكهم باغتنام المسلمين لها فلا 
يقتضي إبقاؤهم عليها خراجاً أو معاملة عَوْدَها إلى أملاكهم أصلاً فكيف يصح 
لهم فيها کل تصرف؟ ومن أين جاز لهم ذلك؟ فإن هذا لا تقتضيه القواعدٌ 
الفقهية مع کون الآدلة ترده» فن النبي صلى الله عليه [وآله]''' وسلم قال 
لأمن شم بعل أو صالب على أن لهم الفط من تاره : «نقركم على ذلك 
ما شئنا وهو في ا و 


قوله: [ولا يزيدٌ]”*' الإمامٌ على ما وضعه السلف . 


أقول: الإمامٌ العادل الناظدٌ في مصالح المسلمين له أن يفعل ما فيه 
مصلحة لهم على وجه لا يُضر بالعاملين في الأرض ولا يكون وضع من قبْله 
مانعاً له من الزيادة التى تقتضيها المصلحة كما أنه لا يكون مانعاً له من 
النقصان الذي تقتضيه المصلحة. فله رأيّه ونظرّه المطابق لمراد الله سبحانه . 
وإذا اقتضى نظرّه نزع الأرض من أيديهم نزعها وإذا اقتضى نظرُه وضعَها في 
يد قوم آخرين فعل. فقول المصنّف: [ولا يزيد] الإمام على ما وضعه 
السلف» لا وجه له ولا دليل عليه إلا مجرد إيجاب تقليد الآخر للأول وإهمال 
النظر في المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص . 


1 ا ا 

(۲) البخاري في صحيحه (۲۱/۵ رقم ۲۳۳۸) ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۱۸۷ - 
4 رقم .)١100١/5‏ 

)۳( كأبي داود في السنن (۳/ 109 رقم )70١8‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

)٤(‏ في المخطوط [أ.ب ح] ولا يزد والصواب ما أثبتناه. 

)٠(‏ المصدر السابق. 


۱۷ 


وهذا هو في الأراضي المنترّعة من أيدي 0 بالجهاد الذي أوجبه الله 
على المسلمين امنا ما صار يتمسك به تعن المقصرين ردم للشّبه 
المرحصين في الأموال المعضوية هق أذ اي المنتزعة من أيدي 
البغاة مثل حكم رضن المغنومة من الكفار فهذا كلام ليس من الشرع في 
شيء بل من التشهي والحكم بالهوى والتلاعب بالدين . 


EU قراس ده‎ N ely 

من فواقر الدين لا ترجع إلى أصل ولا تنبنيى على عقل ولا نقل» لا يغتر 

بمثلها إلا جاهل و متعصب ) وكلاهما اس الكلام معه . وتسا لهذا 
مزيد تحقيق عند الكلام على قوله: «وكل أرض أسلم أهلها».. 


قوله: "وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة». 


قول : قد قدّمنا أن له أن يعمل بما فيه مصلحةٌ عائدة على المسلمين 
جاريةٌ على منهج الدين فإذا رأى المصلحة في وجه غيرٍ الوجوه الأربعة وذلك 
کان شی رم آنا من أهلها آو من قيرهم عند الظفز بها وت 
القْمة على الغانمين فعل ذلك . وهكذا إذا اقتضى نظره تخريب الدور وتغيير 
رسوم الأموال وقطع الأشجار وتغويرٌ الأنهار فعل ذلك لأنه ربما يغلب على 
م اساي وس ا ا اي 

بين المسلمين والكفار تارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاءء وهكذا إذا 
و ل a‏ دون عقي انع N‏ 
وو وقد فعله رسول الله صلى الله عليه [واله]"'" سل في أرضن ب 
النضير”"' فإنه خص بها المهاجرين لمّا لم [تكن]" لهم أموالٌ يعيشون بها. 


أ 


6 زيادة من [] ت 
62 أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 41١‏ رقم )411١‏ ومسلم في صحيحه 
N ED‏ عن ميت اسن + 


)۳( في [ب] يكن . 
1۸ 


[فصل 


ولا يؤخذ خراجٌ أرض حتى تدرك عَلتَها ويسلّم الغالب. ولا يسقطه 
الموث والفوت وبيعها إلى مسلم» وإسلام من هي في يده وإن عشراً ولا يترك 
الزرع تفريطا] . 

نوللاه تفيل رولا روسل ق ف کے ادا ها 

أقول : وجه هذا أنه لو أذ الخراجُ قبل ذلك وذهبت غلة الأرض بجائحة 
كان في الأخذ ظلمٌ على العاملين في الأرض إلا أن يكون بينهم وبين مَن إليه 
الخراح مُواطأة على أن ذلك الخراج يسلم في كل عام أو في وقت حصول 
الغلة سواء رُرعت الأَرضٌ أم لا أدركت غلتها أم لا فإن ذلك يصير كالإجارة 
لنفس الأرض وقد اختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به. وإلا فقد ثبت الأمد 
بوضع الجوائح وهو عام. 

وا قر رلا سط «القونكوالفوت#اغالأية كذللك لآن الأرشن ا 
والوضعٌ عليها لا على الأشخاص . 

وهكذا بيعها إلى مسلم وإسلامٌ من هي في يده. 

اا «وشترك الزرع تفريطا؛ فمبنييٌ على ما قدّمنا من التراضي وأما 
مع عدم ذلك فأخذ الخراج من أرض لم تزرع ظلمٌ لا يل للإمام والمسلمين 
نكل 

وحكمٌ المعاملة حكمٌ الخراج وإنما ترك المصنف ذكرٌَ ذلك لكون 
المعاملة هي على نصيب من الغلة كما سبق » فإذا لم تدرك الغلّة وذهبت 
بجائحة لم يجز للومام ولا لغيره من المسلمين أن يأخذوا منهم إلا بقدر 


ما سلم فقط . 


[فصل 

والثالثٌ أَنوامٌ : 

الأول: الجزية”'2 وهي ما يؤخذ من رؤوس هل الذمة وهو من الفقير اثنا 
عشرة َفْلَةَ ومن الغني - وهو من يملك آلف قيقار وثلائة آلاف دينار عروضاً 
ويركب الخيل ويتختم الذهب - ثمان وأربعون ومن المتوسط أَربمٌ وعشرون 
وإنما تؤخذ ممن يجوز 5 قتله وقبل تمام الحول . 

الان ا عار ها رون به تا او م ا را 

الثالث: الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب وهو ضعفٌ ما على المسلمين 
من النصاب . 

الرايع : ما يۇخ من تاجر حربي 5 ناه وإنما ا إن أخذوا من 
تحّارنا وحسب اناو فإن التبس أو لا تبلغهم تحارنا فالعشر . ويسقط 
الأول بالموت والفوت وكلها بالإسلام]. 

قوله: فصل «والثالث أنواع الأول : الجزية» إلخ . 

أقول : فل كدينا اه لاود ف خراع بو لاي لقو اها ووسلوفين اهن 
الذمة را الفرق بين الغني والفقير والمتوسط yy‏ 
وب لتاس ل لبهم ا و 0 


0 هن هنازة عن الحا الذى تقد الكتانى. غل الاما وه تا من الاه عا 
جرت عن قل ٠‏ ۰ 
انظر النهاية .)70/١/1١(‏ 

(۲) في المخطوط [أ.ب. ح] يأخذ والصواب ما أثبتناه مخطوطة الأزهار. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 


۲ ٠ 


يغطوا ألْجرَيةَ عن ير وَهُمٌ صروت 4“ فأمر معاد بن جبل : «أن يأخذ من كل 


خر جه اجر وأبو ا ولا وال ع وابن چ 
والحاک » وصححاه. وإذا نظر الإمام لمصلحة راجعة الاين وأهله أن 
es as‏ م © 
يزيد شيئا من غير ظلم أو ينقص شيئا فعل . 


)١(‏ التوبة (9؟). 

(؟) فی المسند (6/ .)7١‏ 

)۳( في اسن :7175/50 رقم 1 )) و(۲/ ۳٥‏ رقم ۷ ) و(۲/٣۲۳‏ رقم 
.(10VA‏ 

(6) في السئن (۳/ ٠١‏ رقم 177). 

60 في السنن (751/60). 

(7) في صحيحه 154/١١(‏ رقم 1885). 

(۷) فى المستدرك (۳۹۸/۱). 
E DLO E‏ 
والبيهقي (48/5) و(۹/ ۱۹۳) » والبغوي في شرح السنة )١9/5(‏ » وابن ماجه 
07/75/١(‏ رقم )۱۸٠۳‏ » وأبو عبيد في الأموال رقم (55). 
وعبد الرزاق في مصنفه (4/١١؟‏ رقم )584١‏ وابن أبي شيبة 1١77/5(‏ - ۱۲۷) 
والطيالسي ۲٠١ /١(‏ رقم ۲٠۷۷‏ - منحة المعبود). 
من حديث معاذ بن جبل 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن 
الأعمش» عن مسروق» عن النبي بيه بعث معاذاً إلى اليمن» فأمر أن يأخذ --) 
وهذا أصح . ۰ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي» وقال ابن عبد البر 
في «التمهید» (770/7) وإسناده متصل» صحيح ثابت . 
قلت : وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ» وذكره الترمذي وكذا 
الدارقطنى.فى «العلل» ورجحا الرواية المرسلة . 
لا ا وانظر التلخيص (۲/ .)١617 - ٠١۲‏ 

۲١ 


وا البخاري"' ' عن ابن أبي تجيح قال : قلت لمتحاهل : ما كان أهل 
الامو لبهم أروكة بوناتيك و اح الندن هليم قينا ؟ قال جعلَ ذلك من قبيل 
المّسار). 

اما كونها لا تؤخذ إلا ممن يجوز قتله فلأمره صلی الله عليه [وآله]0© 
وعم لبيعاة و ا 

قوله: «الثاني : نصف عشر ما يتجرون به» إلخ . 

أقول: لم يأت في الكتاب العزيز إلا الجزيةٌ ولا ثبت عن النبي صلى الله 
عليه 0 وا أنه شرع على امل DER‏ 


مثل وال 5 الذي وردت ا المطهرة 0 شالت لا يرح ا 
الع 


نالحاميل اهز مع علي قر ا وى تامو لبان 
الدماء E‏ شيع * فإن الله سبحانه إنما فرضن الزكاة والفطرة فى 


لراك المسلمين تطهرة لهم كما قال سبحانه : نولم من ميق 
اك 4" ولتتطين TA‏ نه مون فى عي اماس مدل 


(۱) فى صحيحه (01//5؟) معلقاً. 
ا وأخرجه أبو داود (۳/ 57١‏ رقم 57 )7١‏ والترمذي ١557/7(‏ رقم )١585‏ 
وقال: حديث حسن» وأحمد (۱/ ۰۱۹۰ء ۱۹۱) وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي . 

a. O 

(0) أخرجه أحمد (/57) و(0/ ٠6و١2)01»‏ والبيهقي (۱۳۳/۸) » والطيالسي رقم 
(41/9)» والدارمي (۲/ ۲۳٣‏ - 175)ء وأبو داود رقم (7770) » والنسائي 
(/۲)» والحاكم .)55/١(‏ 
من حديث أبي بكرة عن النبي بيا قال: «مَنْ قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة). وهو حديث صحيح . 

.)٠١١( التوبة‎ )4( 


۲ 


عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . 
قوله: «الثالث : الصلح ومنه ما يؤخد من بني تغلب) . 


أقولاة e Sg e ea‏ 
ااج وا ما كما ن الج .وك ما 
O OS‏ وکل ذلك جزية صالحهم 
على مقدازها ما يوي غنه في ذلك وليس ذلك مالا عر غي الجر وفي 
ذلك دليل على أن للإمام أن يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة . 


قوله: «الرابع : ما يؤخد من تاجر اج أمّناه) . 


ةا E‏ سر ا ادن ل وشاعرد 
يناه تكو ا وود المساين N‏ 
الجزية وللامام أن دن لار آهل الحرب أن ف بتجارتهم إلى رضن 
المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة . 


أ 


وأما کون يؤخذ منهم بقذر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا. 
0 ايع بق 


0010( زيادة من [أ. ح]. 

() البخاري في صحيحه (701//5 508 رقم )7١08‏ ومسلم في صحيحه 
5١1772/5(‏ رقم )١59311/5‏ من حديث المسور بن مخرمة . 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن (۳/ ٤۲۷‏ رقم ۳۰۳۷) من حديث انس أن النبي ڪا 
بعث خالداً إلى أكيدر دَوْمة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية» 
كو ی 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص”” رقم )۸٤‏ عن الزهري «أن ول من 
أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى» . 

(4) في [ب] حرب. 


7 


اا أن الما الجر الاد الا مرا هله ا 
وا ل ا الا و ا فتن لا 
للصواب العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد. 

ول ی و 
مات 5 فات فلا يُسقطه إلا سقط شرعرة , وقد وفى المسلموت له بالأمان 
فاستحقوا ما جعلوه عليه فى مقابلته لا شك فى ذلك . 

وآما سقوط الجميع بالإسلام فذلك أمدْ ظاهر لا يُحتاج إلى ذكره لأن ذلك 
المأخود إنما كان ارم كفاراً وقد صاروا مسلمين فلم ل الموجبٌ 
للأخل. والإسلام يجب تخت ما E‏ 

[فصل 

وولاية جميع ذلك إلى ارمام وتؤخذ هذه مع عديه. . ومصرف الغلاثة 
E‏ وکل أر رض اسك أهلها طوعاً أو أحياها 
مسلم فم تكشرية و ن يملكها مي أو يستأجِرَماء ويُكرَمَان وينعقدان في 
الأصح . وما أجلي عنها أَهلّها بلا إِبِجَافٍ فملكٌ للإمام وتورث عنه]. 

قوله : فصل (وولاية جميع لاد 

أقول : قل كان آم هذه لاور ال رسول الله ي ثم صار ان الخلفاء 


(TDs 


)10( زيادة من [ب]. 

030( تقدم تخريجه . 

(۳) الثلاثة الأنواع: هي «الخراج والمعاملة» وما يؤخذ من أهل الذمة» مختصر ابن 
مفتاح (۱/ .)08٠١‏ 

(:) قيدوا العلوي بالهاشمي» وفسروا البلدي بمن ليس بقرشي» واشترطوا ألا يكون 
فاسقاً - تصريحاً أو تأويلاً ‏ إلا أن ينصر أهل الحق مختصر ابن مفتاح 
8١ /1١(‏ هة). 


€ 


الراشدين من بعده فأفاد ذلك أن أمرّها إلى الأئمة . ولا يُحتاج إلى الاستدلال 
بزيادة على هذا. 

وما کا TS‏ فذلك آم واضحٌ لذنها واجبات شرعية يجب 
على الا صرفها N ed‏ كان a‏ 

من له نهضة بالقيام بأمور المسلمين كاثنا من كان. 

3 قوله: «ومصرف الكلائة المصالحة إلخ فلا يخفي آنها كانت معروفة 
في زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين إلى مصارف معروفة . فينبغي للإمام 
أن يتحرى ذلك ويضعها في مثل تلك المصارفٍ بحسب ما يبلغ إليه اجتهاده 
ويدخل تحت قدرته. وطالب الحق لا يخفى عليه وجهه. وقد تركنا رسول 
الله صلى الله عليه [وآله]'2 وسلم على الواضحة ليها كنهارها لا يزيغ عنها 
الاجا E‏ اي 
بسنتي وسنة الخلفاء ارا الهادين عَضُّوا عليها بالنواجذ» ٠‏ 

قوله : و 5 yy‏ 


أقول: هذا و من الوضوح بمكان يستغنى عن تدوينه فان أراضي آهل 
الإسلام و بعصمة الإسلام لا يجب فيها إلا ما ل الله من الزكاة. 


010( في [ب] فإذا. 

(۲) زيادة من [أ.ب]. 

(۳) أخرجه أحمد ١55/5(‏ - ۱۲۷)» وأبو داود (5/ ١‏ رقم 57017)» والترمذي 
(0/ 45 رقم )١115‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه ١5/١(‏ رقم )٤۳‏ 
و(۱۷/۱ رقم .)٤٤‏ 
والدارمي )٤٥  */(‏ وابن حبان في صحيحه (۱/ ۱٦٥‏ ۔ )١17‏ والحاكم 
٩٩ /۱(‏ - 4۷) وقال: هذا حديث صحيح وليس له علة» ووافقه الذهبي» وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة (۱/ ۱۷و۲۹) و(19و7"0) والآجري في الشريعة (ص 
7 - 57) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟5/ )۱۸١ - 1١8١‏ من طرق وقال 
الألباني في تخريج المشكاة )08/١(‏ !! وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي 
في «اتباع السنن واجتناب البدع؟ (3: 79/ .)١‏ والخلاصة أن الحديث صحيح . 


50 


ومن زعم في أرض منها أنها قد صارت إلى صفة غير هذه الصفة فقد خالف 
ما هو معلوم من الضرورة الل يكوه إلا د رجلين إما جاهل 
لا يدري مايقول أو متلاعث بالدين اا نفسانية ومقاصد دنيوية كما 
ا 


صح عنه صلی الله عليه 0 00 ولم من 5 «الإيمانُ ا 


بع ايه أكلهرا طوعاً بغير قتال عند بلوغ البعثة النبوية إليهم. فهم 
قد ا أ رك 
5 ما تجدد من عدي الفاسدة واه الداحضة من بعص 


شهوة شيطانية أثارته العصبية ت فإيااه أن تغتر بشيء 5 فإنه 


اا ا وقد سمى النبي صلی الله عليه اوا وسلم الخراج ن 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٤۳۸۸(‏ ومسلم في صحيحه /١(‏ "الا رقم ۰۸٤‏ 2488 244 
0/4( 
عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمَّان» 
والفقه: انه .والتكمة ينافةاه والفخر والخيلاء فى أصات الا :و الوقار فى 
أصحاب الغنم) . 1 1 
وفى رواية عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َل : «الإيمان يمان» والحكمة 
ا ورس الكفر قبل المشرق». 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٥۲/۹۰(‏ وأحمد (507/1) وابن أبي شيبة 
»)۱۸۲/١١(‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (' (E4‏ وال رقب 
(:607/8) و(۲/۸۲٥)‏ وأحمد في الفضائل رقم )١1905(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه رقم (۱۹۸۸۸). 
عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله كَل : «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة 
لاان ان وال ان وال اا 

)۳( زيادة من (أً. ح). 


٦ 


کا و ا أبي اللوذاء عند أبي ا مرفوعاً: لمن ا يقي بجزيتها 
فقد استقال مجر نام فاا وود تیو ا ا رقن اشر اج ر ما 
فكيف يحل لمسلم أن يحكم على المسلمين بأن .أَرضّهم خراجيةٌ وأنهم 
يسلّمون الخراحَ الذي سماه رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم جزية؟ 
وهل يجترىء على ما دون هذا من يؤمن بالله واليوم والاخر؟ 

وأخرج 0 ا من حديث حزب بن عبيد الله : (إنما الخراج علي 
اليهود والنصارى وليس على المسلم خراج . 

وأخرج أ bS‏ وال بد ای أبن کاش روغ ال 
على مسلم جزية» أي خراج . 

قوله: «اويسقط بان يلها ذم أو يستأجرها». 

أقول: هذا أيضاً أوضحٌ من شمس النهار ولا يُحتاج إلى تدوينه في كتب 
الفقه فإن الزكاة إنما فرضها الله سبحانه على المسلمين لا على الكافرين. ومن 
عجائب الزمن أنه قد وقع في زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من 
الأرض من كثير من المغفلين الذين لا يعرفون الشرائع [فما كان المصنف 
رخ اا اا اا :من ا ا ف على ذا 
الأمر الواضح الجليّ في كتابه هذا. 

وأما القولٌ بالكراهة لتملك الذمي للأرض العشرية واستئجاره لها فراجم 
إلى الخلاف في أن أهل الذمة هل يجوز لهم أن يتملكوا شيئاً من الأراضي 


0 “فى لسن 0 00 ديك أبن الدرزداء ممت طعي . 

)۲( زيادة مق ا 

(۳) في السئن (7/ ٤۳٤‏ رقم )١١45‏ وهو حديث ضعيف. 

() في السنن (۳/ ٤۳۸‏ رقم .)۳٠٥٣۴۳‏ 

(5) في السنن رقم (1۳۳) وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)١551/(‏ 

(5) كذافى المخطوط [.ب. حدا ولا أشك أن العبارة اعتراها تحريف وأصلها والله 
أعلم ‏ (فكأن المصنف رحمه الله كُشّف له). 


۷ 


وعدم تقرير أهل الذمة عليه . ومن جوزه فلا وجه لجعله مكروها. 
قوله: «وما أجلي عنها أهلّها بلا إيجاف فملكٌ للإمام وتورث عنه». 


أقول: هذا مخالفٌ لما في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه: # ما اء 
آنه عل رَسُولِوء من آهل آلقری مله وليل وَِذِى الْفرَي والْسسى والمسككن 4 إلى قوله : 
3 لمم ألمهَدنَ 4 ثم عطف عليه: ل ولي تومو الَا لوين 74" نم 
قال: «وَآلد جَآمُو مِنْبَحَرِهِمْ 4 فهذه مصارف ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى. فما معنى قوله: «فملك للإمام وتورث عنه» مع اال 
وغيره قد استدلوا على هذا الذي ذكروه بقوله سبحانه: 9 ما أفاء أله على 
رسولوء 4“ فكيف قصروا الاية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله 


عز وجل؟ 


)١(‏ الحشر: ل. 
(۲) الحشر: 8/. 
(۳) الحشر: 4. 
(:) الحشر: .٠١‏ 
(6) الحشر: ۷. 
۲۸ 


هو أنواغٌ منها سيأتي ومنها رمضان . 
[فصل 
oS‏ ؤية الهلال وتواترها ومضئٌ 
الثلاثين ورل مفت عرف مذهه : صح عندي › قيل واا ويكفي خر 


عدلين قبل أو عدلتين عن أيها ولو مفترقين وليتكتم eg‏ 
ويستحب صومٌ يوم الشك بالشرط فإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر . 


ويجب تجديدٌ النية لكل يوم ووقتها من الغروب إلى بقية من النهار إلا في 
القضاء والنذر المطلق والكفارات فَتبّت . 

ووقتُ الصوم الفجرٌ إلى الغروب» ويسقّط الأداءً عمن التبس شهرّه أو ليله 
بنهاره فإن ميّز صام بالتحري . 

E‏ الوط ورإقما سد ينا E‏ أن ءنطامما لاصو 
التبس وإلا فلا ويجب التحري في الغروب . 

وندب الفحر وتَوتى مظان الإفطار والشاك بحكم الأصل . وتکره 
الحجامة والوصل ويَحرّم تبييته]. 

قوله: «يجب على كل مكلف الصومٌ والإفطار لرؤية الهلال وتواترُها 
ومضئيٌ الثلاثين؟ . 


أ 


e \ 


ول وجوت اليا غه سصون الخد حت ال ال سات | معلوم 
بالضرورة اللادشة ج المسلمية. والأحاديثُ الواردة في ذلك مصرّحة 
Sl NG e o‏ فن غم عليكم فَأَكْملُوا 


»)۱١۸١/١۹ رقم‎ ۷٦۲ /۲( ومسلم‎ › )۱۹۰۹٩ رقم‎ ١١9/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

:005/7 والدارمے 77 8 و الات 0/70 بوالطيا لمت 

اسع ان رانين السازود ان o‏ 
(1017-71556/5). من ديت أن قريرة. 


0 


عد شعبان ثلاثين يوما» ومثل حديث: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
ry‏ | ات 

رایتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما». 

مر ع 


ا ت نز هذ ]لناب كتير د 


قوله: «وبقول مفتٍ عرف مذهبه: صح عندي) . 

أقول : وجه هذا أن صدورٌ مثلٍ هذا القولٍ من المفتي الذي يعقل حجج 
الله ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد 
صح عنده مستندٌ شرع من المستندات المعتبرة فكأنه أخبر بوجود ذلك 
المستند وصحته فكلامّه دليلٌ على نفس السبب الشرعيٌ وإن لم يكن سبباً شرعياً. 

هذا :ذا كان بالمنرلة. الى ES‏ .ول كرون إل سيدا" NY‏ 


هه 


»)۱٩۸۰/۸ رقم‎ ۷٦۰ /۲( رقم ۱۹۰۰)» ومسلم‎ ۱۱۳/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ » 2١415 /۲( رقم 7 منحة المعبود) » وأحمد‎ ۱۸۲ /١( والطيالسي‎ 
من‎ )5١9 - 7١5 /٤( والبيهقي‎ »)١19054 رقم‎ 559/١( وابن ماجه‎ »)١175/5( 
حديث ابن عمر.‎ 

(۲) (منها): ماأخرجه البخاري ١١9/5(‏ رقم »)۱۹٠١‏ وأحمد .)٦۳/۲(‏ 
والدارمي (۳/۲). والنسائي .»)١74/5(‏ والدارقطني (5/ ١5١‏ رقم ۲۱)› 
والبيهقي (5/ )25١5 - 7٠١5‏ أن رسول الله بيه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عم عليكم فاقدروا له». 
(وَفَتها)* نا أخرنضة ايد 0195/19 والنسافي ف الستن ان 
والترمذي (۳/ ۷۲ رقم 2)184 ومسلم ۷٦٦/۲(‏ 5 0 وأبو داود 
V0 /۲(‏ رقم ۲۳۲۷) » والدارمي )۷/۲ رقم 20١1485‏ والبيهقي (6/ ۲۷ - 
© والدارقطني (۲/ ٠١۲‏ رقم )۲١‏ » وابن الجارود في المنتقى (ص ١55‏ 
رقم )۳۷١‏ » ومالك في الموطأ (۱/ ۲۸۷). 
من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «إن الله قد أمده لرؤيتهء فإن 
أغميّ عليكم» فأكملوا العدَّة1. 
(ومنها): ما أخرجه أحمد ١054/9(‏ رقم 44 النتح الرباني) وأبو داود في 
ال( 0 رقم 517755) والدارقطني في السنن ٠١١/۲(‏ رقم 5) وقال: 
إسناد حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 

۲١ 


لا يعقل الحجة ولا يدري ما هو الذي يصلّح للاستناد إليه والعمل a‏ 
إذا لم يكتف المفتي بهذه العبارة وهي قوله: «صح عندي» بل ذكر السبب 
الذي قامت به لديه الي شهادة شهود عدول أو كمالٍ عدة آنه قد صح 
عنده وجودٌ ذلك السبب وقيامٌ الحجة به فالعمل بهذا أقربُ من العمل بمجرد 
إطلاق الصحة بدون ذكر المستند. 


قوله: «ويكفي خب عدلين قيل أو عدلتين». 


ص 
1 


لوول a N O‏ العاف اسا 
لا بأس به عن عبد الرحمن بن زير بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شلك 
فيه فقال: «ألا إني جالستُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله]” '' وسلم 
وَسَاءلَتْهُم وإنهم حَدّثوني 1 رسول الله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم قال: 
«صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وَانْسّكُوا لها فإن عَم عليكم فَأتِمّوا ثلاثين یوما 

فإ اشهه ار لمان اقفو فوا وا 


اه 5 ا 4 » والدارقطل:02© وصححه عن أمير 1 الحارثِ بن 
حاطب قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه [وآله]" وسلم أ شك 
لرؤيته فان لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نواننيجة بووعاه رمال 
الصحيح إلا الحسينّ بن الحارث الجدليَ”' وهو صَّدوق . 


۶ 2( ج )۸( د ١‏ 
وأخرج أحمد '» وأبو داود“ عن ربعي بن حراش عن رجل من 


)010( في المسند .)۳۲۱/٤(‏ 
(۲) في السنن ١77/5(‏ رقم )5١5‏ وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (409). 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 
(4) في السنن (۲/ ۷٥۳ ۷٥۲‏ رقم ۲۳۳۸). 
60 في السنن (۲/ ۱١۷‏ رقم )٣‏ وهو حديث صحيح . 
() انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ١74-1577 /1١(‏ رقم .)١55‏ 
(۷) في المسند (505/9 رقم 0١‏ الفتح الرباني). 
(۸) في السنن (7/ 05 رقم ۲۳۳۹) وهو حديث صحيح . 
۳۲ 


أصحاب النبي صلی الله عليه [وآله]30) وسلم قال: «اختلف الناس ار 
يوم من رمضان فَقَدِم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه [و 0 وسلم 
بالله لأَمَلّ الهلالٌ أمْس عَشية ا رسول الله صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم 
الناس أن يُفطروا» ورجاله رجال الصحيح . 

ا sS‏ ولا وار بن ماجَه » وصححه ابن المنذر 

بن السكن » وابن حزم عن عبيد الله بن عمير بن ا أن ركبا جاؤوا 
7 النبي صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم فشهدوا أنهم.رأوا الهلالَ بالأمس 
فأمرهم أن يُفطروا وإذا أ صبحوا أن يغدوا إلى مُصَّلاهم» . 


وقد ورد ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد [فأخرج]"'' أبو 7 
والدارميٌ اي والدارقطنيع » وان ا ا 1 


2 ومع ا عن ابن عمرَ قال: (تَوَاءى الناسُ 5 ات 
رسول الله صل الله عليه و وسلم أي 07 فصام وأمر الناسن بصيامه) . 


زا أ | ee‏ وابن E‏ > والدارة ا 5 


(۱) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في صلاة العيدين . 

)۲( فى [أ. ح] كما أخرجه. 

)۳( في السنن (۲/ ۷۵٦‏ ۷۵۷ رقم ES‏ 

.)٤/۲( في سننه‎ )٤( 

(5) في السنن ۱١٦/۲(‏ .رقم .)١‏ 

(0) في صحيحه (۸/ ۲۳۱ رقم .)۳٤٤١‏ 

)۷( في المستدرك )577/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۸) في السنن الكبرى .)۲٠۲/٤(‏ والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(9) زيادة من [أ. ح]. 

)۲۱۱۳ رقم‎ ٠۳۲ /٤( والنسائي‎ )775٠ رقم‎ ۷٥٤ /۲( وهم أبو داود في السئن‎ )٠١( 
.)١1907 رقم‎ 059/١( وابن ن ماجه‎ )11١ رقم‎ ۷٤ /7( والترمذي‎ 

.)51557 في صحيحه (۸/ ۲۲۹ - ۲۳۰ رقم‎ )١١( 

(۱۲) في السنن .)۱١۸/۲(‏ 


رذن 


والبيهقي » والحاكم”" عن ابن عباس قال: جاء أعرابينٌ إلى النبي صلى 
الله عليه [وآله]" وسلم فقال: إني ريت الهلالَ - يعني رمضان - فقال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله قال: 
نعم قال يالل أذن في :الناس فليَضوموا غداة. 

ولا يخفاك أن ما دل على اعتبار الشاهدّين يدل على عدم العمل بالشاهد 
الواحد بمفهوم العدد» وما دل على صحة شهادة الواحدٍ والعمل بها يدل 
بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد» ودلالة المنطوق أرجحٌ من دلالة المفهوم . 

وأما قوله : عن اد ا الكلام على قول المفتي: صح عندي . 

واا قوله : «ولو مفترقين ) فذلك صحيح فلا حلاف أنه ET‏ يراه 
الشاهدان مجتمعين . 

قوله: «وَليَتكتم من انفرد بالرؤية). 

ا ا E‏ 
إذا كان عذلاً مقبولَ الشهادة. فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلمُ 


.)75١١/5( فى السنن الكبرى‎ )١( 

(0) فى المستدرك .)٤١٤/١(‏ 
فلك وأخرجه ابن أبي شيبة (1۸/۳) » وأبو يعلى رقم (50579)» والدارمي 
(۲/ 5) والطحاوي في مشكل الآثار رقم )٤۸۲(‏ و(۸۳٤)‏ و(٤۸٤)‏ وابن الجارود 
رقم (۳۷۹) و(7380) والبغوي في شرح السنة رقم )١7715(‏ من طرق وأخرجه 
أبو داود رقم )۲۳٤۱(‏ من طريق حمّاد . 
ابن أبى شيبة (۳/ ٦۷‏ - 58) من طريق إسرائيل . 
وعبد الرزاق رقم )۷۳٤١(‏ » والنسائي »)١75/4(‏ والطحاوي رقم )٤۸٥(‏ » 
والدارقطني )١59/7(‏ من طريق سفيان . 
ثلاثتهم عن سماك عن عكرمة مرسلاً. 
ولا او و ارات 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس ضعيف» انظر نصب الراية (۲/ .)٤٤١‏ 

)د تراك a‏ 


€ 


اليقينُ المستند إلى حاسة البصر فلا وجه لتكتّمه بالصوم ولا بالإفطار. بل عليه 
التظهدٍ بذلك وإعلامٌ الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك. وأما 
الاستدلال على هذا التكتم بحديث: «صَوْمُكم يوم يصوم النامنُ وفطركم يوم 
يفطن الناسن SS‏ ازلقام ترد ذلك ماسو 
إرشاد إلى أن يكون الأَقُ من الناس مع السواد الأعظم ولا يخالفونهم إذا وقع 
ال م ا وأما بعد رؤية العدل فقد أسفر الصبح لذي عينين 
ولم يبق ما يوجب على الرائي أن يقلّد غيرّه أو يعمل بغير ما عنده من اليقين. 

قوله: «ويستحب صوم يوم الشك بالشرط» . 

اول ا ا ا أن ا روو أو كمال 
العدة ثم زاد الشارغ هذا إيضاحاً وبياناً فقال: «فإن غم عليكم فأكملوا عِدَةَ 
شعبان ثلاثين يوم" فهذا بمجرده يدل على المنع من صوم يوم الشك 
كيف وقد انضم إلى ذلك ما هو ثابث في الصحيكي ن03 وغیرهما من نهيه 
غيل ع وق ا 


)١(‏ أخرجه ابن القيسراني في كتاب «معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» رقم 
( وفيه محمد بن عمر الواقدي» قال عنه ابن حبان في «المجروحين» 
)٠‏ منكر الحديث عن الثقات كأنه يسرق الحديث» يعمد إلى أحاديث 
معروفة لأقوام بأعيانهم حدثوا بها عن شيوخهاء ولا يجوز الاحتاج به بحال. 
وأخرج في الحديث ابن عدي في الكامل (75719/5) . 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 

(۲( تقدم تخريجه . 

)( البخاري في صحيحه رقم )۱۹۱۲٤(‏ ومسلم رقم .)1١85(‏ 

)٤(‏ كأبي داود رقم (۲۳۳۵) والنسائي )١55 /٤(‏ وابن الجارود رقم (۳۷۸) وأحمد 
)٤۷۷ ۰٤٨۸ ۷ «Y€ /۲)‏ والدارمي (6/۲( والترمذي رقم )٦۸٥(‏ 
والبيهقى .)5١1//5(‏ 
0 8 أبي هريرة قال: قال رسول الله کي : «لا تقدّموا صيام شهر رمضان 
بصيام يَوْم أو يومين إلا رجل كان يضوم صياماً فليصمة» . 

000( ناد من ا ج). 


0 


لم يكن هذا نهياً عن صوم يوم الشك فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممن 
يدري بواضحه فض عن غامضه . ثم انضم ات ك ا عمار 
بلفظ : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». 


«٠ 


أخر جه آهل ال وصححه الرمدى" »> وهو للا تعليقاً » 
وصححه ابن خزيمة”*' وابن حبان"''". قال ابن عبد البر؛ هذا مسنّدٌ عندهم 
لا يختلفون فيه . 

قوله: «وإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر) . 


أقول: يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين” وغيرهما“ من حديث 


)١(‏ في [ب] هذا. 

(۲) وهم أبو داود رقم (2)7775» والترمذي رقم (585)» والنسائي ,)١517/5(‏ 
وابن ماجه رقم .)١155(‏ 

(۳) في السنن (7/ 07١‏ . 

.)١١ رقم الباب‎ ١١9/54( في صحيحه‎ )٤( 

.)۱۹۱٤ رقم‎ ٠١ 54 /۳( في صحيحه‎ )٥( 

050 في صحيحه (۸/ ۳۵۱ رقم 70/0). 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١‏ » والحاكم /١(‏ 477 - 2575 » والبيهقي 
(۲۰۸/6) ءوابن أبي شيبة (/ ؟21) »وعبد الرزاق رقم (۷۳۱۸) » وأبو يعلى 
5١8/0(‏ رقم )١1115/47‏ من طرق . 
يشهد له حديث 5 هريرة» وطلق» وحذيفة» وابن عباس» واثار علي» وابن 
عمر» وعمرء وأبن مسعود. 
انظر سنن البيهقى )5١9-57١/5(‏ والدارقطنى (۲/ ۷٥١۱ء )١5١ ۰۱٦۰ 21١08‏ 
وابن أبي شيبة )۷۱/۳ لا وإرشناة الامة 58 الصوم والخلاصة إن الحديث 


(۷) ذكره الحافظ في الفتح ..)١1١/4(‏ 
(4) البخاري في صحيحه (745(/4.رقم ۲۰۰۷) ومسلم (۷۹۸/۲ رقم 
همه .)١ ١7*60 /١‏ 
)1( كالنسائي (4/ )١197‏ وأحمد في المسند (87/4). 
۳٦‏ 


ا 


بن الأكوع والوْبَيّع بنتٍ 00 النبييَ صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم 
م أن يؤذنَ في يوم عاشوراءَ أن كلّ من أكل فَلُْمسكُْ ومن لم 
يأكل فلِيصم) وكان إذ ذاك صيام عاشوراء واجباً فدل هذا على أنه إذا انتكشف 
لالبو هن رمضان أمسك من كان قد أكل . 


قوله: «ويجب تتجديد النية لكل يوم [وهو]"'' من الغروب إلى بقية من 
النهار» . 


‌ 


أقوال؟ امتدل على هذا يما دما أمرة الله عليه [وآله ]° 
2 من اهو و وسلم 
لمن اا ا 
لي ابیت بحديث ابن عمرٌ عند ا راع السو عا 


000( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في [أ. ح] ووقتها. 

.)1/1/7/5( فى المستد‎  )۳( 

© بوهم ادو دار( نارف 66 «والعرفلى اوكا رقي 1/1 
والنسائي ١95/5(‏ رقم »)777١‏ وابن ماجه /١(‏ 047 رقم .)۱۷۰١‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۲۱۲ رقم ۹۳(« والدارقطني 
)1۷۲/۲( والدارمي (57/7 -7)» والبيهقي (5/ )5١7‏ › والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .)٥٤/۲(‏ وابن حزم في المحلى 2»2)١57/7(‏ والخطيب في 
التاريخ (۳/ ۹ - ۳(). 
وأورده السيوطي في الجاع الصغير (57/ 77١7‏ - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. 
ارده النووي في المجموع )١89/5(‏ وقال: «الحديث حسن يحتج به اعتماداً 
على رواية الثقات الرافعين» والزيادة من الثقة مقبولة» اه وهناك خلاف بين 
العلماء في رفع الحديث ووقفه» فذهب فريق إلى أنه مرفوع» وبه قال الحاكم 
والدارقطني» وابن خزيمة» وابن حزم» وابن حبان» وذهب فريق إلى أنه 
موقوف ولا يصح رفعه وبه قال: البخاري . وأبو داود» والترمذي. والنسائي 
وأحمل:. 


انير لصب اترزاية اللزيلعيى ١ ۳١7‏ ) وتلكيسن احير ۹۸۸0 > 
۳۷ 


صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم أنه قال: «من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام لے( وأخرجه ا ابن ات 4 وابن ا وصححاأه ۾ وصحححه 
أيضاً الحاكة””*' وليس فيه عله قادحة إلا ما. قيل من الاختلاف في الرفع 
والوقف» والرفع EE‏ چ او هؤلاء الأكمةٌ الثلاثة . 
اا أن هلا الغا 0 وأنه لل 2 لفل" 00 على أنه 
حيدم ابو ا وه 
الحديثين. 


ا ك لا وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات 
بوجوب | بل هو واجبٌ في كل صوم إلا في تلك الصورة اي 
ذكرناها وفي صوم ادان ای ا ا يدل على اما اام فن 
أ فإن لم يجذه قال: (إني صائہ» ٠‏ مع أنه يحتمل أنه كان قد بيت النية 


“وإنما سأل عن الغداء لآنه متطوّغ والمتطوغ أميرٌ نفسه. 


قوله: «ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب» . 


2 رقم ۸۸۱) وفتح الباري (5/ )١57‏ وإرواء الغليل للآلباني (5/ ١5‏ رقم )٩۱٤‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن . 

010( زيادة من (آ. ح). 

(؟) في صحيحه (۲۱۲/۳ رقم ۱۹۳۳). 

(۳) في المجروحين (55/5). 

(6) في الأربعين وقال صحيح على شرط الشيخين» وقال في المستدرك صحيح على 
شرط البخاري عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )31١/5(‏ ط: قرطبة . 

(4) تقدم ذكر ذلك آنفاً. 

(5) أخرجه مسلم (8094/5 رقم ۰ »). وأبو داود (۲/ ۸۲٤‏ رقم 5550) 
والترمذي (7/ ١١١‏ رقم 1/737 775) وقال: حديث حسن» والنسائي (5/ ۱۹٤‏ 
٥‏ ).۰ والدارقطني(۲/ ۱۷٨‏ -/ا/ا١‏ رقم )75١‏ » والبيهقي (5/ ۲۷٤‏ - 71/65) من 
حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها بالألفاظ . 


۸ 


آل ما وهي لهند لتانلون 0 ا العم هن كرون القت ان 

عليه دليل 5 والاستدلال لهم بمثل حدیثِ: «كلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن ء مكتوم»”' لا يطابق المدّعى ولا يدل عليه فإن النبيَ صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم عزف الناس بأن بلالاً يؤذن بليل ثم علل ذلك بقوله: اليو قط 
نامكم وير جع قائمكم» "و فأذائه كان في بقية من الليل لهذه العلة وكان الفجرٌ 
- م أذان ابن 1 مکتوم» وكما .ورد أنه كان لا ينادي حتى يقال 
ل يفت صبحتٌ: أي دخلت في وقت الصباح» والدخولٌ في وقت الصباح يكون 
بطلوع الفجر وليس المراد أنه كان بوكر الأدان قرع وت طلوع ا كان 
ينتظر من يخبره بطلوع الفجر. وك يسم الاعدلان لے يكل هده رر 
وقد مو اف ا وسلم كان يتسحّر ثم يخرج إلى صلاة 
الفجر وكان بين سُحوره وصلاته مقدار خمسين آية. كما ثبت التقدية 
1 يوقا تو + صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: «كان يصلي صلاة 
E‏ الأعوين ادلي E‏ 

والحاصل أن هذا المذهبّ هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما 
هو المعلوم من الشريعة. 

قوله : ااويسقط الأداءٌ عمن التبس شهده ا 


أقول : هلا للقي يرفع الوجوبٌ عنه لآن تكليقه بالصوم لرمضان مع عدم 


.)۱۰۹۲/۳۷ رقم 511) ومسلم (718/5 رقم‎ ۹٩/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

00( زيادة من []. ح]. 

(۳( أخرجه البخاري (؟7/ ٠١7‏ رقم )57١‏ ومسلم (7768/5 رقم .)1١91‏ 

(4:) للحديث الذي أخرجه البخاري ۱۳۸/٤(‏ رقم )۱۹۲١‏ ومسلم /١(‏ الالا رقم 
)٠١ 4/ /‏ والترمذي (۳/ 85 رقم )72١7‏ والنسائي ١57 /٤(‏ رقم 06). 
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت: تسّحرنا مع النبي ية ثم؛ قام إلى الصلاة» 
قلت : كم كان بين الأذان والسحورء yT‏ 

60 تقدم تخريجه في الصلاة . 

۳۹ 


عليه بان" ا و ر رمضان تکلیف بما لا يُطيقه ولا يدخل تحت وسعه» 
وهكذا تكليفه بصوم وقتٍ ري لك اهار - تكليف بصيام وقت لم 
يتبِين أنه من نهار رمضان . 

ولا شك أن الوجوبَ مع هذا ال اراو ا 
اله اا اه اا يعاق قات ا افا 
N ge E Ne,‏ 


كالإغماء فإنه يدخل تحت قوله: ‏ وَمَن ڪان يسا أَوْ ڪل سَمَرِ فَصِدَّهُ ين 
أ ر لا 
أن ب-5 «فإن مَيّرْ صام بالتحري» فظاهرٌ لآن الخطات قد توجه إليه بما 


9 قوله: «وندب التبييت» 000 واجث ولا وجه [لندبيّة 
الترط ]7 مع التمييز [ولكن]7© إذا الشف آنه ضام غير رمضات اقللا سقط 
عنه الوجوب . 

وأما إيجابُ التحري في الغروب فلكون الأصل بقاءً النهار ولكن هذا إذا 
كان ثم سببٌ يقتضي التحريّ كالغيم ونحوه وإلا فوقثٌ المغرب واضح 
[ظاهر]”*' لا يحتاج إلى تحر إلا عند من حرّمه الله العمل بمشروعية تعجيل 
الإفطار الثابت بالسنة الصحيحة . 


.)١186( البقرة‎ )١( 

030( في [ب] لندبيته . 

(۳) في [أ. ح] ولکنه. 

E‏ تمن شاد 

(5) للحديث الذي أخرجه البخاري ١18/5(‏ رقم 2)١9651/‏ ومسلم (5/ الال رقم 
4 »© ومالك في الموطأ (۲۸۸/۱)» والترمذي (۸۲/۳ رقم 514), 
وأحمد )771١/5(‏ » والدارمي (؟/7) » وابن ¿ ماجه 25١ /١(‏ رقم .)١191‏ 
من حديث سهل بن سعد: «أن النبي ية قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر) . 

30 


وأما كون التحري [في الفجر و ؤڏلك و ما يقتضي 
التحري وإلا فهو وسوسة ليست من الشرع في شيء. 


وأما قوله: «وندب توقى مَظَانَ الإفطار» فالظاهدُ أن اجتنات ما هو مَظنة 

0 0« 7 1 عو 

للوفطار واجبٌ لان البقاءَ على الصوم واجبٌ والخروج منه حرام» والذريعة 
إلى الحرام حرام . 


وأما كونٌُ الشاك يحكم بالأصل فذلك صوابٌ فلا يُنتقل عنه إلا بدليل 


قوله: «وتكره الحجامة). 
أقول: بمجرد كزاهة التنزيه يُجمّع بين الأحاديث الواردة في أن الحجامة 
يُغطر بها الصائمٌ وبما ورد من الترخيص في ذلك . a E‏ 
کانت مكروهة في حقه» وقد أخرج الا عن ثابت البتاني أنه قال 

: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه 
eh‏ وسلم فقال: لا إلا من أجل الضعف». وأخرج الدارَقطني“ بإسناد 


)۱( في [ب] مندوباً في الفجر . 

(؟) في صحيحه ۱۷٤/٤(‏ رقم .)١94٠‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود )۲/ VV4‏ رقم ۵( والنسائي ذ في السنن الکرى 
١55 /١(‏ رقم )٤٤۸‏ » والبيهقي (177/5). 

)۳( زيادة من [اً. حا]. 

.)۷ في السنن (۲/ 187 رقم‎ )٤( 
قلت : وأخرجه البيهقي (518/15) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه»‎ 
81 ضس ۲۲ ۴۵رت 419 ):والحازفى :فى الاعجار ص‎ ( 
. قال : الدارقطني : كلهم ثقات» ولا أعلم له علة» وأقره البيهقي» ووافقهما الألباني‎ 
= عن ابن عبد الهادي قوله: بأنه‎ )٤۸١ /۲( وذكر الزيلعي في نصب الراية:‎ 


١ 


رجاله ثقاثث عن أنس قال : «أولٌ ھا کرت الات للصائم أن جعفرَ بن 
أبي طالب احتجم وهو صائهٌ فمر به النبيعٌ صلى الله عليه [وآله)“ وسلم 
قال اه 0 رخص النبي صلی الله عليه [وآله]"' وسلم بعد [في 
الحجامة للصائم]”'' وكان أن يحتجم وهو صائم» وقد ثبت في الصحيح”" : 
امول عك راا ول ا وض ماتا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


قوله: «والوصل ويحرم بنيته2 . 


حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لآنه شاذ الإسناد والمتن» وقال: لأنه من 
رواية (خالد بن مخلد العطوانى) و(عبد الله بن المثنى) وإن كانا من رجال 
اا آنه ووک ا ی اة ا اه 

وقال ابن حجر في الفتح «الفتح» /٤(‏ ۱۷۸): «رواته كلهم من رجال البخاري إلا 
أن في المتن ما ينكر لأن فيه: أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قتل قبل 
ذلك» اه: 

وتعقبه الألباني في الإرواء(/۷۳) بقوله: «كذا قال» وليس في المتن حتى 
ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في الفتح» فالله أعلم . 

ثم ساق الألباني في الإرواء )۷١  7/5(‏ طرقاً للحديث: وقال: «الحديث 
بهذه الطرق ضحيح لا شك فيه» وهو نص في نسخ» فوجب الأخذ به» اه 
وصححه النووي في المجموع (307/5) . 

زيادة من (أ. ح). 

في [ب] للصائم في الحجامة. ' 

أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١74‏ رقم ۱۹۳۸) بلفظ : «أن النّبي اة احتجم 
وهو محرم» واحتجم وهو صائم». ) 

وأخرج البخاري (5/ ١5‏ رقم ۱۹۳۹) و(١١/59١‏ رقم 2)0595 بلفظ 
(احتجم وهو محرمٌ» ولم يذكر فيه وهو صائم» وأخرجه ابن ماجه (۱/ ٥۳۷‏ 
رقم1587١)‏ وأحمد )۲۸١ »۲٤۸ .7515/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف. 
7١1/5(‏ رقم .0704١‏ 

والبيهقي ۰۲٠۳ /٤(‏ ۲۹۸) كلهم أخرجوه عن ابو غباس رض اله هما 


۲ 


ت 


أقول: وجهّه أنه ثبت النهىٌ عنه في [الآحاديث“]" في الصحيحين 
وغيرهما. والنهي حقيقة في التحريم ولا ينافي هلا فو ااه صل الله عليه 


a O 0‏ زازه ار كر OO‏ روات كار EEA‏ 
ومالك في الموطأ .)١٠/١(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن الوصال في 
الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: وأيُكم 
مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبؤ أن ينتهوا عن الوصال» واصل 
بهم يوماً ثم يومآ» ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين 
أبوا أن ينتهوا» . 
(منها) : ما أخرجه البخاري ۱۳۹/٤(‏ رقم ۲ ومسلم ۷۷٤/۲(‏ رقم )١١١7‏ 
ومالك في الموطاً el‏ وأبو داود (7/ رقم )775٠‏ وأحمد في 
الس( ۷ فاگ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النّبي يي واصّل» فواصل 
الا اقلق عل ا تقالو + نلك ا ا ا تيمك إلى 
أظل أطعم وأسقى». 
(ومنها): ماأخرجه البخاري ۲۰۲/6 رقم )١955‏ ومسلم ۷۷٦/۲(‏ 
رقم )١١١9‏ من حديث عائشة قالت: «نهى رسول الله ئي عن الوصال رحمة 
لهم اتقالواة :إنلقة رامل ود كال 2 اإنى الس E‏ کے ی وني 
ويسفين): 
(ومنها): ماأخرجه البخاري ۲٠۲/6‏ رقم ۳ وأبو داود. (۲/ ۷٦۷‏ رقم 
١‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النّبي بي يقول: 
«لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا: فأنك تواصل 
يا رسول الله» قال: إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ 
يسقيني) . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (5/؟١٠‏ رقم )١95١‏ ومسلم (0/15/الا رقم 
4 والترمذي ١58/”(‏ رقم ۷۷۸). ٠‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه» عن النْبِي ئي قال: لا تواصلواء قالوا: إنك 
تواصل» قال: لست كأحد منكم» أني أطعم وأسقى» أو إني أبيت أطعم وأسقى» . 

)۲( في [أ. ح] أحاديث . 


28 


[وآله]”'2 وسلم فقد بين العلة في ذلك لما قالوا له إنك تواصل فقال: ١‏ 
كهيئتكم إني يُطعمني ربي ويسقيني2""' فاقتضى هذا أن الجوارَ خاصنٌ به لهذه 
العلة» ولو لم يكن ذلك محرماً على غيره لما واصل بهم حين لم ينتهوا 
وقال: «لو مد لنا الشهرٌ لواصلت وصالاً يدع به المتعمقون تعمّقهم)”" وفي 
الخارق: BS‏ ماه لذ ا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم 
يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم [كالتنكيل]”*' لهم حين أبوا 
أن ا 


[فصل 
وده الوطءٌ والإمناءُ لشهوة في يقظة غالباً وما وصل الجوف مما يمكن 
وا ا ا ار E‏ لان إلا 
ا ويفسّق شق العامة فيُندب له كفارةٌ كالظهار قبل ويعتبر الانتهاء]. ٠‏ 


قوله : فصل (اويمفسله الوطء) . 


أقول : لا يُعرف في مثل هذا حلاف وقد ت في الد 
وغيرهما"" أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه 


)١(‏ زيادة من [1أ. ح]. 

48 تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه البخاري (5/ 55160 رقم 5815 - البغا) ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۷٥‏ - 
كلالا رقم .)١١١5/04‏ 

0( في صحيحه (۱/ 7١0‏ رقم )۱۹٦١‏ وقد تقدم من حديث أبي هريرة . 

(6) فی [ت] التنكيث: 

1 O ET 

(۷) كمالك ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷)» وأبوداود (۲/ ۷۸۳ رقم ۲۳۹۰) ۰ والترمذي 
٠ ۲/۳)‏ رقم ›)۷۲١‏ وار بن ماجه (۱/ 575 رقم 2)١511١‏ والنسائي في الكبرى 
(۲ / ۲۱۲ رقم ›)٤/۳۱۱۷‏ وأحمد في المسند (1/ ۰۸ ووا( = 


٤ 


وآله] ٠‏ وسلم : هلكث يا رسول الله قال: وا ا قال: وقعت على 


امرآتی في رمضان» فأمره بالكفارة» وفي رواية لأبي داو( ¢ وابن O‏ 


أنه صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم قال له: «وصم يوماً 507 الزيادة 
مو و ا ا يقري بعضها بعضاً. 2 


ويدل على تحريم الوطء [على الصائم]'' صياماً واجباً مفهوم قوله 
سبحانه : # ثيل لَك َه ضما ر اانا“ 
قوله: «والإمناء لشهوة فى يقظة» . 


3 والبيهقي ۲۲۱/٤(‏ و٣۲۲‏ و٤۲۲‏ و2»)555 وابن الجارود رقم (2)784, 
والدارقطني (۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱) وغيرهم من طرق 5-0008 

)١(‏ زيادة من [أ.ح]. 

(۲) في السنن (785/5 رقم ۲۳۹۳). 

)۳( في السنن /١(‏ 075 رقم )١517/١‏ وهو حديث صحيح . 

gals © 

)٥(‏ ما أخرجه ابن ماجه فى السنن /١(‏ 075) عن ابن المسيب عن أبى هريرة. 
قال في مصباح اا انفرد به أبن ماجه Coys‏ بر وثقه 
ابن سعد فقد ضعفه يحيى بن معين» والبخاري » وأبو داود» والترمذي › 
والنسائي » والدارقطني وغيرهم . 
ورواه الحاكم في المستدرك 77/5 )من رق الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
رر 
ورواه البيهقي من طريق الحاكم أيضاً في السنن الكبرى (۲۲۹۱/۲ - ۲۲۷). 

(0) ورواه أبو داود في السنن (؟7/87/7 رقم ۲۳۹۳) من طريق هشام بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو حديث صحيح بلفظ (وصم 
يوماً واستغفر الله) . 
ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۱۹١‏ رقم .)0١‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ( عن يزيد بن هارون عن حجاج عن 
عطاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ئة بمثله وزاد وقال 
عمرو وفي حديثه وأمره أن يصوم يوماً مكانه». في (أ, ح) للصائم . 

(۷) البقرة: ۱۸۷ 


0 


1 


قول: إِنْ وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناءٌ بها بطل 
صومّهء وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيّه لشهوة ابتداءً أو عند النظر إلى 
ما يجوز له النظرٌ إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناءٌ فلا يبطل 
صومه. وما هو بأعظم ممن أكل ناسياً كما سيأتي . 

قوله: «وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه» إلخ . 


اا فاا ارو ا تمن دعل ماكرلا رمشو من افيه 
إلى جوفه بطل صومّه إذا كان له في ذلك اختيازء ولا فرق بين مُفطر ومفطر 
0-7 1 
سوك و ااال يدن أكل أن قرب فا سام فداه 
وغيرهما(" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] ٩‏ 
ومتلم ف قب وهو سان تناكل و شري :نلك و مويه الل 
.وسقاه» . 


وفي لفظ للدارقطني““ من هذا الحديث بإسناد صحيح: «فإنما هو رزق 
ساقه الله إليه ولا قضاءَ عليه) . 
5 ا لە 5 6 أن 0 E‏ © © : 8 االحد شاء 


4 


(0) في صحيحه (5/ ۱٥١‏ رقم ۱۹۳۳) ومسلم (809/5 رقم ١/ا١/ .)١906‏ 

(۲) كأحمد في المسند (؟7050/7؟5). .والدارمي .»)١7/75(‏ وأبو داود (۲/ ۷۸۹ 
رقم ۲۳۹۸)» والترمذي (۳/ ٠٠١‏ رقم ۷۲۱)» وابن ماج ه 070/١(‏ 
رقم 2١517‏ » وابن الجارود في المنتقى ص ١1١(‏ رقم .)١۹۰‏ 

0 زيادة من (أً. ح). 

(5) في السئن (۱۷۸/۲ رقم ۲۷) بإسناد صحيح . 

.)۱۹۹۰ في صحيحه (۳/ 719 رقم‎ )٥( 

() في صحیحه(۸/ ۲۸۷ - ۲۸۸ رقم .)507١‏ 

(۷) في المستدرك )٤١١ /١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

٤٦ 


ا ل ا لو ا اا ل ا 
ل 8 

وأخرج الدارقطني”'* من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من أكل في شهر 
وا اسا فلا قضاء عليه" قال ابه بحب : وإسناذه وإن كان ضعيفاً 
لكنه صالح للمتابعة فاق درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناً فيصلح 
للاحتجاج به انتهى . 


ولك ده إلى الا هاا الجهور وهو العو ون قاب قله اله 
بالرأي الفاسل فرأيه 5 عليه ريد به في وجهه. وكثيراً ما يتمسدك 
المصنفون بمقالاات أصولية أصلّها مبنيئٌ على الرأي فيرجعون الت الرأي من 
حيث لا يشعرون. ولهذا آل كتابي في الأصول الذي سميته : الإرشاد 
الفحول إلى تحقيق فك يق الحق من علم الأصول». 

واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكمٌ من أكل أو 
شرب ناسياً ولا فرق بين مفطر ومفطرء ولا حاجة لل ها سكناه المصنف» 
فعدمٌ كونه مفطرا معلوءٌ. 

وأا رالا فت ما ورو و الل كما ذكرنا : 

قوله : «ويفسق العامد فيندب له كفارة ككفارة الظهار). 

انول gel Na E SG Ol‏ 
مروف الكنازة ل فطاه الدليل أن ذل واحت حا رل ناته ج ماده 
وقوله صلى الله عليه [وآله]““ وسلم: «اذهب فأطعمه أهلك»” فإنه إنما 


.)1١61!//5( في فتح الباري‎ )١( 

(۲) في السئن (۱۷۸/۲ رقم )۲١‏ بسند ضعيف . 

(۳ في فتح الباري .)١51//5(‏ 

62 زيادة من [. ح]. 

(9) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح . 


۷ 


e‏ م [ومزيد]”' ' حاجته و ا 


[فصل 


ورُخص فيه للسفر والإكراه وخشية الضرر للم عه لضفي ادليه إن 
ضرر الغير كر ضيع 7 جنين : ولا يحزىء الحائض والنفساءً فيقضيان وندب 
لمن زال عذرّه الإمساك وإن قد أفطر ويلزم مسافراً ومريضاً لم يُفطرا] . 


قوله: فصل «ورخص فيه للسفر» . 


أقول: قد رخص في ذلك كتابٌ الله عز وجل فقال: ا فمن گات کم 
مَرِيضًا أو عل سَمَرِ دة من اباي أ 4" وثبت عنه صلی الله عليه [وآل ]0 
e‏ اا في الصحيحين وغيرهما أنه صام في السفر وأفطرء 
وثبت عنه صلی ا [وآله]”*' وسلم في الصحيحين © وغيرهما”" أنه 
ذال ل الأسلمي: إن شعت فصم وإن شئت فأفطر» . 


ااا مان اش ارا وسلم للصائمين في السفر: «ليس من 
ا ا ال 


)010( في [ب] لمزيد. 

(۲) فى [ب] وشلة. 

)۳( البقرة (185). 

62 زيادة من [أ. ح]. 

(5) (منها): ما أخرجه البخاري ۱۸٠ /٤(‏ رقم )۱۹٤٤‏ ومسلم ۷۸٤/۲(‏ رقم 
۸ عن ابن عباس: «أن رسول الله ية حرج إلى مكة عام الفتح في 
رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس». 

(5) البخاري ١79/5(‏ رقم 2)١957‏ ومسلم (۲/ ۷۸۹ رقم .)١١15١‏ 

(۷) كأحمد (55/5)» والدارمي (؟ 4/5‏ 4)» والترمذي 9١/90‏ رقم ,2)0١١‏ 
والنسائي /٤(‏ ۱۸۷) » وابن ¿ ماجه (۱/ ٥۳۱‏ رقم »)١157‏ والبيهقي (5/ 517). 


۸ 


فقال: «ما هذا؟ فقالوا: صائم» هكذا في الصحيحين”''. فمن بلغ به الصومٌ 
إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر لأن الله سبحانه قد رخص له فى 

e (۳) 0 TT 
: الإفطار. وقد ثبت في الصحيحين”' وغيرهما"' من حديث ابن عباس قال‎ 
«خرج النبي صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم من المدينة ومعه عشرة آلافٍ‎ 
يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكذيد“ أفطز وأفطروا».‎ 


وفي الصحيحين”*” من حديث أنس قال: "كنا نسافر مع رسول الله صلى 
الله عليه [وآله]"“ وسلم فلم يَعَبْ الصائمٌ على المفطر ولا المفطوٌ على 
الصائم) . 


وأخرج ا من حديث أبي سعد قال : ااسافرناأ مع رسول الله طا 
الله عليه [وآله]"“ وسلم فيصوم الصائم ويُفطر المفطرُ فلا يعيب بعضهم على 
بعض». والأحاديث”* في هذا الباب كثيرة. 


.)١١١6 ومسلم (86/5 رقم‎ )١955 رقم‎ ١87 /5( البخاري‎ )١( 
منحة المعبود) وأحمد في المسند‎ - ٩٠١ رقم‎ ۱۸۹/١( قلت: وأخرج الطيالسي‎ 
والدارمي (4/0)» وأبو داود 0 رقم.514017)» والنسائي‎ »/6( 
؟) والطحاوي.‎ 57 /٤( والبيهقي‎ )١59 /۷( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١175/5( 

في شرح معاني الآثار (۲/ 57). كلهم من حديث جابر. 

(۲) البخاري (5/ ۱۸۰ رقم )١954‏ ومسلم (۲/ ۷۸٤‏ رقم ۱۱۱۳/۸۸). 

(۳) كأحمد في المسند 2»5١9/١(‏ 774). وعبد الرزاق رقم (7777) » والطيالسي 
(750». والحميدي .»)0١5(‏ وابن أبى شيبة (۳/ )٠١‏ » والطحاوي 
(/54). والبيهقي (5/١٠5115-١55غ‏ نط فيضن AN‏ 

(6) الكديد: عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة. 

(5) البخاري (185/15 رقم )١951‏ ومسلم (۲/ ۷۸۷ رقم ۱۱۱۸). 

00 زيادة من [أً. حج]. 

(۷) في صحيحه (۲/ ۷۸۷ رقم .)١١١9/406‏ 

(۸) (ومنها): ما أخرجه مسلم (۲/ ۷۹١‏ رقم )١١5١‏ ومالك في الموطأ (۱/ ۲۹۵ 
رقم )١5‏ والطيالسي ۱۸۹/١(‏ رقم 40 منحة المعبود)ء وأحمد (۳/ 514)- 


۹ 


قوله : : لاد 


أقول : أما من أكره على الإفطار ولم يقدر على الدّفع ولا , بق له فعل فلا 
وجه للحكم عليه بأنه قد أفطر بل صومُّه باق ولا قضاءً ملسي انا إلى 
هلا الخد أولى ان يقال فيه : ل ال 5 إذا بقى له قدرة 


على الدفع حتى .لا يفطر فذلك واجثتٌ عليه أن إكراهه على الإفطار منكر 


يجب إنكاره . 
وما قوله: «وخشية الضرر مطلقاً) فإذا خشي وقوع ضرر غليه في يدنه أذ 
ال لب او ا لي 00 
ع ب لم يفعله ‏ الضَّرَرَ لأنه مک ونك قال صبلى ا داه 
] 0 '' وسلم: (رُفع عن أمني ل ولا ا ا 
طرف اشن سد ها مما 


والحاكم )٤۳۳/١(‏ » والبيهقي )۲٤۳/٤(‏ » والنسائي /٤(‏ ۱۸۷) » وأبو داود 
في السنن (۲/ ۷۹۳ رقم 1). 
و مطل ريق خا ادو ورو الأسلمي «أنه قال يا رسول الله : أجد مني قوةً على 
الصوم» فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى» فمنْ أخذ بها 
فحسن» ومن أحبٌ أن يصّوم فلا جناح عليه» وهو حديث صحيح . 
(ومنها): ما أخرجه مسلم (۲/ ۷۸۹ رقم ۰( وأحمد (۳/ 0") وأبو داود في 
السنن (؟50/7/ا رقم )۲٤١١‏ من حديث أبي سعيد قال: «سافرنا مع 
رسول الله به إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً فقال رسول الله اة : إنكم 
قد دنوتم من عدوکم» والفطر أقوى لكم فكانت رخصة» فمنا من صام» ومنا 
من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: إنكم مُصبّحو عدوّكم» والفطر أقوى لكم 
فأفطروا فكانت عزيمة» ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله بء في 
السفر» وهو حديث صحيح . 

)١(‏ في [أ. ح]إن. 

(۲) زيادة من (أ. ح). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار("/ 945)» والطبراني في الصغير 
»»202١/(‏ والدارقطني في السنن (5/ »)١7١ - ١7١‏ والبيهقي )٥٦/۷(‏ = 
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هنا إذا ا الى ا خاد من معي او ار اد 
من جهة نفسه لعدم'القدرة على الصوم وحدوث الضرر إن فعل فالإفطار جائز 
له لأنه قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاءٌ كما قال سبحانه : 
وس كان مرِيضًا أ عل سَفَّرِ مَصِدَّهٌ ين اي تُمَرَ 274 ووجوب الإفطار 
لخشية التلف معلومٌ من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى: 9# ولا 
SS IES‏ 


و١إذا‏ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”؟". 


7 : ر و 9 
وحفظ النفس واجبٌ ولم يتعبد الله عيادّه بما يُحْشى منه تلف الأنفس وقد 


وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام )١144/5(‏ من طريق الربيع ابن 
سليمان المرادي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن 
:عبيد بن عمير عن ابن عباس . ١‏ 

- وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) من طريق بحر بن نصر بن سابق 
الخولاني» عن بشر بن بكر. 

- ومن طريق الر بيع بن سليمان عن أيوب بن سويد. 

كلاهما عن الأوزاعي» به» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

عو أ a‏ ررق 10 )امو البييقي UD‏ دزا عن كاري 
محمد بن المصفى عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن ابن عباس . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)١١١‏ هذا إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع » والظاهر أنه منقطع» قال المزي في الأطراف ‏ (0/ 85) ورواه بشر بن 
بكر التونسي عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير عن ابن عباس وليس 
ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية. 


.)۱۸١( البقرة‎ )١( 
2757 التساع‎ 2)5( 
: 0 التغاين‎ 
تقدم تخريجه.‎ )4( 


0١ 


رخص لهم في الإفطار في السفر لأنه مظِنةٌ المشقة فكيف لا يجوز لخشية 
التلف أو الضرر. 

قوله: «أو ضرر الغير كرضيع أو جنين» . 

أقول: هذا قد دل عليه حديثٌ أنس بن مالك الكعبي عند أحمد”" وأهل 
ا أن رسول الال اللا عله 1 وال O‏ قال: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطرَ الصلاة وعن الخبلى والمرضع ا و حسنه 
الترمذزي7*) وقال: لا يُعرف لابن مالك هذا عن النبي ككل غير هذا اديت 
2 0 ابن أبي ا م418 ا بي ع عنه يعني الحديث 

ع بن مالك : eee‏ 


.)597/6( فى المسند‎ )١( 
والترمذي‎ » )۲۲۷٣ رقم‎ ١8١ /5( ا )۷41/۲ رقم © والنسائي‎ (۲( 
. وهو حديث صحيح‎ )١7717 رقم‎ ٥۳۳/۱( وابن ماجه‎ » )۷۱١ رقم‎ /۳( 
زيادة من []. ح].‎ (۳) 
a O 
۰)۱ (0) 
ا ا المسحون:‎ (050 
وهم:‎ )۷( 
تاش انم مالك : بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله ياء وهو المراد في أكثر‎ 
a الأحاديث عند إطلاق اسم‎ 
. أنس بن مالك الكعبي» وهو الذي في حديثنا وهذان صحابيان‎ - ١ 
د اس ريق مال ین اس غار الأضبحى والد الإمام ال او هيو‎ 
. تابعي‎ 
؛ - أنس بن مالك الصيرفي» شيخ خلاد بن يحيى.‎ 
أنس بن مالك شيخ لأبي داود الطيالسئ؛ وهذان متأخران يرويان عن‎  ه‎ 
. التابعين‎ 
.)۲( التعليقة‎ )٤١١ /٦( انظر جامع الأصول‎ 


o۲ 


رلك فكي ان با بل قا دا سريت لحي id‏ 
0 الإجماع على عدم جواز صوم الحامل 2 إذا حافتا على الجنين 
او [الرضيع a‏ انا العمل على هذا عند أهل العلم . 


قوله: «ولا يجزىء الحائض والنفساء فيقضيان») . 


_- 
PU 


اقول ا علي بين أهل الإسلام وبه عمل من كان في عصر 
النبوة ومن لبهم إلى هذه الغاية» ولا سمح عن احا ن السلعية: ابه 
خالف في هذا قط إلا ما يروى عن الخوارج”" ولهذا قالت آم المؤمنين عائشة 
للقائلة لها: ما بال الحائض تقضي الصيامً ولا تقضي الصلاة: أحَروريّة أنتٍ؟ 
أي : اا ؟ أنت؟ لأنهم كانوا يسمُون الخوارج حَرورية. فالعجبٌ ممن 
ميل إلى هده المقالة الباطلة [سفسيكا]!*" بالشبة التاحفة ويكالك آهل 
الإسلام احية أكتع ويختار ما ذهب إليه الخوارج كلاب النار. 


قوله : «وندب لمن زال عذره الإمساك وإن قد أفطر). 


أقول؟ قل فف لر على هنذا عد رل البحفت رح اا دان 


(01: في (ب) المرضع . 

(۲) في السنن (۳/ 95). 

(۳) النخوارج: سموا بهذا الاسم» لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه» ونزلوا 
بأرض يقال لها: حروراء فسموا بالحرورية» وهم الذي يكفرون أصحاب 
الكبائر» ويقولون بأنهم مخلدون في النار. 
كما يقولون بالخروج على آئمة الجور وإن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم 
يكفرون عثمان» وعلياً». وطلحة» والزبير» وعائشة رضي الله عنهم. 
ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 
[انظر الملل والنحل للشهرستاني )١٠١  ١١5/١(‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص 85). 

€3 تقدم تخریجه . 

00( في [ب] متمسکاً. 

0 


انكشف منه أمسك» الخ . وهذا الذي زال عذره قد صار حكمّه حكم الصحيح 
فالإمساك لحرمة الشهر منه كإمساك من انكشف له في بعض اليوم أنه من 
وو ا را يو ولد ير صاصر قي ولاك ب 

قوله : «(ويلزم مسافراً ومريضاً لم يفطرا) فوجهه ظاهرٌ As‏ 
عذره الذي يجوز له الإفطار لال فهو كأهل العوالي الذين ا النبي صلى 
الله عليه [وآله]”'' وسلم من كان صائما”'' منهم فليتدٌ صومّه وقد قدمنا الجمع 
بين حديث تبييتٍ النية وبين حديث أهل العوالي” ". 

[فصل 

ويجبٌ على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه 
في غير واجب الصوم والإفطار ويتحرّى في ف الحصر . 

وندب الو لاع فإن حال عليه رمضان لزمته فديةٌ مطلقاً نصفُ صاع من أ 
قوت عن كل يوم» ولا تتكرر بتكرر الأعوام فإن مات آخرٌ شعبان فمحتمل ]. 

قوله : فصل «(ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد : تكليفه ولو لخدو أن 
يقضي بنفسه في غير واجب الصوم والإفطار). 
قول: أما من أفطر ناسياً فقد قدمنا أنه لا قضاءَ عليه . وأما من أفطر لعذر 
العوقي او النشر فقدءول فلن ت ا عه الح 

وا الحائض Es‏ فقل دل على وجوت القضاء عليهما السنة 
المطهرة”* والإجماغ. 


ص 
أ 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم 'تخريجه. 
ے سم وير 


(6) لقوله تعالى: # وس كان يسا أو على سَمَّرٍ فَيدة من أمسام 


[البقرة: [A0‏ . 
() سيأتي ذكرها. 


0 


وأما من أفطر عامداً فقد قدمنا في حديث المجامع في رمضّان أنه قال له 
النبي صلى الله عليه زوآله] ٠‏ وسلم: «وصم يوماً مكانه»”'' وذكرنا أنه صالحٌ 
للاحتجاج به والظاهرٌ أنه كان عامداً ولهذا قال: هلكتٌ وأهلكتُ. وس 
لهد 

وأخرج ابن أبي شيبة”" عن سعيد بن المسَيّب: «أنه جاء إلى النبي صلى 
الله عليه [وآلة]''2 وسلم رجلٌ فقال: إني أفطرثٌ يوماً من رمضان. فقال: 
«تصدق واستغفر وصم يوماً مكانه» وهو مرسل . 


ويؤيد القضاءَ الحديثٌ الصحيحٌ وهو قوله صلى الله عليه [وآله ٠]‏ وسل 
ا ا 


ولا ينافي وجوب القضاء على العامد ما أخرجه أ ا وغيزهه'"أ 
عن أبن قري قاله: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]'“ وسلم : ا 
يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجُزه صيام الدهر» فإن هذا إنما هو بيان 


لعظم جرمه وغلظ معصيته وأنه قد فعل ما لا يمكن تلافيه . 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) في مصنفه (۳/ .)1١5‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أبو داود في السنن (۲/ ۷۸۸ - ۷۸۹ رقم 2)1195 والترمذي رقم (۷۲۳) › 
وابن ماجه رقم (1317)» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراق 
(۳۷۲/۱۰ رقم .)١5151١15‏ 
وقال الترمذي: :)٠١١7/7(‏ حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
رست شاا قول أبق المطوس اسمة يزيك:: بن المطوكسء. ولا غرف لةه غير 
هذا الحديث . 

(5) كالبخاري تعليقاً (4/ )١١‏ وأحمد في المسند (۲/ (fV* EON EE ۳۸٦‏ 
والدارقطني 5١١/5(‏ ۲۱۲ رقم1”) والبغوي في شرح السنة (5910/57) وهو 


00 


وأما كونه يقضي بنفسه فظاهد [أن]7' الوجوب متعلقٌ به» فإن مات ولم 
يقض فقد ثبت في الصحے ٣‏ ات «من مات وعليه صوم صام عنه 
ولنّه) . 


وأما كونه يكون القضاءٌ في غير واجب الصوم فلكون ذلك الوقتٍ قد تعين 
صومّه لسبب آخرٌ فلا يكون الصومٌ للقضاء في وقت متعين لما هو أهم منه 
وإذا ساغ له الإفطار لعذر كالسفر لم يجز له أن يفعل فيه غير ما رخص فيه 


2 


لاجله. 


وأما ف القضاء TT‏ اه ا وأيام 0 وأيام 
ار فى نالل م 0 فل الت الذاتحضة لسن 
من دأب وق الإنصاف بل من دأب أرباب ت والاعتساف . 


ا 


قوله : اواب الولاء). 


أ 


i N E O N ON eS 

الأيام التي أفطرها N TT‏ كنا لو عدا يها 
مجتمعة لآن كل يوم عبادةٌ مستقلةٌ بنيّة 'وإمسالكٌ في وقت معين من ال 9 
الغروب» فمن قال بوجوب التتابع فقد [أوجب صفة]”*' زائدة وعليه الدليث 


)١(‏ في [ب] لآن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١97/5(‏ رقم .)١967‏ ومسلم (”/6077 رقم 
۷ قلت: وأخرجه أحمد في المسند (59/5)», وأبو داؤد (۷۹1/۲ رقم 
© والبيهقي (5/ )۲٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2)7 ا فیا 

(6) في [. ح] جاء بصفة. 
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انا على الل واس بأصيين البلا على يجرب E‏ تقوم به الحجة . 

بل الأدلة التي وردت في عدم وجوب التتابع” “ أنهض من الأدلة التي استدل 
بها الموجبون للتتابع وإن كان الجميعٌ لا تقوم به الحجة. نعم إذا جاء نا 
القضاء متتابعة فقد سارع إلى التخلص عما عليه وبادر إلى امتثال الأمر فهو 
من هذه الحيثية مندوب كما قال المصنف . 


قوله : لقان العا وفضان اومته ف ما 
أقول: لم يثبثٌ عن النبي صلى الله عليه [وآله]”" وسلم في هذا ما تقوم 
به ا E‏ نيا روي عن بعض اا والذي طلبه الله 


)١(‏ (منها): ما أخرجه الدارقطني فی السدنخ ۱۹۲/۲ رقم 07) من نحدیث أب 
هريرة قال: قال : «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه). 
وأورد الذهبي في الميزان (۲/ ٠ ٤٥‏ رقم ۲ 6 واعتبره من مناكير عبد الرحمن 
ابن إبراهيم القاص . 
وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثاً منكراً كما 
فى التلخيص (۲/ 896 - .)٤۸/۹۲۱‏ 
وال دای هاا وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه» فلعله حديث 
غيره» قال: ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن. 
قال ابن حجر : قد صرح ابن أبي حاتم» عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه 
على عبد الرحمن . 

(۲( (منها): ما أخرجه الدارقطني في السئن (۱۹۳/۲ رقم .)۷٤‏ 
من حديث ابن عمر: «أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال: إن 
شاء فرقه» وإن شاء تابعه». وفي إسناده سفيان بن بشر وقد ضعفه بعضهم . 
قال ابن الجوزي: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر والحديث صحيح › 
التعليق المفغتى ( 04٤7‏ 
وانقار للقي ا 03 ول 

)۳( زيادة من [اً. ج]. 

)€( قال ابن حزم في المحلى /١(‏ _11): «وروينا في ذلك عن السلف رضي 
لله عنهم أقوالاً» فروينا عن ابن عباس» وأبي هريرة مثل قول مالك والشافعي - 


0¥ 


as 
فعده‎ 


سبحانه ممن أفطر رمضان أو بعضّه هو أن يقضيّه حيث قال: فيد من ابام 
3 21 1 

و ومن قضى رمضانَ بعد مُضيٌ عام أو عامين أو أكثر فقد فعل 
ا الله سبحانه وهو العدة من أيام أ ولم يقيد الله سبحانه هذه العدة 


بإيقاعها في العام الذي فات فيه الصومٌ ولا أوجب على المتراخي كفارة. 
[فصل 
8 0 ل ئًّ 7 يه 
وعلى من أفطر لعذر مأيوس E‏ أن يكفر 
بنصف صاع عن کل يوم ولا يحزى التعجيلِ و يحب الريصاء بها ويحمل 


عليه : علي صوم. لا صوموا عني. وتنفذ في الأول من رأس المال وإلا فمن 
الثلث]. 


قوله: فصل «وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره 
..الخ). 


أقول : قل فت في لض" وغيرهما”* من حديث 00 بن الأكوع 


يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الأول مداً مداً عددها مساكين إن 
عد ما يي سر ا ا 

وووينا ضا عن عم وابن عمر من طريق م: ون e‏ 
وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول 
بصيام لکن يطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مسكيناً مدا مداً وبه يقول أبو قتادة» 
وعكرمة . 

وروينا عنه أيضاً يهدى مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة» وروينا من 
طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضى الأول ولم يذكر طعاماً وهو قول إبراهيم 
النخعى. والحسن» وطاووس» وحماد بن أبى سليمان» اه. 

القن المج 0د0۴ ١‏ 

.)۱۸١ ۔‎ ۱۸٤( البقرة‎ )1١( 

(؟) الهمٌ: بالكسرء الشيخ الكبير البالي» وجمعه أهماءٌ لسان العرب .)178/١5(‏ 
(۳) البخاري في صحيحه رقم )160٠01/(‏ ومسلم (407/75 رقم .)۱۱٤١‏ 

(4:) كأبي داود (۲/ ۷۳۷ رقم 7716)». والترمذي (۳/ ١7‏ رقم ۷۹۸) ۰ والنسائي = 


O۸ 


قال الا رلت هذه اا :و ول الو لبش يديه كاه ن كان 
من أراد أن بُفطرَ ويفتدي حتى نزلت اا ما ا 


: عن معاذ نحوه وفيه : «ثم أنزل الله تعالى‎ ' a ا‎ e 
5 0 3 8 هه صر اس لير 2 ا‎ 2 
و تن كود يكم ادر کش فأتيكه الله :سيعفانة حتاف على على المقيم‎ $ 
الصيام». 0 أن ا اا الاير زر الوه والفدية لكل الناس ثم‎ 
الصيامَ اوت ىه‎ sk نسخت وبقی لتر خیص 0 ير الى‎ 
ا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان‎ 
مكان كل يوم مسكيناً» أخرجه عنه البخارئ” لأنه قد جعلها للشيخ الكبير‎ 

والشيخة». 


ا قوله: «لم تنسخ» فغيرٌ صحيح فإن الله سبحانه قال : # وع ا 
يفوتو وِدَيَةُ طعام مسَكين 4' ولم يقل وعلى الذين لا يطيقونه. 

وأخرج الدارقطني”” ١‏ 4 والحاک وصححاه »> عن ابن عباس أنه قال : 
«رخص للشيخ الكبير أن يُفطرٌ ويُطعم عن كل يوم مسكيناً» فلا وجه لقول من 


= للا 
)١(‏ البقرة .)١185(‏ 
(۲) في المسند (15140-1845/6). 
(۳) في السئن 147/١(‏ رقم 007) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ البقرة: ه 
() في [آ. حا ويجب. 
05 في صحيحه (۸/ ۱۷۹ رقم 500045). 
(۷) البقرة: .)١85(‏ 
() في السئن (۲/ ٠٠١‏ رقم )١‏ وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح . 
(9) في المستدرك )٤٤١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . 
03 


قال: إن الكبيرٌ الذي لا يقدر على الصوم لا فدية عليه . 


و قوله: «أن يكفر بنصف صاع من أي بو عن كن يوم») فالأولى 
ما روي عن الصحاية من أن الكفارة إطعام مسكين لذن ذلك في حم 
التفسي ر" للاأية» وقولّهم مقدم على قول غيرهم في تفسير الكتاب 
العزيز . 


ولا ينافي هذا ما ورد في حديث اين عَجْرَة في اش 
EY a 1‏ يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستةً مساكينَ لكل 
سک o‏ صاع» فإن هذا في كفارة الأذى . 


\ 2 


الام 


وأما ما ذكره من عدم اجا ل E‏ ا . وهكذا 
ما ذكره من وجوب الإويصاء لأنه قد لزمه دير لله ودی الله الجر أن يُقضى . 


قوله : «(ويحمل عليه : على صومٌ لا صوموا عني) . 


أفول: ظاهر الأدلة الصحيحة أن الول مأمور بالصوم عن الميت إذا مات 
وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصيعية 5 وغیرهما" مرفوعاً: 
«من مات وعليه صوةٌ صام عنه ولية» . 


.)١57- 1١4١ /5( انظر جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(0) البخاري في صحيحه (5/؟١رقم )18١5‏ وأطرافه (رقم 218١5 2١8١6‏ 
c0۷ C4 2.4109 C14 ۷‏ 5560م 0۳ 1808) ومسلم 
(655/5 رقم .)١١١١‏ 

)۳( زيادة من [أً. حج]. 

(6) كأبي داود في السنن (۲/ ٤۲‏ رقم )۱۸٠١‏ بلفظ : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام 
أو اطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب أو انسك شاة» وهو حديث حسن» لکن ذكر 
الزبينب منكر» والمحفوظ : التمر كما في أحاديث العباس . 

(5) البخاري في صحيحه (5/ ١97”‏ رقم »)١9457‏ ومسلم (۲/ 8١”‏ رقم .)۱۱٤١‏ 

(5) كأحمد (259/5)» وأبو داود (۲/ ۷۹۱ رقم 020507٠١‏ والبيهقي (5/ 500). 


0 


إن آي ماتت وعلیه و | ُو نه ته فقال: وات اليه 
أمك) . 


e . )( .َ‏ 
واخرج مسلم نحوه عن بريدة مرفوعا. 


. وقد ذهب الجمهو ر" إلى أنه لا يجب الصومٌ على الولي . وبعضهم قال : 
لا يصحء والسنة ترد عليهم . أما إذا أوصى الميت بأن يكر عنه من ماله فربما 
يقال إنه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوبٌ عن الولي. وتحيل عا هد 
ا E‏ : امن مات وعليه صومٌ فَلْيْطِعِمِ 
غا كل يوم سكا على عق ادو ا ف ق ن 


: 002 لاله 1 1 فى .,. (V)‏ 
موسى بن وجيه. وهو ضعيف جدا. والراوي عنه إبراهيم بن نافع وهو 


)١(‏ البخاري في صحيحه ۱۹۲/٤(‏ رقم »)۱۹٥۳‏ ومسلم (804/5 رقم 
(IIA /\ 4‏ . 

)۲( في صحيحه (۲/ 8١5‏ رقم .)۱۱٤۹/۱۵۷‏ 

(۳) انظر «المجموع» .)51١9/5(‏ 

(:) في السئن (/47 رقم 0718 . 

)0( في السئن 008/١(‏ رقم 11701) وهو حديث ضعيف . 

(5) قال البخاري : بام وقال اتن مين لبن ةوقال ابن عدق هر 
ممن يضع الحديث متنا وإسناده . 
انظر ميزان الاعتدال (5/ ۲۷۱ رقم 17017/5715/8). 

(۷) قال أبو حاتم : كان یکذب» كتبت عنه» وذكر له ابن عدي مناكير ولعل بعضها 
من مقاتل بن سليمان ونحوه م 
انظر الميزان (۱۹۷/۱ رقم 71737/ ”075707 , 

1١ 


أيضاً [ضعيف]*'' وقال الترمذي”'': الصحيحٌ أنه عن ابن عمرٌ موقوف» وكذا 
:اننا تكله N‏ 

وأما ما دکره 6 الفرق 0 بين ما يخرج هَل راهن المال ومن الثلث 
فلا وجه له بل هو مجرد رأي Yg‏ 


اباب 


وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأَنْ لا يعلق بواجب الصوم إلا أن يريد 
غير ما وجب فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق فيصوم غيرّها قدرّها 
وما تعيّن ما هو فيه اتمه إن أمكن وإلا قضى ما يصح منه فيه الإنشاءً. وما تعين 
لسببين فعن الأول إن تَرتَا وإلا فمخيرٌ ولا شيء للآخر إِنْ عينه لهما كالمال]. 

قوله: «[باب] وشروط النذر بالصوم ما سيأتي رد لاا يعلق بواجب 
الصوم والإفطار) . 


أ 


قول: هذا صحيح لآنه إذا نذر بصوم رمضان لسبب آخَرَ أو بصوم 
العيدين وأيام التشريق فقد نذر بمعصية الله وبما لا يملك لأنه قد صار الصوم 
والإفطارٌ في ذلك لله بسبب آخر. وقد صح عنه ‏ صلی الله عليه [وآله] 
وسلم آنه قال : «لا نذرَ في معصية الله AE Es‏ وإدا ورد 


60 في [ب | اف 

(۲) في السئن (917//7). 

(۳) في السئن (۲/ ۱۹۷ رقم 89). 

(4) في السنن .)۲٠٥٤/٤(‏ 

ره( زيادة من [ب]. 

(9) زيادة من [أب]. 

(۷) زيادة من [1. ح]. 

(۸) أخرجه النسائي في السئن (۲۹/۷ - "١‏ رقم )۳۸١١‏ وابن ماجه في السنن = 


E 


دليلٌ على وجوب الكفارة افا مثل هذا النذر فعلى بابه ولا ينافي ذلك 
عدم صحة النذر به . وما إذا أراد غير ما وجب فيه الصومٌ e‏ ر 
بصوم اليوم الذي يقد فيه غائبه فيقدّم في رمضان أو في اا الا 
ومو ع و و 0 
وإذا سقط لم يجب القضاءٌ إلا بدليل يدل على ذلك . 

ا كرتا :قدت و ر املك إلا الغينين براباء ا 
فيصوم [غيرها]”'' قدرها». 

وأما قوله: «ومتى تعين ما هو فيه أتمه» فهذا صحيحٌ فإنه إذا قم وهو 
صائمٌ على القول بعدم وجوب تبييتٍ النية أتمه بنية النذر. وأما إذا كان قد 
أفطر فلا يجب القضاءٌ إلا بدليل لأنه لم يجب عليه الأداء . 

ا قوله : «وما تعين لسببين فعن الأول» فصحيحٌ لأنه قد صار بتقديمه 
أولى مما تأخر عنه. ومع عدم التقدم نحو أن يقول: نذرت بصوم دم 
الفلاني إن قدم فيه الغائبٌ وبصومه إن شفي الله المريض فليس عليه إلا صوم 
ذلك اليوم للسببين جميعاً لأنه بصومه قد وفي بالنذرين جميعاً. 


[فصل 
ولا يجبُ الولاء إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أَداءً وقضاءًء أو نية 


فيستأنف إن فرّق لعذر ولو مرجواً زال إن تعذر الوصال فيبني» ولا بتخلل 
واجب الإفطار فيستأنف غالباً ولا تكرار إل إلا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤبد 


ص 
۶ 


صام ما تعين صومه أداءً أو قا قيل ثم يقهقر إليه ويستمر كذلك]. 

قوله: فصل «ولا يجب الولاء إلا سيین إلخ . 

)1۸1/1 رقم )۲۱۲٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)59/١١(‏ وهو حديث 
(0) في [ب] على . 


(۲) في [ب]: غيرهما. 


1۳ 


ت 
ا 


قول : هذا أمر قد أوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما ندر وأما في القضاء 
فقد قدمنا أنه يجوز تفريقٌ قضاءِ رمضان فتفريق قضاء النذر بالأولى . وهكذا 
إذا نوى أن يتابع ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لأنها المؤثّرةُ فإذا فعل 
الصوم مفرقآ فلم يفعل النذرٌ الذي نذر به ويستأئف حتى يفي بنذره. وأما مع 
العذر فلا شك أنه مسوّعٌ لا يجب معه الاستئناف . وهكذا تخلل واجب الصوم 
والإفطار له حكمٌ العذر فلا يستأئف وبما ذكرناه [يُعرف]'' الكلام على بقية 
هذا الفصل . 


51 


[یایے 
الإعتكاف وشروطه 


النيةٌ والصومٌ واللّنث في أي مسجد أو مسجدين متقاربين وأقله يوم وتر 
الوطء . والأيامٌ في تدر تتبع الليالي والعكس إلا الفرة. ويصح استثناء جميع 
الا دن ا ان ا ا ويُتَابع من نذر شهراً أو نحوّه. وَمَطلقٌ 
التعْريف ا ويحب قَضَاءٌ معن فات والريصاء به E‏ الثلث: 
وللزوج والسيد أن يَمْنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذّمة وأن يرجعا 
قبل الإيجاب]. 

قوله: «باب الاعتكاف وشروطه النية» . 

ار اتاو و :الك فرظا نرف الأدلة 
لل عا ددا يؤثر عدمها في عدم الفعل الذي شرعت فيه وما كان 
كذلك فهو شرط لا فرض 

قوله : (والصوم». 

أقول: من ادّعى أن الصومًٌ شرطٌ لصحة الاعتكاف فالدليلٌ عليه لأنه أثبت 
شرطأ متنازعاً فيه . والوقوف في موقف المنع والقيامٌ في مقام التسليم يكفي 
من لم يقل بالشرطية. ولم يصمّ في ا: اخراراه تي 1 عن رسول اله على الل 
عليه [وآله]“ وسلم. وما قيل إنه مرفوغ لم يصح. ون" كان دوق اي 
بعض الصحابة فلا حجة فيه. فإن تبرع من لم يقل بالشّرطية بالدليل فله أن 


60 زيادة من [. حج]. 
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يقول: صح عن رسول الله صلی الله عليه [وآله]'*' وسلم في الصحيحين"' 
وغيرهما”'' : (أنه اعتكف في غير رمضان») ولت في الصحيحين” ˆ و : غيرهما: 
(أعوي : :الخطافي تقال : يا رسول الله : «إني تَدَرْتَ في الجاهلية أن مكف 


ليله في المسجد الكرام فقال صلى الله عليه [وآله)“ وسلم: أُوْفٍ بتذرك» 
مي من وجه بصع العمل به أله صلی لله علي واا" وسلم صا ا 
اعتكافه” رن ري ا ريني 


E عن انط ها تالف‎ SS Cl, 
N OSG OT 
إلا لما لا بُدَ منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» فقد‎ 
أخرجه في الموطاً“ والنسائي“ وليست فيه: «قالت السنة». قال‎ 
ايدان" د وعد اا سن بن 00-6 «لا يقول فيه قالت السنة» وجزم‎ 


0 \\r 


)١(‏ البخاري (5/ ١0‏ رقم ۲۰۲۳) ومسلم (۲/ ۸۳۱ رقم (٦‏ من حديث 
عائشة «. . . أنه اعتكف عشراً من شوال) . 

(۲( كأبي داود رقم (414؟) والترمذي رقم (41/) وابن ¿ ماجه رقم (۱۷۷۱). 

(۳) البخاري (5/ 785 رقم )۲۰٤۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۷ رقم .)١1955/58‏ 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

. تقدم تخريجه من حديث عائشة وهو حديث صحيح‎ )٥( 

(5) في السئن (85/5 - ۸۳۷ رقم 147). وقال أبو داود: غير عبد الرحمن 
لا يقول فيه: «قالت السنة» قال أبو داود: جعله قول عائشة وحسن الألباني 
إسناده . 

(۷) في الموطأ (١/؟١"‏ رقم ۲). 

(۸) في السنن الكبرى (۲/ 555-5756 رقم ۲/۳۳۷۰). 

0 ف الخندن 0۸۴۷/0 

)۱١(‏ قال اخم صالح الحديث» روى عن أبي الزناد مناكير» وقال أبو داود: ثقة» 
إلا أنه قدري . 
وقال الدارقطني : ضعيف . 
وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه وإن كان ممن يحتمل في بعض»› = 


11 


لار وا الع قوم ا لوليا ا ر وا 
مهن دوتها : ,وكذلك قال البيهقى ب كما ذكره ابن كثير فن الإرشاد د واما 
ما أخرجه الحاكم”" عن ابن عباس مرفوعاً وقال: صحيح على شرط مسلم: 
«أنه لا اعتكاف إلا بصوم» فقد صحح الدارقطني”*' والبيهقي”*' وابن حجر 
أنه موقوف على ابن عباس وأيضاً قد أخرج الحاكم”'' عن ابن عباس مرفوعاً 
وصححه أنه قال صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم: «ليس على المعتكف صيام» 
ورجح الدارقطني”' والبيهقي”''' وقفّه على ابن عباس. فتعارضت الرواية 
عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله. 


8 / ع 6 ر 
قوله : (واللبث في مسجد أو مسجدين متقاربين» . 
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قول : : مفهوم م الاعتكاف الشرعي قرا د المسجد فلا توجد هذه 
المافة إلا بذلك وإلا لزم ا الاعتكاف في الور والأسواق والصحراء 


صحيحاً واللازمٌ باظلٌ بالإجماع فالملزومٌ مثله . ومُعَلّم الشرائع صلى الله عليه 
[وآله]'''' وسلم الذي جاء بمشروعية 3 الاعتكاف لم يفعله إلا في المسجد ولم 


= وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس. 
انظر الميزان (554-50958/5 رقم .)7111/58١5‏ 
(1) فى السبتن .)5١17/7(‏ 
(0) /۹۸(. 
(۳) في المستدرك )55٠/١(‏ وقال: الشييخان لم يحتجا بسفيان بن حسين . 
(6) في السنن 5٠١-1١99/5(‏ رقم 4). 
)٥(‏ في السنن الكبرى .)۳۱۸/٤(‏ 
(7) في فتح الباري .)۲۷۳/٤(‏ 
(۷) في المستدرك )٤۳۹/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(A)‏ زيادة من [أ. ح]. 
(9) في السنن (۱۹۹/۲ رقم ۳). 
)۱١(‏ في السنن الكبرى .)7١9/5(‏ 


)۱١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


1۷ 


يشرّغه لأمّته إلا في المساجدء وهذا القدرٌ يكفي» ومن ادعى أنها توجد ماهية 
الاعتكاف الشرعية فى غير مسجد فالدليل عليه . 


وإذا عرفت هذا لم تحتج إلى الاستدلال بما روى «أنه لا اعتكاف إلا في 
دا أو الا اعتكات. آلا ئ مسجد جاع ولا للاختجاج بقوله 


سبحانه  :‏ انسر عَدَكعُونَ فى سس4 . 
قوله: «وأقله يوم». 


أقول: لم يأيّنا عن الشارع في تقدير مُّدَّة الاعتكاف شيء يصلّح للتمسك 
به واللَّبثْ في المسجد والبقاءٌ فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة 
إذا صحب ذلك نيه الاعتكاف . 


و 
مھ 


وأما حديث: امن اعتكف فوّاق ناقة فكأئما اعتق EE‏ من ولد 
ااا فلم یت من وجه يصلح لوسك لال به. قال في البدر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۳٤١/6‏ رقم )۸٠٠۹‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ )٩۱‏ عن على بن أبى طالب . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (48/4" رقم ۸۹۷) وابن أبي شيبة ن 
«المصنف» )47/١(‏ عن الزهري قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع 
فيه) . / 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» ۳٤٦/0‏ رقم )۸٠٠۸‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (91/7) عن ابن المسيبٌ قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» 
وسنده صحيح . 
مسجد نبي : يعني المساجد الثلاث . 
وانظر تحقيقي لهذه المسألة في «الروضة الندية» لصديق حسن خان .)09/1-51/١ /١(‏ 
(۲) البقرة: (۱۸۷). 
(۳) أخرجه العقيلى فى الضعفاء )۲۲/١(‏ فى ترجمة أنس بن عبد الحميد» بلفظ«من 
زا ديه ات مالقاو ةوقا فا حدمت برك 
وقال ابن حجر في التلخيص )۲٠۱۷/۲(‏ «وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه 
الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن العباس الأحزم ولم أر في إسناده - 
1۸ 


ال دا فريك لا ا ا 

قوله: «وترك الوطء) . 

أقول : قد دل على هذا الكتابُ العزيز قال الله تعالى : « ولا تروک 
وا كمون فى المسدج د4٠‏ ودل عليه إجماغ الأية ندل ذلك عن أن ا 
لا يجامع الاعتكاف عدم الغرك وهو فخ الوطء يؤثر عدمه في عدم 
الاعتكاف . فكان شرطاً من هذه الحيثية . 

E Ne الوه‎ A NS 
استثناءٌ جميع الليالي من الأيام لا العكس إلا البعض» فمبنئٌ على ما ذكره من‎ 
ا ا ال ا ا لا‎ 

وأما قوله : «ويتابع من نذر شهراً N‏ يكون ناويا للتتابع 
لاه ل آراة الاعتكاف عددَ أيام الشهر مع [التفريق]”'*' صح ذلك ويعتكف 
ثلاثين يومأ من أشهر وهكذا قوله: «ومطلقٌ التعريف للعموم» لا بد من أن 
يريد به ذلك لأن معاني التعريف مختلفة ولا مانم من أن يريد بالمعوّف غير 
العموم. بل الأصل في التعريف العهدٌ كما صرح بذلك المحقق الرضي . 
أكن اا جل والان .فى د رة 

وأما قوله: «ويجب قضاء معين فات» فهذا يحتاج إلى دليل وقد قدمنا في 
صوم النذر ما يكفي . 

وهكذا وجوبٌ الإيصاء بما فات مبنيعٌ على أنه قد لزم وتعين بالنذر 
ووجب قضاؤه وذلك ممنوع . 


وأما كونه من الثلث فمبنرة على الرأي الذي قدمنا الإشارة إليه. 


= ضعفاًإلا أن فيه وجادة» وفى المتن نكارة شديدة».| ه. 
E E A 0‏ 
(۲) البقرة: (۱۸۷). 

(۳) في [ب] التفرق . 
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وأما كون للزوج والسيد المنمُ من هذه الطاعة فذلك صحيحٌ للآدلة الدالة 
على طاعة الزوج والسيد عموماً وخصوصاً. ولا وجوب ها هنا عليهما حتى 
يقال : ليس للزوج و اليك المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول فى ذلك 
بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو أهمٌ منه. 


[فصل 

ويقسده الوطعٌ 0 الإمُناء كما مر وفساد الصوم والخروج من المسجد إلا 
لواجب أو مدوب أو حاجة في الأقل من وسط النهار ولا يقعد إن كفى القيام. 
حسب المعتاد ويرجع من غير مسحد فوراً وإلا بطل . ومن حاضت خر حت 
وبنت متى طهرت . 

قوله : (فصل : ويفسده الوطء والإمناء كما مر». 

أقول: آما الوطة فق تقذه عا الإمناء فإن کان عن مباشرة فله حکمٌ 
الوطء لدخوله تحت قوله : ولا تشر اسر كمون فى الْسَسَجِد4 2١7‏ وإلا 
فلا وجه لاقتضائه الفساد. 

وأما قوله: «وفساد الصوم» فمبنئٌ على ما تقدم من أنه لا اعتكافق إلا 
بصوم . 

قوله: (والخروج من المسجد» إلخ . 


آل قن قيض تر ا و و 
النبي صلى الله عليه [وآله]““ وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجَة الإنسان 


.)۱۸۷( البقرة:‎ )١( 

ف البخاري في صحيحه /٤(‏ ۲۷۳ رقم ۹1۹( ومسلم )۲٤٤/۱(‏ رقم ۲۹۷). 
(۳) كالترمذي رقم (804) والنسائي (۱۹۳/۱). 

62 زيادة من [اً. حا. 


۷ ۰ 


إذا كان معتكفاً) فهذا يفيك أنه لا يجوز e‏ و المسجد إلا لحاجة 
الإنسان لا لغيرها من القرب. ويؤيد ذلك ما أخرجه e‏ 
عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم يمز بالمريض وهو 
معتكفٌ فيمر كما هو ولا يُعَرَج يسأل عنه» ولكن في إسناده'" ليث ! 95 
سایپ وقد اخرحه ينيك ورغ عا من فا ا 
N,‏ غيرهما'' عنها : قالت : 
«إن كنت لأ : الست للاج وا ر ناكما سال غنه و قل 

يض ف رة» و 


ثبت في الصحيحين و غير هما“ عن صَفِية قالت: «كان رسول الله صلى الله 
عليه [وآله)“ وسلم معتكفا فاته أزوره ليلاً فحدّثيه ثم قمتُ لأَنْقَلبَ فقام 


معي لقني ”' 9 وكان مسكتثها في دار أسامةً بن زيد). 


)000( في السنن (۲/ ۸۳٦‏ رقم )۲٤۷۲‏ وهو حديث ضعيف . 

(۲) ضعفه النسائي ويحيى وقال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: لابأس 
به» وقال الدارقطني: كان صاحب سئّة وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء 
وطاووس ومجاهد حسب . 
انظر المجروحين (7/ 27515 والكاشف(۳/ )١‏ والمغني )٥۳٦/۲(‏ والميزان 
47١ /۳(‏ ) والجرح. والتعديل 79/90 .)١‏ 

(۳) في صحيحه ۲٤٤/۱(‏ رقم ۲۹۷/۷). 

.)40١ في التلخيص (۲۱۹/۲ رقم‎ )٤( 

١ ۰۳۱ ۲۰۲۹ ۲۰۹۲۸ ۳۰۱ ۰۲۹٦ ›۰۲۹۵( البخاري رقم‎ )٥( 
.)۲۹۷ /۷ رقم‎ ۲٤٤ /١( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 2.06 

(5) كمالك في «الموطأ» (۳۱۲/۱) وأبو داود رقم (551؟) و(1478) و(141794) 
والترمذي رقم )۸۰٤(‏ والنسائي (۱۹۳/۱). 

)۷( أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ ۲۷۸ رقم ٠٣‏ ۰) ومسلم رقم /٤(‏ ۲۱۷۵). 

TS (۸)‏ ماجه رقم (۱۷۷۹) والبيهقي 
في السئن الكبرى ۳۲۱/٤(‏ و٤۲").‏ 

)0( زيادة من [أ. حا. 

. يردني إلى منزلي‎ )١( 

۷١ 


ت 
هو 


وار ابودارد غو غاا أا الت «السنة على الليتكتب ألا بر 
مريضاً ولا يشهدٌ جنازة ولا يمسن امرأة ولا يباشرّها ولا يخرْجَ لحاجة إلا لما 
لا بُ منه» وقد قدمنا أن النسائي أخرجه بدون [قولها]"'' «من السنة» وكذلك 
مالك في الموطأ وجزم الدارّقطنيٌ بأن القدْرٌ الذي من حديث عائشة قولها: 
«لا يخرج)» وما عداه ممن دونها. 

الاين الع انور لعائعا ا ونيا يد دعا يه مل 
الله عليه [وآله] وسلم من خروجه مع صفية. وهذا الخروج للحاجة لا يختص 
بوقت دون وقت بل يجوز في الليل والنهار في أوله وآخره ووسطه . 

وأما كونه لا يقعد إن كفى القيامٌ فذلك صحيمحٌ لأن الحاجة إذا قَضِيتْ من 
قيام كان القعود لغير حاجة. وقد تقرر أن الخروج لا يكون إلا لحاجة. 

اک يرجم وو غير ا و ا كار عو فلار 
اا ال 

وأها لكوة ذلك |" وطن الاعتكاف فغير مسلّم فإن الاعتكاف الأول قد 
صح ولا يعود عليه التراخي [بالبطلان]”*' لما عرفناك أن الاعتكاف يصح في 
الوقت اليسير. وإذا عاد إلى المسجد عاد له حكمٌ الاعتكاف . 


وأما كون الحائض تخرج من المسجد فللآدلة الدالة على منعها منه . 


وأما المستحاضّةٌ فهي في غير وقت الحيض كمن ليست بحائض 
[فلهذا]””' ثبت من حديث عائشة في البخاري: «أنها اعتكفت مع النبي 


010( تقدم تخريجه . 

(۲) في (أ. ح): قوله. 

)۳( في [ب] كونه . 

(:) في [. ح] الإبطال. 

00( في [ب] ولهذا. 

() في صحيحه (5/ ۲۸۱ رقم .)5١717‏ 
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صلى لله عليه [وآله]''' وسلم بعض نسائه وهي مستحاضة ترَى الم فربما 
وَضْعَتَ الطَشْت تحتها من الدم». 


ووه يندب في الاعتكاف ملازمة e e‏ 
نفسه لعبادة الله في المساجد فينبغي له أن يشتغل بما فيه قُربةٌ وطاعةٌ من صلاة 


وذكر وتلاوة وتفكرٍ واعتبار» فقد صار هذا الوقت من هله الحيثية ة أخصّ 
بذلك من سائر الأوقاتِ وإن كان ذلك مندوباً في جميع الأوقات . 


[فصل 
وندب و بر العيدين والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب سيّما 


رجب وار يام البيض وأربعاءٌ بين خميسين والإثنين والخميسٌ ل 
عَقيبَ الفطر وعرفة وعاشوراء. 


ويكره اد الحمعة› و مير نفسه لا القاضي فيأثم إلا لعذر. 
وتُلتمس ليلةٌ القدر في تسعَ عشْرة وفي الأفراد بعد العشرين من رمضان] . 


قوله: فصل «وندب صومٌ الدهر» إلخ. 


0 | و ار 0 
اقول؛ حديث «لا صام من صام الأبد» في الصحيحين”'' من حديث 
عبد الله بن عمرو وكذّلك ا ان قعادة عند TT‏ قال : «فيل 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) لعل هذه العبارة ساقطة من متن الحدائق فإنها ليست فيه. 

(۳( البخاري (5/ 5١١‏ رقم ۱۹۷۷) ومسلم (۲/ ۸۱٤‏ رقم59/185١١).‏ 

(0) في صحيحه (۲/ ۸۱۸ رقم .)١١57/١95‏ 

)٥(‏ كأبي داود رقم (5115) والترمذي رقم (7717) والنسائي /٤(‏ ۲۰۷) والحاكم في 
المستدرك )٤١١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي وابن خزيمة رقم )5١950(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۷۸) 
وعبد الرزاق رقم (1/850). 
وهو حديث صحيح . 
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يا رسول الله: كيف بمن صام الدهر قال: لا ضَامَ ولا أفطر. أو لم يَصم ولم 
يُفطر» معناهما أنه لما خالف الهذي النبويّ الذي رغب فيه صلئ الله عليه 
(Dr fT‏ 4 5 ْ و ا 7 ٤‏ 
فطراً ينتفع به . ويؤيد أن هذا المعنى هو المرادٌ أن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]"“ وسلم قال لعبد الله بن عمرو وقد كان أراد أن يصوم الدهر فقال له: 
(صم من كل شهر ثلاثة أيام فقال: إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى 
قال: «صم يوماً وأفطز يوماً فإنه أَفضلُ الصيام وهو صومٌ أخي داود» هكذا في 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه [وآله]"'“ وسلم قال للثلاثة الذين قال 
أحدهم : إنه يصوم ولا يفطر وقال الثاني: إنه يقوم الليل ولا ينام وقال 
الال إن لا يان النساء فقال صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم: «أمّا آنا 
فأصوم واف وأقوم وأنام وآتي امنا فم ارقي عن ي ا 
ا اديت المح يدل على أن حا الدهى فن الرغرب عن س 
نماك إن لا ا وا رتنه عليه من عدا ا ای ت 
عن سنتي فليس مني . 

وقد أخرج أحمدٌ"'' وأبو داود”'' وابن ماج“ : «أن النبي صلى الله عليه 


0010( زيادة من [1أ. ح]. 

(۲( البخاري في صحيحه ۲۲٤١/٤‏ رقم )١18٠‏ ومسلم (۸۱۷/۲ رقم 
١65١‏ ))ب,األفاظ متعددة. 

(۳) كأحمد (۱۹۹/۲) والبيهقى )١7/7(‏ و(٤/۲۹۹)‏ وابن خزيمة )5١1١١(‏ وأخرجه 
الطيالسي رقم )۲٠٠۵(‏ وعبد الرزاق رقم .)۷۸٦۳(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(6) زيادة من [أ. ح]. 

(5) فى المسند (58/06). 

(۷) في السنن (۲/ ۸۱۰-۸۰۹ رقم .)۲٤۲۸‏ 

(۸) في السنن رقم )۱۷٤١(‏ وهو حديث ضعيف . 
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[وآله]”'2 وسلم قال للرجل الذي أخبره أنه يصوم الدهر: من أَمَرَكَ أن تعب 
نفسك» ولا ينافي هذا ما ورد في صوم أيام البيض”" أن صيامهن كصيام 
الدهر» وكذلك ما ورد فيمن صام رمضان وأتبعه ا هن وان هي 
فا ار لان ا ا كى جرا اله ا عن اا و 
المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً » ومن 
المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيامٌ كل السنة . فلا يدل التشبيهُ على أفضلية 


)010( 
فه 


(۳) 


زيادة من [أ. ح] . 

وفي الباب أحاديث : 

(منها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۱۸ رقم )١١77‏ والنسائي )٠١1/5(‏ 
وأبو داود (۲/ ۸٠۸‏ رقم E‏ 

من حديث أبي قتادة قال : قال رسول الله عة : «ثلاثٌ من كلّ شهر» ورمضان 
إلى رمضان» فهذا صيامٌ الدّهر كلها وهو حديث صحيح . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد فى المسند )١777/5(‏ والنسائى (7/5 7١7‏ 5؟؟) 
والزمذي 1۴2/0 رقم 91) وقال: هذا ديت جسن - 

من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ب : «إذا صمت من الشهر ثلاثة» فصم 
ثلاثة عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». | 

(ومنها): ماأخرجه السائي (4/١؟١7؟‏ رقم )١5٠١‏ من حديث جرير بن 
عبد الله » وهو حديث حسن . 

(ومنها) ما أخرجه النسائي: ۱۹۸/٤(‏ رقم )١55‏ من حديث عبد الله بن 
عباس » وإسناده حسن . 

للحديث الذي أخرجه مسلم (۸۲۲/۲ رقم )١١54‏ وأبو داود (؟1/؟١8‏ رقم 
٣‏ والترمذي (۱۳۲/۳ رقم 799) وابن ماجه ٥٤۷/۱(‏ رقم )١1١5‏ 
وأحمد )٤۱۷ /٥(‏ والدارمى (۲۱/۲) والبيهقى فى السنن الكبرى )١97/5(‏ 
ق n‏ ةا 

من حديث أبي أيوب «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال » فذاك صيام 
الدهر) . 

ولحديث ثوبان: الذي أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۰) والدارمي (۲۱/۲) وابن ماجه /١(‏ 
۷ رقم 1716) والبيهقي /٤(‏ ۲۹۳) وهو حديث صحيح انظر الإرواء .)1١7/5(‏ 


V0 


المشبه به من كل وجه. ومع هذا فقد ورد الوعيد على صوم الدهر 
فأخرج ا ا 2 ا ا 
عن اش موسى عن النبي صلى الله عليه ولا وسلم قال: «من صام الدهر 
ضَيّقت عليه جهنم هكذا. وقبض كفه» ولفظ ابن حبان: «ضيقت عليه 


جهنم فا وا لمعي لازو اسه ا البزار والطبراتقي ”55 قال قن 
(مجمع ا ورال رسال الصحيح . فهذا وعيدٌ ظاهدٌ lL‏ 
eg E NB‏ الجيهور 
إلى استحباب صوم الدهر كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتع"“ و 

مخالفٌ للهدي النبوي. وهو أيضاً أمر لم يكن عليه أَمرُ رسول الله صلى الله 
alk‏ وسلم وقد قال صلى الله عليه [وآله]'' وسلم فيما صح 
عنه في الصحيحين"' وغيرهما"'"': اكل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
ر“ وهو أيضاً من ارغوت جرم رسول الله صلى الله عليه 


OAD 

(۲) في صحيحه (۸/ ۳٤۹‏ رقم .)۳٥۸٤‏ 

(۳) في صحيحه (۳/ ۳۱۳ رقم .)5١955‏ 

62 في مصنفه (۳/ ۷۸) . 

(5) في السنن الكبرى (5/ )7٠٠١‏ وهو حديث صحيح . 

05 زيادة من (أ. ح). 

(۷) في مشنده 484/1 رقم 184 كشف الأستار) . 

(۸) في الأوسط (۳/ ۸۳ رقم 5057). 

.(14۳/۳) )9( 

(0) في [ب] (من ذهاب). 

)۲۲۲/٤( )١١(‏ قال: وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم 
يفوت فيه حقاً وإلى ذلك ذهب الجمهور». 

٠‏ البخاري تعليقاً بصيغة الجزم /٤(‏ 00") ووصله ”١١/0(‏ رقم 5191) ومسلم 
١7 3 /Y)‏ رقم ۱۷۱۸). 

(۱۳) كأبي داود (0/ ١7‏ رقم )55١5‏ وابن ماجه (۷/۱ رقم .)١5‏ 

)۱٤(‏ أخرجه البخاري ”١١/0(‏ رقم )١7917‏ ومسلم (۳/ ١57‏ رقم ۱۷۱۸) وأحمد 


/ا 


ار وف رین رقب فن مت قلسن ج كما کت رو ادا من 
التعْسير والتشديد المخالف لما استقرت عليه هذه الشريعة المطهرةٌ قال الله 
سبحانه : ريد الله بكم اسر وَلَارِيِدُ بكم الْصْيَرَ 74" وقال صلى الله عليه 
[وآله]"'“ وسلم فيما صح عنه : اليسروا.ولا تعسروا»”" وقال: «لن يُشَادٌ الدين 
أحد إلاغلبه»”؟' وقال: «أمرت بالشريعة السمحة السهلة)”" . 


ا 


58 N 


يكون مكروهاً كراهة شديدة. a.‏ 5 يي الصو عن شيء من 


- ۰۷۳/7 ۲۷۰) وأبو داود (60/؟١‏ رقم )15١05‏ وابن ماجه (۷/۱ رقم )١5‏ 
والدارقطنى فى السنن  7755/5(‏ 550 - ۲۲۷) والبيهقى )١١9/١١(‏ 
والقضاعي في 0 الشهاب 55١7/١(‏ رقم 559) وابن دق في الكامل 
)۲٤٠۷ /1(‏ والطيالسي في المسند (ص 7٠١5‏ رقم )١577‏ وابن حجر في «تغليق 
التعليق» (۳۹۸/۳) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ «من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردًا. 

ه وأخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ”4». وأحمد في المسند 
)١31١ ۲٥٢ ۲٤١ 218٠١ 0‏ والبغوي في شرح السنة 5١١١/١(‏ رقم 
)٠١‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ ۳۹۷) كلهم بلفظ «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

وأخرج ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ ۳۹۸) بلفظ : «من فعل امر. يس عليه 
أمرنا فهو رد . | 

)010( زيادة من [اً. ح]. 

.)١86( البقرة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم )٤۳٤٤(‏ و(٥٤۳٤)‏ (5751) و(۲٤۳٤)‏ ومسلم ١085/7(‏ 
رقم )١777 /7/١‏ والبيهقي (۲۹۱/۸) وأحمد )1٠4/5(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (9”) والنسائي (۱۲۱/۸و )١١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۸/۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( تقدم تخريجه. 

00 في [ب] لا يضعف به . 


VV 


الواجبات. أما من كان يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية فلا شك 
في تحريمه من هذه الحيثية بمجردها من غير نظر إلى ما قدمنا من أدلة . 
قوله: «سيما رجب) . 


اتو لم يرد في رجب على الخصوص سنةٌ صحيحة ولا حسنة 
ولا ضعيفة ضعفاً خفيفاً بل - GO EE‏ 
كوت اعت ا اليف وغايةٌ ما يصلّح للتمسك به في استحباب 


صومه د اوخل الباهلي أن النبي و3 قال له : صم اشير 
الحرم وريب من الأشهر النخرم بلا حلاف وهذا ا أخر جه ا( 
وأبو دود ا بن ماج" ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص كما 

يفيده: تنصيصّ المصنف ا "ركاف الاو له أن يقول : ويستحب صوم 


الأشهر الحرم سيما المحرّم وذلك لورود دل الدال على استحباب صومه 
على الخصوص كما ثبت في الصحيحين”” غو أب ھر أن الس ل الله 


.)۲۸/٥( فى المسند‎ )١( 

(5) في السنن (۲/ ۸۱۰ رقم .)۲٤۲۸‏ 

(۳) في السنن رقم .)١951(‏ 
من حديث مجيبة عن أبيهاء أوعمهاء أنه أتى رسول الله َيه ثم انطلق فأتاه بعد 
سنة + وقد تغيزت: اله اوهيعته فقال: “ليا ؤسول ان أما تحرف ؟ قال ازم 
أنت» قال: آنا الباهلي الذي جئتك عام الأول: قال: «فما غيّرك » وقد كنت 
حسن الهيئة؟2 قال : ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله اة 
الم عذّبت نفسك» ثم قال : «صمٌ شهر الصبّر ويوماً من كل شهر . قال: زدني» 
فإن بي قوة» قال: «صوم يومين» قال: زدني» قال: «صم ثلاثة أيام» قال: 
زدني» قال: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك» وقال بأصابعه الثلاثة» فضمها ثم أرسلها وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 

(5) لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم في صحيحه (۸۱۸/۲ رقم 21١957‏ ۱۹۷/ 
۲ وأحمد في المسند )۳۰۸/۰٥(‏ وأبو داود (۲/ ۸۰۷ رقم 5175) والترمذي 
١١4 /۳(‏ رقم )۷٤۹‏ وابن ماجه 00١ /١(‏ رقم )١77٠‏ والبيهقي .)۲۸۳/٤(‏ = 


VA 


عليه او وا شن ان لصيف عد ران اضر فل ,كوف اال 
المحرم . 

EL,‏ كاد" "انين ديك ان عيائن أن الت كله تی عن 
صيام رجب ففي إسناده ضعيفان زيدٌ بن عبد الحميد”'' وداود بن عطاء”* 
رلكنه عا ی ری نما ووی اتاب ره 

ا 5 شَيْبة”*' في مصئّفه : 0 اك الناس في 
رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجاهلية» . 


ا ابن 5 شيب“ أيضاً من حديث رید ر e‏ ل ااسئل 
رسول الله ٤ة‏ عن صوم رجب فقال : اكره سن رمه 

قوله: «وشعبان»). 

انون aoe al‏ الصحيحةٌ حتى قالت عائشة : 
الم يكن ا وسلم يصوم شهراً اومن سيان إن 


)۱( زيادة من [أ.ح]. 

(۲) في السنن (۱/ ٥٥٤‏ رقم )١1/41‏ وانظر مصباح الزجاجة (۲/ ۳۲ رقم 1754). 

(۳) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۳/ ١554‏ رقم ۳۰۳۷/۳۰۱۸). 

)٤(‏ قال البخاري: منكر الحديث» وقال أحمد: ليس بشيء قد رأيته انظر الميزان 
(۳ رقم ٤‏ وهو حديث ضعيف جداً. 

.)1١ 7 /7( في مصنفه‎ )٥( 

(1) في مصنفه (۱۰۳/۳). 

)7( زيادة من []. ح]. 

.)١١55/١91( ومسلم رقم‎ )١960( البخاري رقم‎ (A) 

() كالنسائي )١5١ ٠١١ /٤(‏ وأخرجه دون قولها: ما کان يصوم في شهر أبو داود 
رقم (6) والترمذي (۷۸۳) وأحمد (57/5؟١1و١1١و174١)‏ وابن خزيمة 
رقم )5١59(‏ و(١9١5)‏ و(۷٤۲۰)‏ و )5١515(‏ و(58١5)‏ و(5001) والبغوي = 


۷۹ 


فيهما"'' من حديثها: «ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان» كان 
يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه کلّه» وفي لفظ فيه فد ا ار ات 


رسول الله صلی الله عليه [وآله]”' وسلم استكمل صيامٌ شهر قط إلا شهرٌ 
ومقنا ن وزماو تداق اشير كله E a‏ 


وأخرج امد“ وهل ا مت ا أن ا صلل الله عليه 
[وآله]”" وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبانَ يصل به رمضان» 
ولفظ ابن ا د ا شعبانَ ا ا 598 ل 


قوله : «وأيام السضر؟: 


أقول : قد ورد في مشروعية وا خا كثيرة منها عدوت 
أبي قتادة عند مسلم“ وغيره”''' قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 


= رقم )۱۷۷١(‏ والبيهقي )١51/5(‏ والطيالسي )١9١9(‏ وابن الجارود رقم 
)٤٠١(‏ ومالك )3١8/١(‏ من طرق . 

)01 أخرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ ومسلم رقم )١١9577/11/5(‏ قلت: وأخرجه أحمد 
ا ا CO‏ اا و لهات ON‏ والبييقئن 
(5/؟59) وابن ماجه ٠ ١ .)١7/١١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري رقم )١1979(‏ ومسلم )١١157/115(‏ قلت: وأخرجه مالك /١(‏ 
نو O TOD‏ ا 7 الى 
٠ .) 99 9/9‏ 

)۳( زيادة مون ا 

OO © 

(0) وهم أبوذاود فى الین ۷8/۲ وق 0۳۳١‏ والر می (۳ /۱۳رقم (V1‏ 
والنسائي (5/ )3٠١‏ وابن ماجه ٥۲۸/۱(‏ رقم )١15/‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في السنن 058/١(‏ رقم .)١15/8‏ 

(۷) في سنن ابن ماجه ٥۲۸/۱(‏ رقم )١11418‏ يصل . 

(4): اف الستن 260 011 

(9) في صحيحه (۸۱۸/۲ رقم .)١١77‏ 

.)55705 رقم‎ ۸۰٩۸ /۲( وأبو داود‎ )۲۰۷ /٤( كالنسائي‎ )٠١( 


A ° 


00 وسلم ثلاث من كل شهر ورمضانٌ إلى رمضانٌ فهذا صيامٌ الدهر 
کله وآخرج أحمد”" والنسائي”" والترمذي”؟' وابن حبان*؟ [وصححة]”'2 
ن حل ا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]'“ وسلم: 
ايا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثةَ أيام فصم ثُلآَتَ عَشْرة وأربع عشرة 
وخمس و و السا ET‏ وصححه من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه النساقي ٠‏ ا من حديث جرير ال ا 
وإسناده صحيح . وفي الباب أحاديث قد ذكرناها في شرح ال 


قوله: الوأ عا بين خميسين) . 


قول : تحتمل هذه العبار ن يريد أنه يصوم يوم الخميس ثم يصوم بعده 
يو الا ديعا ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك يمكن في ثمانية أيام . 
ويحتمل أن يريد أنه يصوم أول خميس من الشهر ثم يصوم أحدّ أيام الأربعاء 
من ذلك الشهر ثم يصوم آخر خميس منه. وک هذا لا دليلَ عليه قط فإن 
ووو اتساب ما 0 ماع من كل تهر عل ار ااك ر اه 


أ 


anal 110‏ 
(۲) فى المسند (0/ ,.)٠١١‏ 
(0) فی السئن (5/ 397 4؟7). 
EDN 40‏ 1/51 قال سد اديت e‏ 
6 في صحيحه (۸/ 4١5‏ رقم 75100). 
قلت : وأخرجه البيهقي (5/ )١595‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۱۸٠١(‏ وقال: 
حديث حسن وهو كما قال: وانظر الإرواء .)١١7/5(‏ 
(5) فى [أ. ح] وصححاه. 
0) فی السئن (119-718/5). 
EEO RN 400‏ 
() في السنن (۲/ ۲۲۱ رقم )1١57١‏ بسند صحيح . 
)٠١(‏ في تلخيص الحبير (7/ )4٠١‏ ط قرطبة. 


(Tot _ 0۳/6) (۱1) 


A۱ 


القن لاد ها اف وال ء وكالت لأ د هلا ما ات 
الترمذي“ وحسنه من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه 
وال وسلم يصوم من الشهر الت والأحد والإثنين ومن الشنهر الاخر 
اثنلاثاء والأربعاءَ والخميس» [فهذا]" إنما فعله بي للمداولة بين أيام 
الأسبوع وعدم تخصيص بعضها بالصوم دولك بعض . :لكان يسوم قبا 
شهر وبعضها من شهر آخرَ. اسورد ا رابخاب سوم برع ارا 

مع الخميس عند اسار دين من حديث مسلم القرشي قال : 
اسألت أو ستل النئ صلى اله عليه رآ“ وسلم عن صيام لتر فقال: إن 
اهلك عليك حَقَاً قَصّم رمضانَ والذي يليه وكلّ أربعاءَ وخميس فإذا ا 
صمت الدهر) وأخرج أبو داود والترمذي اش من حديث عبد الله بن 
عمروية العاف : «أن النبي ٤ه‏ أمره أن يصوم كل أريعاء وخميس» ولكن 
هذا هو غير ما ذكره المصنف . 


قوله: «والإثنين والخميس» . 


أقول : يدل على ذلك ما e‏ أ ول - وابن ماجه”*' من 


. وقال: هذا حديث حسن‎ )۷٤١ رقم‎ ١757 /7( في السئن‎ )١( 

(۲) فى [أ. ح] فإن هذا. 

(۳) في السنن (۲/ 817 رقم 0877). 

(6) في السنن (۱۲۳/۳ رقم )۷٤۸‏ وهو حديث ضعيف . 

00( زيادة من [1. ح]. 

() قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه «جامع الأصول» (5/ 200 رقم 
(الاغ5) في الأصل› أخر جه مسلمء وهو خط وفي المطبوع : أخر جه رزين 
ولم نجده بهذا اللفظ . 

)۷( في المسند .)۲٦۸/۲(‏ 

. وقال: حديث حسن غريب‎ )۷٤١۷ في السنن (۳/ ۱۲۲ رقم‎ (A) 

(9) في السئن (۱/ ٥٥۳‏ رقم .)۱۷٤١‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۲۹۹ رقم ۹ وقال الألباني : 


A1 


حديث أبي هريرة أن النبي يا قال: «تعرض ااا ان وعدي 
ا أن يُعرض عملي وأنا صائم وأخرج E‏ والستات 0 هلا المعنى 
من حديث أسامة بن 0 وأخرج اک 9 والنسائي” الا 
وابن e‏ و E‏ “ويه هن حا عائشة : «أن النبي صلى الله 


عليه ا وسلم a‏ 2 يتحرى صيام الات والخميس» ا أيضاً 
انو وو من حديث أسامة بن زيد. 


: د : ۶ و( )١١‏ 
حديث أبي قتادة: «أن النبي بيا سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: ذلك يوم 
وُلدت فيه وأنزل علي فيه . 


قوله: «وست عقيس الفطر» . 


أقول: يدل على ذلك ما اة فال و من حدنيث 


- إسناده ضعيف ولكن يشهد له حديث أبي هريرة» ومح ينك عائشة , 

.)5١١ /0( فى المسند‎ )١( 

(۲) فی السئن .)۲٠۲-۲۰۱/۲(‏ 

)۳( في المسند (5/ ۸٠‏ 9 °). 

(6) في السنن /٤(‏ ۲۰۲ رقم .)۲۳٠۰‏ 

(5) في السئن (۳/ ۱۲۱ رقم )۷٤١‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(5) في السنن ٥٥۳ /١(‏ رقم ۱۷۳۹). 

(۷) في صحيحه (۸/ ٤٨٤‏ 105 رقم .)۳٣٤۳‏ 

(A)‏ زيادة من (أ. ح). 

0( في السنن (۲/ 8١5‏ رقم )١175‏ وهو حديث صحيح . 

.)١١57/98 رقم‎ 8٠١ /۲( في صحيحه‎ )١( 

(1) في صحيحه (۲/ ۸۲۲ رقم .)١١55‏ 

(۱۲) كأبي داود (۸۱۲/۲ رقم 5177) والترمذي (7/ ١77‏ رقم )۷٥۹‏ وابن ماجه 
٥٤۷ /۱(‏ رقم١171١)‏ وأحمد (511/0) والدارمي (۲۱/۲) والبيهقي )۲۹۲/٤(‏ 
والطيالسي 1917/١(‏ رقم ۹6۸ - منحة المعبود) . 


الله 


أبي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه [وآله]”''2 وسلم قال: «من صام 

رمضان مم أتبعه سِنَّاً من شوال فذاك صيامٌ الدهر» وأخرجه أحمد 
)۳( 

a‏ ان من حديث جابر. وفي إسناده عمرو تن 


CEP. 


وأخرج احا و و ا لار د وال سس 


حديث ثؤبان عن النبي صلى الله عليه [وآله]”'2 وسلم 2 و قال امن 
صام رمضان وة أيام بعد الفطر كان تمامَ السنة # من جه واللسكة فلم حشر 
اسالا ٩‏ وفي الباب ا 


.)۳۲٤١ ۳۰۸ /۳( فی المسند‎ )١( 

(۲) ای ر 

(۳) كما في كشف الأستار ٤41/۱(‏ رقم ؟57١1).‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 0 ووواة این والبزار والطبراني في 
الأوسط (5/ ٠٠‏ رقم 5147) وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف . 

: قال النسائي‎ (ToT TEV رقم‎ ۳۰۳ /٥( انظر ترجمته في ميزان الاعتدال‎ )٤( 
وقال أحمل: روق عن ابر شاک ولخ آنه گان يكلس‎ 

(5) فی المسند .)۲۸۰/٥(‏ 

CE EEE © 

.)۱۷۱١ رقم‎ ٥٤۷ /١( في السنن‎ (۷) 

(۸) فى سننه (۲۱/۲). 

N a O ©‏ 
فلت وأخرخه الق فى السكن لكر 0۹۴/0 
وترحديف سعيع لطر ارا 1011 

(1) زيادة من [1 ]ا 

.1١5٠١ الأنعام:‎ )١١( 

( (منها): ما أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم )٠١5١ .٠١”0(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۳/۳): رواه البزار» وله طرق رجال بعضها = 


At 


و 
قوله: «(وعرفة). 


أقول : يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم'' وغيره من حديث أبي 


4 


اوت أن رسول الله صلی الله عليه [وآله]”©» وسلم قال: «صِيَامُ عرفة كمّارة 
سنتين» وفي بعض الروايات الثابتة في الست ؟ #أنه 'يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده». وفي ا ولم يصح في النهي عن صومه 
شيء”". وإنما تركه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم بعرفةً للاشتغال بأعمال 
الحج عن أن ممجرد [هذا]0*) التركِ لا يرفع استحبابَ صومه الثابتَ بالقول 

المرتّب عليه الأجد العظيم ولا سيما وهو أحد أيام لر الى ورذ أنه 

«(ما من آيام العمل الصالح فيها أفضلٌ منه في عشر ذي الحجة» كما في 


= رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۳٠١‏ رقم 77017) وفيه من 
لم أعرفه . 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن لني يار قال : لمن صام رمضان› 
وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر . 

010 في صحيحه رقم .)١١17/١91(‏ 

E (۲(‏ 715797 وان ماج روم 00/7 E‏ 
والنسائي ذ في الكبرى رقم )04 ٠‏ ) كلهم من حديث أب قتادة. وهو حديث 

(۳) وهو كما قال: 
أما الحديث الذي أخر جه أبو داود رقم )4۰( والنسائي في الكبرى رقم 
)١ /YA1*)‏ وابن ماجه رقم (۱۷۳۲) والحاكم )٤۳٤/۱(‏ والبيهقى )۲۸٤ /٤(‏ 
واحيد )٠٤/۲(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب: قال ابن معين 
وأبو حاتم لا اأعرفه» من حديث ای قريرة رضي الله عنه (نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة»). وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة ٥۸١ /١(‏ رقم .)٤١٤‏ 

(6) زيادة من (أ. ح). 

(6) زيادة من [ب]. 


Ao 


الحديث الثابت في الح وغیرهما" . 
قوله: «وعاشوراء». 


أقول : الأحاديثٌ الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ 
وجوبه لا نسخ استحبايه”" لما في حديث ابن عباس في الصحيحين“ 
وغیرهما قال : «ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم صاء 
يوماً يطلب فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم - يعني يوم عاشوراءَ ولا شهراً إلا 
هذا الشهرّ ‏ يعني رمضان» وفي الصحيحين“ وغيرهما“ من حديث 
ابن عمرَ : دن اهن الاه كان ورن ير اورا أن رول ال 
الله عليه [وآله]"“ وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفرض رمضان فلما فرض 
رمضان قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]2 وسلم : إن يوم عاشوراءَ يوم 
من أيام الله فمن شاء صامه» وفي الصحيحين''' أيضاً من حديث معاوية بن 


0)10( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (459) ولم يخرجه مسلم . 

(۲) كأحمد )551/١(‏ والترمذي رقم )۷٥۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(0) وابن ماجه رقم (۱۷۲۷) والبيهقي (7584/5) من طرق ... كلهم من 
حديث ابن عباس . 

(۳) انظر الاعتبار للحازمي ص ۳٤١‏ والمجموع للنووي (5/ ۳۸۲ .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ البخاري رقم )5١١5(‏ ومسلم رقم (۱۱۳۲) واللفظ له أما لفظه في البخاري 
«ما رأيت النَّبِي بيا يتحرئ صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم 
عاشوراء» وهذا الشهر» يعنى شهر رمضان) . 

٠ 0504/9 كالنسائي‎ )0( 

69 زيادة من [اً. حا]. 

(۷) البخاري في صحيحه ٠١7/54(‏ رقم )١847‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۹۲ - 
۳ رقم ۱۱۸/ .)١١55‏ 

.)59١ /5( وابن ماجه (۱۷۳۷) والبيهقي‎ )۲٤٤۳١( كأبي داود رقم‎ )٨( 

(9) البخاري في صحيحه (5/ ١55‏ رقم )٠5١٠١7‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۹٥‏ رقم 
XODE AS‏ 


A٦ 


أبي سفيان نحؤّه. وفي مسلم“ وغيره'" أنه لما قيل لرسول الله صلى الله 
عليه [وآله]" وسلم : ن يوم عاشوراء يوم تعظمه البهود قال: الثن بقيث إلى 
قابلٍ لأصومنٌ التاسع [والعاشر]9©) '» وفي لفظ له“ من حديث أبن اس 
«إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]” وسلم . 


وفي رواية : «صوموا التاسع والعاشرٌ وخالفوا اليهود» . 
قوله: «ويكره تعمد الجمعة». 
أل وان ات هزه ف جار 1ن ال جل الله 


عليه اوا وسلم لهى عن صوم يوم الجمعة» ثم ثبت 5 || 5 


من 
رلا 


حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم : 


تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم 3 بعذله يوم فهذا ا 


E EN Mal 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(0) 


(0 
030 
(۷) 


(A) 
0 


في صحيحه (۲/ ۷۹۸ رقم .)١١75/115‏ 

كأبي داود في السنن 8١4 - 81١8/17(‏ رقم 5145). كلاهما من حديث ابن 
عباس . وهو حديث صحيح . 

زيادة من [ب]. 

أي لمسلم في صحيحه (۲/ ۷۹۷ - ۷۹۸) رقم .)۱۱۳٤/۱۳۳‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (818/5 رقم 5544) والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷) وهو حديث 
أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (5/ "6٠‏ رقم .)۸٩٦١‏ 

أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۳۲ رقم )١1985‏ ومسلم (75/ 8١١‏ رقم .)۱۱٤۳٩/۱٤٩١‏ 
أخر جه البخاري /٤(‏ ۲۳۲ رقم )۱۹۸٩‏ ومسلم (۸۰۱/۲ رقم )١١55/١41‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ )٤۹٥‏ والترمذي (۱۱۹/۳ رقم )۷٤۳‏ وابن ما 
(۱/ رقم 1757) والطحاوي في شرح المعاني (۷۸/۲) والبيهقي .)٠٠/٤(‏ 
زيادة من []. ح]. 

في صحيحه (۲/ 8٠١‏ رقم .)۱۱٤٤/۱٤۸‏ 


AV 


وغيره''' التقييدٌ بقوله: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحذكم». 
فالحاصل أن صوم يوم الجمعة منهي عنه إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده 
أو يوافق صوماً كان يصومه. وقد شدد النبيئٌ صلى الله عليه [و آله] ٠‏ وسلم 


على جُوَيْريةَ لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: ا 


قلف لقال تصومين غداً قالت : ل قال فأفطري» كما في البخاري“ 


وغيره ٤‏ دا لاديف ا أنه صلی الله عليه [وآله ]0 


1 وورد أيضاً النهئٌُ عن صوم يوم السبت كما في حديث عبد الله بن بُسْر عن 
أخته واسمها الصَّمَّاءٌ أن رسول الله صلى الله عليه [وآله]'*أ وسلم قال: 
الا تصوموا يوم إت ا ل إلا عود 
سن 9 لحاء E E‏ أخر جه ا و و ¥ 


)١7( « 08 )۱١( (0). (A 3‏ 
وابن ماجه وابن والحاكم والطبرانيٌ والبيهقيٌ و صححه 
ابن ا فكان على المصنف أن ندر 2 الت 2 ىم الجمعة وقد 


)01 كأحمد في المسند (5/ 454 5) والنسائي في السئن الكبرى رقم /7151١(‏ 1). 

(؟) في صحيحه (5/ ۲۳۲ رقم 1985). 

(0) کاب داو فی النندن رقم .)۲٤۲۲(‏ 

0 زيادة من [أ. ح]. 

(5) في المسند .)۱۸۹/٤(‏ 

(7) في السئن رقم .)5575١(‏ 

(۷) في السنن رقم .)۷٤٤(‏ 

(۸) فى السئن .)١07/55(‏ 

E FA a فى‎ © 

واي لرك 9/07 

1 رقم الا‎ 11712771 E في المعجم‎ )1١( 

. )7١؟/5( فى السنن الکبری‎ )١١( 

اس ]نانش ابه عر قن للقي ETE‏ 
وهو ويف OEE O a‏ 


AA 


تقدم وار صومه فع “صبوم نوم الجمعة فيكون النھی يلها بهذا القيد» 
ويُحمل عليه ما روي من صومه صلى الله عليه [وآله]““ وسلم يوم السبت"'' . 


قوله: «والمتطوغ أَمِيرُ نفسه». 


ت 
ا 


قول: قد ثبت في صحيح البخاري”" وغيره”" أن سلمان أمو اا الدوداء 
بن يُفطر من صوم كان متطوعاً فيه في قصة قال في آخرها: «فلكروا ذلك 
لني صلى الله عليه [وآله]“ وسلم فقال النبي ية : صدق سلمان». 


وأخرج ا واا و( 0( والدار د لني و)V(‏ والطبراني (A)‏ وال 3 و (۹) أنه 
صلی الله عليه [وآله]“ وسلم قال م هانىء : ان ا 3 شاء 
صام وإن شاء أفطر» وفى إسناده سماك بن حرب"''' وفيه مقال. 


)١(‏ (منها): ماأخرجه النسائي في الكبرى (؟57/7١‏ رقم هلالا7/١)‏ ورقم 
(5لالا؟/ ؟). 
وابن خزيمة في صحيحه (۳۱۸/۳ رقم 1) بإسناد ضعيف وابن حبان 
)۳۸۱1/۸ رقم لين الا ا والحاكم )5717/١(‏ والبيهقي 
ان 
والطبراني ف فى الكبير (۲۳۸/۲۳ رقم 5 51) و ۲/۳7 رقم ٤‏ ) وأورده 
الفيشي ن اجه 150/6 ) ر قال د أ تبه للظبراق وله رجاله ثقات . 
وقال الحاكم : إسناه صحيح ووافقه الذهبي . 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

(۲) ۲۰۹/0 رقم 1958). 

(۳) کالترمذي 1٩۸ /٤(‏ رقم )١517‏ وقال حديث صحيح . 

0 زيادة من [1. حا. 

.)95١7/5( فى المسند‎ )٥( 

(3) في السنن 1١7/7(‏ رقم .)۷۳١‏ 

VEDE‏ ل 

(۸) في المعجم الكبير (5؟/ 575 رقم .)٠٠٠١١‏ 

(9) فى السنن الكبرى (7/5/5ا5 -۲۷۷). 

(۱١۰)‏ َال أحمد: سماك مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم : ثقة صدوق وقال= 


۸۹ 


وأخرج أبو داود''' والنسائي”'' عن عائشة: «أنه اهدي لحفصة طعامٌ 
وكانتا صائمتين فأفطرتا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما 
فقال: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخرً) وفی إسناده زُميْل”' وفيه مقال. 


وأخرج ما ا وأهل ا عن عائشة قالت: اادخل على 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”"' وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء 
فقلنا: لا. فقال: إني صائم. ثم أتانا يوماً آخرَ فقلت يا رسول الله: أهديّ لنا 
- حيس فقال أرينه فلقد أصبحتٌ صائماً فأكل» وزاد النسائي"“ ثم قال 


000 e e E LS (Wr 
النبي صلى الله عليه [واله] وسلم: (إنما مثل المتطوع مثل [رجل]‎ 
. يُخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها»‎ 


= النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة لأنه كان يلقن فيتلقن . 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (7/ 75" - ۳۲۷ رقم .)۳۲۳۸/۳٣۵۱‏ 
وتقريب التهذيب (۱/ ۳۳۲). 

.)۲٤٥۷ في السئن (855/5 رقم‎ )١( 

(۲) في السنن الكبرى (۲/ ۲٤۷‏ رقم .)١/958٠‏ 
قلت وأخرجه الترمذي (۱۰۹/۳ رقم ۳۷۱) وهو حديث ضعيف . 

(۳) قال البخاري: لا تقوم به الحجة» وقواه ابن حبان انظر الميزان (؟5/ 8١‏ رقم 
6 ). 

.)١١55/١1/١ رقم‎ 8١9/5( في صحيحه‎ )٤( 

(4) في المسند .)5١1//5(‏ 

(5) أبو داود في السنن ۸۲٤/۲(‏ رقم )١400‏ والترمذي رقم )۷۳٤(‏ والنسائي 
.)١96 ,»١95/8(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني )٠١9/7(‏ والدارقطني (؟75/5١‏ 
رقم )5١‏ والبيهقي (5/ 775) وعبد الرزاق رقم (۷۷۹۳) وهو حديث صحيح . 

)۷( زيادة من [أ. ح]. 

(۸) الحَيسن: تمر يخُلط بسمن وأقط (مختار الصحاح (ص 59). 

(9) في السنن ١95/5(‏ رقم ۲۳۲۳). 

. في [ب] الرجل‎ )١( 


۹٩۰ 


وأما قوله: الا القاضي فيأثم» فقد أخرج أحمد”" ا ' في رواية من 
حديث ام هاني المتقدم : (أن رسول الله صلی الله عليه ]و وسلم شرب 
شراباً فناولها لتشرب فقالت: إني صائمةٌ ولكن كرهت أن ارد سُوْرَك فقال: إن 
كان قضاءً من رمضان فاقضي وا اون كان نوها راتكه فاقضي وإن 
شئتٍ فلا تقضي» وفيه دليلٌ على جواز إفطار القاضي ويقضي وا مكانه. وإن 
كان فيه ا مال المتقدمٌ ولكن الدليلٌ على من قال [إنه]”؟' لا يجوز إفطارٌ القاضي . 


قوله: «وتلتمس القدر). 

فول الكلامٌ في هذا البحثِ يطول وقد ذكرت في شرحي للمنتقى” في 
اس وا مذهباً ورجحت منها القول الخامس وال فليرجع 
إلى ذلك ففيه ما يشفي ويكفي ولا يحتاج الناظرٌ فيه إلى أن ينظر في غيره 
والمقام لا يتسع لبعض ذلك . 


OR E 

(۲( في السنن (۲/ ۸۲١‏ رقم )۲٤٥٩‏ وهو حديث صحيح . 

)۳( زيادة من [أ. ح] . 

(6) فی [ب] بأنه . 

.(0 ۷/0 )0( 

)1( وهو قوله : أنها في أوتار العشر الأخيرة ودليله حديث عائشة الذي أخرجه البخاري 
yS‏ 
قال رسول الله کی : : «نحووا ليلة القدر في الوثر من الْعْشر الأواخر من رمضان» 
وكذلك حديث ابن عمر» وقال في الفعم (4/ 10؟) : وهو أرجح الأقوال وضار 
إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» اه 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه:(107/5 رقم )۲۰۱١‏ ومسلم في 
صحيحه (۲/ ۸۲۲ رقم :)١179/706‏ «أن رجالا من أصحاب النبي بيا أروا 
ليلة القدر في المنام في السّبع الأواخرء فقال رسول الله يه : أرى رؤيّاكم. قد 
تواطأت في السبع الأواخر» فمنْ كان متحرياً فليتحر في السبع الأواخر». 
قلت : وانظر «كتاب شرح الصدر بذكر ليلة القدر» للعراقي بتحقيقي. ط: 
مؤسسة الريان. 


۹٩۱ 


[فصل 

إنما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن 
زال]. 

قوله: «كتاب الحج: إنما يصح من مكلف حر». 

أقول : حديث ابن عباس : «أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه 
[وآله]'“ وسلم صبياً فقالت : ألهذا حب قال: نعم رف اا 00 
وغيره”" وفيه دليل ثبوت الحج للصبي 

ويؤيده ما أخرجه البخاري““ وغيده”” 
يي ع سول ا صلى لعل لاوسلا و سی ستو 

ا ' والترمذئ" وابن ماج“ من حديث جابر قال: 
احَجَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم معنا النساءٌ والصّبيان 


0010 زيادة من [اً. حا. 

(۲) في صحيحه (۲/ 915 رقم 1775/509). 

(۳( كأبي داود رقم )۱۷۳١(‏ والنسائي (5/ )١5١ - ١١١‏ ومالك (۳۹۸/۱» 59”) 
والطبراني رقم )١5١187(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )٠٠١٠٦/۲(‏ 
والبغوي رقم )۱۸١۲(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۲۸۹) والحميدي (505) من 
طرق» عن ابن عباس. وهو حديث صحيح . 

€3 في صحيحه (5/ الا رقم .)١185/‏ 

)0( كأحمد في مسنده (۳/ )٤٤۹‏ والترمذي ذ في السنن (۳/ ۲٠١‏ رقم )4۲١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(5) في المسند "١/١١(‏ رقم ۲۸ - الفتح الرباني). 

(۷) في السنن (5157/7 رقم 9717) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبّي عنها غيرها». 

(۸) في السنن (۲/ ٠١٠١‏ رقم ۳۰۳۸) وهو حديث ضعيف . 

۹۳ 


لكا عن الصبيان وَرَمِنَا عنهم؟ وفي إسناده شعت بن سوار ود 
ضعيف . وما أخرجه البخاري”'' وغيره'”"' عن ابن عباس : (أنه بعثه 45 في 
الثقل وكان إذ ذاك صبياً) e‏ ابن عباس الذي أخرجه الحاكةة* 
يي لا ' وابن حزم” '' وصححه بلفظ : ١أَيُما‏ غلام حج به 
أله ثم بلغ فعليه حَجةٌ أخرى» يدل على أن هذه الحجةً الواقعة من الصبي 


وإن ثبت له أجرها لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ. وأخرج ا 
:هذا الكت عن ابن عباس موقوفاً ا الصحيح المو قوف وقال 
ا تفرد برفعه محمد بن المنهال ولكنه قد تابع محمد بن المنهال 


(5) لاو رر وال السا جه وال الدارقطى ضح الظر 
ترجمته في ميزان الاعتدال 5707/١١‏ - 5595 رقم 1 (Yo‏ وتقريب 
التهذيب (۷۹/۱). 

69 أخرجه البخاري في صحيحه (1/4” رقم ۰۱۸٥7٩‏ 1809). 

)۳( كمسلم رقم )° / (I4۳‏ والنسائي (۲٦۱ /٥(‏ وابن ماجه رقم (۰۲٦(‏ 
وأحمد /١(‏ ۳۷۲) وابن خزيمة رقم )۲۸۷١(‏ والبيهقي )٠١١ /٥(‏ والطبراني رقم 
)۱۱۲۸٥(‏ و( ۱۱۳). 

. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )58١/١( في المستدرك‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى (5/ .)۲١‏ 

(5) في المحلى )٤٤/۷(‏ مسألة رقم .)۸١۲(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ”57 رقم 5187) وقال: لم يزو هذا 
الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد» تفوّد به محمد بن المنهال . 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۰۹/۸) وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع 
عن م )ا وهی عرب ؛ 
وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام بعدما أورده رقم .)٦١١(‏ 
وخلاصة القول إن الحديث صحيح» انظر الإرواء رقم (985) والتلخيص 
TD‏ 

(۷) في صحيحه ۳٤۹ /٤(‏ رقم )١09٠‏ بإسناده صحيح . 

.)۳٤۹ /٤( في صحيحه‎ (A) 

(9) في السنن .)۱۷۹/٥(‏ 


۹٤ 


على رفعه الحارث بن شريح . كما أخر جه الإسماعيلية”'" » 0 
ويؤيد الرفع ما أخرجه ابن أبي شيبة”'' عن ابن عباس أنه قال: «احفظوا عني 
ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره» وهو ظاهر في الرفع . 

سوق دين للدي اله ال ا ان 
صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم قال: ١أيْما‏ صب حج به آهل فمات أجُزأت 
عنه فإن أدرك فعليه الحجٌ وأيْما رجل مملوكِ حج به أهلّه فمات أجزأت عنه 
فإن أعتق فعليه الحمّ» وفي إسناده راو متهم . 


ويؤيد عدم إجزاء حج الصبي حجة الإسلام ما ورد في رفع قل ۷ 
التكليف عنه» ES‏ له وصحةٍ حجه عن حَجة الإسلام 
الواجبة عليه . 


وأما العبدٌ البالغ فهو داخل في مثل قوله سبحانه: ولل عل الَا حي 


)١(‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )47١/7(‏ ط: قرطبة. 

(۲( في تاريخ بغداد (۸/ ۲۰۹) وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة» وهو 
غریب . 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (7/ 477) ط: قرطبة. 

(؟) (ص ١55‏ رقم )١74‏ بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب 
انظر التلخيص (7/ ؟47) ط: قرطبة . 

(( لم أقف عليه في المسند وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني )"١/1١١(‏ أورده 
صاحب المنتقى وقال ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا» . 

(5) زيادة من [أ. ح]. 

(۷) للحديث الذي أخرجه أحمد )٠١٠١/5(‏ وأبو داود رقم )٤۳۹۸(‏ والنسائي 
(075 وابن الجارود في المنتقى رقم )١58(‏ والحاكم (09/5) من حديث 
عائشة: قال: قال رسول الله به : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, 
وعن الغلام حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق) وهو حديث صحيح» وذ 
الباب عن ابن عباس وهو حديث صحيح أيضاً. انظر الإرواء (۲/ 0). 


۹4٥ 


ص g4‏ ر 


ليت مَنِ أسَتَطَاعَ ليه و يبيل 4 والاستطاعةٌ في حقه على قول من قال إنه 
يملك كسائر المكلفين من الأحرار وهكذا إذا وجد من يقوم بمؤنته كسيده فإن 
ذلك استطاعة. وإن كان لا يملك فإذا انتهض الدليل على أن ذلك الحح 
لا يجزيه عن حجة الإسلام فذاك وإلا فالظاهر أنه“ تجزئه هذه الحجةٌ عن 
م 

وأما قوله: «مسلم» فلكون ر فا بمانع [من]“ صحة حجه فلا 
يصح حتى يزول المانغ كسائر الأمور الشرعية . 

اناا كرك ناف بالشرغياف يس 4 ديه كن تركيا: قارك 
ام عد رتردها مد با المانع الذي هو مقدورٌ له رفعه وهو 
الكفرٌ وقد تقدم ت حو جا لكي 

0 ا ويه لعذر مأيوس ويعيده إن زال»). 


لت ابن ن عباس في امیس رما ( أن ل e‏ الت 


۳ ,ا 
2 بار E‏ عن e‏ 


.)۹۷( آل عمران‎ )١( 

(۲( في [ب] أنها . 

(1)0 في ان 

(6) البخاري (۳/ ۳۷۸ رقم ۳ و ٦1/٤(‏ رقم )۱۸٥٤‏ وV/0‏ رقم )١800‏ 
و(8/ ه١٠‏ رقم ۹ و(۸/۱۱ رقم )٦۲۲۸‏ ومسلم ۳/۳ رقم )۱۳۳٤١‏ 
و(5/ 95 رقم 1775). 

(4) كمالك في الموطأ ”09/١(‏ رقم )٩۷‏ والترمذي (۳/ ۲٣۷‏ رقم ۹۲۸) وأبو داود 
٠٠(‏ رقم )18١9‏ والنسائي ١١//5(‏ رقم 0 و(٩/‏ ۱۱۸ رقم )١14١‏ 
وابن ماجه (۲/ 91/١‏ رقم ۲۹۰۹) كلهم من حديث ابن عباس . 

(5) في مسنده (5/ 63٠١‏ ۰۱۱ ۱۲). 

0) أبو داود رقم )١18٠١١(‏ والترمذي رقم (970) والنسائي )١١7/5(‏ وابن ماجه = 


15 


الترمذي"١؟‏ من حديث أبى رَزِين العقيلى» أنه أتى النبى صلى الله عليه 
[وآله]"“ وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ ولا العُمرةً 
ولا الظعن فقال: حح عن أبيك واعتمزا . 

Ca‏ روفو OEE E‏ مرا عو ا 

ا a‏ ا SE SG E‏ 
إلى النبي صلى اله عليه رآ٩‏ 0 إن أمي نذرت أن تحُجّ فلم 
تح حتی ماتت أفأحُجٌ عنها قال: : نعم حجي ا بت لو کان عل آم 
دی اکت قاضيته» الحديث . 


وود كي بنج الاخ عن آي والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عبان 
عند ا ا ارام ان و ا والبیھقی ^ وصح.حاه : «(أن النبي 


= رقم (5905). 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير ١9(‏ رقم »٤٥۷‏ 558) وابن الجارود رقم 
)٥٠۰(‏ والبيهقي )۳۲۹/٤(‏ والحاكم .)٤۸۱/۱(‏ 

. 3؟). وهو حديث صحيح‎ 07١ /9( في السنن‎ )١( 

(۲) زيادة من [. ح]. 

(۳) في صحيحه /١١(‏ 084 رقم 11919). 

.)١١5/6( كالنسائى‎ )٤( 

6 في السنن (1/ 40 رقم 1811). 

(5) في السنن (959/5 رقم ۲۹۰۳). 

(۷) في صحيحه (۸/ ۲۹۹ رقم ۳۹۸۸). 

- تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحرياً فليتحر في السبع الأواخر». 

(۸) فی السنن الكبرى )۳۳۹/٤(‏ و(۹٥/‏ ۱۷۹ ۔- ۱۸۰) و(٤/ )۳٣۳۷‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۷۰) و(۲۷۱/۲) و(۲۹۷/۲» 118) وأبو يعلى 
في المسند رقم )۲٤٤١(‏ وابن الجارود رقم (514) وابن خزيمة رقم (۳۳۹) 
والطبراني في الكبير ٤١/١١(‏ رقم )١١514‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
( ( والشافعي في ترتيب المسند (۳۸۹/۱ رقم ١٠٠٠ء )٠١١١‏ وغيرهم 
من طرق . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٠٠١‏ عن ابن القطان في كتابه أنه قال: 


۹۷ 


صلی الله عليه [وآله]''' وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن د شبرّمة قال: من 
شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حَجََجْتَ عن نفسك؟ قال: لا. قال 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فلا يصح إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق 
الظاهر ولهذا يقول صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم للخثعمية : تأرأيك لو كان 
على أبيك دين» ويقول للجهينية : لرا لو نعل اك ديا قان يدد 
ذلك : فدين الله اخ أن يُقضى) . 

كتياه القضاء عليه إذا زال عذرٌه فمحتاجٌ إلى دليل لآن الحم عنه قد 
وقع صحيحاً مجزئاً في وقت مسوغ للاستنابة . 


[فصل 
ويجب بالاستطاعة في وقت بع للذهاب والعود مضيّقاً إلا لتعيين جهاد 


ت 
زا 


أو قصاص أو نكاح أو دين تضيقت يدم وإلا ي وأجز 
وهي صحة يُستمسك معها قاعداً 0 فوق معتاد الرّصد وكناية :فاضيلة 
عما استثنی rr‏ له وللعول وللذهاب مَتاعاً رحلا واه خادم وقائد للأعمى 
a‏ ريد عامه إن امتنع إلا بها . والمخرمٌ شرط أداء 
ويعتىر في كل أمنازتها غالباً ویحب فول الزاد من الولد لا التكاح لأجله 
ونحوه» ويكفي الكسبٌ في الأوب إلا ذا العول]. 
قوله : نعل رجحب ب الاستا عابني ردك رضي E E‏ 
و E‏ أعني ل 7 موب ايا 208 


2 وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روى موقوفاًء والذي: أسنده ثقة» فلا 
يضره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

010( زيادة من (أ. ح). 

(؟) آل عمران (997). 


۹۸ 


والسفر له من اران يجد ما يكفيه لذهابه وإيابه ويحمله ويحملَ زاده 
وما يحتاج إليه فهذا مستطيمٌ يجب عليه الحّ. وإن كان في ذلك الوقتٍ غير 
os‏ يشترط أن يبقى معه ما يصير به مستطيعاً زماناً 
و قليلاً. بل المراد من وجود ما ذكرنا عند حضور وقت الحج. فإن 
ee aT‏ 
عليه الحج. وهذا معنى ظاهرٌ واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا تدل الاية 
ا 


Cl‏ هل هي للفور؟ ارلا 


وقول ملك «القوى ع ق غ و قن اعدا 


- ٩٩ انظر «إرشاد الفحول إلى : تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني ص‎ )١( 
الفصل الخامس: اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا‎ ١ 

(۲) (منها): ما أخرجه أحمد فى المسند )7”١4/١(‏ من حديث ابن عباس عن 
الفى 5ل اتعماوا: الى العيو ندال حستكي ايدو :ما يعر قن لاد 
(ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند )٠١ »۳۲۳ ۲۲۰ 5١5 /١(‏ وابن ما 
(957/0 رقم ۲۸۸۳) من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر 
قال: «قال رسول الله كَللهِ: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد يمرض المريض» 
وتضلٌ الراحلة» وتعرض الحاجة» 
وهو حديث حسن انظر الإرواء .)49٠(‏ 
(ومنها): ما أخرجه البيهقي في السنن (775/5) وقال: وإن كان إسناده غير 
قوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب 
وعزاه ابن حجر في التلخيص (۲۲۲/۲ رقم 4651) إلى أحمد وأبي يعلى 
وسعيد بن منصور من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من لم يحبسه مرض» أو 
حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة› أو سلطان جائر فلم يحح› فلخت إن شاء وديا 
وإن شاء نصرانياً» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وشريك وفيهما ضعف 
(منها): ما أخرجه الترمذي ١۷٦/۳‏ رقم )8١١‏ وهو حديث ضعيفف. من 
حديث علي مرفوعاً: «من ملك زاداً وراحلة تبلّغْه إلى بيت الله ولم يحج» فلا - 
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وجد زاداً وراحلة ولم يحجّ وإن كان فيها مقالٌ فمجموغ طرقها منتهض . 


واستدل القائلون بالتراخي بما وقع منه صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم من 
تأخير حجّه إلى سنة عشرٍ مع كون فرض الحج نزل في سنة خمس أو ست 
على خلاف في ذلك. وقد روى في تفسير الاستطاعة المذكورة في القرآن 
نا حر و برقال ی ا 


عليه أن يموت نصرانياً» أو يهودياًء وذلك لأن الله تعالى قال فى كتابه: ##ولله 

على النّاس حم البيت من استطاع إليه سبيلا» . ٠‏ 

قال الترمذي : غريب في إسناده مقال. 

(ومنها): ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (775/4) وعزاه ابن حجر في 

الل 11017 ) ا ی 

عق ا ل قا غ ا اتب القن م أن اح رجالا إلى ها 

الأمصار» فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج» فيضربوا عليهم الجزية ما هم 

- قال فى حجة الله البالغة (۲/ :)٥۷‏ تحت قوله كيل «من ملك زاداً وراحلة» 

اله رل و کی و 81 3 فان که ر 

تارك الحج باليهودي و النصراني وتارك الصلاة بالمشرك» لأن اليهودي 

والنصراني يصلون ولا يحجون ومشركو العرب يحجون ولا يصلون» والمصلحة 
المرعية في الحج إعلاء كلمة الله» وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام وتذكر نعمة 

الله عليه) . 

)010( زيادة من [اً. حا. 

(۲) في السنن 5١7/7(‏ رقم2) وفيه بُهلول بن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد عن 
سلمة بن كهيل وجماعة» وعنه الحسن بن قزعة والربيع بن سليمان الجيزي 
وغيرهما. 
قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ذاهب» وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
حبان: يسرق الحديث . الميزان (۱/ 00" رقم 1159). 

(۳) فى المستدرك (4431/1 .)٤٤١-‏ 

و و ا ا 

على روايته» عن قتادة . = 


١١٠١٠ 


والبيهقئ”'' من حديث أنس: «عن النبي صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم في 
قوله عز وجل: # من استَطًاع ع ليه سيبلا * قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ 
قال: الزاد والراخلة ا 


وأخرج ابن ماجه”" والدارقطني”*' عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله]“ وسلم قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: مَنِ أسَتَطاع له 
سيلا قال ابن حجر : وسنده ضعيف . 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند الشافعيئ”' والترمذي”'' وحسنه» 
وابن ECE‏ 5 والدارقطني” 8 وفي إسناده إبراهيم بن يزيد 


= ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم 
قال : «هذا صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في كل ذلك وخالفه البيهقي 
- وهو تلميذه ‏ فقال (6/ )۲۳١‏ بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: 
ولا أراه إلا وهماء فقد أخبرنا. .» ١‏ 
ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن قال: فذكره مرفوعاً مرسلاًء وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن 
الحسن عن النبي بيا مرسلاًء وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن» اه. 
وهو حديث ضعيف . 

(1) في السنن الكبرى (5/ .)۲۳١‏ 

(۲) زيادة من (أً. ح). 

(۳) في السنن (9517/5 رقم ۲۸۹۷). 

.)۲۱۸/۲( في السئن‎ )٤( 

(5) فى تلخيص الحبير (؟/477) ط: قرطبة. 

050 فى رتيب المد (1/1 ارق 01/84 . 

)۷( في السنة- ١۷۷/٣‏ رقم ۳/) وقال: حديث حسن» وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال ابن حجر في «التقريب» ١51/1١(‏ رقم :)٠۳‏ متروك الحديت . 

(۸) في السنن (۲/ ٩1۷‏ رقم 58957). 

(9) في السنن (۲۱۷/۲ رقم .)٠١‏ 


٠١١ 


ا e e‏ دروك الحا 


(۷) 


"'' وعبد الله بن عمُرو عند 


وأما قوله: اک ا إلخ فلكون هله الأمور قد تضيقت وتعيّن 
القِيامُ بها ولكنه إنما يستقيم هذا على تقدير أن الحم لم يتضيق عليه. فإن كان 
ا 

ووجه القصاص والدّين أنه حقٌ لآدمي قد تعلق بمن 6 الحج 
ويُخشى فوته بعُروض عارض له من موت أو نحوه. 

روجه تقديم النكاح أ إذا خشيّ الوقوع في المعصية كان ذلك متعيّاً 
عليه . 


وأما کو يأثم إذا قدم الحح على هذه اورا بج 
تقديمٌه وكان إِثمّه لذلك ولا يستلزم هذا الإثم عدم صحة حجه لأن متعلّقَ 
الإثم هو أمرٌ غيرٌ الحج . 


= لف الف فى الس الكبرى 8/3 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ قال ابن معين: ليس بثقة وقال البخاري: سكتوا عنه 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٠١5 /١(‏ رقم 707/ .)571١‏ 
(۲) كما في بحر الدم ( ص 088 رقم 55). 
(۳) في الضعفاء والمتروكين (ص ٤١‏ رقم .)١5‏ 
(:) أخرجه الدارقطني في السنن(8/7١7‏ رقم )١7‏ بسند ضعيف جداً. 
(5) أخرجه الدار قطني في السنن 7١77/7(‏ رقم 0) بسند ضعيف جداً. 
() أخرجه الدارقطني في السنن 7١1/5(‏ رقم۸) 
قلت وأخرجه البيهقى أيضاً عن عائشة 7٠ /٤(‏ 7) بسند ضعيف . 
© اکر الدا وق فى الکن 8081/9 وك © ةد ضیف 
وخلاصة القول أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة انظر الإرواء رقم 
(4۸۸). 


١٠١ 


قوله : وهي صحة يستمسك معها قاعدأ) . 

فول هذا لاون مه رو لذ و م لا رع ا اا معد ورا عق 
الحج بنفسه ويجوز له الاستنابة كما تقدم وقد تقدم تفسيره ه. صلی الله عليه 
[وآله]”'' وسلم للاستطاعة وهو لا ينافي هذا انعو ال Ee‏ 
الراحلة لا ينفعه وجودها. 

وهكذا قوله : : «وأمنٌ فوق معتاد الرصّد) [لأن]"“ من كان خائفاً على نفسه 
أو ماله لا يجوز له أن يدم على ما خشى منه التلف أو ار :في ادن أو 
الال ورد عن ذلك ال الل وال مد الاب وا 

وهكذا كفايه ذهاباً وإياباً وكفايةٌ من يحتاج إليه في سفره وكنايةٌ هله 
حتى يعود. الله نال يكن عالان اند صم رت وهر م پا 
نفسه والقيام بمؤنة أهله. ثم ذكر المتاع والرحلّ وهو موافقٌ لتفسير الاستطاعة 
الذي تقدم . 

واف اجر NENE EN‏ كمال 
الاستطاعة . 

ا قائ الأعمى فذلك مما تمس الحاجة إليه إذا أراد الأعمى أن يحج . 
والظاهرٌ أن عماه عذرٌ له عن الحج وأنه غير مستطيع وإن وجد قائداً وزاداً 
وراحلة. وقياسْ الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق الذي هو أوضح 
من الشمس . 

قوله: «ومّخُرم مسلم للشابة» . 

أقول: لورود النهي"" لها عن السفر بغير محرم» وأقلُ المسافة التي فيد 


)١(‏ زيادة من []. ح]. 

(۲) في المخطوط: لا والأصح لأن. 

)۳( (منها) ما أخرجه البخاري (5/ ١5 - ١57‏ رقم 7”005) ومسلم (۲/ ٩۷۸‏ 1 
32١‏ ). 


١٠١ 


نو ديك ابن فی برطي آله فا قال در ا يفط 
يقول: «لا يلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبثُ في 
غزوة كذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مع امرأتك) . 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (؟/557 رقم ۱۰۸۷) و(055/75 رقم )١٠١85‏ 
ومسلم (۲/ ٩۷٥‏ رقم )۱۳۳۸/٤۱۳‏ و(۲/ )۹۷٥‏ وأبو داود (18/5" رقم 
١ 771/‏ ). 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيه قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع 
ذي محرم). 

وفي رواية : «لا تسافر المرأة في ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». 

وفي رواية لمسلم (۲/ ٩۷٥‏ رقم 464 969 الايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخرء تسافر في مسيرة ثلاثة ليالي إلا مع ذي محرم». 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (557/5 رقم )٠١88‏ ومسلم (؟//99 رقم 
0١‏ وأبو داود (۲/ ۳٤١‏ رقم )١7754‏ والترمذي (7/ ٤۷۳‏ رقم ۱۱۷۰) 
وقال حديث حسن صحيح ٠»‏ ومالك ٩۷۹/۲(‏ رقم ۳۷) عن أبي هريرة قال: 
قال ية : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس 
معها ذو حرمة). 

وفي رواية أخرجها مسلم (۲/ ٩۷۷‏ رقم )۱۳۳۹/٤۱۹‏ وأبو داود (177/5” رقم 
3777 «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجلّ ذو حرمة 
منها) . 

وفي رواية أخرجها أبو داود (۲/ ۳٤۷‏ رقم :)۱۷۲١‏ (بريدا) . 

٭ وفي رواية أخرجها مسلم (۲/ ٩۷۷‏ رقم )۱۳۳۹/٤۲۰‏ وابن ماجه (5/ 45/8 
رقم 5849). 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

في رواية أخرجها مسلم (۲/ ٩۷۷‏ رقم :)١1779/577‏ «لا يحل لامرأة أن تسافر 
ثلاث إلا ومعها ذو محرم منها». 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (5/ "الا رقم )١854‏ و(5/٠5”‏ رقم )۱۹۹٩‏ 
و(۷۰/۳ رقم ۱۱۹۷) ومسلم (5/ 9/5 رقم 870/4165) و(915/75 رقم 


٠١: 


بها النهيٌ هو البريد فيجب اعتبار المخرم فيه. ولا ينافيه ما ورد مما فيه زيادة 
على ذلك لأن المنعّ من سفر البريد قد دل على ذلك بمنطوقه وهو أرجح مما 
دل على جوازه بمفهومه. فالمرأةٌ ممنوعة من السفر بغير محرم م 
استطاعتها إلا به. وإذا امتنع إلا بأجرة لم تتم استطاعثها إلا بالتمكن من 
أجرته . وقد عرفت أن الاستطاعة شرطٌ للوجوب فالتمكنٌ من المحرم هو من 
E‏ ا ورو اا ولا فرق بين شابة وغيرها فإنه لم يرد 
في الأدلة اد ا ا لا بد من المحرم في سفر الحج 
وغيره . 


قوله : «ويجب قبول الزاد من الولد». 


أقول: الاستطاعة تحصل بوجود ما تقدم بما ذكر في تفسيرهإ فإذا حصل 
ذلك في ملك الأب وجب عليه الحج وإذا وهب له الولدٌ فذلك مال رزقه الله 


إياه من غير حصول منة فلا يجوز له رده ولا سيما مع ما ورد من قوله صلی 


2.2257 
عن قزعة مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد الخدري ‏ وقد غزا النبي بي - ثنتي 
عشرة غزوة» قال: أربع سمعتهنًّ من رسو الله ي أو قال يحدثهن عن 
النبي ية - فأعجبنني وانقنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها 

زوجهاء أو ذو محرم --- الحديث؟ 

وفي رواية أخرجها مسلم (4175/5 رقم 871/511): «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا 
مع ذي محرم.). 

وفي رواية أخرجها مسلم (؟/9197): « - - - أكثر من ثلاث إلا مع ذي 
محرم؟ . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم (۲/ ٩۷۷‏ رقم .)۱۳٤١/٤۲٩۳‏ 

والترمذي ٤۷۲/۳(‏ رقم )١١14‏ وقال: حديث حسن صحيح وأبو داود 
(0 رقم )1١176‏ وابن ن¿ ماجه (958/7 رقم ۲۸۹۸) عن ابي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر 
سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء 
أو ذو محرم منها. 


الله عليه [وآله]“ وسلم : «أنت ومالك لأبيك)0© فإن ها الخد ندال فلن 
أنه يصير مستطيعاً بمجرد وجود ما تحصل به الاستطاعةٌ في مال ولده. وهكذا 
يجب قبولٌ الهبة من السلطان لورود الأمر بقبولها كما في الحديث 
الصحيح”” بلفظ: «ما اناك من هذا الما وأنت غي مستشرف ولا سائل 
فخذه ومالا فلا تتبعه. نفسك» وهكذا لو رزقه الله ا اور ا 
من غير منة ولا وصمة في دين فقبول ذلك واجتٌ ليؤديّ به ما افترضه اللّه 
عليه. فاعرف هذا ودع عنك مايقال: تحصيل شرط الواجب ليجب 
لا يجبٌ. ونحو ذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل والاجتهاد 
المائل فإنه كثيراً ما يقع الغلط في مثل هذا أو المغالطة. 


وآما قوله: «لا النكاح لأجله» فصحيمٌ لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها 
في واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك . 


وأما قوله: «ويكفي الكسب في الأؤب» [فهو غير]“ صحيح فإن 
الاستطاعة إنما تكون بوجود الزاد للذهاب والإياب حتى يعزم وهو على ثقة 
من نفسه بعدم الضياع ونفس الكسب» ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه 
إحالةٌ على معدوم [لا يُدرى]””': هل يوجد من بعد أو لا يوجد ولا فرق بين 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹/۲» )١١5 .7١5‏ وأبو داود رقم (۲۲۹۱) والطحاوي في 
شرح معاني الأثار» )١58/5(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) وابن الجارود رقم 
۵ بسند حسن . 
من خدیت غنية آله ین عرو «أن .رجلا أتن. الس کل فقال :يا رسول الله إن ل 
ا ووا واا والدق ياه مال قل ا مالل الوا ذلك إن اک 
من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم» وخلاصة القول أن الحديث 
ا 

(۳) تقدم في باب الزكاة. 

)٤(‏ في [ب] فغيرٌ. 

)٥(‏ في [أ. ح] لا يدرا. 


ذي العول وغيره. وقد عرفت مما سبق أنه لا بد من وجود ما يكفي من يعوله 
إلى رجوعه . 

وبالجملة فالاتكال على الكسب ريت مق الاتكال.غلى السوال الى تل 
في شأنه قوله تعالى : «وَككرَّوٌدوأ مرك حَيْرَ ألَاو اموي . 

[فصل 

وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد تاس ومن أحرم فبلغ أو أسلم 
حدده 2 ويم من عَم ولا يسقط فرضه ولا تمنع نع الزوجة والعبد من واجب وإن 
و والضاد: ة أَولَ الوقت الاننا اوج مةه ناد إلا 
صوماً عن الظهار أو القتل . وهديٌ الْمْتَعَدي بالإحرام عليه ثم على الناقض] . 


قوله: فصل «وهو مرة في العمر). 


أقول: هذا الحكجٌ قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في 
قوله سبحانه : # ولو عَلَ الَا حح آلْبِيتِ 4“ إلا الدلالة على المرة الواحدة. 
وقد زاد ذلك إيضاحاً ما وقع من السؤال للنبي صلى الله عليه [وآله]" وسلم 
ر يانه ا .تد احم عل لك ج ال 


.)١91/( البقرة‎ )١( 
انظر تفسير الآية «جامع البیان» لابن جرير الطبري (۲/ج۲۷۸/۱ - ۲۹۰): «أن‎ 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد» وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما‎ 
معه من الزاد» واستأنئف غيره من الأزودة فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزود‎ 
منهم بالتزود بسفره» ومن كان معه منهم زاد أن يتحفظ بزاده فلا يرمي به».‎ 
وأخرج البخاري في صحيحه (7/ 787 رقم 19077) عن ابن عباس قال: كان‎ 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون‎ 
.»--- الناس فأنزل الله‎ 

(۲) آل عمران (/ا9). 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

)١١١/0( رقم ۱ والنسائي‎ ۳٤٤ /۲( للحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )٤( 


1۹۷ 


سابقهم ولاحقهم ولا يُعرف في ذلك مخالف من أهل الإسلام . 


قوله : «ويعيده من ارتد فأسلم . 
أقول: عَودُه إلى الإسلام توبةٌ والله سبحانه قابلٌ التوبة وهو الذي لا يضيع 
عمل عامل 1 قيد الإحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال: 
قَيَمْت وَهُوَ حا كَاِ 4 وقد صح عن رسول ا 
وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: «أَسْلّمتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»”؟؟ لما قال 
للنبي صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم: أيْ رسول الله رايت أمورا كنت أَنحدتُ 
بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رجم فيها أجر؟». 


فإذا كانت الأعمالٌ الصالحة في الجاهلية مكتوبة لفاعلها إذا أسلم فكتبُها 


3 وابن ماجه (۲/ ٩1۳‏ رقم 5885؟) وأحمد رقم (7777 و١5لا”. 275911١‏ ۲۹۹۸ 
- شاكر) والحاكم (۱/ )57١ ۰٤٤١‏ والدارمي (۲۹/۲) من طرق . 
قال الحاكم: إسناده صحيح› وأبو سنان هو الدؤلي: قلت: واسمه: يزيد بن 
أمية وهو ثقة ومنهم من عدة من الصحابة . 
وله في الدارمي (۲۹/۲) وأحمد (۹۲/۱. ۳۲۱ و٣۲٣‏ و7”50) متابع من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار» وهو إسناد لا بأس به في 
المتابعات . ۰ 
من حديث ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ىي فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج» فقام الأقرع بن حابس » فقال : Ed‏ الله؟ قال : «لو قلتها 
لوجبت» الحج مرّة» فما زاد فهو تطوُع» وهو حديث صحيح. 
وأخرج مسلم في صحيحه (۲/ 41/0 رقم ۲ من حديث أن هريرة: 

(۱) لقوله تعالى : ل آلا أْضِيمْ عمل حَمِل مَدَك يندم أوْأَنقّ 4 [آل عمران: 150]. 

(۲) الآية (/١١؟)‏ ا حيث يقول سبحانه وتعالى : 9# وم يَرْكَدِدُ نگم عن ديه 
CSE‏ ار كلت EE SIRE E‏ اتوت 9 
کور 

)۳( زيادة من (أ. ح). 

0( تقدم تخريجه. 


2 


٠١ 


للمسلم الذي عملها في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ثابت 
بفحوى''؟ الخطاب . 

وأما قوله : اومن أحرم فبلغ» إلخ فقد قدمنا قريباً الكلام في الصبي 
«والكافر والعبد وفيه ما يغني عن الإعادة هنا ولا يخفاك أن إيجاب التمام على 
العبد مع عدم إسقاطه للفرض من غرائب الرأي المبنية على الخيال . 

قوله: «ولا : تمنع الزوجة والعبد من واجب». 


ال ف ارسي الله يفا نه على کا را تهون وجنات ارو 
وواجباتٍ للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد 
المنع لهما مما هو واجب عليهما لله عز وجل» وليس لهما الاشتغال بغير 
ما أوجب TS‏ الزوج والعيم لسن مما د يوجبا على 
أنفسهما بنذر أو نحوه ما يشعَلهما عما يجب عليهما للزوج والسيد » فإن فعلا 
کان للزوج والشيدك المنع من ذلك لن إیجابَ ما أوجبه الله عليهما للزوج 
والسيد سابقٌ على وجوب ما أوجباه على أنفسهما وذلك..لسن. لهجا وبهذا 
يتضح لك الصوابُ في أطراف هذه المسألة . 


[فصل 
ومناسكه عشرةٌ: الأول الإحرام] . 
قوله: فصل «ومناسكه عشرة الأول الإحرام». 
أقول: الح الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه [وآله](" 
وسلم فحج بأصحابه وقال لهم : «خذوا عني مناسككم»" فالحمٌ الذي فرضه 


(۱) تقدم توضيح معناه. 

00( زيادة من [اً. حا. 

() أخرجه مسلم ۹٤۳/۲(‏ رقم ۱۲۹۷/۳۱۰) وأبو داود (75/ 5948 رقم ۱۹۷۰) 
والنسائي (5/١1؟)‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰٩١‏ رقم ۲۳ ) وأحمد (۳۱۸/۳) 
والبيهقي )١7١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۲۹/۷) من حديث جابر بن = 


۹ 


لله سبحانه على عباده في كتابه هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم معلما لأمته ومن ¿ ادعى أن شيئاً مما فعله غير واجب احتاج 
إلى ادلا E SC‏ شرحه في هذا الموضع من أن 
ا إلى ما لا وجود له فيقال له: 
وأصل الصلاة تحريك [الصلرين]" والزكاة النَّماءُ الإمساك عن 
الكلام فكيف يصح انصرافها إلى ما لا وجود له وکل متشرع يعلم أن الله 
سبحانه أرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم ٠‏ وقد فعل جزاه الله عن أمته 
را و ا آهل الإسلام او وآخزهم سابقهم ولاحقهم على أن ل 
التكاليفَ التي هي أركانٌ الإسلام فضلاً عن غيرها وقعت في الكتاب العزيز 
مجملة وتوقف وقوعها بالفعل من العباد على البيان النبويٌ» [ولا ضير]””' في 
هذا ولا موجب للشك فيه والتشكيك على المقصرين إلا مجرد الخبط في 
أودية الرأي وتأثيره على الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه 
[واله] وسلم وقال : ١لا‏ يزيغ عنها إلا ا لين“ روسن واه واشمله لمات 
النبوييٌ الإحرامٌ بل وقع الأمر به في السنة المطهرة على الخصوص . فمالنا 


= عبدالله: «رأيت النبي بيه يرمي على راحلته يوم النحر» ويقول: لتأخذوا 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» ولفظ النسائي : «يا أيها 
الناس» خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» . 
ولفظ ابن ماجه : «لتأخذ أمتى نسكها فإنى لا أدري ....2. 
رافظ عند أب اتعيم: فى الب<1 0093/1/7 اعدو امنا بك على لذ أي بعاد 
عامي هذا . 

0 مو أ 

(۲) في ضوء النهار (0097/5) . 

(۳) زيادة من (. 0 

(6) لقوله تعالى: # وأا إل الڪ ر بين لتاس مازلإ [النحل : .]٤‏ وقوله 
تال e‏ ألكتب إل لشي انز اذى نلف 4 [النحل : 14]. 

)0( فا چا ي 

. تقدم تخریجه‎ (٦) 


١٠ 


وللرجوع إلى مثل قولهم : اخ م بمعنى أتهم وأنجد. وأَيُ مقتض لمثل هذا 
الكلام الزائف؟ 


دب قبله قَلْم افر ونتف الإبنط وحليث الشعر والعانة ثم العُسل أو التيمم 
للغذو :ولو خاتضا : م لَبْنُ جديدٍ أو غسیلٍ وتُوحّى عَقِيبَ فرض» وإلا فركعتان 
ثم ملازمة الذكر والتكبيرُ في الصعود والتلبيةٌ في الهبوط والفُسل لدخول 
الحرم ووقته شوالٌ وذو القعدة وكل العشير : 

ومكانه الميقاثٌ: ذو الحليفة للمدني والجُحفة للشامي وقرّن المنازل 
للنجدي ويلملم لليماني وذاتٌ عرق للعراقي» والحرم للمكي ولمن بينها وبين 
مكة دارّه وما بإزاء كل من ذلك. وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه 
لفيا وه وور عا إلا ا 

قوله: «وندب قبله قلم الظفر» . ٠‏ إلخ. 

أقول: هذه الأمورٌ لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الإحرام بل 
وردت فيها أحادي يث قاضيةٌ بأنها من السئن مطلقآء ولعل المصنف رحمه الله 

لما وقف على :ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للإحرام جزم بندبية هذه 
الأمور لأنها من كمال التنظيف وأما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك 
نة اخاذت : 


)۲۲۹/۲( و(1۲۹۷) وأحمد‎ )8091١( (منها): ماأخحرجه البخاري رقم‎ )١( 
و(۱۸/۸)‎ )١5/١( والترمذي رقم (0/55؟) والنسائي‎ 849 41° cA و(؟/‎ 
من حديث أبي هريرة قال : قال‎ )٥٤۷٩ وار بن حبان في صحيحه (۲۹۱/۱۲ رقم‎ 
رسول الله بي : «حمس من الفطرة» قصٌ الشارب ونتف الإبط» وتقليم الأظفار.‎ 
. والاستحداد والختان)‎ 
(ومنها): ماأخرجه البخاري رقم (50889) ومسلم (51/:59؟) وأحمد‎ 
)١44/١1( والبيهقي‎ )45 /١( وأبوعوانة‎ )٠١/١( والنسائي‎ )۲۳۹/۲( 
: عن أبي هريرة عن رسول الله كله : قال : فة هَ خمس‎ )۳٠۹١( والبغوي رقم‎ 
> تقليم الأظفار» وقص الشارب» والاستحداد» والختان» ونتف الإيط».‎ 


١١١ 


(الآول) چا ريد 0 ثابت لل ال وحسنه والطبرانى ) 
والدارقطني”" والبيهقي”“ : «أن لبي صلى الله عليه [وآله] ووا ل 
لإحرامه واغتسل» وقد نقل ابن حجر عن العقيل ‏ ا E‏ 


الوجه وفى تحسين الترمذي له كفاية. 


(الحديث الثاني): أخرجه الدارقطني”*' عن عائشة قالت: «كان رسول الله 


صلی الله عليه [وآله]”” وسلم إذا ذا ا را أن يحرم ا u,‏ 
وأشنان». 


(الحديث الثالث) أخرجه الحاكم”''“ والبيهقي'”''' عن ابن عباس قال: 


«(اغتسل رسول الله ناك الس البابه :هلها أت 3 الخلينة على و 
إسناده يعقوت بن فا 0 قال EE‏ وهو ضعيف . وقل قال 


. وقال: حديث حسن غريب‎ )87١ في السئن (۳/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ رقم‎ )1١( 

(؟) في المعجم الكبير (5/ 118/ 4877). 

(۳) في السئن (۲/ ۲۲۱-۲۲۰ رقم ۲۳) وفيه أبو غزية . 

(5) في السنن الكبرق (6/ ۳۲ .)١۳-‏ 

)٥(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(5) في التلخيص (”/ 55٠‏ رقم 197) ط: قرطبة. 

(۷) في الضعفاء الكبير )١18/5(‏ وقد ضعفه بمحمد بن موسى بن مسكين أبو غزية 
القاضي قلت: وفي سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال» وبقية رجاله 
فر جه ا لا الى سبحم ا ا 

(۸) في السنن (۲۲۹/۲ رقم .)5١‏ وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل رديء الحفظ . 

(9) فى [ب] غسل . 

E UD‏ لخي 

۲ الست الکرى (5/ 0 : 

OD E dD 
.)٥۳۳۹/۹۸۲۹ رقم‎ ۰ 

(1) في التلخيص (۲/ ٠٠٠‏ رقم 447) ط : قرطبة. 


YT 


ابن القيم في الهد”''ي: إنه بي لما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه 
غيرَ الغسل الأول للجنابة . 


07 قول المصنف : «أو التيمم للعذر» فلا وجه له فليس التيممٌ يصلح 
بدلا لمثل هذه الأغسال المندوبة ولا ورد ما يدل على ذلك . أشنا المراد 
[بالغسل]”'' للإحرام التنظيفٌ» والتيممٌ يخالف ذلك. ' 


ا ارو ا الات اقل اد أبو داو وال لام 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم: «أن التَمَساءَ والحائض 
تغتسل وتخرم وتقضي المقايك: كلها قير ان لا تطوف بالبيت» وفي إسناده 
مي E‏ الحراني وقد ضعفه جماعة من قَبّل حفظه مع 
كونه صَّدوقاً . ويؤيده ما في لاد من أمره صلى الله عليه 
اكات وسلم ا مين اذ تفيل لی ا جو 
بمحمد بن أبي بكر» . 


OTD CP 

(۲) في [أ. ح] من الغسل . 

(۳) في السئن (۲/ ۳٥۷‏ رقم .)١1/55‏ 

62 في السئن رقم (450). وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ زيادة من [. ح]. 

() ضعفه أحمد: وقال مرة: ليس بالقوي» وقال: ابن معين: صالح وقال مرة ثقة» 
وقال أبو حاتم : تكلّم في سوء حفظه. 
انظر ترجمته في الميزان (؟/ ٤٤٩‏ رقم .)51807/50١5‏ 

(۷( في صحيحه (859/7 رقم ۱۲۰۹/۱۰۹) قلت: وأخرجه أبو داود (؟/ 01 رقم 
۳ وابن ماجه (۲/ ٩۹۷۱‏ رقم ۲۹۱۱) والبيهقي (5/ ۳۲) من حديث عائشة 
وهو حديث صحيح . 
وقد ذكره المصنف بمعناه ولكن لفظه عند مسلم عن عائشة قالت: تفست أسماءً 
بنثُ عميْس بمُحمد بن أبي بكر» بالشجرة» فأمرٌ رسول الله ی أبا بكر يأمرها أن 
تغل وتهلٌ» . 

١١ 


27 قوله : «ولبس جديد أو غسيل) فلم يرد ما يدل على ذلك من قول 
ولا فعل ولكنه من كمال التنظيف» . 


قوله: «وتوخی عقيب فرض» . 
ال الغ هاما ر اوو و من کی اس 
«أن النبي صلى الله عليه [وآله] ٠‏ و راحلته فلما عل 
على كن ا ورجاله رجال الصحيح»› | إلا اعت يز اليك 
الحُمراني وهو قد ا وهل ا ييخ لت 
ابن ار «أن النبي صلى الله عليه [وآله]” '' وسلم أهلّ في دبر الصلاة» وفي 
إسناده خصيفٌ بن عبد الرحمن الحراني وقد تقدم أنه ضعيفٌ الحفظ 
صدوق. وقد ارچ السا و 


وا قوله: «وإلا فزركعتان] فلحختديث ان غساس ا 


.)۱۷۷٤ رقم‎ ۳۷١ /۲( في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن .)٠۲۷/١(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ ۲۰۷) وهو حديث صحيح . 

)¥( 'زيادة من [1. ح]. 

)٤(‏ قال النسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : لابأس به 
انظر ترجمته في الميزان ٤۳١ - 57١ /١(‏ رقم .)597057/١١١1‏ 

(9) :فى المسند 7/12 55): 

05( وهم أبو داود فى الست (۲/ ۲۷۲ - ۷۳ رقم 11/17 ) والعرمدى ۱۸٩/۳7‏ 
رقم9١8)‏ والنسائي ١57/50(‏ رقم )۲۷٠٤‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
(0 150 ) لم یعزه صاحب التتحفة (5/ )5١7‏ لسنن ابن ماجه. 

(۷) تقدمت ترجمته. 

00 “فى المشنتدرك (2517/1): 

.)۲٠١ /١( في المسند‎ )9( 


4 


وأبي ان النبي ل الله عليه ااي وسلم أهل بالحج حين فرع 


من ركعتيه) . 
قوله: «ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط» . 


أقول : لم يرد في التكبير مطلقاً في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به 
لا عند الصعود 5 غيره وأما ا يا 
العامة و ا وأهل TELE‏ والحاكه”» 
والبيهقئ““ من حديث خلا بن السائب عن بيه عن النبي صلى الله عليه 
[وآله)"“ وسلم قال: «أتاني ارم أن آم افا أنه و 
أصواتهم بالتلبية» قال الترمذي”''؟ هذا حديثث صحيحٌ وصححه ابن 


(1) في السنن (۲/ ۳۷۳-۳۷۲ رقم ٠/ا/ا١).‏ 
وهو حديث صحيح» لأن ابن إسحاق صرح في هذا الإسناد بالتحديث» وخصيف 
ثقة ومن تكلم فيه فلا حجة له. 
هذا وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. 

(۲) زيادة من (. ح). 

OTE صرف‎ 

0 "فى تب الود 00/1 

(4) فى المسند (00/5). 

(5) أبو داود في السنن (؟/ 504 رقم )۱۸۱٤‏ والترمذي (۳/ ۱۹۲-۱۹۱ رقم ۸۲۹) 
والنسائي (5/ )١57‏ وابن ماجه (۲/ ٩۷۵‏ رقم ۲۹۲۲). 

(۷) في صحيحه (۱۱۱/۹ رقم ۳۸۰۲). 

(۸) في المستدرك .)505٠/١(‏ 

(9) في السنن الكبرى (57/0). 
لك رواحي رو ل وار ال رك ا 
الجارود رقم )٤۳۳(‏ والطبراني في الكبير رقم (5551) و(5558) و( )٦٦۲‏ 
OA NEE SECO N‏ قطني 
(۲۳۸/۲) من طرق وهو حديث حسن والله أعلم . 

.)۱۹۲/۳( في السنن‎ )١( 


110 


حبان”'' والحاكم. فهذا يفيد مشروعية رفع الصوت بالتلبية في هذا 
الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط. 2١‏ + 

وأما قوله: «والغسل لدخول الحرم» فقد ثبت من حديث ابن عمرَ في 
الصحييحين 7 وغيرهما”*' أن النبي صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم كان يفعله. 

قوله: «ووقته شوال» إلخ. 

أقول: هذا وقتُ الإحرام كما أن مكانّه الميقاث فلا يجوز ولا يجزىء 
فعل الإحرام قبل وقته وفي غير مكانه» ومن زعم أنه يجوز ذلك أو يجزىء لم 
يُقبّل منه إلا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف: «ويجوز تقديمه 
عليهما»). 

وأما ماقيل من أن معنى قوله سبحانه : $ يوالم °4 
ولاچ دو احا فقن عورف هال مس ي 
فقا الا د اء 


(۱) 


في صحيحه .)١١١/9(‏ 


(۲) في المستدرك .)50٠/١(‏ 

.)۱۲٣۹/۲۲۷ رقم‎ ٩۱۹ /۲( ومسلم‎ )۱٥۷۳ رقم‎ ٤٤٥ /۳( البخاري‎ )۳( 

.)٦ رقم‎ ۳۲٤/۱( ومالك‎ )١119/5( والنسائي‎ )١855 رقم‎ ٤٤٥ /۲( كأبي داود‎ )٤( 
زيادة من [أً. حا].‎ (0) 

.]١951[ البقرة‎ )0( 

(۷) ورد عن علي وسعيد بن جبير فقد أخرج الطبري من طريقين رقم )9١191(‏ 


و(95١3)‏ عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى علي 
رضي الله عنه فقال: أرأيت قول الله عز وجل : 0 يمُأ لج والمبرة يلو 

قال : أن تحرم من دويرة أهلك ». 

وأخرج الطبري رقم )۳٠۹١(‏ عن سعيد بن جبير قال: من تمام العمرة أن تحرم 
من دويرة أهلك) بسند صحيح . 

وهذه الآثار الواردة معارضة بتوقيت النبي بيه المواقيت فالمشروع هو الإحرام 
من الميقات الذي وقته رسول الله ييو وقد قال البخاري (۳/ ۳۸۷) باب ميقات = 


١١5 


بهما"'' تامين . وهذا التفسيد هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني . 


وأخرج عبد الرزاق”' ' عن عمرٌ بن الخطاب: أنه قال في قوله تعالى : 
« اموا للج ألم َو * قال إتمامُهما أن CG‏ كر ران 
يُعتمّر في غير أشهر الحج». 


قال ابن عبد البر”": وأما ما يروى عن عمر وعلي: «أن تمام الحج 
والعمرة أن تحرم لهما من دويرة أ هللف ها أن ده كيح لهجا سرا صد 
من البلد . كذا فسره ابن عيّيُنة فيما حكاه 5 


والحاصلٌ أن تفاسيرَ الصحابة [للآية]”*' لا تقوم بها الحجة لا سيما مع 
اختلافها. ومعنى التمام في لسان العرب"' واضمٌ ظاهدٌ فالواجبٌ البقاءٌ عليه 


ِِ أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذلك ثم ذكر الحديث رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «يُهل أهل المدينة من 
ذي الحُليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قزن» قال عبد الله : 
«وبلغني أن رسول الله قال: ويّهلٌ أهل اليمن من يَلَمْلمَ) . 

(۱) انظر فتح القدير .)777/١(‏ 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (5/ 575) ط . قرطبة . 

)۳( في الاستذكار -8١/١١(‏ 85 رقم .)۱٥٤۹۸‏ 

62 كما في «المغني » (18/0). 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

0) قال في معنى قوله تعالى : ا ينا ّح ألمب ينو قيل: إتمامهما تأدية كل ما 
فيهما من الوقوف والطواف وغير ا 
وتمام الشيء وتمامته وتتمته: ما تم به» قال الفارسي: تمام الشيء ما تم به 
بالفتح لا غير يحكيه عن أبي زيد. وأتمّ الشيء وتم به يتم جعله تاماً وأنشد ابن 
الأعرابى 
قلت يوما نَعْم بذعا فيه بها فإنَ إمضاءها صِنْف من الكرّم 
انظر لسان العرب (۲/ 07). 

11۷ 


والتمسك به فلا يجوز ولا يُجزي الإحرامٌ قبل أشهر الحج ولا قبلَ الوصول 
إلى الميقات المضروب للإحرام . 

وما قوله: «ذو الحليفة للمدني» إلخ فهكذا ورد الدليلٌ كما في 
ا وغيرهما”'' من حديث ابن عباس قال: «وقت النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم لأهل المدينة ذا الحُلّيفة ولأهل الشام الْجْحْفَةَ ولأهل 
ا وو a O Ph e‏ 
أهْلهن لمن كان يريد ا و العيراه تمد كان Sa‏ 
حتى آهل مكة يُهِلُون منها». وفي الصحيحين”*' عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. 

وأما ذاثُ عرق فأخرج البخاري“ عن ابن عمر قال: «لما فح هذان 
المصران - يعني: البصرة والكوفة ‏ أَتَوْا عمرَ بنَ الخطاب فقالوا يا أمير 
الوت لوسرل لاسي لذ عله ارلا "وبال :2 ال قود كرأ ين 
جور عن طريقنا وإنا إذا دنا أن أت قَونا د شق علينا قال فانظروا حذوها من 
شوك ل 21د لبر قينا a‏ ال ورد نوات على أ( لاني تبان 
الله عليه [وآله]" وسلم هو الذي حَدّها لأهل العراق فأخرج أبو دود" 
الا "عو عاف :نالفي ل :الله عليه ا0 لورت اذهل 


(1) البخاري (۳/ ۳۸٤‏ رقم )۱٥۲ ٤‏ و(۳/ ۳۸۷ رقم 7؟15) و(۳/ ۳۸۸ رقم )١15159‏ ورقم 
)۱٥۳۰(‏ و(٤/‏ ۹ رقم 0٥‏ ومسلم (۲/ ۸۳۸ ۔ ۸۳۹ رقم 2١١‏ 4۱۲( . 

(۲) كأبي داود في السنن (۲/ 707 - 04 رقم ۱۷۳۸). 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

62 البخاري (۳/ ۳۸۷ رقم 0؟0١)‏ ومسلم (۲/ ۸۳۹ رقم .)١١87/١1‏ 

(6) في صحيحه (۳/ ۳۸۹ رقم .)١01١‏ 

(5) في السنن (5/ 505 رقم ۱۷۳۹). 

(۷) فى السنن /٥(‏ 0؟١).‏ 
ل وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۱۸/۲) والدارقطني (۲/ ۲۳٣‏ 
رقم٥)‏ والبيهقي (78/5). 
وصححه ابن حزم في المحلى المسألة (۸۲۲) وقال: «رجاله ثقات مشاهير) = 


1۱1۸ 


(۱) 


ok 


العراق ذاتَ عرق» ولا يضر تفرد المعافى بن عمران به فهو ثقة. 


وأخرج ا ' عن أب الؤيِيو: (أنه م جابراً سكل عن المهّل فقال : 
عمف ا رف إلى التي ول اعا ا ا - وفيه: ومهل 
أهل العراق ذات عرق). 


ع أ وابن ا عن جابر مرفوعاً من غير شك وفي إسناد 


اخهد ابن ا وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد كد 


1 


= وصححه الألباني في الإرواء رقم (4919). 

(۱) وهو كما قال انظر الميزان (5/ 5٠05‏ رقم .)۸٦۲٤‏ 

(۲) في صحيحه (۲/ ۸٤۱‏ رقم ۱۱۸۳/۱۸). 
قلت واخرجه أحمد فن المسيد. (6/ “)1 والشافعى. فى ترت المسند 
”0/١(‏ رقم 0105) والمتعاوي في شرح معاني الآثار 1۸/1 ۱۱۹( 
والدارقطني (۲/ ۲۳۷ رقم 7) والبيهقي (77/5) . 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (9). 

)۳( زيادة من [أ. ج]. 

.)۲۹۱۰( في السنن رقم‎ )٤( 
«هذا‎ :)۲۹۱٥٩/۱۰۲۷ قال: البوصيري: في «مصباح الزجاجة» (۱۱/۳ رقم‎ 
إسناد ضعيف : إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد‎ 
متروك الحديث» وقال الدارقطنى: منكر الحديث . . .» ولكن تابعه ابن لهيعة‎ 
١ .)۳۳٣۹/۳( عن أحمد‎ 
وروى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب أخرجه البيهقي (77/5) بسند‎ 
سی و ء۶‎ 
. فصح الحديث من هذه الطريق والله أعلم‎ 

(5) عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن 
المصري القاضي » صدوق من السابعة. خلّط بعد احتراف كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون» 
مات ۷٤‏ ه وقد ناف عن الثمانين كما في التقريب لابن حجر رقم (37051) . 

(5) قال أحمد والنسائي: متروك. ِ 


۹ 


وهما ضعيفان. 


وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود"'' وعن أنس عند 
(۲( )۳( 5 

الطحاوي ٠‏ وعن ابن عباس عند ابن عبد البر ٠‏ وعن عبد الله بن عمرو عند 

أحمد”*'؛ وهذه الأحاديث يقوي بعضّها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات 
عرق وقّتها النبي صلى الله عليه [وآله]””*' وسلم لأهل العراق . 


[فصل 
وإنما ينعقد بالنية مُقَارِنة لتلبية أو تة نقليك ولو كشير جار ولا عبرة باللفظ 


وإن ج ويضع مطلةه على ما شاء إلا الفرض فيعيله ايتداء . وإذا امن 
ما قد عيّن أو نوی كإحرام فلان ؛ وَجَهِلَهُ طاف وسعى مُتنياً ندباً ناوياً ما أحرم 

له ولا يتحلل › ٠‏ ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن 
8 له يستکمل القناضك اه 0 دنه 0 وتان اد لما 
والنذرء , ومن e‏ أن امت سد 


= وقال ابن معين : ليس بثقة . 
وقال البخاري: سكتوا عنه . 
وقال ابن عدي يكتب حديثه . 
انظر الميزان ٠١5 /١(‏ رقم 5051/ .)521١١‏ 
(0) في السنن (۲/ ۳٥٦‏ رقم .)۱۷٤١‏ 
قلت وأخرج الدارقطني (۲۳۹/۲ - ۲۳۷ رقم )١‏ فيه زرارة بن كريم لم يوثقه إلا 
ات جال 
وهو حديث حسن . 
(۲) في شرح معاني الآثار (۱۱۹/۲). 
)۳( في الاستذكار (۷۹/۱۱ رقم .)۱١٤۸١‏ 
(6) في المسند ۱٠١ /١١(‏ رقم ۷٤‏ - الفتح الرباني) وفي سنده الحجاج وهو ضعيف . 
00( زيادة من (أ. ح). 


١ 


أحدهما ورفض الآخرّ وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى 
ما لزمه قبله]. 


قوله: فصل «وإنما ينعقد بالنية مقارنةٌ لتلبية أو تقليد» . 


أقول: الإحرامٌ هو مصيدٌ الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها 
ما يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي يحرم عليها فيها ما كان يحل له قبلها. 
ولو لم يكن إلا مجرد الكف عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا 
لكل عاقل كالصوم فإنه ليس إلا الكفّ عن تناول المفطرات. فمن قال إنه 
لا يعقل معنى الإحرام وإنه ليس هناك إلا مجردٌ النية وأن النية لا وى وإلا 
لزم التسلسلٌ فقد أخطاً خطأ بيناً. ومعلومٌ أن الشريعة المطهرة بعضها أوامرٌ 
وبعضها نواه» والتعبد في النواهي ليس إلا بالكف فيلزمه أن يطردَ هذا 
التشكيكٌ الركيك في شطر الشريعة. 

وآما إيجابُ النية فقد عرفناك غير مرة أن كلّ عمل يحتاج إلى النية 
والعمل يشمل الفعلٌ والتركَ والقولَ والفعلَ» وعرفناك أن ظاهرَ الأدلة يقتضي 
أن النيةَ شرطٌ في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمَها يؤثر 
في العدم» اهو الفروط عن اهز ا 

وأما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
e yS‏ وقد قدمنا 


010( زيادة من (أ. ح). 

(۲) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه (8// رقم “51 » 475054) عن أنس قال : 
سمعت رسول الله كَل يقول: (لبيك عمرة وحجحّة). 
(ومنها): ماأخرجه مسلم (؟/ 1060 رقم 6 )١١"7‏ وأحمد (۳/ )۹٩۹‏ 
وأبو داود (۲/ ۳۹۱ رقم 5 والنسائي (5/ )١6١‏ وابن ماجه (189/5 رقم 
414 و والطحاوي في شرح ES‏ والبيهقي (1/5). 
عن عائشة قالت: . (خرجنا مع رسول الله و ية عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم 
قال يا : «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العُمرة» ثم لا يحل حتى يحل = 


١١١ 


القرآن وامتثال لامر 55 الله خا ولي" 07 لأت أن ا عنه 
مناسكهم . فمن ادعى في شيءٍ منها أنه غيدُ واجب فلا يقبل منه ذلك إلا 
بدليل . 

Ls‏ تقارن التقليدَ فلما ثبت عنه صلى الله عليه [وآله]*'' وسلم في 
عام الحديبية: «أنه لما كان بذي الحليفة قلّد الهذي وأشعره وأحرم 
ا 

قوله: «ولو كخبر جابر). 

أقول : هو 000 أخرج معناه ا من طريقين وا ل 
الصحيح» وأخرجه أيضاً البزار““ ومضمونه: «أنه بعث صلى الله عليه 

١ 6 85 )۱( 1‏ .9 وأ اله / و سه 

لواله] وسلم بهدي إلى الحرم ثم نزع قميصه وقال : إني امرت بهديي أن 
يقلد اليوم ويشعر فلبست قميصي ونسيت» . 

ويخالفه ما ثبت فون اأ يل من حديث عائشة قالت : 


5 نيه خا 

)010( زيادة من (أ. ح) . 

(۲) أخرجه البخاري )٥٤٤/۳(‏ تعليقاً بصيغة الجزم» وأبو داود ۳٠٤/۲(‏ رقم 
4 ) والبيهقي /٥(‏ ۲۳۱) وأحمد /٤(‏ ۳۲۳) من حديث المسور بن مخرمة. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند (؟١/١١١‏ رقم )١157175‏ بسند صحيح و(١١/757‏ رقم )١105١‏ 

7٠١/75( )٤(‏ رقم ۱۱١۷‏ - كشف الأستار). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۷/۳): أخرجه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح وصححه ابن عبد البر في التمهيد (7717/7). وهو كما قال. 

.)۱۳۲۱ رقم ۱۷۰۰) ومسلم (401//1 رقم‎ ٥٤٥ /۳( البخاري‎ )٥( 

(5). كمالك في الموطأ (۱/ )۳٤١ ٣٣١‏ والترمذي (۳/ ۲٢۱‏ رقم 40) وأبو داود 
(۲/ 6"” رقم /ا5/ا١)‏ وابن ماجه (۲/ ٠١77‏ رقم .)۳۰۹٤‏ 


۲۲ 


"آنا فتلْتٌ قلائدَ هذي رسول الله صلی الله عليه [وآله]© وسلم بيدي ثم قلدها 
ثم بعث بها مع بي فلم بحرم على رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم 
شيء أحله لله له حتى نحر الهدي» ويمكن الجمع بالحمل على تعدد القصة. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي''' من حديث جابر: «أنهم إذا كانوا حاضرين 
مع رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسل بالات بعت الوذ فنا 
أحرم ومن شاء ترك» وقد كان ابن عباس وابن عمرَ يبعثان بالهدي ويُمسكان 
عا سات و الحرم" Us‏ قال علي وعمر وقيس بن 
سعد وار عبان والنخعية وعطاء وای مرك وآخرون: من 0 الهدي 
وا فا بجوم على لير وقال آخرون: لا يصير بذلك مُحرماً. 


قوله: «ولا عبرة باللفظ وإن خالفها»). 
أقول: هذا صحيمٌ فالنيةٌ هي عقدٌ القلب» واللفظ لا دخل له في ذلك 
ولا اعتبار به» فإذا وقع مخالفاً لما عقد عليه القلبٌ فهو لغو. 

قوله: «ويضع مطلقه على ما شاء». 

أقول: قد قدمنا أن الإحرامَ غيرٌ النية فإذا أطلقه ولم يعين النوعَ الذي 
أحرم له كان ذلك مفوّضاً إليه واقعاً على اختياره. 

وأما قوله: «وإذا التبس ما قد عين» إلخ فأقول إذا وقع اللَبِْنُ على وجه 
يتعل ر [معه]”*' الاهتداءٌ إلى ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شيءٌ 
ولا يجب عليه شىء الا ل 


.)۲۷۹۲ رقم‎ ۱۷٤ /٥( في السنن‎ )١( 
زيادة من [أ.ح].‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن حجر في الفتح(51/7 0). 
(4) عزاه إليه ابن حجر في الفتح .)٥٤٦/۳(‏ 
(5) زيادة يستلزمها السياق . 


۳ 


وعيا مو ا بو ينبي حي ا موري 
إن سينا أ كان و ثبت في الصحيح”"': «أن الله سبحانه [يقول]7" 
عقب كل دعوة من الدعوات التي هذه منها: قد فعلت) فثبت بهذا عدم 
الموّاخذة بالنسيان ويؤيده حديث : رفع عن اش الخطاً وال فإنه 
حديث قد تكاثرت طرقه حتى صلّح للاحتجاج به وتأويله بأن المراد رفع الإثم 
غير مقبول. وبهذا تعرف أنه لا وجه لهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف . 


قوله: «ومن أحرم بحجتين» إلخ . 


أقول : هذا الذي ار بالحسف:: إن أراة ذلك في عام واحد فهو 
متلاعبٌ» وهذه النية باطلةٌ لا حكم لهاء ولا يلزمه» وينوي بعد ذلك ما شاءء 
ووجود تلك النية الباطلة كعدمهاء وإن أراد في عامين فكأنه ألزم نفسه بحجة 
مع هذه الحجة فيفي بذلك في عام آخرٌ. وأما إدخال السك على السك فقد 
لزم الأول وَذْكْرْ الثاني لغو باطلٌ لا يلزم» ولا يحتاج إلى رفض لأنه وقع 
عك وود المائع مه وهو السك الأول ولا يلزسه الدخل شىء ولا ى 
عليه ما لزمه من الدماءء وهذا ظاه واضحٌ ولكن التفاريع المبنية على غير 
N‏ تأت بمثل هذه الخُرافات . 


.)585( البقرة:‎ )١( 

62 أخر جه مسلم في صحيحه ١١57/١(‏ رقم )) من حديث ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: # ون تَبَدوأ ما ف أَنشكم او تحهوه يحاس بكم به 
آَم البقرة )۲۸٤(‏ قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء . 
فقال النبي ييا : «قولوا: سمغنا وأطعتا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم» فأنزل الله تعالى : «لا کلف آله تسا إلا وسعَه] 1 اما كيت دعا ما 
أكسبت رسا لا مُوَاخِْدْ نآ إن ينا أ آنا » (قال: قد فعلت) رتا ولا نحل 
عا ص کا ملم عَلَ لد رك من قَبَِنَا* (قال : قد فعلت) # واعفر لا وأرصمناً 
ا (قال: قد فعلت) البقرة (585). 

(۳) في [أ. ح] قال. 

0( تقدم تخريجه. 


١7 


[فصل 

ومَخظوراله أنواع : منها الرّفث والفموق والجدال والتزين بالكخل 
ونحوه؛ ا ثياب الزيئة وعقد د التكاح ولا الشّهادة والرجعة ولا توجب إل 
الائ 
و 

ومنها الوطء ومقد مقدماثة وفي الإمناء أو الوّطء 1 وفي الإمذاء أف في 
كمه بار وفي ترك الان هَاة. قيل ثم عَلّها مرقبا. 

ومنها لبن الرّجل الْمَخِيط مُطلقاً إلا اضطلاء* فإن يي َه سه وعليه دم 
و را ووجه المرأة بأ ا ار غالباً والتمابية الت وأكل صَيّد البر 
وفيها الفدية: اة أو ا ست أو صوم و كلذك و فى خضب کل 
الأصابع أو تفصيرها أو حن منها وني إزَالة سن أو شر أو بر منه أو من 
مځرم غيره بین ؛ أَتَرهُ في التَّخَاطب وفيما دون ذلك. م 
وفيما دونها حِصّته ولا تَتضَاعفٌ بتضعِيف الجنس في المجلس ما لم يتخْلل 
الإخراج أو نزع اللباس ونحوه. 

ومنها قتلّ القَمُل مطلقاً وكلّ متوحش وإن تأَهّل مأمون العذر بمباشرة أو 
نیب بها لولاه: لما اتفتل إلا المشتثنى والبخري والأهلي وإن توحش» 
والعبرةٌ بالأم وفيه مع المَمْد ولو اسيا الجراء وهو مثله أو ْله وبُرجع فيما له 
مثل إلى ما حكيم به السلف وإلا فَعَدُلان وفيما لا مثلّ له إلا : تقويمهما. 

وفي بيضة النعامة ونحوها صَوْمٌ يوم أو إِطْعَامُ منكين وفي العُصّفُور ونحوه 
القيمة وفى إِفْرّاعه وإيلامه مُقْتَضَى الحال والقَمْلةَ كالشعرة. 


)١(‏ الاصطلاء: لغة: من صلا والاصطلاء: افتعال من صلا النار والتسخن بها. 
النهاية (۳/ .)60١‏ 
وصاحب الأزهار لا يقصد إلى ذلك بل يقصد أن يرتدي القميص أو السراويل 
منكوساً مختصر ابن مفتاح (۸۸/۲). 


١١0 


وقدل البدنة إطعام مائة او والبقرة ة سَبُعون والشاة عشّرة ويخرج عن 
ملك المُحْرِم حتى يجل . وما لزم عبداً أذْنَ بالإحرام فعلى سيده إن نسي أو 
اضطرٌ وإلا ففي ذمته ولا شيء على الصغير]. 


قوله: فصل «ومحظوراته آنواغ منها الرفثٌ والفسوق والجدال». 
أقول: هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هي محظورةٌ في غير 
الحج ی غير الجحرم اودري بقوله تعالى : # فلا رفت ولا سوقت وَلاحِدَالَ 

فى لج 4“ يدل على مزيد إثم فاعلها فيه وأنها أشدُ تحريماً على الحاج من 


و (N)‏ 
و 


.)۱۹۷( البقرة‎ )1١( 

(۲) وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلظ . 
ا ل ا لا رقم )١76٠١/:418‏ 
ديت أبي هريرة قال : «سمعت رسول الله كك يقول: مَنْ حجّ ولم يرفث» 
ول فی ر 
وقال الحافظ المنذري : الرفث يطلق ويراد به الجماع»› ويطلق ويراد به الفحشاء 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. وقد نقل معنى هذا 
الحديث كل واحد من هذه الثلاثة. عن جماعة من العلماء قلت : فيحرم الجميع» 


أه. 


وقال مالك الرفث إصابة النساء والله أعلم» وقال تعالى: أجل لَك ليه 
ليام َرَت إل ناب 4 [البقرة: ۱۸۷]. والفسوق الذبح للأنصاب والله 
أعلم» قال تعالى : آوفسقًا ھل لعي ر آله بد4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والجدال في الحج أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقرّح - 
بضم القاف وفتح الزاي هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة ‏ النهاية 
(o^ /4)‏ وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء 
نحن أصوب: ويقول هؤلاء نحن ن أصوب» فقال الله تعالى: 9 لكل أَسَّةَِ جَمَلنَا 


5 ل رر 


تناه ایر ألا کرم في ال وم إل ريك إل دل شى ر 


[الحج : /ا" ]. 


فهذا الجدال في الحج كما ترى والله أعلم . 
١5‏ 


قوله: «والتزين بالكحل ونحوه» . 


أقول: لم يثبْتْ ثب ما يدل على أن الكحل والدهنَ من محظورات الإحرام 
ولا من 0000 والأصل الحل وليسن لنا أن نشت ما لم و من 
المحظورات . ويؤيد الجوارٌ ‏ وإن كان لا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل - 
ذا اعرد 111 والفروت 70 وار ماع تعن إبدهوية أن اله سد 
الله عليه [وآله]”؟' وسلم اذْمَن غير مُقنَّتِ) قال الترمذي”' بعد إخراجه: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرق السبخي عن سعيد بن جبير وقد 
تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس» انتهى . ومن عدا فرقدا 
000 


بيات سناكم 


اما قوله: «ولبس ثياب الزينة» فهذا حكم لا يرجع إلى رواية ولا رأي 
صحيح والذي ثبت تحريمّه على المحرم من اللباس هو معروفٌ مصرح به في 
الأحادية وسان: 


.)١50 ۷۲ ,.05 0۲۹ ۰۲۰٥ /۲( فى المسند‎ )١( 

(۲) في السئن (/ 794 رقم 457). 

(۳) في السنن رقم .)۳٠۸۳(‏ 

)٤(‏ في السنن (۳/ )۲۹١‏ وقال: الألباني في ضعيف ابن ماجه والترمذي هذا حديث 
, ضعيف الإسناد . 

(0) هو فرقد السّبِخَنٌ» أبو يعقوب» أحد زهاد البصرة. 
قال أبو حاتم: ليس بقوي . 
. وقال ابن معين : ثقة. 

(0) وقال البخاري: فى حديثه مناكير . 
لاان الس وال ا رفظ :سيت 
انظر الميزان ٤۱۷ /٥(‏ 519 رقم .)٤۳٦۷/٦۷۰٩‏ 

۲۷ 


قوله: «وعقد النكاح». 


أقول : قل صح عنه صلی الله عليه Als‏ وسلم في اا 
وغيرهما النهئٌ عن ذلك فقال: «لا ينكح المحرم ولا يُكح' كما في حديث 
عثمان بن عفان . درك الس اها من ليف ابن عي أخريعه اح" ولي 
إستاذه أيوبُ بن عتبة“ وقد وثق . وروى مالك في الموطا“ والدا رقطنرغ ٠‏ 
عق آي طا عق ابه صن خر بن الطاب «أن رجلا تزوج وهو مخرم 


ففرق بينهما) ولا يعارض هذا ما في اا و غيرهما”* من حديث 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) بل أخرجه الجماعة إلا البخاري . 
أخرجه مسلم (۲/ ٠١7٠‏ رقم )١1504/41‏ ومالك ”58/١(‏ رقم )7٠١‏ والشافعي 
في ترتيب المسند ١5/١(‏ رقم )87١‏ وأحمد )19/١(‏ والدارمي في السئن 
(۲/ والطيالسي في المسند (١/1١5؟‏ رقم ٠٠١١‏ - منحة المعبود) 
وأبو داود ( رقم )1851١‏ والترمذي (۱۹۹/۳ رقم 85٠‏ والنسائي 
)۱۹۲/٥(‏ وابن ماجه 577/١(‏ رقم )١1955‏ وابن جارود رقم )٤٤٤(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (8/5؟) والبيهقي (506/6) والدارقطني 
(۲/ ۲۷ رقم .)۱٤١‏ 

قال رسول الله ل : «لا يكح المحرمٌ ولا يكح ولا يخطبُ). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند 7717/1١١(‏ رقم ۱۸١‏ - الفتح الرباني). 

)٤(‏ ضعفه أحمدٌ وقال ‏ مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى وقال ابن معين: ليس 
بالقوي . ون البخاري : : هو عندهم لين :وقال أبو حاتم : أما کتبه فصحيحه؛ 
ولكن يحدث في حفظه فيغلط» قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حدیثه» وقال 
النسائي: مضطرب الحديث انظر الميزان 55١- 55١ /١(‏ رقم ۱۰۹۲/ ۲۳۹۰). 

. بإسناده صحيح‎ )۳٤۹/۱( )٥( 

(10) في السنن (۳/ 51١‏ رقم 05). 

(۷) البخاري في صحيحه (5/ ٩۱‏ رقم ۱۸۳۷) ومسلم (۱۰۳۲/۲) رقم .)١51١ /٤۷‏ 

(۸) كأحمد )557/١(‏ وأبو داود (7/0: رقم )١1855‏ والترمذي 7١١/7(‏ رقم = 


۲۸ 


إن أنباني -15نالاري سان علي زا " وسلم تزوج ميمونة وهو شخرم 
لوجهين : الأول أنه أخرج أحمدٌ”'' والترمذي”' من حديث ميمونة نفسها : 
أنه تزوجها وهو حَلالٌ وبنى بها وهو حَلال». 


وأخرجه اشا بده وابن ةا بلفظ : «تزوجها وهو حلال)» 
وأخرج ا وا وحسنه من حديث أبن رافع : «أن رسول الله 


ِ- ۲ والنسائي )١9١/5(‏ وابن ماجه (۱/ ٩۳۲‏ رقم )١1950‏ وابن الجارود رقم 
(65) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟19/5؟) والدارقطني Y/Y)‏ رقم 
۳ ) والطيالسي في المسند (۲۱۳/۱ رقم ٠١١١‏ - منحة المعبود) . 

(9): .ؤياذة من زأى] : 

(۲) فی المسند (5/ ال .)٣٣٣ ٣٣٣۳‏ 

(۳) في السئن (۲۰۳/۳» رقم :)۸٤١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ٤۳۲/۲(‏ رقم )۱۸٤۳‏ وابن ماجه (1۳۲/۱ رقم 
4) وابن الجارود رقم )٤٤٥(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۲۹۹) 
والدارقطني (۳/ ١5١‏ رقم 257 254 250 5) وأبو نعيم في الحلية (۷/ مال 
٣‏ ) والبیهقو )11/0( والدارمي (۳۸/۲) والشافعي في ترتيب المسند 
(۳۱۸/۱ رقم 8 فن يدبن الاصم حاتي مييرنة بت الحاويقة: أن 
رسول الله يق تزوجها وهو حلال» قال وكانت» خالتي وخالة ابن عباس وهو 


حديث ُ 

(5) في صحيحه ۱۰۳۲/۳ رقم .)۱٤۱۱/٤۸‏ 

.)١9515 في السنن (۳۲/۱ رقم‎ )٥( 

(5) في المسند (797/5). 

(۷) في السنن (۳/ 7٠٠١‏ رقم .)۸٤١‏ 
قلت : وأخرجه الدارمي (۳۸/۲) والطحاوي في شرح المعاني )۲۷٠/۲(‏ 
والدارقطني (۳/ ۲٠۲‏ رقم ٠٦۷‏ 18) وأبو نعيم في الحلية (۳/ 25514 والبيهقي 
(21/5) كلهم من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» ولا نعلم أحداً أسنده» غير حماد بن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة. = 


۲۹ 


صلى الله عليه [وآله]""' وسم تروج ميمونة حَلالاً وبنى بها حَلالاً وكُنْتُ 
الوجول” هاا وأخرج أبو داود ٠‏ أن سا المي ل (وهم 
ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم» فهذه رواية ميمونة ورواية 
5 رافغ وهو الف با ارجح من روات هاس ليا لقف 


[و]”" الوجه الثاني أن حديثٌ ابن عباس غايةٌ ما فيه على فرض أنه أرجح 
لكونه في الصحيحين أن ذلك جائرٌ ر لرسول الله صلی الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم 
فيكون خاصاً:به والنهيئٌ خاصا بالأمة كما تقرر في الأصول أن فعلّه صلى اله 
عليه [وآله] وسلم لا يعارض القرن: تحاف والامة E‏ 
النهي له فيكون فعلّه مخصصا له. 


وأما قوله : «[لا]”) الشهادةٌ والرجعة» فوجهّه أن النهي إنما ورد في التكاح . 
قوله: «ولا يوجب إلا الإثم». 


أقول: هذا صحيحٌ لآن الأصلَ البراءةٌ عن لزوم شيء في المال حتى يأتي 
الدليل الداك عليه» ولم يرذ في هذه المذكوراتٍ دليلٌ يدل على أنه يلزم 
ناعلها شرن» فينجب ارقت في الإيجاب على ما ورد وقد عرفناك غير مرة أن 
ادال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يجل إخراج شيءِ منها عن 
ملكهم إلا بناقل يصلّح للنقل وإلا كان ذلك من أكل أموال الئاس بالباطل . 


= وروى مالك بن أنس ”58/١(‏ رقم 14) عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن 
النبي 4 تزوج ميمونة وهو حلال. 
رواه مالك مرسلاً» قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً . 
والخلاصة أن حديث أبي رافع ضعيف والله أعلم: ٠‏ 

010( زيادة من (أ. ح) . 

(؟) في السئن ٤۲٤/۲(‏ رقم .)۱۸٤١‏ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود (صحيح مقطوع) . 

(۳) زيادة من [ب]. 

Ea O 


١١ 


قوله: «ومنها الوطء ومقدماته» إلخ . 


أقولة آم كون ا سمنوعا مق ا اميا بعد حمل اقول 
تعالى : # وَلَاْرَئَتَ74' على الجماع. وأما كونه يجب عليه بَدَنَةّ» وفي الإمذاء 
وما فى حكمه بقرة وفى تحرك الساكن شاة فليس فى هذا شىء فى كتاب الله 
سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه الي وسلم . وها ما روي 
من اجتهادات بعض الصحابة فقد عرفت أنها لا تقوم بها الحجة فيما هو دون 
هذا. وأعجبٌ من هذا ما سيأتي من أن الوطءَ يُفسد الحجّ ويجب الاستمرار 
فيه والقضاءٌ له . 'وسيأتي الكلامٌ على هذا إن شاء الله . 


قوله: #ومتها أبس الرجل المخيط» . 


أقول: الأخافيت الصحيحة قد وردت بمنع الد اجن اي 
والسراويلي ثم قالوا إنه صلى لله عليه [وآه]"" وسلم قد تبه ذلك على المنم 
من كل مَخيط ‏ ولا أرى هلا وا فان ورد ما يدل على نحریم ا 
امعد عل اروا ولكنه لم يرد فينبغي التوقف على المنع مما سماه 
النبي صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم فقد ثبت في حديث ابن عمرَ في 
الصحيحين”" ا «أن لملا وسلم شل 
ولا لصاويل ولا ا َه زس ولا دفن ولا اين إلا أن لاجد تيد 
ل حى احوا اسار ف كمي 


() تقدم توضيح ذلك . 

00( زيادة من [أ. ح]. 

(۳( البخاري (۳/ 5٠١‏ رقم )١957‏ ومسلم (۲/ ۸۳٤‏ رقم ۱۱۷۷). 

€3 كأبي داود )٤۱۱/۳(‏ رقم 18554) والترمذي ۱۹٤/۳(‏ رقم 87) والنسائي 
(/ ۱۳۱ - ۱۳۲) وار بن ماجه (۲/ ٩۷۷‏ رقم ۲۹۲۹) ومالك في الموطأ (۱/ ۳۲٤‏ 
۲۲١ -‏ رقم ۸). 


١١١ 


وأخرج البخاري" ا النبي صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم 
قال : ا ا 

ا كن واو عنه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه 
Os‏ وسلم ينهى النساءَ في الإحرام 3 الا وا و 
الورسرث والزعفران من الثياب» زاف أ دا" ' والحاک ٠"‏ د 
«ولتلسنٍ مف للق اا من الواق الات ر أو 0 ولك أو 
عواديل أر قبيضاة. 


والأحاديت” “ في الباب كثيرة . والحاصل أن الصادق المصدوق صلى الله 
عليه [وآله]““ وسلم قد , بيّن أكملّ بيان ما لا يجوز للمحرم لَه فما عدا ذلك 
جاز له لبسّه سواءٌ كان مَخيطاً أو غير مخيط . 


.)۱۸۳۸ رقم‎ ٥۲ /5( في صحيحه‎ )1١( 
وأحمد‎ )١77/65( رقم ۳ والنسائي‎ ۱۹٤/۳( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
.)١1876 رقم‎ 5١١ والبيهقي (55/60) وأبو داود (؟5/‎ )9/5( 

(۲) في المسند (۱۹۲/۱۱ - ۱۹۳ رقم ٠٠١‏ الفتح الرباني). 

(۳) في السئن (۲/ ٤۱۲‏ - ۱۸۲۷). بسند حسن . 

)00( زيادة من [اً. حا. 

.)۱۸۲۷ رقم‎ ٤۱۳ 5١7/5( في السنن‎ )٥( 

090 في المستدرك .)585/١(‏ 

(۷) في السنن الكبرى (0//ا14). 

(۸) (منها): ماأخرجه مسلم في صحيحه (8757/7 رقم ۱۱۷۹) من حديث جابر 
قال: «قال رسول الله كل من لم يجد نعلين فليلبتس خفين» ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل» . 
(ومنها): ماأخرجه البخاري (58/5 رقم )۱۸٤۳‏ ومسلم (۲/ ۸۳١‏ رقم 
٩٤‏ وآبو داود (7/ 4١7‏ رقم 1859) والترمذي (۳/ ١96‏ رقم )۸۳٤‏ 
والنسائي (60/ ١17‏ ۱۳۳) وابن ماجه (۲/ ٩۷۷‏ رقم ۲۹۳۱) وأحمد (۲۷۹/۱) 
من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله ولي يقول: السّراويل لمن لم يجد 


الإزار» والحفتٌ لمن لم يجد التَّعلَيْن) . 
۳۲ 


ونا قوله: «فإن نسي شقه) فغيرُ صحيح فإن هذا إضاعة للمال وقد ورد 
النهي عنها ولكن ينزغ الجبة أو القميص كما في حديث يَعْلى بن أمية: «أن 
رجا جاء إلى النبي صلی الله عليه [وآله]"“ وسلم وهو مُتَضَمُحُ بطي فقال: 
يا رسول الله كيف ترَّى في رجل أحرم في جبة بعدما تضَمّخْ بطيب؟ فنظر إليه 
الى على اناعل وان" ربك بيائة نوات ال لم ذرع عن ابتاك 
أين الذي سألني عن العمْرة انفاً فَالتمسَ الرجل فجيءٍ به فقال: أما الطيبٌ 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبةٌ فاتزعها ثم اصنع في العمرة [كل 
ما]”'' تصنع في حجك» هكذا في الصحيحين”" و غيرهما””" وأما ما ذكره من 
وجوب الدم في لبس المخيط فليس على ذلك دليلٌ والأصلُ البراءةٌ فلا ينل 
عنها إلا دليل صحيحٌ يصلح للنقل . 


قوله: «وتغطية رأس الرجل ووجه المرأةة. 


أقول : أما تغطية رأس ابعل الها ترح ل وغیژه“ من حديث 
ابن عباس : أن رجلا وقَصَنْهِناقثُه وهو محرم فمات فقال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله]"'' وسلم: «اغسلوه بماء وسذر وكفنوه في ثوبيه ولا تخَمّروا 
وجهه ولا رأسّه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا التعليل بقوله: اف 
يوم القيامة ملبياً» يدل على أن العلة في عدم التغطية هو الإحرام. قال النووي 


)١(‏ في []. ح] كلما. 

(۲) البخاري (9/4 رقم )٤۹۸٩‏ ومسلم (۲/ ۸۳۷ رقم ۸/ ۱۱۸۰). 

(۳) كأبي داود (/0 رقم )181١9‏ والترمذي ١95/(‏ رقم 875) والنسائي 
)١57 157 /5(‏ والبيهقي (05/05). 

.)۱۲۰٣/۱۰۰(و‎ )١11١5/99( في صحيحه رقم‎ )٤( 

() كالبخاري رقم )۱۸٥۱(‏ و(577١)‏ وأحمد (۳۲۸/۱) و(15/1١5)‏ والنسائي 
)۱۹٩ /5(‏ و(٥/‏ ۱۹۷) والبيهقي (۳/ ۳۹۲) و(55/5) والبغوي رقم .)۱٤۸١(‏ 

050 زيادة من (أ. ح). 


١1 


Frese) 0‏ حل ليد لواف د 
في شرح مسلم : «أمأ تخميرٌ الرأس في حق المحرم الحيّ فمجمع على 
تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور 
لا إحرام في وجهه وله تغطیته [وإنما]”'' يجب كشف الوجه في حق المرأة» . 


والحديث حجةٌ عليهم وهكذا حكى الماوردئ" ا 
تغطية الرأس» ومن جملة ما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما ثبت في 
الصحيحين”*' وغيرهما من نهيه صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم [عن]'' لبس 
العمامة والبرنس كما تقدم . 


وأماأ ا المرأة فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم 
يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج آ يوان ما أخرجه العا 
اوا ا ا نون سريف انك قالهه لكان لكان و 
رسرة الله صلی الله عليه [وآله]””' وسلم محر مات فإذا حاذوا بنا 
أسدّلت إِخدَانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» فليس فيه 
ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام بل كنّ يكشفن 
وجوههن عند عدم وجود من يجب ستڙها منه ويستزنها عند وجود من يجب 
سترّها منه. وهكذا ما رواه الحاكو” 1 و مجه قر ن أسماءَ بنحوه فإن 


)١(‏ (۸/ ۱۲۷( للنووي. 

(۲) فى [ب] وإنه. 

© الي اكير زه OE‏ 
)€( تقدم من حديث ابن عمر . 

)0( زيادة من [اً. حا]. 

0 فى [1: حامن. 

(0) زيادة من [إب]. 

(۸) فى المسند (5/ .)1١‏ 

0 فى افش و رق O‏ 
)١(‏ في السنن رقم (5970). 

= وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )155/١( في المستدرك‎ )١١( 


€ 


معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يُتمسك به 
والأصلُ الجواز حتى يرد الدليلُ الدالٌ على المنع . 


قوله: «والتماس الطيب» . 


أل ف أن خرن ا على م :فال ت ا 
والآحاديث”“ القاضية بتحريمه عليه كثيرةٌ ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهماء 
رئيس اللقلاك: الاق ادر ر ایی على ی ف ها 
يُخُرم ثم لم يغسله عنه عند الإحرامء فظاهرٌ حديث عائشة الثابتِ في 
اا فا قال اكيت اط سول آله صل ا قليةة [و له ]9 
وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد». 


وفي لفظ" کان النبي صلى الله عليه [و ا و ناراك أن يحرم 
ب باط ما يد ثم آری وَبيض الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك) أنه 
يجوز الاستمرارٌ على الطيب الواقع قبل الإحرام ولا يجب غسله وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 


ad 20 5 46 0‏ 0 5 
وفي لفظ لمسلم وغه" من حديثها: «كاني انظر إلى وبيص الك 
في مفرق رسول الله صل الله عليه [وآله]” " وسلم وهو حرم) وأخرج اواو 


يخرجاه وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)٠١715(‏ 

. (منها): ما تقدم من حديث صفوان بن يعلى‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۰/ ۳۷۰ رقم )٥۹۲۸‏ ومسلم (۲/ ۸٤۷‏ رقم ١۳ء‏ ۱۱۸۹/۳۷). 
)۳( زيادة من [اً. حا]. 

.)۱۱۹۰ /٤٤ رقم‎ ۸٤۸ /۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(5) في صحيحه (۲/ ۸٤۷‏ رقم ۳۹/ ۱۱۹۰). 

(5) كالبخاري (۳/ ۳۹٨‏ رقم )۱٥۳۸‏ وأبو داود في السنن ۳٥۹/۲(‏ رقم 17557). 
(۷) في السئن (7/ 4١5‏ رقم ۱۸۳۰). 


١١0 


١ 7 (۱( 0‏ 78 ك »ا ا 5 
على وجهها 75 النبى صلى الله عليه وآله 8 9 ينهانا» ورجا إسناده 
ثقات إلا الحسينّ ؛ وبي" نيع یي ا 
وقال ابن حبان فى الثقات”؟ ش 4 ليقت الام 

فالحاصلٌ أن الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعد الإحرام لا استدامته 
والاستمرار عليه إذا وقع قبل الإحرام. وقد حققتٌ هذا البحث في شرحي 
للمنتقي ”' بما لا يحتاج الناظرٌ فيه إلى زيادة عليه 

قوله : «وأكل صيد البر». 

آقول: لخادت -- فى عبد اثر قلا سنت معني .قولة 
مداه 1 See CE‏ 


ري التق" پیا حاصف أنه بعرم ية البر على المصر ل 
0 بنفسه 2 صاده اخ صاده حَلال لأجل المحرم ا إذا صاده 


ماراو عد امام ا ايد ا 


(0) انظر ترجمته في التهذيب .)57١ /١(‏ 

(۳) كمافى تهذيب التهذيب .)57١/١(‏ 

.) ١9" (م/‎ )6( 

.)٠١ (ه/‎ )0( 

(5) المائدة (45). 

.)55١-1١8/ه(‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري (98/5 رقم )59١5‏ ومسلم (۲/ ۸٥۲‏ رقم 0/8 .)١١95/‏ 
وأبو داود ( رقم ”1807) والترمذي (7/ ٠١4‏ رقم .)۸٤۷‏ والنسائي 
(۱۸۲/۰) وابن ماجه (۱۰۳۳/۲ رقم )۳٠۹۳‏ وأحمد )۱۸۲/١(‏ ومالك 
(۱/ ۰ رقم 71). 
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ‏ في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير- 

3175 


. وسائر ما ورد في الباب فارجع إلى ذلك فإنه بحث نفيس‎ E 

قوله: «وفيها الفدية» إلخ . 

أقول3 الها ير افى هذه المذكوزاك. ما يذل هل اروم افد نولاصل 
البراءةٌ فلا يُنقل عنها إلا ناقلٌ صحيحٌ وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية 
و ل CG GG‏ 1 ا لصيس 
على ذلك والتشبّث بالقياس غير صحيح . 

وهكذا قوله: «وكذلك في خضب كل الأصابع» إلى آخر البحث لا دليلَ 
يدل على لزوم الفدية في شيء من ذلك . وبالجملة فلم يرد في إيجاب الفدية 
ف الت عفن فلع ادو سامطرو a O‏ إنعما ا بن ل 
اباد تسيا بود اوت سس وإيجابٌ 
ما لم يوجبه الله هو من التقوّل على الله بما لم يقل 

قوله: «وقتل القمُل مطلقاً)» . 

ار اوبره عا باجا ادا من می اد او والتعويلٌ على 
القياسات التي هي مجردٌ دعاوى على القياس لا تثبتٌ الحجة بمثلها. وقد أذن 
صلى الله عليه [وآله]”" وسلم لكعب بن عَجْرَةَ كما في الصحيحين“ 


= محرم قال: فقال رسول الله ية لأصحابه ‏ وكانوا محرمين ‏ «هل منكم أحد 
أمرَهُ أو أشار إليه بشى؟ !! قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمه». 

101 ا 71/1 رقع Ye‏ رفست (860/5 رقم 119/60) 
والترمذي ٠١57/7(‏ رقم )۸٤۹٩‏ والنسائي )١85 /٥(‏ وابن ماجه (75/ ٠١77‏ 
رقم ٩۰‏ ۰ والبيهقي /٥(‏ ۱۹۱) وأحمد (2717/5 2). 

0( 0 تعالى : . # کن کان متك مَرِيضًا او يود اذى من اسو مد يه من ضا أو سَدَقَةٍ أو 
شك . .€ . [البقرة: .]١95‏ 

)۳( 0 ع 

(8) أخرجه البخاري ۱٦/٤(‏ رقم )18١5‏ ومسلم (۲/ ۸٦۲ - ۸٦١‏ رقم 
(0٥۵‏ . 


۳۷ 


وغيرهما"" أن يحلق رأسه بعد أن رأى القمل يتناثر على وجهه وأوجب عليه 
الفدية لأجله لا لأجل القمْل فإنه لم يأمره بشيء في ذلك. ا 
ما كان فى رأسه من القمل قد ذهب عنه بذهاب الشعر وهلك بإلقائه على 
ا وهكذا لا وجه لقوله: «وقتل كل متوحش» فإنه لا يدق عله أنه 
صِيدٌ حتى يندرج تحت قوله سبحانه: ومس عم سد لر ما شر 0 
ابيا عي و باب ارت ا O‏ 
قتل الخمس”*' المستثناة بما ورد في رواية مح 7" من إلحاق السبع 
العادي بها فقال: «والسبع العادي» والوصف بالمشتق مشعر بالعليّة [فقتله]7') 


)٩٥۳ والترمذي (۲۸۸/۳ رقم‎ )١1805 رقم‎ ٤۳١  :”0/0( كأبي داود‎ )١( 
رقم 4. عن كعب بن عجرة‎ 4١7/١( ومالك‎ )١96 ١95 /٥( والنسائي‎ 
رضي الله عنه قال : حملت إلى رسول الله يلِ: والقكّلٌ يتناثر على وجهي‎ 
فقال: «ما كنت أرى الوجّح بلغ بك ما أرى أتجد شاةٌ؟ قلت: لاء قال: «فصم‎ 

ثلاثة أيّام؛ أو أطعم ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع». 

(۲) المائدة (945). 

(۳) زيادة من (1. ح). 

€3 أخرجه البخاري (5/ ۳٣۵‏ رقم )1١5‏ ومسلم (807/5 رقم )١1١198‏ والترمذي 
)۱۹۷/۳ رقم ۸۳۷) والنسائي )۱۸۸/٥(‏ وابن ماجه (5/ ٠١17١‏ رقم ۳۰۸۷) 
والطيالسي في المسند (ص ۲٠٤١‏ رقم )٠١١١‏ وأحمد في المسند (91//5. ۹۸) 
والدارمي »۳٨/۲(‏ ۳۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟17/1١)‏ والبيهقي 
)۲٠۹/٥(‏ من رواية جماعة عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ . 

(4) في السنن (۲/ ٤٤٥‏ رقم )۱۸٤۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي سنده 
يزيد بن أبي زيادة. القرشي وهو ضعيف» كبر فتغير فصار يتلقن - وباقي رجاله 
ثقات . 
وقال الألباني : ضعيف» وقوله «يرمى ي الغراب ولا يقتله» منكر انظر الإرواء رقم 
.)٠١95(‏ 

(1) في[أ. ح] وقتله. 


١١ 


لأجل عدّوه [وكل ما" يعدو له حكمّه. 


والظاهة أنه صلی الله عليه [وآله ٩]‏ وسلم نبه باستثناء ا 
عن كل ضار وأن العلةَ في جواز قتلها هو كوثها ضارة فيدخل في ذلك كل 
ضار» والقمل [و]”'' من جملة ما يتضرر به الإنسان فضلاً عما له مَدْحَلَيَهٌ فى 
الضرر زائدة على القمل . 

قوله: «وهو مثله أو عَدله» إلخ . 

أقول: الجزاءُ واجبٌ في قتل الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيد فلا شك 
أنه المماثل لما صاده لقوله تعالى : © فجراء مَل ما دل من نَمَو 74" ولكنه ينبغي 
أكون اا الى خم الأأوصاف إذا لم تكن في غالبها لا في الوصف 
الذي لا مدحَلَ له في الممائلة كما قيل إنه يجب في الحمامة“ شا لأنهما 
متماثلان في عب الماء فإن هذا الوصف لا اعتبار به في الحكم بالمماثلة 
ا إن في النعامة 7 وفي الوعل بقرة وفي الأوتيت جدی وفي 
الظبي عنْز ونحوٌ ذلك . 

راا ليجو إلى ك ابلك قلا وج اله إل إا يوجه فض الال من 
يمكنه الحكجٌُ لان الله سبحانه قال: 9 کر بوم دَوَاعَدَلٍ ک4 والخطابُ لكل 
قوم اتفق فيهم مثلُ ذلك إلا أن يقبت ت عن الى صلى النه عليه ارا وسل 
شيءَ في ذلك كان العمل به وجا ولا يجوز المصيرٌ إلى خلافه» وهكذا إذا 


010( في [ب] كلما. 

(۲) زيادة من [ب]. 

.)٩۹٥( المائدة‎ )۳( 

(6) للأثر الذي أخرجه الشافعي ( ۳٤٤/١‏ رقم ٠٠٠١‏ - بدائع المنن) «أن غلاماً من 
قريش قتل حمامة من حمام مكة» فأمر ابن عباس أن يُفدي عنه شاة» وهو أثر 
تف ر 

(0) المائدة (10). 

() زيادة من (1. ح). 


۲۹ 


عو واي د بي بم 
الله عليه [وآله] -- في الجزاء ما أخرجه أبو داود”'' والترمذيٌ”"" 
والنسائئ ٠“‏ وابنٌ ماجه”“ وأحمدٌ'' والحاكم في المستدرك" عن جابر 


قال : اجعل رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم في الضبّع يصيده 
اا كا رجا من الا ال الى بال اليشاري ع 
فصححه » eas‏ وقد ذکرٹ فيما سبق أن e‏ 
الوحش لا يصدّق عليه اسم الصيد ‏ قلت : اا 


الدليل على ذلك فلا يرد النقض به. 


. زيادة من (أ. ح)‎ )١( 

(۲) في السنن ۱٥۹-۱۰۸ /٤(‏ رقم ۳۸۰۱). 

(۳) في السنن رقم (۱۷۹۲). 

() في السئن رقم :)٤۳۲۸(‏ 

.)۳۲۳۲١ في السنن (۲/ ۱۰۷۸ رقم‎ )٥( 

(5) في المسند (۳۱۸/۳» ۳۲۲). 

)٤٥۳/١( )۷(‏ وقال الحاكم: وهو حديث صحيح ولم يخرجاهء إبراهيم بن ميمون 
الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه» وأقره الذهبي . 
قلت: وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۲/ ۱۷٤-١۷۳‏ رقم 109) والدارمي 
)۷١ - ۷٤ /۲(‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ )١15‏ والبيهقي .)75١9/9(‏ 
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲/ )٠١١‏ والحاكم )557/١(‏ والبيهقي 
(2/9). 
من طريق حسان بن إبراهيم» عن إبراهيم الصائغ عن عطاء. عن جابر قال: قال 
رسول الله يل : «الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل». 

() قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة 
والبيهقي › وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم » لأنه وثقه 
أبو زرعة والنسائي» ولم يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد به» كما في تلخيص 
الحبير (5/ ۱٥۲‏ رقم ۱۹۹۸). 

١ 


[فصل 


ومخظور الجرمين قل صيدهما كما مر والبرة جوع الإصابة لا بموضع 
الموت وفي الكلاب القتل أو الطرد : في الحرم. وإن خَرَجَا أو استرسّلا من 
خارجه . 

الأول : قطغ د شجر أخضرٌ غير مؤذٍ ولا مستئنى أصله فيهما نبت بنفسه أو 
رس ليبقى سن فصاعداً وفبهما القيمة فهْدِي بها أو بطم وتلزم الصغير 
وتسقط بالإصلاح . وصيدهما ميْتةٌ وكذا المحرمٌ وفي حق الفاعل أشد. 


الثاني : طوافٌ القدوم داخل المسجد خارج الجر على طهارة ولو زائلَ 
العقل أو محمو لا أو لاسا راكباً غصباً. وهو من الحجر الآسود ذا جاعل 
البيت عن يساره حتى بختم به أُسْبُوعاً متوالياء ويلزم دم لتفريقه أو شَوْط منه 
عالماً غير معذور إن لم يستأئف ولنقص أربعة منه فصاعداً وفيما دون ذلك 
عن كل شوط صدقة. . ثم ركعتان خلفَ مقام إبراهيم عليه السلام فإن نسي 
فحيث ذكر. قيل من أيام التشريق . 

ودنب الرملُ في الثلاثة ثة الأول لا بعدها وإن ترك فيهاء والدعاء في أثنائه 
والتماس الأركان ودخول زمزم بعد الفراع والاطلاع على مائه والشرت منه 
E E N a‏ والوفك المكروة, 


الثالث: السَعيْ وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك 
أسبوعاً متوالياً وحكمه ما مر ذ في لبقن والتفريق» وندب على طهارة وأن يلي 
الطوات» ويُشترط الترتيبٌ وإلا قَدٌَ وللرجل صعودُ الصفا والمروة والدعاءٌ 
فيهما والسعىٌ بين الميلين . 

راع الوقوف بعرفة وكلّها موقف إلا بطن عُرَنَةه ووقته من الزوال في 
عرفة إلى ١‏ بجر الجر واد الس ى وي المرون على أي صفة كان 
ويدخل ذ في الليل تن وقف في التهار وإلا فدم» وندب O‏ بيات 
الرسول وجَمْع م العصرين فيها وعصري التروية» وعشائه وفجر عرفة في منى 
والإفاضةٌ من بين العلمين. 


١١ 


الخامس : المبيثُ بمزدلفة وجمعٌ العشاءين فيها والدفعٌ قبل الشروق . 

السادس : المرورٌ بالمشعر وندب الدعاءٌ. 

السابع: رمي جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ مرتبة مباحة طاهرة غير 
مستعملة» ووقتٌ أدائه من فجر النحر غالباً إلى فجر ثانيه» وعند أوله يقطع 
التلبية يسوي ل اسل 

وندب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الرّوال في الثاني إلى فجر 
انيه يرمي الجمارٌ بسع سبع مبتدثاً بجمرة الكَيّف خاتماً بجمرة العقبةء ثم في 
الثالث كذلك» ولد ر و ااا وح لوك مان على ا 
منه إلى الغروب رمي كذلك وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق ويلزم دمٌ. 
وتصح التيابة فيه للعذر وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار» وندب على 
طهارة» وباليمنى». 5# والتكبيرٌ مع كل حصاة. 

الثامن: المبيثُ بمنى ثانيّ التّحر وثالتّه وليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم 
ا ا 

التاسع : طواف الزيارة كما مر بلا رَمَل ووقتُ أدائه من فجر النحر ال اک 
أيام لرن تمن E‏ فدم وإنما بحل الوطءُ E‏ القدوم 
إن خر والوداع بغير نية ومن خر طواف القدوم قدمه. 

العاشرٌ: طواف الوداعٍ كما مر بلا رمّل وهو على غير المكي 
و ومن فَاتَ حَحّة أو فَسَدَ وحكمه ما مر ذ في النقص والتفريق ويعيد 
من أقام بعده أياماً] . 

قوله: فصل «ومحظورٌ الحرمين قتل صيدهما كما مر». 

أو ااا انلها قي فى ااج وها ين ع 


(۱) البخاري رقم )۱٥۸۷(‏ و(٤۱۸۳)‏ و(۲۷۸۳) و(٥۲۸۲)‏ و(۳۱۸۹). 


ومسلم رقم .(\Tor)‏ 
(۲( داود رقم (۲۰۱۸) وأحمد (۱/٣۲۲و‏ 706 و09") والنسائي (۰/ ۲۰٣‏ 


4 والبيهقي ذ في السئن الكبرى )۱۹۹/١(‏ وابن الجارود رقم (204) والبغوي- 
ET‏ 


ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم يوم فتح 
مكة: «إن هذا البلد حرام لا يُعْضِد شوكة ولا يُخْتَلَى خَادَهُ ولا يُتَمَر 
صد الحديث. ومدله في الصحيحين"“ وغيرهما" أيضاً من حديث 
بي هريرة. 

وما حرمٌ المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين“ وغيرهما من حديث 
عبّاد بن تَميم عن عمه أن رسول الله صلی الله عليه [وآله]'“ وسلم قال: «إن 
إبراهيم حَرّم مكة ودعا لها وإني حَرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» . 

وفي الصحيحين”*' أيضاً من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله 
على الله عليه [وآله]!١)‏ وسلم + «التعدينة حرم ما بین عبر إلى تؤّرة: 

وفي الصحيحين"'' أيضاً من حديث أبي هريرة قال: «حرّم رسول الله 
فق اش هليه [والن]""" وسلم مايق لأسن الد وجل الى عفر ميلا 
حول المدينة جمى» . 

وفي صحيح” مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
[وآله]('' وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حَرّمت المدينة ما بين لأبتَئِهًا 
لا يُقطع عِضِاهُهًا ولا يُصاد صَيِدُها). 


= 00 9ووالطبراني رقم (۱۰۸۹۸) وعبد الرزاق رقم(۹۷۱۱) من طرق . 

010( زيادة من []. ح]. 

(۲) البخاري /٥(‏ ۸۷ رقم )١475‏ ومسلم (988/5 رقم ا55/ 17005). 

O O O ادي‎ a ا‎ 0 

.)۱۳٣۰ رقم‎ ٩٩۹۱ /۲( رقم ۲۱۲۹) ومسلم‎ ۳٤٦۹ /٤( البخاري‎ )٤( 

(5) البخاري 8١/5(‏ رقم ۱۸۷۰) ومسلم  9954/5(‏ 110 رقم ۱۳۷۰) قلت : 
وأخرجه أبو داود ٥۲۹/۲(‏ رقم )٠١75‏ والترمذي ٤۳۸ /٤6(‏ ۔ ٤۳۹‏ رقم ۲۱۲۷) 
والبغوي في شرح السنة (۷/ ۳۰۷ رقم .)5١١9‏ 

© البخاري ۸٩ /٤(‏ رقم ۷۳ ومسلم (۲/ ٩۹۹٩‏ رقم ۱۳۷۲). 

)۷( زيادة من []. ح]. 

(ITTY 0۸ رقم‎ ۹4۲ /۲( )۸) 


١7 


وأخرج ا أيضاً من حديث ا رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]"“ وسلم قال: «إني حرمت المدينة» حَرامٌ ما بين مَأَزِمَيْها أن لا يُهْرَاقَ 
E‏ اا ل ا الي 


وفي البخاري”' را بلفظ : «لا يُقطع شجرها ولا بُخدث فيها 
حدثٌ» وفي الباب”* أحاديث . 

فهذه الأدلةٌ تدل على تحريم ما اشتملت عليه» ومن جملة ذلك الصيد 
وإذا حَرُّم مجرد تنْفیره كان تحريم قتله ثابتاً بفحوى الخطاب . 

واا قوله: «والاعتبار بموضع الإصابة لا بموضع الموت» فصحيح 
ولا ينبغي أن يقع في مثله خلاف. وهكذا الاعتبارٌ في الكلاب المرسلة للصيد 
أن يكون من الحرم إلا إذا أرسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم. 

قوله : «الثاني قط شجر أخضرٌَ غير مؤذ ولا مستثنى». 

أقول: أما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الأدلة التي ذكرنا بعضّها في 
البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الإذخر وفي علف الدواتٌ 
منها . فهذان الصنفان هما المستثتيان من النبات النابتِ في الحرم» وأما 
الشجرٌ المؤذي فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه» لكن إذا كان نابتاً في 
الطريق مثلاً على وجه لا يمكن المرورٌ إلا بحصول ضرر منه فقواعد الشريعة 
تدل على جواز قطع ما كان ضاراًء وقد جاز قتلّ الحيوان لضرره فكيف 


.)۱۳۷٤ رقم‎ ٠١٠١١ /۲( في صحيحه‎ )١( 

(۲( زيادة من [أ. ح] . 

)۳( في صحيحه /٤(‏ ۸۱ رقم )١851‏ 
قلت وأخرجه مسلم (۲/ ۹٩۹٤‏ رقم 1755). 

(4:) (منها) ما أخرجه مسلم في صحيحه (1494/7 رقم )17171١/179‏ من حديثآبي 
هريرة عن النبي بيه قال: «المدينة حَرمٌء فمن أحدث فيها حدثاً أو أوَى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدلٌ 
ولا صرف». وقد تقدم أكثرها. 


١: 


لا يجوز قطع النبات . وما ورد ي رواية بلفظ : «ولا يُعضد 7 وي 
فمحمولٌ على ما يمكن المحرم تجنّبُه إلا إذا ألْحت الضرورةٌ إلى المرور عليه 
أو الوقوف فوقه فإ قطمه لدفع ضرره أولى من تركه مع حصول الضرر منه. 
وقد أذن“ صلى الله عليه [وآله]0© وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه 
3 فيه من القمل وقال سبحانه: ل کی كن سمي تيص او بو ای ين راو 04 
لايكاي اله ارقن إنهنا نهو لمحد وة( الو ا كل للك قن 
ولحي يا اود د مرخ الضرر. 
وأما قوله: a E e‏ 
5 مہ يزرعون الزرائع ويغرسون فلعل هذا لشي : لبت لهم كأن 57 
الام فى عصر النبوة وعصر الصحابة هكذا فإنه إذا كان مكذا كان ذلك دلبلا 
قوله : «وفيهما القيمة». 


ا مأيي بي سا دس أ عن فيد بان 
الحر فلل يدل على لزومهاء وهكذا لم پر دليل خان ونرب 


الجزاء أو | لقيمة في قطع شجر الحرم # وما کان ريك كا 0200# والأصل براءة 
الذمة و عصمه ا موال المسلمين حنى يرد الدليل الصحيح الناقل عن ذلك» 


59 


60 تقدم تخريجه . 

6 تقدم تخريجه . 

)۳( زيادة من [1. ج]. 

.)١95( البقرة‎ )٤( 

() في [ب] مع المرض . 
(5) في [آ. ح] الصيد. 
)۷( مریم (15). 


١ 


' 5006 5 5. 40 200015 
ولكنه ورد في قطع شجر حرم المدينة كما أخرجه ا eT‏ من 
حدیث عامر بن سعد بن ا ومن «أن ا ركب عن فصره بالعقيق 
ا 0 ا ا مل العبد 


أن 


و د کے 


اذ كمنا E‏ رسوك الله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم وأبى : يرد 
عليهم) . 

وأخرج اخ د من حديث سليمان بن ابي عبد الله قال : 
«رأيتُ سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حَرّم رسول 
الله صلی الله عليه [وآله]”' وسلم فسلبه ثياته فجاء مواليه إليه فقال إن 
وسرااكه حر حرم a‏ ل ا ده 
PE EER‏ اماي ولكن 

شئتم أعطيتكم ثمنّه أعطيتكم» وأخرجه الحاكه وصححه 


قوله: «الثاني طواف القدوم). 


ول فغ اا ف الله عدا و على الاين 
مناسك حجهم الذي أمر به الله سبحانه في كتابه ال وله # ولل الا 
حح ليت من أسْتَطاءَ لد لو سی 004 وقال لهم رسول الله صلى الله عليه 


.)١1515 في صحيحه (۲/ 997 رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد في المسند .)١58/١(‏ 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(4:) في المسند (۳/ ۲۷ رقم ١5147‏ شاكر). 
(5) في السنن (577/7 رقم ۲۰۳۸). 

(90) في المستدرك )٤۸٦/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۷) زيادة من [ . ح]. 

(۸) ال عمران (۹۷). 


[وآله]”" وسلم: «خذوا عني مناسككهم»”'' فكل ما فعله رسول الله صلی الله 
عليه [وآله]“ وسلم فهو واجبٌ بالقرآن والسنة وليست المناسك إلا هذه 
المأخوذةٌ من فعله ولم يلم الناسٌ بها إلا منه» فما قيل إنه لا بد أن يُعرف أن 
ما فعله النبي صلى الله عليه [وآله]" وسلم هو منْسَكُ فهو غلط أو مغالطة. 


ء 


ترا أن النبي صلى الله عليه 
و آله Fa rS‏ ا ا 
طواف القدوم فدل ذلك على أنه منسّكُ واجب لمن كان حجّه مث حجه صلی 
الله عليه [وآله]”" وسلمء والقائلٌ بعدم الوجوب عليه الدليل الموجبُ 


وذ تقو للقي بهذا بقن تكد ارت “توا 


)010( تقدم تخريجه . 

(۲( منها ما أخرجه البخاري رقم ١550(‏ - البغا) ومسلم ٩۰1/۲(‏ رقم )٠۲۳١‏ عن 
عروة بن الزبير قال: قد حج رسول الله بيا فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: أنه 
اول شيءٌ بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج 
أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة» ثم 
عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حح عثمان رضي الله عنه » فرأيته: «أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر» ‏ ثم 
حججت مع أبي - الزبير بن العوام ‏ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم 
لم تكن عمرة» ورایت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة» 
ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها عمرة؛ وهذا ابن عمر 
عندهم فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضىء ماكانوا يبدؤون بشي» حتى يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي» حين تقدمان 
لا تبتدئان بشيء اول من الت تطوفان به» ثم لا تحلان وقد أخب رتني أمي» 
أنها أهلت هي وأختها والزبير» وفلان وفلان» بعمرة فلما مسحوا الركن حَلَُوا . 
ومنها ماأخرجه البخاري (۳/ 6915 رقم 0١‏ ) ومسلم 4١ ١:5/50(‏ رقم 
)م من حديث عائشة رضي الله عنها: «أنْ اول شيء بدأ به حين قدم 
مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت». 

و4 زيادة من []. ا 

62 في [ب] الذي . 

. )( زيادة من‎ (o) 


۷ 


لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبيّتين بفعل النبى صلى الله عليه 
الاين وسلمء وكان طوافه صلی الله عليه و وسلم داخلٌ 
المسجد خارج الحجرء وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع 
ما يفيده ما صح عنه صلى الله عليه [وآله]''' وسلم الثابتِ في الصحيحين”" 
وغيرهما””*' أنه قال: «الحِجْرُ من البيت». 


قوله: «على طهارة» . 


اول ا سنت جرت هله ايار اف أنه لي جل اها 
hy‏ طاف طاهراً أي متوضئاً وضوءَ الصلاة أو أمر الطائفين بذلك 
ولا يدل على هذا الوجوب منعه“ صلى الله عليه [وآله]“ وسلم للحائض 
أن تطوف بالبيت فإن المانح من ذلك إنما هو حيضها فلا يدل إلا على أن 
الحائضي ممنوعة من البيت. بل فيه ما يفيد عدم وجوب كون الطوافٍ على 
طهارة لأنه لم يأمرها إلا بانتظار ل حيضها ولم اھا ان ا 
للطواف. وهكذا لا يدل على ذلك حديث: «الطوافٌ بالبيت صلا" فإنه 


. زيادة من [أ. ح]‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم )57١/١(‏ والبيهقي )۹٠/٥(‏ عن ابن عباس» وقال صحيح 
الإسناد «طاف رسول الله َي من: وراء الحجر) . 

(۳) البخاري (۸/ ۱۷۰ رقم )٤٤۸٤‏ ومسلم (919/5 رقم ۱۳۳۳/۳۹۹) . 

)٤(‏ كأحمد .١!5/5(‏ اا١)‏ والنسائي )5١95/5١5/5(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (۲/ ۱۸0). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي (۲۹۳/۳ رقم )45٠١‏ والدارمي )٤٤/۲(‏ وابن الجارود رقم 
)57١(‏ والحاكم )509/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١18/48(‏ والبيهقي (810/5) 
وأبو يعلى في المسند (5517/5 رقم )١5519/5”17‏ وابن خزيمة (5/ 5١1‏ رقم 
(Y4‏ وابن حبان في صحيحه رقم (TAT)‏ . 
وابن ن عدي في الكامل /٥(‏ ۲۰۰1( والبيهقي (5/ 86) من حديث ابن عباس أنه 
ياو قال : «الطواف بالبيت صلاةٌ إلا أنَّ الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير» . = 


١ 


ليس المرادٌ آنه كالصلاة في جميع أحكامه التي من جملتها الطهارةٌ فإنه لم بقع 
فيه شیءٌ من أركانها ولا من أذكارها فكيف يُستدل به على وجوب ماهو 
خارجٌ عنها وهو الطهارة. وأما الاستدلال بكون آخر الطواف”'' ركعتي 
الطواف وهما لا يصخان إلا من متطهر فهذا الاستدلال إنما يتم على تقدير 
وجوب الموالاة بين الركعتين وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما فاصل 
يتسع للطهارة. ولم 38 ما يدل على هڌا إلا أن يقال إنه صلى الله عليه 
[وآله]”"2 وسلم وَالَى بينهما فدل ذلك على أنه طاف متوضتاً. . نعم قد ثبت من 
حديث عائشة في الصحيحين”" وغيرهما”؟': إن أولَ شيء بدأ به الي 
صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت») فهذا 
هو الدليل على وجوب كون الطواف على طهارة وقد تقرر أن الأصلّ في كل 
أفالة فى الحم الوجوت. 

امه لي E O‏ 
ای لما نقد امن ان ie‏ 

VINEE N أ‎ OU 
المغصوب وراكبَ المغصوب قد أثم إِنّمَ فاعل الحرام» وأما کون هذا يَبطلُ به‎ 

(٥) اده‎ 2٠ 
. إلى دليل يدل عليه‎ ٠ الطواف [فيحتاج]‎ 


5 وهو حديث صحيح وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان . 
انظر تلخيص الحبير (۱۲۹/۱ رقم .)١9/4‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ٤۷۷‏ رقم )١615‏ ومسلم (۲/ 97١‏ رقم )١1١111/771‏ من 
حديث ابن عمر: «أن النبي ييه كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه 
يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاًء ثم يصلي سجدتين؟ . 

(۲( زيادة في (أ. ح). 

)۳( تقدم تخریجه . 

62 تقدم تخريجه. 

(0) في [أ. ح]. (يحتاج). 

١6 


قوله: «وهو من الحَجَّر الأسود ندباً» . 


قول : قد عرفناك غير مرة أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج 
جيرا طلى ا ا بیان لمُجمل قوله تعالی : وَل عَلَ الَا ج 
ايت 4“ ولمجمل قوله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: «خذوا عني 
مناسككم»" وفي الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى: « وَلْيَطُوَوا يلبَيَتِ 
الم یی“ وقد صح : «أنه صلى الله عليه [وآله]“ وسلم لما قم مكة أتى 
الجر فاستلمه ثم مشى على ؛ بمینه فرمّل ثلاثاً ومشى ا وکا چت 
قي سارك E‏ ديت الكثيرةً الصحيحة وهي بيان 


ع القران و ا ,وسكا ا م ا ا غ ا 


أ 


(۱) آل عمران .)٩۹۷(‏ 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

)۳( تقدم تخريجه . 

62 الحج (۲۹). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه  8485/5(‏ ۸۸۷ رقم .)١5١18/1١417‏ والنسائي 
EA‏ )هن E‏ 

)١551١ رقم‎ ٩۲۰ /۲( ومسلم‎ )١545 (منها) ما أخرجه البخاري (۳/ 507 رقم‎ (٦) 
عن ابن عمر رضي الله‎ )١ ل ا ل‎ 
عتما أنه كان ان ظا نويا ليف الطوافه ا رل كيك ونا وف ارنغا.‎ 
5١١ رقم‎ 45 ٠ /۲( ومسلم‎ )١115 رقم‎ ٤۷۷ /۳( (ومنها): ما أخرجه البخاري‎ 
عن‎ )١94١ وأبو داود (14/5؛ رقم ۱۸۹۳) والنسائي (۲۲۹/۳ رقم‎ )١ 
ابن عمر «رأيت رسول الله َء إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه‎ 
يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة.‎ 
ارق‎ ODE اومنياانها‎ 
والنسائي (570/50) والترمذي‎ )١1885 وأبو داود (55/5: رقم‎ )5 
عن ابن عباس رضي الله‎ .)۳۷۳ ۰۳۰٦ ۰۲۹۰ /۱( رقم 857) وأحمد‎ ۲۱۷ /۳( 
عنهما قال: أمرّهم النَّبِي ييه «أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً» ما بين‎ 
الركنين.‎ 


١6 


الذي فعله رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم وك هذه الأفعال فريضة 
على كل من يحج البيت. 

قوله: «ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه» إلخ . 

اقول الس كلل هذا دل يدل عله مو اما ما انط دلوا همو عت 
ابن عباس بلفظ : «من ترك نسکاً فعليه دم فلم يصِحّ رفعٌه . قال ابن حجر 

في التلخيص”": لم أجده مرفوعاً وقد أعل ابن حبان”*' الرفع بان في إسناده 
e‏ ای و ااي '. فالعجبُ 

من إلزام عباد الله بأحكام ليست من الشرع في شيء ولا قام عليها دليل 
ولا شبهة دليل» E AS‏ ع التقول 
غل ا ال ا لذ يعلقة الل هال و قل ا ری ا ا 


راي وه ر ےر 2000 


ظھرھتہا وما بی وآ لونم وَالبئى يكير الح وأن روأ يأل ما لر رل پوه سلطننا وآن ولوا عل 
قوله: «ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم». 
أقول : هلا لبت من فعله صلی الله عليه اي وسلم الذي هو باد 


لمجمل القرآن والسنة وفي حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حج 
صلی الله عليه [وآله]”" وسلم : أنه يه «لما انتهى إلى مقام إبراهيم 0 


ا 


)1١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
)۲( أخرجه مالك في الموطأ )5١94/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١١/١(‏ 
(۳) (۲/ ۳۷ رقم .)۱١/۹۷۳‏ 


)0( في «التلخيص» (۲/ )٤۳۷‏ ابن حزم . 

(6) انظ رة ف سان الان (1/ 097507 والمجروحين.: 
.)١1"١7/1(‏ ا 

(5) انظر ترجمته فى اللسان (5/ 5 .)5١‏ 

(۷) الأعراف 001 . 


69 زيادة من [. عن ]| . 


ره > ت رط 
« وَأَجِدُوأ من مَقَامِ برعم مُصَلّْ 4“ فصلى ركعتين فقراً فيهما فاتحة الكتاب 
ول فل يكام آلکفمروت) وا فز هو آله دچ . 


فقراءثُه صلى الله عليه [وآله]“ وسلم للآية يدل على أنها واردةٌ في صلاة 
هاتين الركعتين فيكون ذلك دليلاً قرآنياً عليهما بخصوصهما واللّاسي لهما 
يقضيهما عند الذكر في أيام التشريق أو غيرها لا كما ذكره المصنف . هذا إن 
ورد دليلٌ على القضاء وإلا فالنسيان عذرٌ مسرّع للترك وعدم المؤاخذة به كما 
قدمنا تحقيق ذلك في غير موضع . 

قوله : وات الرمّل في الثلاثة الأول» إلخ . 

قول : هذا مما ثبت عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم فكان من جملة 
فرائض الحج على ما قدمنا تقريرّه وقد انضم إلى هذا الفعل الذي وقع بياناً 
للكتاب والسنة ما ثبت في الصحيحين” وغيرهما“ من حديث ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه [وآله]””' وسلم : الأمرهم أن يَدْمُلُوا الأشواط الثلاثة» لما 
بلغه أن المشركين قالوا إنها قد وَمَتَنهُم حُمَى يثْربت. ولا يقال إنه يزول 
الوجوبٌ بزوال سببه لأن فرائضَ الحج قد ثبتت وإن زالت أسبابُها. وحكى 
النوويٌ في شرح ف عن ابن عباس 4 «الوَمل لی اس قال 


.)٠١١( البقرة:‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ )۸۸٩‏ رقم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ والنسائي في السئن 
۲۳٣ /5(‏ رقم .)5951١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ 559 رقم )١15١67‏ ومسلم ٩۲۳/۲(‏ رقم .)١175‏ 

62 كأبي داود (؟5577/1 رقم 1887) والنسائي (50/ )۲٣۰‏ والترمذي (۳/ ۲۱۷ رقم 
۳ ) وأحمد (۱/ ۲۹۰ .)۳۷٣۳ ۳۰٦‏ 

)٥(‏ زيادة من [أ. ح]. 

.)٠١/8( )5( 


النووي”'': «هذا مذهبّه وخالفه جميمٌ العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
ومن بعدهم)» انتهى . 

قوله : اوت الدعاء في ا 

أقول : لما ا وو و و و ا 
عائشةً قالت: قال واب ا وسلم: (إنما ججعل الطوافٌ 
بالبيت وبالصفا والمروة» ورم الجمار لإقامة ذكر الله» وقد عرفت أن هذه 
مناسك واجبة ولم تُشرع إلا للدعاء فالدعاء واجبٌ بهذا الدليل. ثم قد ثبت 
أنه صلى الله عليه [وآله]“ وسلم دعا في طوافه فكان ذلك بياناً لمجمل القرآن 
والسنة فكان واجباًء والمراذ مطلق الدعاء والذكرء فإن أمكن فعلْ المروي في 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه [وآله]””' وسلم كان أتمّ وأكملَ وقد أخرج 
Î‏ وأو داو رن ان ا والحاكةة:") رةه 
حديث عبد الله بن الات ل سيعت ورول اص ااه ارا 
وسلم يقول بين الركن اليماني راا « رکا ۶اا ی الد تا تة 
وف الْأْرَةَ سَسَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ ألدَّارٍ 14 وقد رُويت في أدعيته صلى الله عليه 
[وآله]”*' وسلم في الطواف آحاديث” '“ وفي بعضها ضعف . 


() في شرح مسلم .)1١/9(‏ 
(۲) فى المسند (15/5). 
)۳( في السئن (۲/ ٤٤۷‏ رقم 1884). 
)٤(‏ في السنن (۳/ ۲٤۲٦‏ رقم ۹۰۲) وقال حديث حسن صحيح . 
)٥(‏ زيادة من [أ. ح] . 
() في المسند 11/١1(‏ رقم 518 - الفتح الرباني). 
110 “فى اليتق 100/1 1 وق 0153 
(۸) في السنن الكبرى (5؟/ ٤٨۳‏ رقم 7/5914 .)١‏ 
(9) في صحيحه ١74/9(‏ رقم 7817). 
)2١(‏ في المستدرك .)٤٥٥١/١(‏ 
)١١(‏ (منها): ماأخرجه الحاكم )105/١(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 0 
يخرجاه عن ابن عباس مرفوعاً» ووافقه الذهبي . 
١0‏ 7 


قوله : «والتماس الأركان». 
اكوك لم يغبت عنه صلی الله عليه [وآله]”"2 وسلم إلا استلامٌ الركن 
اليماني والركن الأسود كما في lT‏ الصحيحة ولم نتت ا استلم 
[غیر هما قط ثم ثبت عنه في الركن الاسوة َه ا ونت عة اده 


اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائب لي بخير) . 
(ومنها): ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (857/5) عن ابن عمر قال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير يرفع بها صوته» ثم يدعو طويلا» . 
(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه في السئن (۲/ 485 رقم ۲۹۵۷) عن أبي هريرة 
عن الس كله قال اؤكل به فى الركن البمان سبعون ملكا ت فمن :قال : 
اللهم 0 أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة رينا آتنا في الو جين > وفي 
الأخرة حسنةء وقنا عذاب النار قالوا آمين» وهو حديث ضعيف . 

)١(‏ زيادة من [. ح]. 

(؟) (منها): ما أخرجه البخاري (9/ 4 رقم )١508‏ ومسلم (956/5 رقم 
٧۷‏ والترمذي (۳/ 5١7‏ رقم /8660). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله كل يستلم من البيت غير 
الركين ار 
(ومنها) ما أخرجه البخاري (۱/ ۲۹۷ رقم )١57‏ ومسلم (۲/ ۸٤٤‏ رقم ۱۱۸۷) 
من حديث ابن عمر قال: «لم أر النَّبِي بيه يمس من الأركان إلا اليمانيين». 

(۳) في [أ. ح] غيرها. 

)٤(‏ لما أخرجه البخاري (۳/ 577 رقم ا59١)‏ ومسلم (955/5 9155 رقم 
0١‏ ۱۲۷۰( وأبو داود 8/5 رقم )١181«‏ والترمذي (۳/ 5١5‏ رقم )85٠١‏ 
والنسائي (7717/5) وابن ماجه (۹۸۱/۲ رقم )۲۹٤۳‏ .ومالك في الموطأ 
۳٣۷ /۱(‏ رقم )١١5‏ والدارمي FERT TET OOF OTT‏ 
ملل C4‏ 2.55 لاص co‏ 05). 
عن عمر أنه قبل الحَجّر وقال: إني أعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله يكل يقبلك ما قبلتك» . 


١6 : 


وضع يذه عليه“ ثم قبلها وثبت عله أنه اا ن ولم يثبت عله 
صلى الله عليه 557 وسلم في الركن اليماني إلا مجرد الاستلام لا التقبيل 
إلا في رواية رواها البخاري في تاريخه“ عن ابن عباس قال: «كان النبي 


ص 
4 


صلى الله عليه [وآله]9©) وسلم إذا استلم الركنّ اليماني قبّله» ورواه أيضاً 


ا والدا رى وف إسناده عبد الله بن مسلم بنِ هَرْمرٌ وهو 
و داري" في هذا الحديث: «أنه صلى الله عليه [وآله ]^ 


(۱) أخرجه الشافعي (۱/ ۳٠٤‏ رقم ٠٠١١‏ - بدائع المنن). 
روى الشافعي : (أنه قال ابن جریج لعطاء هل رأيت أحداً من أصحاب 
رسول الله اة إذا استلموا قبّلوا أيديهم» قال نعم» رأيت جابر بن عبد الله وابن 
عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم». 

(۲) للحديث الذي أخرجه مسلم (؟/971 رقم ۵ وأبو داود (57/0: رقم 
4۹ وابن ماجه(۲/ 4۸۳ رقم 5959). 

عن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله يا يطوف بالبيت ويستلمٌ الؤكن بمحجن 

مَعَه» ويقبّل المخجن). 

00 زيادة من [أً. حج]. 

)590/1١( )4(‏ بلفظ : «كان النّبي بيا إذا استلم الركن اليماني قبّلها . 

000( في المسند /٤(‏ 4177 رقم ۲۷۸/ 55065). 

(5) في السنن (۲/ ۲۹۰ رقم 557). 
قلت : وأخرجه البيهقي )۷٦/٥(‏ وقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو 
وأخرجه الحاكم )157/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي : عبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعّفه غير واحد. 
وقال أحمد: «صالح الحديث» وأورده الهيثمي في المجمع (7/ 14١‏ 1) وقال رواه 
أبو يعلى وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف . 
قلت: انظر ترجمة عبد الله بن مسلم هذا في المجروحين .)۲٠/۲(‏ 

(۷) في السنن (۲/ ۲۹۰ رقم 517). 

(۸) زيادة من (آ. ح). 


١6 


وسلم کان يصح خله عليه») ولك الثابت في اا وغيرهما'"' 7 
ورواية التقبيل ووضع الخد لم تثبت كما عرفت . 
TT‏ 


أقول: [هذا]“ ثبت عنه صلی الله عليه [وآله](" وسلم [في الم °۲ 
من تخديث جار وغيره ‏ فهو من الأفعال المشتملة على بان :مجم 
الكتاب والسئة كما عرفت» ولا وجه لجعله وجعل الاستلام مندوبين فقط. 


وأما الاطلاغ على ماء زمزم فلم يثبّت فيه دليلٌ لا صحيحٌ ولا حسن. وأما 
و د 5 (A) . 5 ٠ ٠‏ و 


)١(‏ البخاري (۱/ ۲۹۷ رقم )١157‏ ومسلم (۲/ ۸٤٤‏ رقم ۱۱۸۷) ولفظه عن ابن عمر 
قال: لم أر النَِّ يي يمس من الأركان إلا اليمانيين» . 

(۲) كأبي داود (۲/ 15٠‏ رقم )۱۸۷١‏ وأحمد )١١15/5(‏ والنسائي (0/١؟١‏ رقم 
۷ والحاكم )155/١(‏ والبيهقي (5/ .)6١‏ 
من حديث ابن عمر ولفظه: «كان رسول الله بة: لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني» والحجر في كل طواف». 
O O oy‏ 

0 زيادة من [أ. ح] . 

(6) في [أ. ح] قد. 

(0) زيادة من [ب]. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸1/۲ - 847 رقم )۱۲۱۸/۱٤١‏ وهو جزء من 
حديث طويل في حجة اللي بيا . 

0( وأخرج غيم اليه اا احمد في زوائد المسند ۸٦  84/١١(‏ - الفتح 
الرباني) وهو جزء من حديث علي رضي الله عنه في صفة حج رسول الله قال : 
ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأء ثم قال: «أنزعوا يا بني 
عد الات فلولا أن لرا عله لوعت 
انظر الإرواء /١(‏ 555 50 ر قم )١‏ وهو حديث حسن. 

-"١/15( )۸(‏ شرح النووي). 

١5 


027 e 5 7 25 o 
طعم وشفاء سقم» لكان ذلك كافيا مع أن حديث: «ماء زمزم لما شرب له)‎ 
٠ وقد المنذرئ”" والدمياطي““ ق‎ e هو عند ا 0)7 وابن‎ 


(0) م‎ , (2:2 ٠ 
: ابن حجر وهو مروي من طريق جماعة من الصحابة‎ 


وما قوله: «والصعود إلى الصفا» إلخ فقد ثبت هذا من فعله ”© صلى الله 


.)۳٥۷ /۳( في المسند‎ )١( 

(۲) في السنن ۱١۱۸/۲(‏ رقم .)73١55‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١58/0(‏ وشعب الإيمان رقم 
(0 والخطيب في التاريخ (۳/ ۱۷۹) والعقيلي في الضعفاء (۲/ .)٠۳‏ 
من حديث جابر وهو حديث صحيح . 

)۳( بل قال المنذري في الترغیب ۲(۰/ ١18-١717‏ رقم )1١1701/‏ وهو حديث حسن . 

62 عزاه إليه ابن حجر فى التلخيص )0١١/7(‏ ط قرطبة. 

(5) في تلخيص الحبير (۲/ )١١١‏ ط قرطبة. 

)5 ما رواه الدارقطني )۲۸۹/۲( والحاكم في المستدرك )1/ (VT‏ عن این عباس 
أن رسول الله ب قال : ماء زمزم لما شرب له» فإن شربته تتشفى به شفاك الله" . 
وقال الحاكم : هذا حديث م الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه 
وأقره الذهبى . 
وأخرجه الذهبي في الميزان ("/ )۱۸١‏ وقال: آفته عمر بن الحسن الإشناني 
القاضى . 
وقال الألبانى فى الإرواء (5/ ”7 7) وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التى عند 
الدارقطني موضوع . لتفرد الأشناني به» وهو يدونها باطل» لخطأ الجارودي في 
حكم الموضوع. فإن سلم هڏا» فهو في حكم المرسل»› وهو ضعيف› والله 
أعلم» اه. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ”/اا رقم )١77‏ والنسائي )١1١/0(‏ من حديث 
جابر (أن رسول الله ية كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلآ الله 
وحده لا شريك له» له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» يصنع ذلك 
ثلاث مرات» ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك» . 
(ومنها) ما أخرجه مسلم (7/ ۱٤١۷١ ١500‏ رقم )١78٠/854‏ من حديث = 


١ 6 /ا‎ 


e E‏ ينات ق 
قوله: (واتقاء الكلام والوقت المكروه». 


أقول: أما اتقاء الكلام فقد قدمنا حديثٌ «إنما جعل الطواف والسعي 
ورميٌ الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه)”") [فالکادم ]< بخن حا و 
[سيحانه ](4) مكروهة من هله الحيثية . 


وأما اتقاءُ الوقت المكروه فلم يرد ما يدل على كراهة الطواف في الأوقات 
المكروهة وأما حديث: «الطواف بالبيت صلاة»””' فقد قدمنا أنه لا يدل على 
اتات أركان الصلاة وأذكارها اللذين هما ماهية الصلاة > فكيف يدل على 
ما هو خارجٌ عنهاء مع 0 قد أخرج اعد اكرام ابيع "ين ديف 
ابن مُطعم قال: قال رسول الله صلى الله و و ”ايا يدن 
عبد مناف وا اا طات بهذا السقة وضاى أنه سناعة غا وقد صححه 


= أبي هريرة: «أن الى ية لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر 
البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله» ويدعو ما شاء أن يدعو) . 
)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


)٤(‏ زيادة من [ب]. 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) في المسند (5/ .)۸١‏ 

(۷) أبو داود في السنن ٤٤۹/۲(‏ رقم )١1845‏ والترمذي (۳/ ۲۲۰ رقم )۸٦۸‏ 
والنسائي (5/ ۲۲۳) وابن ماجه (۳۹۸/۱ رقم .)١59014‏ 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۷۰) والطحاوي في شرح المعاني )1۸71/۲( 
والدارقطني ۲۹٦/۲(‏ رقم ۱۳۷) والبيهقي )١١١/5(‏ والحاكم )٤٤۸/۱(‏ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الخاكم : «(صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


10۸ 


الترمذئ“ وابنُ حبان"“ وهو يرد القول بكراهة الطواف في الأوقات 
المكروهة ويدل على ادل كر قن ركس ال ف ی الاوقائف اک و 
ا هخ الت وغه اذا مادقم دا من الطواف: د ونت 
ا 

قوله : «الثالث : السعى». 

أقول: هذا نسكٌ ثاب بفعله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم الذي وقع 
بياناً لمجمل القرآن والسنة مع ما ورد من حديث حبيبة بنتِ أبي تجُراه قالت : 
«(رأيت رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم يطوف بين الصفا والمروة 


والنامنٌ بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي 
يدور به إزاره وهو يقول: اسْعَوًا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 


أحمدٌ”*؟ والشافعي”'. وفي إسناده عبد الله بن المؤمل "" وهو ضعيف› 
(A) (VV)‏ 
لاا من طريق أخرف اتن ضحي الو ب والطبراني 4 


0 
(۲) في صحيحه (5/ 17١‏ رقم ٤۲۱ /٤(و )١507‏ رقم .)١005 ۱٥٥۳‏ 
)۳( زيادة من []. ح]. 
62 في المسند .)55١7/5(‏ 
(5) في ترتيب المسند "5١ /١(‏ رقم /101). 
قلت : وأخرجه الحاكم (5/ )۷١‏ والبيهقي .)۹۸/٥(‏ 
وهو حديث صحيح : انظر الإرواء (5/ 518 رقم و١٠‏ ). 
(5) قال أحمد: أحاديثه مناكير وقال النسائي والدارقطني : ضعيف انظر ترجمته في 
ميزان الاعتدال (5//ا١٠7‏ رقم 73101/55147). 
(۷) في صحيحه /٤(‏ ۲۳۷ رقم ۲۷۷۲۳) وإسناده ضعيف . 
(۸) في المعجم الكبير ۲۲۷-۲۲۹/۲ رقم 010). 


١6 


f“ 8 6 / (1)۶‏ ےآ أ 
0 


ال صلی الله عليه ا وسلم بين الصما والمروة 52 (كتب الله 
عليكم السّعيّ فاسْعَرًا» وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

وقد أخرج النسائي”" عنه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم: «أنه استلم 
الركن ثم خرج فقال: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله 
به) . 

وأخرج 5 من حديث جابر: «آن النبي ا الله 7 غلية.[ انان 
وسلم لما دنا من الصفا قرا « 8 الغاوال و كما َه € ابد ہما بدا الله 
[ي]”* فبذا الغا الحديف: 

قوله: «وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك» . 
قول: هذا هو الحق ومن خالف في ذلك فقد غلط غلطأ بيناً وعلى هذا 
E‏ ا Ee Ne ece,‏ و 
بالصفا كما قدمنا قريباً. 


ولج عن قن ا ج ,دا واف ا 


اا 


5 


0 لد077 
)۲( قال أحمد : لا.يكتب حديئه» قال النسائي وغيره: ليس بشيء وقال ابن عدي : 
الضعف على رواياته بين . 
وقان ابن سعين لسن ی 
انظر ميزان الاعتدال (5/ 090١‏ رقم .)٤۹۷٤/۸۹۰۲‏ 
(۳) في السنن 55٠ /٥(‏ رقم ۲۹۷۲). 
)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 
)٥(‏ في صحيحه (۳/ ۱٤١۷ _ ۱٤١١‏ رقم .)۱۷۸١ /۸٤‏ 
030 البخاري (۳/ 507 رقم )١1155‏ ومسلم (۲/ ٩۲۰‏ رقم ۱۲۹۱/۲۳۱). 
(۷) كالترمذي (05/ ۲۳۰ رقم )١96١‏ وابن ماجه (۲/ 140 رقم 1915) من حديث 
ابن عمر. 
١1‏ 


الفا والمووة يها نوهد فيه غارة المنان .قل كان اد مه الضف الى 
المروة ثم منها إليه شوطاً لكان قد طاف بين الصفا والمروة أربع عشرة مره 
لا سبعاً فقط. 


وأما كونه متوالياً فهذا كان سی رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم 


وأما قولّه: «وحكمه في النقص والتفريق ما مر» فقد قدمنا أنه لم يدل على 
ذلك دليلٌ لا في الطواف ولا في السعي. وأما كونه على طهارة فلم يرد 
ما يدل على ذلك وأما اشتراط الترتيب بين الطواف والسعى. فهكذا كان 
فول" و وسلم وفعل ا الطواف على 
السعي . وأما كونُ عدم الترتيب يوجب دَماً فلا دليلَ على ذلك وقد قدمنا لك 
الكلام على حديث: «من ترك نسكا فعليه ده ونه لم يثبت عن رسول الله 
صلی الله عليه [وآله]''' وسلم ولاحجة في قول غيره. ولكنه ثبت في 


ايها 


الصحيحين”*' وغيرهما"“ من حديث ابن عمرو: «أنه قام إلى النبي صلى الله 


)١(‏ في [ب] بالصفا. 

E TE 

(۳) تقدم من حديث جابر. 

620 تقدم تخريجه. 

.)۱۳۰۹/۳۲۷ رقم 575/ا١) ومسلم (958/5 رقم‎ ٩1۹ /۳( البخاري‎ )٥( 

6 كاب داود (0157/5 رقم )5١1١4‏ والشافعي في ترتيب المسند ۳۷۸/۱١(‏ رقم 
4 ) وأحمد )١59/5(‏ والطيالسي (١/5؟١١‏ رقم ٠١87‏ منحة المعبود) 
والترمذي (7/ 508 رقم 415) وابن ماجه (؟/ ٠١١5‏ رقم )۰١۱‏ وابن الجارود 
رقم )٤۸۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني 0 والبيهقي )١5١/0(‏ 
والبغوي (1/ 5١١‏ ۔ ۲۱۲) والنسائى فی الكبرى ‏ كما فی الأطراف (1/7/5”) 
والحميدي /١(‏ 515 رقم ١ 00 .)08٠‏ 
وله عندهم ألفاظ» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


>١١ 


E TT 1 rt‏ ايع 
فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا: حلقت قبل أن أنحرٌ. نحرث قبل أن أرمي 
وأشباةٌ ذلك فقال النبي صلى الله عليه [وآله]''' وسلم افعل ولا حرج لهن 
کلهن› فما سئل يومئذ عن شي ءَ إلا قال افعل ولا حرج وفي الباب 
أحاديث”"'وليس في شيء منها ذكر تقديم السعي على الطواف إلا أن يكون 
مثلّ ذلك داخلاً في مثل هذا العموم . ظ 


أ و 8 أ 
وأما ما وقع في حديث أسامة عند أبي داود”" بلفظ: «سعَيتُ قبل أن 
أطوف» فقد قال الحفاظ : إنه ليس بمحفوظ . 


قوله: «وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاءٌ فيهما» . 


أقول : لاقيف الى ليع ت «آن النبي صلى الله 
عليه [وآله)“ وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فََلاَ عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يَحْمّد الله ويدعو ما شاء أن يدعو» وهكذا ثبت في 
الصحيح " من حديث جابر وفيه: «فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيتَ 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» ثم قال في آخره: «ثم نزل إلى المروة حتى 
انصَبّتْ قدماه في بطن الوادي حتى إذا صَعَِدَنَا مشى حتى أتى المروة ففعل 


. زيادة من [أ. ح]‎ )١( 

(۲) (منها): ماأخرجه البخاري ٥٥۹/۳(‏ رقم ۱۷۲۳) وأبو داود (۲ / 50١‏ رقم 
۲۳ والنسائي (5 /۲۷۲). وابن ماجه (؟5/ ٠١١‏ رقم )3١90٠‏ والبيهقي 
(ه/ .(٤۳‏ 
من حديث ابن عباس : «أن رسول الله ی قال له السائل: يا رسول الله» رميت 
بعد ما أمسيت» قال له: لا حَرَجَ). 

(۳) في السنن (0117//7 رقم ۲۰۱۵) وهو حديث صحيح . 

.)178/85 رقم‎ ١507-١505 /9( في صحيح مسلم‎ )٤( 

000( زيادة من [اً. حج]. 

03 في صحيح مسلم (885/5 رقم ۱۲۱۸). 


1۲ 


على المروة كما فعل على الصفا» وقد قدمنا حديث: (إنما جعل الطوافٌ 
بالبيت وبالصفا والمروة ورم الجمار لإقامة ذكر الله“ ولم يرد ما يدل على 
تخصيص الرجال بصعود الصفا والمروة. 

وأما مشروعية السعي بين الميلين فقد قدمنا ما يدل على ذلك قريباً. 

قوله: «الرابع : الوقوف بعرّفة». 

أقول: الدليلٌ على أن هذا منسكٌ من مناسك الحج ما قدمناه من فعله 
صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم الذي وقع بياناً لمجمل الكتاب والسنة مع 
ما انضم إلى ذلك من قوله صلى الله عليه لوال وسلم : «الحجح عرَفةً) كما 
ف ديف كيك الررجمن ون تدر غند احود © رامل اليف 177 e‏ 


هو 


)010( تقدم تخريجه . 

(۲( زيادة امن لا خا 

(۳) فى المسند .)۳١/٤(‏ 

(5) أبوداود (۲/ ٤۸٥‏ رقم )۱۹٤۹‏ والترمذي (۲۳۷/۳ رقم ۸۸۹4) والنسائي 
(551/5) وابن ماجه (۲/ ٠٠١:‏ رقم .)۳۰۱١‏ 

.)۳۸۹۲ رقم‎ 7٠١7 /9( في صحيحه‎ )٥( 

(5) في المستدرك .)554/١(‏ 

(۷) في السنن (۲/ ١5١‏ رقم .)١9‏ 

(۸) في السنن الكبرى .)١١57/0(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (578) والدارمي )٥۹/۲(‏ والطيالسي 
(۲۲۰/۱ رقم 5 9 منحة المعبود) وابن خزيمة ۲٣۷/۲٤(‏ رقم ۲۸۲۲). 
وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٠٠١ ١١9‏ والطحاوي في شرح ا( 
۰ والحميدي (۲/ ۳۹۹ رقم 699). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء والخلاصة أن 
الحديث صحيح وله شواهد. 

1۳ 


ا اخ وأهل e‏ و صححه الترمذي © من حديث عدو ين 


مُضَرّس عنه صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم أنه قال امن شهد صلاتنا هة 
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حَجّه 
وفضى تفثه») ووجال إسناده جال الصحيح» ا بن إسحاق قل صرح فيه 


ونا قوله : وکاب موقفٌ إلا بطنّ عرَنة» فلما ثبت في صحيح مسل 
وغيره'"أ من حديث جابر أنه صلی الله عليه وال[ وسلم كال 4 رت 
ها هنا وعرفةٌ كلها موقفٌ ووقفت ها هنا وجَمٌْ كلها موقف» د يعني المزدلفة . 

5 اا ع افر لعل يعنت جار هر نوها عل ابن ما وف 
التصريح باستكناء بطن عرنة. قال ابن حجر" : وفيه القاسم بن عبد الله بن 


.)٠١/١ فى المسند‎ )١( 

(۲( ا داود في الستن ٤۸/١١‏ رقم ٣۰‏ والترمذي Y۸ /Y)‏ رقم |۱ (A4‏ 
والنسائي (۲۹۳/۵. )١55‏ وابن ماجه (۲/ ٠٠١5‏ رقم 157 ) قلت: وأخرجه 
ابن الجارود رقم )٤٦۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني (YA «*V/۲)‏ 
والحاكم )557/١(‏ والبيهقي )١١5/5(‏ والدارقطني (۲/ ۲۳۹ - 710 رقم ۱۷ - 
٨۸‏ والطيالسي (ص ١18١‏ رقم )١518”‏ والحميدي في المسند (۲/ 1٠0١‏ رقم 
--١2901):والدارمي )٥۹/۲(‏ وابن خزيمة (5/ ١05‏ رقم ۲۸۲۰). 

(۳) في السئن (۳/ ۲۳۹) وقال حديث حسن صحيح . 

62 زيادة من [اً. ح]. 

.)۱۲۱۸/۱٤۹ رقم‎ 2975/5( (0) 

(0) كابن ماجه في السنن )٠١١7/5(‏ رقم ۳۰۱۲). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ٠٤١‏ رقم )١١97‏ «هذ إسناد ضعيف 
القاسم بن عبد الله بن عمر: قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث»› 
ترك الناس حديثه» وقال البخاري: سكتوا عنه» وقال أبو حاتم فال رة 
والنسائي: متروك الحديث» وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه 
ابو داود والترمذي وابن ماجه» اه. ١ ٠‏ 

(۷) في «تقريب التهذيب») (ص 7585 رقم .)٥٤٩۸‏ 


€ 


ای کا ثم ذكر له شواهد” “لا يخلو کل واحد منها عن 


مقال شديد. 


أحمد”؟؟ بن حنبل من أن النهار من يوم عرفةً كلّه وقت للوقوف فهو مسبوقٌ 

بالإجماع . 

.)877 رقم‎ ۳٤١ كمافي بحر الدم (ص‎ )١( 

(۲) (منها): ما أخرجه أبو داود ٤۷۸/۲(‏ رقم )١975‏ والترمذي (۲۳۲/۳ رقم 
٥۵‏ وابن ماجه (؟1/ ٠٠١١‏ رقم .)70٠١‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف النَّبِى بيا بعرفة فقال : 
«هذه عرفة وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حين غربت الشمس» . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح., لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا 
الوجه» من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش . 
قلت: عبد الرحمن هذا وثقه بعضهم وضعفه الأكثرون. 
ويشهد له من جهة المعنى حديث جابر الذي أخر جه أبو داود CVA/Y)‏ رقم 
)١19737 5‏ وإسناده صحيح . 
فالحديث به حسن إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): ما أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۲) والبزار (۲/ ۲۷ رقم ١١77‏ كشف) وابن 
حبان في صحيحه ١51-/1١5717/9(‏ رقم 1801). 
والبيهقي )١5١99/05(‏ والطبراني في الكبير رقم )١087(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (”/ )10١‏ : ورواه الطبراني في الكبير وقال: رجاله موثقونء وقال 
الحافظ في التلخيص (۲/ )٠٠١‏ وفي إسناده انقطاع» فإنه من رواية عبد الله ابن 
عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقهء قاله البزار: ورواه 
البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا . 

(۳) كما في الإجماع لابن المنذر (ص 15 رقم ۱۸۷). 

.)٤٤١/۳( انظر المغني لابن قدامة‎ )٤( 


قوله: «ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر» . 


أقول : قد نقل كثير من الأئمة الإجماع '' على هذا الوقت» وما روى عن 
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5 استدلاله بما عدم ا حديث عروة بن مُضرس من قوله: «وقد 
وقف قبل ذلك بعرفةً ليلاً آو نهار“ فقد قَيّد مطلقّ النهار الإجماغ بأنه من 
الزوال. 


قوله: «فإن التبس تحرّى) . 


أقول: هذا مبنيع على حصول اللَّبْس من كل وجه. آما إذا اتفق السوادُ 
الأعظم وجمهورٌ الحاج على يوم الوقوف فلا لَبْسَ بل الرجوغ إليهم يكفي 
ويُوْفع اللبس . 

وأما قوله : «ويكفي العروز على اح كانه ر ا 0 
اا أن يفعل ما يصدّق عليه مُسمّى الوقوف» فإن هذا هو النسك ا 
فلا بد من حصول مدلوله» وإذا قد فعل هذا فلا وجه لقوله: «ويدخل فی 
الليل من وقف فى النهار» ولا دليل يدل على ذلك. وهكذا لا دليل على 
قوله: «وإلا نَدَمٌ) لما قدّمناه لك . 


قوله: «وندب القربٌ من مواقف الرسول كوا . 

أقول: :هذه الفضيلة لآ تناف ما قاله ضلى الله عليه [وآله]”" وسل من أن 
عرفة كلها موقف» فإن تتبّع آثاره والوقوفَ في مواقفه في حج وغيره هو من 
أعظم مواطن التبرك التي تكون ذريعة إلى الخير وصلة إلى الرشد وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه حتى كان 
عبد الله بن عمر““ رضي الله عنه إذا وصل إلى السّباطة التي بال فيها 


. في [ب] في‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲( 
زيادة من [أ. ح].‎ )۳( 
ها بد فخ «وقال الي ف‎ 1١١١ ارج احج فى السك ( رق‎ )٤( 
ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني‎ )٠۷١ /١( مجمع الزوائد‎ 
.)51( في صحيح الترغيب حديث رقم‎ 
١11 


رسول الله صلی الله عليه [وآله]*'' وسلم قائماً فعل كفعله وبال قائماً مع ما في 
ذلك من التعرض لمخالفة النهي أن يبول الرجلٌ قائماً فكيف ما لا يخالفه 

507 قوله: «وجمع العصرين فيها» فلم يثبت في هذا ما يصلّح للاستدلال 
به» والذي في حديث جابر”'' الطويل المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه 
اوا 56 ]0 رل يه کي إذا راغي الشمسُ اهو ا 
حلت فر کت سحت 5 بطن الوادي فخطب الناس ثم دن بلال ثم أقام 
الصلاة فصلى الظهد : لم أنام فع الع ولع بقل با وكا لم يفيت 
له عا 4 عليه زوالانا" وباك جم بين خی ارا ما سال 
الله عليه [وآله]"“ وسلم في منىّ الصلواتٍ الخمسَ فقد وقع ذلك كما في 
جردي" جافيه ويك لاف بعر ويه للد 

قوله: «الخامس المبيت بمزدلفة). 


أقول: قد صح ذلك عنه صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم من فعله الواقع 
بياناً لمجمل الكتاب والسنة كما قدمنا غير مرة» وانضم إلى ذلك ما تقدم في 


6 
حديث عروة بن مضرّس ١‏ 


وما قوله: «وجمع العشاءين فيها» فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث 
جابر أنه صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم: «أتى المزدلفة فصلى المغربت 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ؛ ثم اضطجع حتى طلع 
الف فل القيدة 4 الخدت وف االات أخادية: فى ااا 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ۸۸1 رقم )۱۲۱۸/۱٤١١۷‏ وقد تقدم . 

(۲( زيادة من [أً. ح]. 

(۳) قد تقدم تخريجه. 

62 تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(5) البخاري ٥۲۳/۳(‏ رقم )۱١۷۳‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ٩۳۷‏ رقم 
۷ ورقم .)١185(‏ 


1۷ 


)1( 
وغيرهما”''. 
وهكذا الدفع منها قبل الشروق ودا تت ف خد جاو الفذكون أنه صل 
الله عليه [وآله]”'' وسلم: «بعد أن صلى الفجر ركب القصواءَ حتى أتى 
المشعرٌ الحرام»”" وفي الباب أحاديث. 


والحاصل أن الآدلةَ قل دلت على وجوب الست بمزدلفة وعلون جمع ٥‏ 


٠ 5 5‏ (6) . 1 5 ا 
العشاءين بها وعلى صلاة الفجر “فيها وعلى الدفع منها قبل شروق 
e |‏ فهذه واجبات من واجبات الحج وفرائضضٌ من فرائضه لا سيما 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(0) 
(0) 


00) 


كأبي داود في السئن (7/ 4754 رقم )١977‏ والترمذي رقم (8817) والنسائي رقم 
(TT)‏ 

كلهم من حديث ابن عمر قال: جمع رسول الله ب بين المغرب والعشاء بجمع 
ليس بينهما سجدة» وصلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء ركعتين. 
وفي رواية عن ابن عمر قال: أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (44) ومسلم رقم )١184(‏ والنسائي رقم 
(۳۰۳۰) وأبو داود رقم (1975) كلهم من حديث ابن مسعود. 

زيادة من [أ. ح] . 

أخرجه مسلم (۲/ 885 رقم .)۱۲۱۸/۱٤١۷‏ 

تقدم قريباً. 

ما أخرجه أبو داود (۲/ 585 رقم )١95٠‏ والترمذي (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم )۸٩۱‏ 
والنسائي )۲٣۳/٥(‏ وابن ماجه (7/ ٠٠١5‏ رقم )7"١١5‏ وهو حديث صحيح 
تقدم . 

عن غروة بن مُُضْوّس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من شهد صلاتنا 
هذه - يعني بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع» قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً فقد تم حبّة وقضى تفثه) . 

لما أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 51١‏ رقم )١1785‏ عن عمر رضي الله عنه 
قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبيرُ 
ون اللّبي يي خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 


ولما أخرجه مسلم (88577/5- ۸٩۲‏ رقم ٧۷‏ وأبو داود (۲/ 080+ 


1۸ 


صلاة الفجر بمزدلفة لقوله في حديث عروة بن مضرّس المتقدم: «من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد 
تم حجّه وقضى تفثه)"'' فإن هذه العبارة تفيد أنه لايتم حجّ من لم يصل 
الفجر بالمزدلفة. 

قوله: «السادس : المرور بالمشعر». 

أقول: هذا قد فعله رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم كما تقدم 
4 اركت: القصر اح أن المَشْعرَ الحرام»”" ولا يُنافي كونه منسكاً من 
مناسك الحج قول من قال إنه من المزدافة ۴ المزدلفة فلا مانع من أن 
يجتمع في موضع واحد [منسکان] »۰ فمبیثه صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
بالمزدلفة نسكٌ وإتيان المشعرٌ الحرام ل ا 
ا القرآنئ بالدعاء عنده حيث قال تعالى : 3 تاڏ ڪرو اله عند 
لْمشَعرٍ الحرَامٍ 4" فإن قلتَ: كان يلزم على هذا أن يكون في المزدلفة 
نسكاثٌُ متعددة: المبيثُ بهاء وجمعٌ العشاءين فيه» وصلاةٌ الفجر بهاء 
والمرور بالمشعر الحرام» والدعاء عنده قلت: هذا ملترّمٌ وما المانخ من ذلك 
وهذا الذكر المشروع قد بينه صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم فإنه لما أتى 


٤ -‏ رقم )١1905‏ والنسائي )١55 - ۱٤۳ /٥(‏ وابن ماجه (57/ 1١١77‏ ۱۰۲۷ 
رقم (VE‏ 
من حديث جابر الطويل «وصلى الفجر» حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم 
ركب حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه» وكير وهلله فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع الشمس. . ٠.‏ 

)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) تقدم من حديث جابر. 

(4) فى [أ. ح] نسكان. 

.)19( البقرة:‎ )٥( 

68 زيادة من [اً. ج]. 


ااه 


المشعرٌ الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحّدهء فلم يزل واقفاً 
حتى أسفر جداً» هكذا في حديث جابر الثابتِ في الصحيح”'' وبه يظهر أنه 
لا يكفي مجرد المرور بالمشعر بل لا بد من الوقوف فيه كما وقف رسول الله 
يان لله عليه [وآله]”'' وسلم . 

قوله: «السابع رمي جمرة العقبة». 

أقول : رمي الجمار قد صح من فعله صلى الله عليه [وآله)"“ وسلم 
على الصفة الثابتة في الأحاديث المشتملة على بيان حججه صلى الله عليه 
[وآله]”"' وسلم فكان رميّها منْسّكاً من مناسك الحج لما قدمنا من أن 
فعله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم لبيان مُجمل الكتاب والسنة ومن 
جيل ذالقها في حت جار اناي في الصجيع 00 «رمى النبي صلى الله 
عليه [وآله]''' وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس» 
وثبت أيضاً من فعله صلی الله عليه [وآله]" وسلم : «آنه رَمى اخ الک 
بسبع حصيات» " والمراد بالجمرة هنا وبالجمرة الكبوت تكد MM ١‏ 


واا كوانها و ا الواردة في المنع من استعمال 


(۱) أي في صحيح مسلم: (۲/ 155 رقم .)١199/7١5‏ 
قلت: وأخرجه البخاري تعليقاً (۳/ )٥۷۹‏ وقال ابن حجر في الفتح: «وصله 
مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج . 
وأخرجه أبو داود (/ رقم ۱۹۷۱) والنسائي ”0٠/0(‏ رقم 077") 
وابن ماجه (5/ ٠١١5‏ رقم )5١097‏ والترمذي (۳/ ١5١‏ رقم ). 

(۲( زيادة من [أ. ح] . 

(۳( أخرجه البخاري (۳/ ٥۸۰‏ رقم )۱۷٤١‏ ومسلم (۲/ ٩٤٩‏ رقم )١195‏ والترمذي 
۲٤١ /6(‏ رقم )١‏ وأبو داود (۲/ ٤۹۷‏ رقم 191/5) والنسائي /٥(‏ ۲۷۳ رقم 
۱ وابن ماجه (۱۰۰۸/۲ OTE‏ 
من حديث ابن مسعود: «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن 
يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع» وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة: 

1۷۰ 


انات وا اود ل دريس مال لير إلا ا 
كونها غيرَ مستعملة فلم [يدل] عليه دليلٌ والأصلٌ الجوارٌ والدليل على 
المانع. 


قوله: «ووقته من فجر النحر إلى فجر ثانيه» . 
00 الاي عن مولن اللا ليد وله ا يني شين اک 
عرب اجو واه ال من ات ابر غاس أنه صل الله عل 


(۱) فى [ب] يرد. 

(۲( كم شن سو 

.)۳۱١ ء۲۳٤١‎ /١( فی المسند‎ )۳( 

Beals O SR ©‏ براق SN EE‏ 
/٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۲) والترمذي رقم (8695). 
لت وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم )۱۹٤١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
١١ /9(‏ رقم ۱ وأبو عبيد في «غريب الحديث )١59-1١١8/١(‏ 
والطبراني ف في الكبير رقم )١15199(‏ ورقم )۱۲۷۰٠۱(‏ من رواية الحسن ال 
عن ابن عباس: قال قدّمنا رسول الله اة ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب 
على حمّرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أبنيَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس». 
قال أبو داود : اللطخ: الضرب اللين. 
قلت : هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم» غير أن الحسن العرني لم يسمع من 
ابن عباس كما قال أحمد. ولذا قال الحافظ في بلوغ المرام رقم )۷٠۸(‏ بتحقيقنا 
(رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع) كذا قال» وفيه نظر من وجهين : 
الأول: أن النسائي قد أخرجه كما تقدم . 
الثاني : أن الترمذي ليس إسناده منقطعاً بل هو موصول» فإنه من طريق مقسم 
عن ابن عباس (۳/ ۲٤١‏ رقم .)۸٩۳‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وله طرق أخرى عن ابن عباس . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


۱۷1 


و 2 
[وآله]"“ وسلم نهى أغيْلمّة بني عبد المطلب أن يرموا الجمرة حتى 
(WD. e 2‏ و .۳( : 
تطلع الشمس وصححه الترمذي وابن حبان وحسية ابن حجر في 


الفتح”“ . 


وهكذا أخرج الترمذي” “ من حديثه أنه صلی الله عليه[وآله]”'2 وسلم نهى 


E‏ أن يرموا 0 ا فدل ما ذکرناه على أن اول 


1 


ولا اررض هاا ما ققد الف روفغاي حي اة 
انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح لأنها استدلت على ذلك بقولها إن 


رسول الله صلى الله عليه [وآله]”"' وسلم: «أذن للظعن» فكان ذلك خاصاً بهن . 


(010 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 
000 


(۷) 


زيادة من [أ. ح]. 

في السنن (۲۳۹/۳ ۔ .)۲٤٠١‏ 
في صحيحه (9/ ۱۸۱ رقم ۳۸۹۹). 
0١7 /6(‏ ). 
في السنن (7/ ١5‏ رقم )۸٩۳‏ وقال حديث حسن صحيح . 
بل حديث أم سلمة ضعيف ليس في الصحيحين فقد أخرجه أبو داود (۲/ ٤۸١‏ 
رقم )١957‏ والشافعي في ترتيب المسند 751//١(‏ رقم 475) والطحاوي في 
شرح المعاني (Y1۸/۲)‏ والبيهقي )١172/65(‏ وهو حديث ضعيف: وقد كان 
الإمام أحمد يدفعه ويضعفه كما في ختصر سنن أبي داود (۲/ ٤١٤‏ رقم .)۱۸١١‏ 
وأما ماثبت فى الصحيحين وغيرهما فهو من حديث أسماء . 
أخر جه الببخارئ (۳/ 0۲7 رقم )١11/9‏ ومسلم (۲/ ۹٤١‏ رقم (1۲41/۹7٨‏ 
وأبو داود (5/ 587 رقم )۱۹٤۳‏ والنسائي )١567/60(‏ والبیهقي (177/0)عنها 
أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت ثم قالت: «يا بني» 
هل غاب القمر؟ قلت: لا » فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت : نعم» قالت : فارتحلواء فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: أي هنتاه ماأرانا إلا قد غلسناء قالت: كلا 
يا بني إن رسول الله يا آذ للقي 
زيادة من [أ. ح] . 


V۲ 


e‏ دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت إلى فجر ثاني 
النحرء فالذي ي ينبغي التعويل عليه في هذا الوقت هو فعله صلى الله عليه 
[و آل“ وسل من رميه ضحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع 
الشمس إليه فيكون وقته من طلوع الشمس في يوم النحر إلى آخر الوقت الذي 
يطلق عليه أنه ضحى . 

lale lg Es 
فقال: «رميت بعدما آمسيت فقال افعل ولا حرج» ففيه الترخيصٌ لمن جهل‎ 
الوقتٌ لا لمن علمه.‎ 


قوله : اوعند أوله يقطع التلبية». 


أقول: لحديث ابن عباس في الصحيحين”" وغيرهما : «أن النبي صلى 
الله عليه [وآله]””' وسلم لم يزل يلبي بمئّى حتى رمى جمرة العقبة» ولكن هذا 
يحتمل أنه [ترك]"'' التلبية عند الشروع في الرمي ويحتمل أنه تركها عند 


.)۱۷۲۳ في صحيحه (7/ 009 رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود 00١/5(‏ رقم )١987‏ والنسائي (175/5؟) وابن ماجه (5/ ٠١١7‏ 
رقم )700٠‏ والبيهقي .)١47/0(‏ 

(۳) البخاري (7/ ٤‏ ۰ رقم )١555 ۱٥٤۳‏ ومسلم (۲/ ٩۳۱‏ رقم /751”/ .)١5/80١‏ 
من حديث عطاء قال : «(أخبرنى ي ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي ي لم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة» واللفظ لمسلم. 
رعند البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : «أن أسامة بن زيد 
كان ردف النبي َة من عرفة إلى المزدلفة : ثم أردف الفضل من المزولفة إلى م 
قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي ييو يلبى حتى رمى جمرة العقبة). 

)418 رقم‎ 77١ /۳( والترمذي‎ )١18١6 كأبي داود في السنن (7/ 405 رقم‎ )٤( 
وقال : : حديث الفضل حديث حسن صحيح . وار بن ماجه رقم ( 20 والنسائي‎ 
.)۳۰۸۱( رقم‎ 

)0( زيادة من [أ. حج]. 

A1 


الفراع منه» ويؤيد هذا ما روی من حديث الفضل بن عباس عند ا 
والبيهقي”: «أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قطع E‏ مع آخر حصاة» 


وأما قوله: «وبعده يحل غير الوطء» فلحديث انس عند مسلم ٠‏ 
وغیره" : «آن رسول الله صلی الله عليه [وآله]"' ' وسلم أتى مِنىَ فأتى الجمرة 
فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن 
ثم الأيسر». 

ولما ا اخس E‏ ا وابن ا أبن يعدي 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم: (إذا رميتم 
الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساءَ فقال رجل: والطيبُ؟ فقال 
ابن عباس أما آنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم يُضَمُخْ 
الك اي ها فالاش البرزو الم ”75 وااو خي 


. دون الزيادة التي ذكرها المصنف‎ )١/٤١۸١ رقم‎ 55٠ /۲( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) في السنن الكبرى )٠١۷ /١(‏ قال البيهقي: ثم قطع» التلبية مع آخر حصاة هذه 
الزيادة غريبة. 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ ۲۸۲ رقم ۲۸۸۷) بإسناد صحيح 
وانظر الفتح (۳/ .)٥۳١۳‏ 

(۳) زيادة من [1أ. ح] . 

(5) في صحيحه (۲/ ٩٤۷‏ رقم .)١1005‏ 

0 كأبي داود في السنن (۲/ 00١ 6٠٠‏ رقم )١981‏ والترمذي (۳/ 56 رقم )941١7‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 

(5) في المسند .)۲۳٤١/۱(‏ 

)۷( في السنن (۲/ ٤۹٩‏ رقم ۱۹۷۸) من حديث عائشة ولم يخرجه من حديث ابن 
عباس . 

)۸( في السنن /٥(‏ ۲۷۷ رقم .)۳٠۸٤‏ 

.)۳٠٤١ رقم‎ ١٠١١١ /5( في السنن‎ )٩( 

(۱۰) لم يطبع منه إلا الطهارة. وحديث ابن عباس صحيح . انظر «الصحيحة» رقم 
(۲۳۹). 


١ 


وا ون نيلت عانق ق اكيس ت :سول الله 


صلى الله عليه [وآله]'" وسلم قبل أن بُخرم ويوم النحر قبل أن يطوف 
ال 


ولفظ النسائي”" : «طيّبت رسول الله بيا لحرمه حين أحرم ولحله بعد 
ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» . 


وأما قوله: «بين الذبح والتقصير» فيدل عليه تقديمٌ النبي صلى الله عليه 
[وآله]”" وسلم للرمي[وفعل]”*' الذبعَ بعده ثم فعل الحلىّ بعد الذبح كما 
هو ثابثٌ في الصحيح” . والأحاديث الواردة بالتصريح بنفي الحرج لمن 
قال: «حلقت قبل أن أرمي ) ولمن قال: «حلقت قبل أن أنحر» ولمن قال: 
«أفضت قبل أن أحلق» أنه يجوز تقديمُ البعض على البعض حتى قال 
ابن عباس في حديثه الثابتِ في الصحيحين”“ وغيرهما : «أن النبي صلى 
الله عليه [وآله]“ وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير 
فقال: لا حرج» وقال ابن عمرو في حديثه الثابت في الصحیحیں ^ 


010( البخاري (۳/ ۳۹ رقم ۹ ۳٦1/۱۰), )١‏ رقم ) و(۱۰/ ۳۱۰ رقم 
"٠04‏ رقم )٥۹۳۰‏ ومسلم (845/5 رقم ۳۳/ ۱۱۸۹). 

(۲) في السئن (5//ا١‏ رقم /5741). 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

)٤(‏ في [ب] ثم فعله 

000( امي اباو ادا ENE,‏ ا عي 
مخرمة رضي الله عله أن ب ي نحر قبل أن 8 > وأمر e‏ 
بذلك» . 

050( أخرجه البخاري (۳/ ٩1۸‏ رقم )۱۷۳۲١(‏ ومسلم (۲/ ٩٥۰‏ رقم ۱۳۰۷). 

(۷) كأبي داود 501١/5(‏ رقم )١9487‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۲) وابن ماجه (17/ ٠١١7‏ 
رقم )۰٣١‏ والبيهقي .)١157/0(‏ 

.)17١57/751 البخاري (۳/ 059 رقم ۱۷۳۲) ومسلم (458/5 رقم‎ (A) 


Vo 


وغيرهما”'' : «فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج» . 

قوله: «ثم من بعد الزوال في الثاني» إلخ . 

اول ال .علن. ها عا اخرعية احا وودر و اا 
والحاكة”*2 من حديث عائشة قالت: «أفاض رسول الله صلى لله عليه [وآله] 
وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي ايام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حَصّيات يكبر مع كل 
حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيُطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة 
ولا يقف عندها). 


۾ (A)‏ 
ا 06 '' والترمذیٰ وا ماج ن بحزيزة: ابن فاس فال 
((رمی سراد الله صلق الله عليه A,‏ وسلم الجمار حين زالت الشمسن» 


)1 “كادي داود (؟/517 رقم )5١١4‏ ومالك في الموطاً 45١/١(‏ رقم )۲٤١‏ 
والشافعي في ترتيب المسند 717/87/١(‏ رقم ) والترمذي ١05//7(‏ رقم 
5 وابن ماجه (۲/ ٠ ١5‏ رقم 0١‏ وابن الجارود رقم )٤۸۷(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (۲/ ۲۳۷) والبيهقي )١5١/5(‏ والبغوي  ۲۱۱/۷(‏ ۲۱۲) 
والحميدي 57>54/١(‏ رقم )08٠‏ وأحمد )١1١9/5(‏ والدارمي )٦٤/۲(‏ 
والطيالسي (١/51؟5‏ رقم ٠١817‏ - منحة المعبود). 

(؟) في المسند .)4٠0/5(‏ 

(۳) في السنن (۲/ ٤۹۷‏ رقم ۱۹۷۳). 

.)۳۸٣۸ رقم‎ ۱۸۰٩ /9( في صحيحه‎ )٤( 

.)٤۷۸ - ٤۷۷ /١( في المستدرك‎ )5( 

وهو حديث ضعيف انظر الإرواء (5/ ۲۸۲ رقم .)1١87‏ 
ويستدل بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ("/ 057 رقم )١1757‏ من 
حديث ابن عمر لأن الحديث الضعيف لايستدل به. 

050( زيادة من (أ. ح) . 

(0) في المسند 5١8/١5(‏ رقم 5١8‏ الفتح الرباني). 

(۸) في السئن (۳/ ۲٤۳‏ رقم )۸٩۸‏ وقال: حديث حسن . 

(9) في السنن (5/ ٠١١5‏ رقم .)5١654‏ 


۱۷٦ 


oT‏ ' ل 
وأخرج نحوّه مسلم في صحيحه ` من حديث جابر. 


وأما الابتداءً بجمرة الحْيّْف والختم بجمرة العقبة فلما ثبت في البخاري”") 
وره ھن ديك ابن عمر : (أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصّيات 
يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيُسهل فيقوم مستفبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع 
يديه ثم يرمي الوْسَطى ثم يأحذ ذات الشّمال [فيُسْهل]”'' فيقومٌ مستقبلَ القبلة 
ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي 
ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رایت رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]””' وسلم يفعله». 


قوله: «فإن طلع [فجر الرابع] إلخ . 


أقول : يدل على هذا حديث عائشة المتقدمٌ قرسا أنه صل الله خلية 
[وآله]”*' وسلم مكث بمنىّ لياليّ أيام التشريق»”" الحديث» وقد تقدم أن 
روك" على اعرا ول ا کار لوال نا تيدع ونث 
الرمي إلا هذا الوقت لا عند طلوع الفجر كما ذكر المصنف . 


قوله: «وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق). 


أ 


قول: لم يرد ما يدل على هذه الكلية. وأما حديث عاصم بن عدي عند 


)١(‏ (944/5 رقم )١199/914‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
(۲) في صحيحه (۳/ 087-087 رقم .)1١1801‏ 

(۳) كأحمد في المسند (۲/ )١57‏ والنسائي .)۲۷٠/١(‏ 

. في [ب] فيُهل‎ )٤( 

0( زيادة من [1. حج]. 

(5) في [ب] في الرابعة. 

0( تقدم تحريجه. 

)۸( تقدم تخريجه. 


VY 


ص 


ا وآهل السنن""“ ومالك "والشافعي”“ وابن حبان”*؟ والحاكم ٠"‏ 
وصححه الترمذي” اين es‏ الله قله[ 00 ' وسلم رخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد 
الغد ليومين اديوه التّمر فهو و فرض أن بعض هذا الرمي وقع 
قضاءَ ا بهل الأعذار. ٠‏ نعم جا (فدين الله أ أن ا يدل 
بعمومه على وجوب القضاء"“ لكل عبادة ورد بها الشرع إلا ما خصه دليل. 

وأما قوله : «ويلزم دم) ETT‏ لادلل. على ذلك إلا قول 
ابن عباس”''* إن صح [عنه]"'''» وقد عرفت أن قول الصحابي ليس بحجة 
على أحد من العباد . 


ای امب اسع E‏ هجاويو 


.)50٠ /0( فى المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود (491/1 رقم 1510) وابن ماجه (1/ ٠١٠١‏ رقم 080) والترمذي 
( 84 رقم 105) والنسائي (0/7/0” رقم .)5١59‏ 

(۳) فى الموطأ .)508/١(‏ 

(4) لم أعثر عليه؟!. 

)0( في صحيحه (۹/ ٠٠١‏ رقم ۳۸۸۸). 

6 في المستدرك .)٤۷۸/١(‏ 

(۷) في السنن (۳/ ۲۹۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح › وهو اصح من حديث 
ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر . 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء (4/ +78 رقم .)۱١۸١‏ 

(A)‏ تقدم تخريجه. 

(9) في المخطوط (أ. ب. ح) هنا (و) وسياق العبارة يقتضي حذفها فتصبح 
العبارة: «على وجوب القضاء لكل عبادة». 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١94/١(‏ رقم )٠٠١‏ والبيهقي )١57/40(‏ عن ابن 
عباس قال: من نسي من نسكه:شيئأء أو تركه فليهرق دماً. . . بإسناد صحيح . 

)۱١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


YA 


لأنه لا وجوب على معذور إلا أن يكون مثلّ عذر رعاءٍ الإبل . 
وأما قوله: «وحكمّه ما مر في النقص وتفريق الجمار» فقد قدمنا الكلام 
على ذلك هنالك . 


A زاف فلس على‎ u SLL, 
من افإنها #تعمل على ذل‎ ELE aU, 


هذا . 
وآما قوله : راجلا فل ثبت عنه صلى اللّه عليه [وآلہ] ٠‏ وسلم الرمي 
و ورا فكان الك نه ولا ربد الخصيض اجا ارت ادت 


)1١(‏ (منها): ما أخرجه البخاري (۲۹۹/۱ رقم 118) من حديث عائشة قالت : كان 
النبي ي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله». 
(ومنها): ما أخر جه البخاري ۲٦۹/۱(‏ رقم )١1/‏ عن 3 عطية قالت: قال 
النبي ييه لهنّ في غسل ابنته : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) . 
(ومنها) : ما أخرجه البخاري (۹/ 57١‏ رقم اه رقم 01371 رقم 
ومسلم (۳/ 15919 رقم ۲۰۲۲/۱۰۸) وأبو داود (5/ ١55‏ رقم ۳۷۷۷) 
والترمذي )£ YAA/‏ رقم ۷ وابن ٠‏ ماجه )۲/ TEW AV‏ والدارمي 
ل ل ل ال و" 
تطيش في الصّحفة فقال لي: يا غلام سم الله وك بيمينك وك مما يليك5. 

(۲( زيادة من [1. ح]. 

(۳) لما أخرجه أحمد في المسند /١7(‏ ۱۸۲ رقم ۳۸۲ - الفتح الرباني) وأبو داود في 
السنن (۲/ ٤٩٥‏ رقم .)١959‏ 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً وسائر ذلك ماشياً ويخبرهم 
أن النبي ية كان يفعل ذلك». وهو حديث صحيح . 
وما أخرجه مسلم رقم (۱۲۹۷) وأبو داود في السنن (۲/ 5940 845 رقم 
جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله بي يرمي على راحلته يوم النحر يقول : 
«لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حجّتي هذه . 3 


۱۷۹ 


واف التكبيرٌ مع كل شاه ننه لدي كان صلی الله عليه 1وآله ]° 
0( 
وسلم يكبر مع كل حصاة . 


قوله: «الثامن : المبيت بمنى» إلخ . 


أقول: قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم الواقع بيانا 
لمجمل القرآن والسنةء افا ذلك فرضيته . اين ما تقدم من ترخيصه 
للرعاء”*' في البيتوتة» فإن الترخيصَ لهم يدل على أنه عزيمة على غيرهم . 
وهكذا ترخيصّه صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم للعباس”*؟.فإنه يدل على أنه 
عزيمة على غيره وبذلك تتأكد الفرضية . 


وأما قوله: «وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر» فليس 
على هذا دليل تقوم به الحجة . 


وأما قوله: «وفي نقصه وتفريقه دم» فقد قدمنا لك أن إيجاب هذا الدم في 


هذه المناسك من التقؤّل على الشرع بما لم يقل . 


3 وأخرج مسلم رقم )١559(‏ وأبو داود (554/6) رقم )١91١‏ والترمذي رقم 
(895) والنسائي رقم )7١50(‏ وابن ماجه رقم (7051) عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله ية يرمي على راحلته يوم النحر ٠...‏ 
وهو حديث صحيح . 

)010( تقدم تخريجه . 

(۲) زيادة من (. ح). 

فر في [ب] ويؤيد. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (۳/ 54١ 59٠١‏ رقم )۱٦۳ ٤‏ ومسلم (5/ 96517 رقم )1١7١6‏ 
وأبو داود (۲/ 59١‏ رقم )۱۹٥۹‏ وابن ماجه ٠١١9/17(‏ رقم )"١50‏ والدارمي 
(0/ه/) وأحمد (۰۱۹/۲ 25١5‏ ۰۲۸ ۸۸) عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أن 
اجا عبد المظلي. ا رسرل اله كله ا موت ول د 
أجل سقايته» فأذن له» . 


۸۹ 


قوله: «التاسع : طواف الزيارة». 

أقول: هو المسمى بالإفاضة وقد ثبت من فعله صلى الله عليه [وآله]*") 
وسلم بوتا لا شك فيه ولا شبهة فكان نسّكاًء ويؤكد ذلك وقوع م الإجماع 
عليه . قال النووي في شرح مسلم" : «وقد ا أن هذا الطوافٌ 
وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به وات تفقوا على 
أنه يستحب فعله يوم ل SS‏ فإن أخره عنه وفعله في 
أيام التشريق [أجزأه]” " ولا دم عليه بالإجماع» ل أخوة إلى بعد أيام 
التشريق وأنى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور وقال أبو حنيفة 
ومالك إذا تطاول لزم معه دم» انتهى . 


وقد حكى مثلّ هذا الإجماع الذي حكاه النوويّ [في الطوافين]”““ المهديٌ 
فى الخ ال واا الف بهذا فى الماموة به في قوله تعالى: 
AE‏ 00 فوأ بلسي ى الع ق . 


وأما كونه بلا رَمّل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلی الله عليه [وآله] 
وسلم في هذا الطواف . 

أن قوله : «ووقتٌ أدائه من ذ فجر النحر إلى آخر أياء التشريق» فلما صح 
عنه صلی الله عليه [وآله(١)‏ وسلم في الصحيحين”" وغر هما وه دیف 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

.)08/9( .)0( 

(۳) في [أ. ح] أجزأ. 

)٤(‏ في [أ. ب. ج] الطرفين والصواب ما أثبتناه. 

.)0۷/۲( )0( 

(5) الحج: (58). 

(۷) ليس في البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بل أخرجه مسلم في 
صحيحه (۲/ ۹٥۰‏ رقم ۱۳۰۸). 

(۸) كأبي داود في السنن (۲/ ٥٩۰٩۸‏ رقم ۱۹۹۸) وهو حديث صحيح .. 


۱۸۱ 


ان غر أنه صلى الله عليه [وآله]7") وسلم أفاض يوم النحر» وهكذا في 
(۱) 
ون امتدادةٌ إلى آخر أيام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم . 
وأما قوله: «فمن أخره فدمٌ» فلا دلِيلَ على ذلك كما قدمنا. 


نما قوله : «ويقع عنه طوافٌ القدوم إن 5 والوداع بغير نية) فلا دليل 
على هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله صلى الله عليه [وآله]” '' وسلم 
لعائشة: «طوافك بالبيت .وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)”") 
لآن غاية ما في هذا أنه لا يجب إلا طوافٌ واحد وليس فيه وقوغ طواف عن 
طواف وقد ثبت عنه صلى الله عليه [وآله]”" وسلم أنه طاف ثلاثة طوافات : 
طواف القدوم””*' وطواف الإفاضة”*' وطواف الوداع"'. فما ورد مما يخالف 


)1١(‏ في صحيح مسلم (8877/5 رقم ۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۸۰ رقم )5١7/77‏ عنها بلفظ ١يجزىء‏ عَنْكِ 
طَوَافْكِ بالصّفا والمروة» عن حجَّكِ وعَمْرتِكِ) وهو حديث صحيح . 
وأخرجه أبو داود رقم (0) بسند حسن والبيهقي في الستن: .الكبرى 
)۱۷۳/٠(‏ والشافعي "57/١(‏ رقم ٠١61‏ - بدائع المنن) وابن عبد البر في 
التمهيد (۲/ )۹٩‏ كلهم بلفظ : طوفك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك 
لحجك وعمرتك) . 
وانظر العلل» لابن أبي حاتم (۲/ 5914 رقم .)88٠١‏ 

)۳( زيادة من (]أ. ح): 

62 تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(5) لما أخرجه البخاري (۳/ 585 رقم )١756‏ ومسلم (457/15 رقم ۱۳۲۸) عن 
ابن عباس : «أن النبي اة أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف 
عن المرأة الحائض). 
ولما أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 177 رقم ۱۳۲۷) عن ابن عباس قال: «كان 
الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله كَلهِ: «لا ينْفرن أحدٌّ حتى يكوّن 
د ينك لب ود ريق مدن : 

A۲ 


هذا عن صحابي أو غيره لم تقم به حجة. 

آنا قوله : «ومن أخر طوافٌ القدوم قدمه» فهذا صحيح لان طوافٌ 
القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم على 
طواف الإفاضة فإذا أخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الإفاضة وفاءً بما 
e‏ وساي أنه 


قوله: «العاشر : طواف الوداعء). 


أقول: هذا الطواف قد ثبت من فعله صلى الله عليه [وآله]”'2 وسلم المبين 
لجمل القرآن والسنة. ويزيده تأكيداً ما ثبت عنه صل الله عليه [وآله]('2 وسلم في 
الصحيحين”'' وغيرهما أنه: «أمر الناس أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت». 


SE NS‏ يست عنه عا 


وا عا اا وا اوت ا ت وو ا 


0 وسلم كما في الصحيح“ . 


0 ولما أخرجه لك رقم )١777‏ والنسائي (5/ 7١7‏ رقم 1977) من 
حديث أم سلمة . وهو حديث صحيح . 
ولما أخرجه أبو داود (7/ ٥۱۲‏ رقم )۲٠٠۵‏ من حديث عائشة. وهو حديث 
کی ءِِ 

)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس . 

(۳) فى [أ. ح] بلا. 

€3 أخرجه البخاري ٤٠۷ /١(‏ رقم ٥‏ ) ومسلم (۲/ ۸۷۳ رقم ۱۲۱۱/۱۱۹) من 
حديث عائشة: »أنه قال لها النبي ية لما حاضت : «افعلي ما يفعل الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبيت» حتى تغتسلي» . 
وأخرج البخاري (7/ 0585 رقم )١155‏ ومسلم (49577/5 رقم ۱۳۲۸) من 
حديث ابن عباس: «أن النبي ييا أمر الناس أن يكون آخخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
شمن عن الجرأة الحاتضن: 

AY 


اا ل غر المكل د قرط ایت 

وأما كونْ حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك . 

وأما 4 يعيله من أقام بعله أناماً فلاأمره صلى الله عليه E‏ وسلم 
للناس أن يكون آخر عهدهي'”'' بالبيت . 


[فصل 

ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعَاد من لم يَلْحَق بأهله. فإن لحق فشاة 
إلا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عَذْلُهما مرتباً ويعيد إن 
عاد فتسقط البدنة إن آخرها ويلزم شاة والتعرّي كالأصغر وفي طهارة اللباس 
خلاف]. 

قوله : «فصل: ويجب كل طواف على طهارة». 

ا قد قدمنا في طواف القدوم أنه ثبت عنه ئي : أنه توضاً تم 
طاف)7") فإلحاق سائر الطوافات به إلحاق صحيح لعدم الفارق ولكن 
المصنف رحمه الله خبط في هذا الفصل فإن قوله: «وإلا أعاده من لم يلحق 
بأهله) لا يناسب ماذكره من وجوب اا الإعادة فرع البطلان» 
ال يكوق ا قرط ا والطهارة واجبةٌ في الطواف كما 
قال وليست بشرط ولا ركن. ثم قوله : لفق لحق اعا فشاة» لا دليل عليه 
كما قدمناء ثم إيجابّه على من فاته طوافٌ الزيارة بدنة عن الكبرى وشاةً عن 
الصغرى لا دليل عليه ولا يوافق الرأي الذي بُنى عليه لأن الطهارة إذا كانت 
شرطأً بطل طواف الزيارة بعدمها كما تقر و أن الشرط يؤثر عدمه في العدم» 
0 الزيارة فهو عنده ركن من أركان الحج الثلاثة وذلك يقتضي 

يبطل الحم ببطلائه» وقد جرى على هذا في الفصل الذي بعد هذا فما 


(۱) تقدم قريباً. 
(۲) تقدم تخريجه. 


١/1: 


ذكره هنا من أنه يجبره الدم لا يناسب مجرد الرأي فضلاً عن الرواية. وإذا 
عرفت عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله: «ثم عدلهما» . 

وأا قوله : «ويعيده إن عاد» فهو مخالفٌ اا اافييجب 
العود له ولأبعاضه» وهكذا قوله: «[فتسقط] البدنة» إلخ فإنه مبني على 
لزومها ولا لزومٌ كما عرفت. وهكذا حكمه على التعري بأنه كالحدث الأصغر 
لا دليل عليه وقد صح عن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: 
ل اليف كر وا ها م ات و نل ران لك 

وما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل عليه» ولا يفيد عوك «الطوافٌ 
بالبيت صلاة)7*' لما قدمنا. 


[فصل 


ولا يفوت الح إلا كرات الإحرام أو الوقوف» ويحبر ما عذاهما دم م إلا 
الزيارة فيجب العَودُ له ولأبعاضه والإيصاءٌ بذلك] . 


قوله: فصل «ولا يفوت الحج) إلخ. 

أقول: أما فواتٌ الحج بفوات الإحرام فلا دلِيلَ يدل على ذلك إلا إذا ثبت 
مايدل على أنه شرط فيما هو ركن من أركان الحج كالوقوف وطواف الزيارة. 

وأما فواثُ الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 


1 وآله]''' وسلم أنه قال: ١‏ «الحججٌ عرفة من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد 
آدرك»“ وصح عنه أنه قال: «ومن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع 


. في [أ. ح] وتسقط‎ )١( 

(۲( زيادة من [اً. حج]. 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ٤۸۳‏ رقم )١577‏ ومسلم (۲/ ٩۸۲‏ رقم .)۱۳٤۷/٤٩٥‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(o0)‏ أخرجه أبو داود (۲/ ۸0 رقم ۱۹۹4( والترمذي )/ YY‏ رقم (AAA‏ والنسائی= 


A0۵ 


89 و 
دليلٌ [يدل]" على أن الحم يفوت بفوات الوقوف بعرفة . 

0 نقلَ الإجماع على درق هق اران الح 
شرك شر نه وديف إلا 

ا وعم رضنا هذا اوا و فق قينا اله ليل 
لاه 

وأما وجوبٌ العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيّته وإذا 
ا ار تم 

ا وجوبٌ الإيصاء به على الفراده فغي + إذا مات قبل تأديته 


چ (5557/5) وابن ماجه (۱۰۰۳/۲ رقم )۳۰۱١‏ وابن الجارود رقم )٤٦۸(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲٤١‏ رقم9١)‏ والحاكم )575/١(‏ والبيهقي )١١5/5(‏ 
والدارمي (۲/ )٥۲‏ وأحمد (:/8*0”) والطيالسي 7٠١ /١(‏ رقم ٠١07‏ - منحة 
المعبود) والبخاري في التاريخ الكبير(١/‏ 7/7 )١١١‏ و(۳/١/١٤۲)‏ وابن خزيمة 
5710 رقم ۲ وابن ¿ حبان في صحيحه (9/ 7 “رقم (YAY‏ وأبو نعيم 
5 الحلية (۷/ )١٠١ ١١9‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲/ ۲°۹۹ _ (۲۱۰١‏ 
والحميدي (۳۹۹/۲ رقم 899). من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي . 

0010( تقدم_تخريجه . 

(۲) , زيادة من [إب]. 

)( زيادة من [اً. حج]. 


1۸٦ 


اباب 


والعُمُرة إخرام وطواف وسعي وحلقٌ أو تقصير ولو أصلعَ» وهي سنة 
لا تكره إلا في أشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن» وميقائها الحل 


قوله: باب «والعمرة إحرام وطواف وسعي» إلخ . 


0 
ً 


اقول: أفرد المصنئف هلا البات للعمرة المفردة فاه يرد عليه ما ورد 
عه عار ون A‏ لاطو افلقه نانيك روسن لعفاو الغروة كت رك سيدق 
وعمرتك»“ وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من أن القارن يكفيه طوافٌ 
وسعيٌ واحد لهما. 


ا ها ال ههال ف ارت للك ع ع 
اا وسلم في عمرته المفردة ويؤيدله ديت يعلى بن اف المتقدم فإنه 
قال [له]: «واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» وهو في 


(٥) . )٤( 


وأما قوله: «(وهي سنة» فلعدم ورود دلیل صحيح يدل على وجوب العمرة 


)010( تقدم تخريجه . 

)۲( زيادة من []. ح]. 

(۳) زيادة من [اب]. 

(5) البخاري (9/9 رقم 5985) ومسلم (۲/ ۸۳۷ رقم ۸/ .)۱۱۸١‏ 

6 كأبي داود (۲/ ٤)٨۷‏ رقم ۹ والترمذي ١97/9(‏ رقم 875) والنسائي 
)١157 »١57/5(‏ والبيهقي (01/05). 


AY 


المفردة وما ورد مما فيه دلالةٌ على الوجوب فلم يثبت من وجه صحيح تقوم 
به الحجة . 


تعالى : ا اموا لج ومر و 4“ فليس هذا في المفردة بل في 
العمرة التي مع الحج وقد لزمَّث بالدخول فيهاء والنزاع في وجوب 
ال التقرؤة من ال ويؤيد عدم الوه نا ا اج 
a‏ وحسنه ال «أن النبي صلى الله عليه الاين 
وسلم سئل عن العمرة: د هي قال: لا) وفي إسناده الحجاج بن 
a‏ ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى : © ولو عل أل لتا 
حح ليت لت الا ولم يذكر العمرة ة في الآحاديث اا التي فيها بيأ 


.)١95( البقرة‎ )1١( 

(۲) في المسند ٥٩۹ ۹۸ /١١(‏ رقم ٠١‏ الفتح الرباني) . 

(۳) في السنن (۳/ ۲۷۰ رقم )91١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

0 حفن الببين کر 0 43 
eS‏ سيد ورين مله اتاو eve‏ 
والجرح والتعديل (7/ .)١65‏ 

)00( زيادة من (. ح) . 

(5) قال أحمد: كان من الحفاظ» وقال ابن معين: ليس بالقوي: وهو صدوق 
يدلس» وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال الدارقطني لا يحتج به. 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸ رقم ۹ ) وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي : عامة مايرويه لا يتابع عليه › وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه [الكامل لابن عدي (۷/ .]50١8- 55٠6‏ 

(۷) آل عمران (/ا9). 

(۸) (منها) ما أخرجه البخاري 44/١(‏ رقم۸) ومسلم /١(‏ 45 .رقم )١5‏ والنسائي 
٠7/00(‏ رقم )200١١‏ والترمذي (0/ 5 رقم 7775) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما: قال رسول الله بي : «يُني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا 
اللهء وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحجّ» وصوم 
رمضان». 


1A۸ 


أركان الإسلام الاقتصار على الحج ولم يذكر العمرة. 

قوله: «ولا تكره إلا في أشهر الحج». 

أقول: كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج فلما جاء 
الإسلام ال ذلك واعتمر [«النبي صلى الله عليه وسلم]»] ‏ في في أشهر الحج 
تز 0000 «أن النبي ية اعتمر ربع 
برو ا CT‏ ميا دا 
دا ا «أن. النبي صلی الله عليه وا وسلم اعتمر ع عمرة في 
ذي القعدة وعمرة فى شوال». 

فالحاصل أنها مشروعة في جميع السَّنَة ولااتكوم ان اوفك من الاو قات 
وما كان يحسّن من المصتف - رحمه الله أن يعتمد على هذه السّنة الجاهلية 
ويذكرها في كتابه هذا . 


توله: «وميقاتها الحل للمكي». 
أقول : ادل لذلك بما فى ااج ET‏ من أن النبي صلى 


. أضفنا هذه العبارة ليستقيم المعنى‎ )١( 

00 البخاري (۳/ ٠٠١‏ رقم ۱۷۸۰) ومسلم (415/5 رقم .)١5917‏ 

(۳) كأبي داود في السنن )۱۹۹٤(‏ والبيهقي )٠١/5(‏ وأحمد (۳/٤۱۳و‏ 1505) 
lS LSS Ls Ea‏ 
عن اسن ب شالك أن النبي َو اعتمر أربّع عمَر» کلهن في ذي القعدة» 
الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 0 في ذي القعدة» وغ فد 
الجعرانة حين قسّمّ غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجّتها . 

() في السنن (۲/ 5:05 رقم ۱۹۹۱). وهو حديث صحيح . 

|] زيادة من‎ )٥( 

(5) البخاري (۳/ ٦٩1‏ رقم )١7/05‏ ومسلم (۲/ ۸۷۰ رقم .)١5١١‏ 

(۷) كأبي داود في السنن (۲/ ۳۸۱-۳۷۹ رقم ۱۷۷۸). 
وابن ماجه رقم (59155) والنسائي رقم )۲۷٣٤(‏ والحميدي رقم (۲۰۳) 
والبيهقي /١(‏ ۱۸۲). 


۱۸۹ 


الله عليه [وآله]"' وسلم أمر عبد الرحمن بن بو 6 يُخرج عائشة إلى 
التنعيم ويُعمرها منه. وقد أجاب من قال إنه يصح لمن كان في مكة أن يحرم 
للعمرة ة من مكة كما يحرمون للحج منها بأنه لا إنما أمر بذلك تطييباً لقلب 
فابدة وان نوكن إلى مكقنن RT CR‏ روتكد كد لفن ويهان المدوات 
خلاف الظاهر . 


والحاصل أنه صلی ae‏ وسلم لم يقع ب غ ا 
للعمرة ة وقد ثبت عنه تعيينُ ميقات الحج لأهل كل جهة فإن كانت العمرة 
كالحج في هذه المواقيت فقد قال صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم في الحديث 
الصحيح: «فمن كان دُونهن فَمُهَله من أهله» وكذلك حتى أهل مكة يُهلون 
منها» وهو في الصحيحين''' وغيرهما'''. بل وقع التصريحٌ في حديث 
ابن عباس في الصحيحين وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل أنه قال 
ا aE‏ 
أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فصرح في هذا الحديث بالعمرة. 

وا قوله: «ويفسد بالوطء قبل السعي» فقد عرفت ما مر في كونه يُفسد 
ال ررق NEE EU‏ فصل : 
ولا يفسد الإحرام إلا الوطء». 


0010 البخاري (7/ ١85‏ رقم )١514‏ و(۳/ ۳۸۷ رقم )١15755‏ و(588/5” رقم )۱٥۲۹‏ 
ا ٥۵‏ ومسلم (۲/ ۸۳۸ رقم (IIA! «1۲ 2١١‏ 

)۲( کا ا 16850 رمي ااه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «وقّت رسول الله کیا لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل قزن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهنّ ن له ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهنٌ لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهنٌ فمُهَلّه من أهله. 
وك للك فقن ا کا اروا 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

(6) في [أ. ح] لأهلن. وفي [ب] لأهلهنّ وما أثبتناه [لهنً] بعد الرجوع إلى لفظ 
الحديث في البخاري . 


۱۹۰ 


اباب 


والح من بريد الاضا بن الجع والعمره بما لا يحل للمحرم الانتفاع 
به وشروطه أن ينويه, وأن لا يكون ميقاته دارّف وأن يحرم له من الميقات أو 
قىلە › وفي أشهر الحج ون يجمع [حجّه ET‏ سفرٌ وعامٌ واحد]. 


قوله: باب «والمتمتع وهو من يريد الانتفاع , بين الحج والعمرة ة ہما لا يحل 
للمحرم الانتفاع به). 

اتوك تايف أن ارا NOE a E‏ 
لبيان ماهية حج التمتع وتمييزه عن النوعين الاخرين. فلا يرد عليه من هذه 
الحيفة اغتراض. والمراد أله توصل «العمرة إلى أن يكل له هال يحل لمث 
يكارت كسمه 

نول الود لك a‏ 

أقول: التمتَعٌ بالعمرة إلى الحج عمل (إنما الأعمال بالنيات»" ودلا 3 
إلا بنية؛ كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسل قد 
اباب اليف بعل الا شرلا مانا قير ال ان جم ادال ر 
قدمنا تقرير ذلك . 


راا و لأ و اوا د اه ا ا 


)١(‏ في المخطوط (أ. ب. ح] [حجة وعمرة] والصواب ما أثبتناه بضمير الغائب 
كما سيأتي : في الشرح . وهو أقرب في اللغة. 

(؟) زيادة من [ب]. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) زيادة من [أ. ح]. 


۱۹۱ 


« کلک لمن لم يك آَم حامر الستجد اار4“ على أن الإشارة إلى التمتع وهو 
كلمن إلى E‏ ووو هد المستية هيده الوخاره إلى البغيك» ويؤيله 
اها قرام ا مث 04" فالفنخيطاك I‏ مكة فإنهم 
لا يحصّرون عن البيت :. 

وأما قوله: «وأن يحرم له من الميقات أو قلا اقفعناة 04 يشترط لمن لم 
كو اف اضرق المسجد الحرام أن يحرم من الميقات» وقد تقدم في باب 
لسري ا اا 

وأما قوله: «وفي أشهر الحج» فليس عليه دليل تقوم به الحجة. 

واا قوله : و 00 سفر وعام واحد» فلكونه لا يظهر 
معنى التمتع إلا بجمع الحج والعمرة في عام واحد» ثم الواقع ممن حج تمتعاً 


.)١95( البقرة:‎ )١( 
)١517 رقم‎ ٤۳٤ 77 /7( ويوضح معنى الآية الحديث الذي أخرجه البخاري‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: «أهل‎ 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي بء في حجّة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة‎ 
قال رسول الله ككِةِ: اجعلوا إهلالكم بالحح فهر ا م الهدي. فطفنا‎ 
بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قلّد الهدي فإنه‎ 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلّه ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج› > فإذا‎ 
فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وقد ثم بحبعنا وعلينا‎ 
5 | الهدي كما قال تعالى : 3ق سر من امد دن لم يد مهم تلم اياف اليج وس‎ 
إلى أمصاركم» الشاةٌ تجزى» فجمعوا نسكين في عام‎ ]١147 عتم [البقرة:‎ 
بين الحج والعمرة» فإن الله.تعالى أنزله في كتابه وسنّة نبيه هة وأباحه للناس‎ 
غير آهل مكة» قال الله «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وأشهر‎ 
الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجّة فمن تمتع في هذه‎ 
الأشهر فعليه دم أو صوم» والوّفث: الجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال:‎ 
المراء».‎ 
للقرطبي‎ .)٠٠٤ 107 /۲( انظر تفسير الآية: في الجامع لأحكام القرآن‎ 

.)١95( البقرة‎ )۲( 


۹۲ 


من الصحابة في عام حجّه صلی الله عليه [وآله]"' وسلم كان هكذا. ولكن 
قد عرفناك أن الدليل الذي يصلّح للاستدلال به على الشرطية لا بد أن يكون 
تنقيا لان ر عدم الشرط. فى عدم المقتروظ كما سق غ رة 


[فصل 

ويفعل ما مر إلا أنه يق كم لقثلا سوا ا 
مۇر لطواف القدوء 5 الهذي : دَنةٌ عن عشرة وبقرة عن سبعة مقترضين 
وإن اختلف وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله. ولا ينتفع قبل النحر به غالبا 
ولا بفوائله ويتصدق یما خشي فساده إن لم اوبات أنْدله نإن فط 
فالمثل وإلا فالواجب» فإن عاد خير ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون. 
فإن لم بجد فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج آخِرُها يوم عرفة فإن فاتت فأيام التشريق 
ولمن خشي تعذّرَها والهذي تقديمُها منذ أحرم بالعمرة: مع يدك المتريق 
في غير مكة ويتعين الهدي بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها إلا في أيام 
النحر ]. 

قوله: فصل «ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة». 

أقول: هو لا يكون متمتعاً إلا بتقديم العمرة كما سلف وأما الخلافٌ في 
قطع التلبية متى يكون فقد قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع . 

وأما قوله: «ويتحلل عقيب السعي) فهذا شان المتمتع ولم يتمتع إلا 
لهذا. 

وأما كونه يُحرم للحج من أي مكة فصحيحٌ وإذا أراد أن يحرم من غيرها 
فله ذلك . 

واا قوله: ثم ر سكا لتساك مو ا لطواف القدوم» فليس على من 


)١(‏ زيادة في [أ. ح]. 
1۹۳ 


قدم مكة متمتعاً إلا طوافٌ عمرته ولا يجب عليه طوافٌ آخر٬للقدوم‏ . 


قوله: «ويلزمه الهدي». 


ت 


قول: لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه: 9 من تَمثّم بألعمَرو إِلَ أل قا 
ns‏ نَا ای “ وقد وقع الإجماغ على وجوب الهدي على المتمتع . 


e ES ELL‏ روه إلا حاويت' ا 
كما في حديث جابر في الصحيحين '' و عورهي "1 قانة ر 
صلی الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في 
بدنة» وفي لفظ لمسلم أنه قيل لجابر: 35 يشترك في البقر ما ب يشترك في الجزور 
فقال ما هي إلا من البذن» فدل على استواء البدنة والبقرة ونا كل وا ا 
عن سبعة وإليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا ما روي عن ابن عباس قال : 
«كنا مع النبي صلى الله عليه [وآله] “ وسلم في سفر فَحَضَّر الأضحى فلا 
ا د عرس أحمد”*' والنسائي''' والترمذي“ 


وابن ا 


باب الهدي . 


وحسنه ال فإن هذا 5 الأضحية وهى باب اخ غير 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(۲) ليس في صحيح البخاري كما ذكر المصنف بل أخرجه مسلم في صحيحه 
(۲/ 4 رقم .)151١8/76١‏ 

(۳) كمالك في الموطأ (585/5 رقم 4) والترمذي (۳/ ۲٤۸‏ رقم 405) وأبو داود 
(۳/ 9 رقم ۲۸۰۷) والنسائي (۷/ ۲۲۲ رقم ۴۳ والدارمي (۷۸/۲) . 

0 زيادة من [أً. حا. 

)0( في المسند (7/ ١19‏ رقم ۲٤۸٤‏ - شاكر) وقال: إسناده صحيح . 

(5) في السنن (۷/ ۲۲۲ رقم .)٤۳۹۲‏ 

(۷) في السنن ۲٤۲۹/۳‏ رقم )۹٠٥‏ وقال: حديث حسن غريب . 

(۸) في السنن (۲/ ۱۰٤١۷‏ رقم ۳۱۳۱). 

. وهو حديث صحيح‎ .)۲٤۹/۳( في السنن‎ )٩( 


1۹٤ 


وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين”'' من حديث رافع بن خديج : 
«آنه ب قسم فعدّلَ عشراً من الخنم ببعير» فإن هذا في القسمة وهي باب آخر. 


وما قوله : «فيضمنه إلى محله» فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل 
ما أمر به ب من سأله عن الهدي إذا خاف صاحبّه عطبه فإنه قال له: «انحرها 
م اغوس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونهاء e‏ 
أن دا ان ما ١١‏ و () 1 )0370 
وأو و حه والترمذئ وصححه . تعر مح سيم 
بلفظ : ار ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تَطعَمها 
ت واخ ا رفقتك») ولم ol‏ الل قلي وال وسلم 

وما قوله : «ولا ينتفع قبل النحر به» فمخالفٌ بما ثبت عنه صلى الله عليه 
[وآله]"“ وسلم في الصحيحين”" من حديث أنس أنه أمر صاحب البدنة 
يركبها. وفي صحيح”"' مسلم وغيره”''' من حديث جابر: «آنه سئل عن 
ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلی الله عليه [وآله]”"' وسلم يقول: 


م 
ص 
أن 


.)١1958 رقم‎ ١95/8 /۳( ومسلم‎ )۲٤۸۸ رقم‎ ١7١ /5( البخاري‎ )١( 

ف ال :0 

(۳) في السنن (۳۹۸/۲ رقم 1757). 

.)٠١١ رقم‎ ٠١*57/5( في السنن‎ )٤( 

() في السئن (7/ 161 رقم )٩٠١‏ كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
ناجية وكان صاحب بدن رسول الله يَكِة. وهو حديث صحيح . 

(0) (957/5 رقم ۱۳۲۹/۳۷۸) من حديث ابن عباس . 

(۷) زيادة من [1أ. ح]. 

(۸) البخاري 575/70 رقم )١114٠‏ ومسلم (۲/ ٩٩۰‏ رقم ۱۳۲۳) قلت: وأخرجه 
الترمذي (۳/ 755 رقم )١‏ والنسائي )١77/5(‏ وابن ماجه ٠١757/5(‏ رقم 
1€( 

. (T/۷ رقم‎ ٩۱/۲( 69 

. 07177 /۳( كأحمد في المسند‎ )٠١( 


١ 06 


2ه 
«اركبها بالمعروف إذا أَلْجيْت إليها حتى تجد ظهراً» . 


وأخرج ايد عو على : «(أنه سئل : یر گت الرجل هدیه؟ فقال : لا بأس 
به قد كان رسول الله بيه يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هذيه» وفي 
إسناده محمد بن عبيدٍ الله بن أبي رافع”'' ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان”" . 


وكما أنه لا دليل على المنع من الانتفاع بالهدي فلا دليل أيضاً على المنع 
من الانتفاع بفوائده. 

وأما قوله : «(ويتصدق بما خشيّ فساده» فهذا صواب» لكن قوله: «إن لم 
[يبتع]”*'» لا وجه له. وهكذا لا وجه لقوله: «وما فات أَبْدَله؛ لعدم الدليل 
على ذلك ولما قدمنا من أنه صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم لم يأمر بذلك من 
عطب هديّه. وتأخيدُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله: «فإن فرط فالمثل» فإذا كان التفريط بغير وجه مسوّغ فهو لم 
يفعل ما أمره الله به بقوله: 8 قا أَسْتَيْسَرَ ِن اهدي فعليه أن يفعل ما يصدّق 
عليه مسمّى الهدي وإن كان دون الذي فرط فيه فلا وجه لقوله : «فالمثل» بل 
لاحن عليه ل الواعث الاصان. 

وأما قوله : «فإن عاد 0 فصواتٌ أنه لم يجب عليه ا الهدي وهو 
ل ارا اهارا رجه ا و ا إن هر 
الأدون» لما عرفتاك. 


010( في المسند /١17(‏ 57 41 رقم 54 - الفتح الرباني) . 

(۲) قال البخاري: منكر الحديث يروي عنه مندل» وعلي بن هاشم› قال يحيى بن 
معين : ليس حديثه بشيء » قال أبو حاتم : مكو الد عدا + 
انظر ميزان الاعتدال (5477/5 -47؟ رقم .)55758/19431١‏ 

(۳) في الثقات (0/ .)5٠0٠‏ 

0( في [ب] ينتفع . 

)٥(‏ زيادة من [أ. ح]. 

.)١95( البقرة‎ )1( 


۱۹٦ 


قوله: «فإن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام» . 
أقول: لنص الكتاب العزيز على ذلك» وظاهدٌ قوله تعالى: في آ4 
وأما قوله : «فإن فاتت بام التشريق» فمبني على أن القرآن قد خصص 

ما ورد في النهي عن صومها وفيه نظر. لأن أحد الأمرين لیس بأولى 

E E إن القرا‎ a بالتخميية‎ 

إن السنة هنا قد خصصت القرآن ولا ينتهض لنسخ النهي عن صومها ما ورد 

0 e ( 

عن بعض الصحابة. نعم إن صح مارواه الطحاوي'' والدارقطني”" 

والحاكم”*' عن عبد الله بن خذافة مرفوعاً: (إن هذه أيامٌ أكل وشرب وذكر لله 

فلا صومً فيهن إلا صوماً في هدّي» كان هو المخصص لما ورد في النهي عن 

صومها. 
وأما قوله: «ويجوز لمن خشي تعذرها والهذي تقديمّها منذ أحرم 

بالعمرة» فهذا محتاج إلى دليل يدل عليه . 
وما قوله : ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة» فكان الاو أن يقول : 
وسبعة إذا رجع إلى أهله فإنه أتمٌ وأكمل . 


وأما | قوله : «ويتعين الهديٌ بفوات الثلاث» فلا دليل على هذا التعيين بل 
الظاهرٌ أنه e‏ شيء لا الصوم ولا غيرٌه فإن قيل قد 
وجب القضاء بقوله صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم: «فدينٌ الله أحقٌّ أن 


(۱) يشير إلى قوله تعالى : # فا أسَيّسَرَ من ا مدي فن لم هذ يام تلحو يار في لي وسَبَمةٍ ارجم 
ELSE‏ [البقرة: .]١957‏ 

(۲) في شرح معاني الآثار (؟/ 15414). بسند صحيح . 

(۳) في السنن (۲/ ۱۸۷ رقم 75). وقال: سليمان بن أبي داود ضعيف . 

(6) في المستدرك .)1۳١/۳(‏ وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

)0( زيادة من [اً. حج]. 


۹۷ 


يُقضى» فيجاب عنه [بآن]“ يقضي صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة 
عليه عند تعذر الهدي. ولا وجه لقوله: «وبإمكانه فيها» لأنه قد صار [معه] 
معذوراً عن الهدي ووجب عليه الصيامٌ بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر 
وغيرها. 


030( زيادة من (أ2 ح). 


۱4۹۸ 


ایا 


٠ و«‎ 


والقارن من يجمع بنية إحرامه و ها وشرطه أن لگنا 
دارّه» وسوق بدّنة ودب فيها وفى كل هدي التقليدٌ والإيقاف والتجليلٌ ويتبعها 
وإشعارٌ البدنة فقط] . 

والاب را ل ل لس و 

أقول : هذا الرسمٌ بين به ماهية حج القران وإنما سمي رانا لأنه قرن فيه 

ا ولكن ليس من شرطه أن ينويّهما جميعاً بل يجوز أن 
يحرم بالحج مُفرداً ؛ ثم يدخل العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله 
ا الل وقد وقع الاتفاق على أنه صلى 
الله عليه [وآله]7١)‏ ما ل الصحيحة من 
أنه صلی الله عليه [وآل] وسلم لتی بالحج”" أولا ثم بالعمرة بعد ذلك . 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) للحديث الذي أخرجه البخاري (۸/ ۷۰ رقم 41707. 5704) ومسلم (۲/ 105 
رقم ۵  )/‏ وأحمد (۳/ 494) وأبو داود (۳۹۱/۲ رقم )١7/45‏ والنسائي 
)١6١ /5(‏ وابن ماجه (15/ 984 رقم )١19594 ۰۲۹٦۸‏ من حديث ا مالك 
«أن النبي بيه أهلّ بعمرة وحجّة. فقال: اهَل النبي بي بالحجّ وأهللنا به معه 
فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النبي َك 
هدي» فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجاًء فقال النبي كَلِهِ: بم 
أهللت» فإن معنا أهلك؟ قال: أهللت بما أهل به النبى كيل قال: فأمسك فإن 
معنا هديا . ٠‏ 

(۳) آخرج الشافعي )۳۷٦/١(‏ والدارمي (۲/ )١‏ وأبو داود رقم (۱۷۷۷) والترمذي 
رقم (۸۲۰) وابن ماجه رقم )۲۹٦۲(‏ والبيهقي (5/ 3) والبغوي في شرح السنة = 


۱۹ 


وما قولّه: «وشرطه أن لا يكون میقاته داره» فلا دليلَ على ذلك ولا يصح 
قياس القران على الت لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس 


بدونه . 
قوله: «وسوق بدنة). 


أقول : قد ساق صلی أ غل [واله]” “ وسلم هدنا e‏ اللا 

به [للناس ما آنزل]" [إليهہ]“ وقد قدمنا أنه يان لمخم ال نوا 
المقتضيّيّن للوجوب [فكان]”*' واجباً وما قيل من أنه يلزم القائلين بوجوب 
سوق الهذي بفعله صلى الله عليه [وآله]"'؛ وسلم أن يوجبوا التقليد والإشعارٌ 
فهو ملترّم وإن أيَوه ولا يلزمهم أن يكون الهدي قدر هديه صلى الله عليه 
أواله]"" رسك قوسد ی ای ا رق اتی راسد 


ويؤيد هذا أن النبيَ صلى الله عليه [وآله]""“ وسلم لم يقلد ولم يُشْعر إلا 
نان و ل ذلك عل ا على انفرادها هديه دون غيرهاء وما ذكره 
المصنف من التقليد والتجليل O END‏ لحي . 


= رقم (۱۸۷۳) عن عائشة» أن رسول الله ية : «أفرد الحمّ) وهو حديث صحيح . 

)0010( زيادة من (أ. ح) . 

(۲) للحديث الذي أخرجه البخاري (”079/7 رقم )١59١‏ ومسلم (۹۰۱/۲ رقم 
221/1 ). 
من حديث ابن عمر قال: «تمتع رسول الله ية في عام حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج. وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة». 

9 .فى امال إلى الناين ] : 

() في [ب] وكان. 

۲4 /۳( والترمذي‎ (۱۲٤١ رقم‎ ٩۱۲/۲( (منها): ما أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 
وابن ماجه‎ )177٠١/05( رقم406) وأبو داود (۲/ 57" رقم 117/07) والنسائي‎ 
والدارمي (55/7) عن ابن عباس قال: أ‎ )۳٠۹۷ رقم‎ ۱٠۳٤ /۲( 
رسول اللككةٍصلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها‎ 
الأيمن» وسلت الدم عنها وقلّدها نعلين».‎ 

Y۰ 


3 إيقافٌ الهدي في المواقف فلم يرد من وجه تقوم به الحجة [ومما] ٠‏ 
يدل على أن السوق في هذا النوع من أنواع الحج شرطً قولّه صلى الله عليه 
ا وة :"لو الت فن ری ما مارت بها مسقت الهاورق 9 
وهو حديث صحيح فجعل صلى الله عليه [وآله]“ وسلم سوق الهدي هو 


المقتضى لبقائه قارناً. 
[فصل 
ويفعل مامر إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل ويتثتّى ما لزمه من الدماء 
ونحوها قبل سعيها] . 


قوله: فصل «ويفعل ما مر). 

ازل هله الضار؟ ص عن ما ت الأدلة وان كانت غ ما 
لما هو المقررٌ عند | لمصنف ومن قال بقوله» فقد ثبت في الصحيحيں““ 
وغيرهما من حديث عائشة : لا جم بين الحج والعمرة إنما طافوا 
طوافاً واحداً». 


وثہت في ع E‏ وغیره" أن النبي صلى الله عليه ”© 
وسلم قال لعائشة : «يسعك طوافك لحجك وغمرتك». 


)١(‏ في [1. ح] وما. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) أخرجه البخاري (7/ 504 رقم )١50١‏ ومسلم (1/ 887 رقم )١1١7/1١51١‏ 
وأبو داود (۲/ ۳۸٤‏ - ۳۸۷ رقم (۱۷۸۵ - ۱۷۸۹) والبيهقي (05/لا. ۸» )٩‏ 
لا ل ا ار 

(6) أخرجه البخاري رقم ١58617‏ البغا) ومسلم رقم .)١5١١7/١١١(‏ 

(ITY رقم‎ ۸۹ /۲( (0) 

.)١١5/5(دمحأك‎ )5( 


وفي مسلم”"“ أيضاً أن النبي صلى الله عليه [وآله]" وسلم قال لها: 
اليجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعُمرتِك». 


وفي صحيح البخاري”'' عن ابن عمرَ أنه طاف لحجه وعمرته طوافاً واحداً 
بع أن قال : إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلی الله عليه [وآله]9) وسلم . 


(O) FF f‏ 0( 1 03 ا 
قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: «من قرن بين حجه وعمرته 
أجزأه لهما طوافٌ واحد». 


وأخرج ا بلفظ : امن أحرم بالحج والعمرة أجزأه طوافٌ واحد 
وسعيٌ واحدّ منهما حتى بحل منهما جميعاً» وحسنه . 


وأما قوله: «إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل» فليس على هذا دليلٌ وقد 
عرفت أنه يکفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم 


وأما قوله: «ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها) فمبنيٌّ على 
وجوبف طوافين وسعيين راا ا 


.)١1511١/1717 في صحيحه (۲/ ۸۸۰ رقم‎ )١( 
_البغا).‎ ٠٥١۹/۱٥۵۸ (رقم‎ )۲( 
فر زيادة من (أً. ح).‎ 
.)11//5( في المسند‎ )( 
. رقم ۲۹۷۵). وهو حديث صحيح‎ 14٠ /۲( في السنن‎ )4( 
. لم يطبع منه جزء الحج‎ )5( 
رقم 158) وقال حديث حسن صحيح غریب وقد رواه غير‎ ۲۸٤ /۳( في السنن‎ )۷( 
. واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو صح‎ 
. في [أ. ب] مرفوع‎ (A) 
۹۲ 


[فصل 


ولا يحور للافاقي الحر المسلم قاو الميقات إلى الحرم إلا بإحرام 
غالباً فان فعل لزم دم م ولو عاد إن كان قد أحرم أو عاة مه الحرم فإن فاته 
عامّه قضاه ولا يداخل غيره] . 


قوله: فصل «ولا يجوز للافاقي» إلخ . 

أقول: لم يرد على هذا دليلٌ يصلح للتمسك به» ولا حجة في اجتهاد 
بعض الصحابة ولا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم 
ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتاً لما حَفِيَّ دليله فقد كان الداخلون إلى مكة 
من الافاق في أيام النبوة كثيرين جداً ولم يسمع عن واحد منهم أنه أمره صلى 
الله عليه [وآله]”'' وسلم بالإحرام. وإذا عرفت بطلان إيجاب الإحرام لمجرد 
المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من جاوز بغير إحرام وبطلان إيجاب 
القضاء للإحرام المتروك عند المجاوزة. 

لاف أن هذا الفصل مبنئٌ على غير أساس.. 


[فصل 

ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميعَ ما مر من فعلٍ وتر فيبني 
إن أفاق وإن مات محرماً بقي حكمّه فإن كان قد حرم وجهل فگناس ما أحرم 
له. ومن حاضت أَخّرت کل طواف ولا يسقّط عنها إلا الوداع وتنوي المتمتعة 
والقارنة رفض العمرة إلى بعد التشريق وعليهما دمٌ الرفض] . 

قوله : [فصل]"'' «وبفعل الرفيق فيمن زال عقله». 

أقول : وال العقل لا تصح معه عبادة ولا معاملة فمن زعم أنها تصح منه 
010 زيادة من [أ. ج]. 


۹۲ 


هذه الغياذة أن مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من 0 الحج 
[يكفي]''2 ويسقط عنه الوجوبٌ فهو مطالب بالدليل المخصّص لهذه العبادة 
من بين مبائر بادا ولا دال ألا ولم يتطق ل هذا في زمن التو ولاه 
مأخذٌ من كتاب ولا سنة ولا قياس [صحيح]" والعجب من قوله: وين إن 
أفاق» فن هذا الذي زال عقله قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه أن يأني بما 
أوجبه الله عليه عاقلاً صحيحاً فكيف يدع هذا ويجتزىء بما فعل به حال 
جنونه . وإذا عرفت هذا عرفت عدم صحة ما ترتب عليه . 

قوله : لين ا ت 

أتولية ق وا ا وماك ر ا که 
أنها قد حاضت بأن تغتسل ثم ُهَل بالحج”" ففعلت ووقفت المواقفت حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» . وثبت في 
الصحيح أيضاً أنه صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم قال لها: «يجزىء عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك»””'. 

وما قوله: «ولا يسقط عنها إلا طوافٌ الوداع» فقد تقدم أنه صلى الله عليه 
[وآله]" وسلم رخص فيه للحائض . 

1 قوله: «وتنوي [القارنة]'') والمتمتعة رفض العمرة إلى بعد أيام 
التشريق» فليس على هذا ليل بل هو خلافٌ الدليل الصحيح وهكذا لا وجه 
لقوله : «(وعليهما دم الرفض» . 


)١(‏ في [أ. ح] تكفي. 
(۲( زيادة من [أ. ح]. 
)۳( تقدم تخریجه . 

)0( تقدم تخريجه قريباً. 
)٥(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(5) في [أ. ح] القارن. 


[فصل 

ولا يفسد الإخرام إلا الوطع في أي فرج على أي صفة وفع قبل التحلل 
برمي جمرة العقة :3 بمضي وقته أداء وقضاءً أو نحوهما فيلزم الإتمام 
كالصحيح وبدَنةٌ ثم عَدلّها مرتبا أ وقضاءٌ ما أفسد ولو نفلاً وما لا يتم قضاءً 

قوله: فصل «ولا يفسد الإحرام إلا الوطء» إلخ. 

أقول: قد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا وقد استدل من قال بالفساد 
شولك تفال و وا ووا ا الل عه 

ااا اا ف ی لقف اف ا 

وأما ثانا فلو سلف أن الرفت هر الوطة لكان [المانع] '' منه لا يستلزم 
hE e‏ وغايئه أن فاعله إذا تعمد أثم 

وأما ثالثاً: فلو كان الرفثٌ 5 للحج لزم أن يكون الجدال مبطلاً له 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله 

وإذا عرفت أنه لا دليل على أن الجماع عمداً مبطلٌ للحج فكيف ببطل 
الجماعٌ سهواً أو جهلا . 

ا شل الل ب جر ال إل د فاا ديف 
)١(‏ البقرة: (۱۹۷). 
(۲) في [أ. ح] المنع. 


ابن عباس ب سينا 

من ازوم إتمامه كالصحيح ور قضائه ولو نفل كلام لا ليل عليه وتيف 
ا الاو ااا بألل بعال حل قات لتلا ثمرةً لها 
إلا إتعاب العباد في غير شرع . 


ومن هذا الكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع واا الاين 
الحنيف ل الوا ام زوجة اا إلا به ففعلت ويفترقان من 
حيث أفسدا حتى يُحلاً؛ وبطلانُ جميع هذا غنيٌ عن البيان: وليته اقتصر على 
دعو فاد الحج بالوطء ثم يقول وعليه أن يحح عن فرضه الذي أفسدله 
بالو طء في عام آخرَ فإن هذا وإن كان لا دليل عليه ولكنه أهون الشرين وأقل 


ا 
[فصل 


ومن أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج حبس أو مرض أو 
خوفٍ أو انقطاعٌ زاد أو مَْرَمٌ أو مرضي من يمين أمره أو تجدّدُ عدة أو منغ 
زوج أو سيد لهم ذلك بعَّث بهذي وعيّن لنحره وقتاً من يام النحر في مَجله 
فيحل بعده فإن انكشف حله قبل أحدهما لزمثه الفدية وبقي محرماً حتى 
يتحلل . لإا راك عدره قبل الجل في ار ة والوقوف في الحج لزمه الإتمام 
فيتوصل إليه بغير مُجُحف وينتفع بالهدي إن أدركه في العمرة ة مطلقاً وفي الحج 
إن أدرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة ونحره ومن لم يجد فصيام كالمتمتع . 
وعلى المحصّر القضاءًٌ ولا عمرة معه]. 


قوله: فصل «ومن أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج» إلخ . 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


أقول: أَحسنٌ ما يستدل به على إثباتِ حكم هذا الحصر ما أخرجه 
مسلم”"" وغيڙه" عن ابن ايه «أن E‏ قالت: 
اول ااا و انيه الع كي 0 مُرْني آهل؟ فقال أهلىٌ 
ای ای ا 


وفي الصحيحين”" وغيرهما“ من حديث عائشة قالت: «دخل 
رسول اله ا على صُبَاعَة بن الزبير فقال لها: للك آروت الجن قال: 
0 ل اققال لها :حتت وان رط وقول اللهين سدلى سيت 
حبستني) . 


0-0 


95 0 0)4( 8 42 ا 1 0 1 
وقد احرج او من حديث ضباعة نفسها وفي الباب عن انس عند 


.)١1١١8/١١5 في صحيحه (۲/ ۸1۸ رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد (۳۳۷/۱) وابن ماجه رقم (۲۹۳۸) والبيهقي )55١/5(‏ والدارقطني 
(۲/(. 

(۳) البخاري (9/ ۱۳۲ رقم )٥۰۸٩‏ ومسلم (۲/ ۸1۸ رقم ۱۲۰۷). 

)٤(‏ كأحمد )۲٠۲ ء۱٦۹٤ /١(‏ والنسائى )١78 .1۸/٠١(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 
رقم )٤۲١(‏ والطبراني في ا (5؟ رقم ۸۳ (A0 A۳٤‏ والبيهقي 
)5١١/5(‏ والبغوي رقم )5١٠١١(‏ وابن خزيمة )١14/5(‏ والدارقطني (۲/ ۲۱۹) 
وغيرهم من طرق . . 

(60) فى المسند (۳/ .)56٠١‏ 
: وأخرجه أبو داود T/۲)‏ رقم ۲ والترمذي (۲/ ۷۷ رقم ۰ 4 ۹( 
والنسائي ١98/5(‏ - ۱۹۹) وابن ماجه ٠١78/5(‏ رقم ۳۰۷۷) والدارمي )1١(‏ 
والحاكم ٤۸۲ /١(‏ - 587) والطبراني في الكبير (7/ 5١4‏ رقم .)7”١١‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل ولكن: للحديث 
شاهد: فهو به صحيح والله أعلم . 

۹¥ 


البيهقي''' وعن جابر عنده يض" جوع ابن سعد ازا ماي عيب 
e‏ ل E‏ والطبراني في الكبير؛ وعن ابن عمرَ عند 
الطرای فی الک“ 


قيقع الالحاكيية فق الك على ك لر واا اه 
لاا يم سك العم ور الوا يت كود وقد ذهب 
جماعة من الصحابة منهم عل وعمرٌ وابنْ مسعود وجماعة من التابعين وإليه 
ذهب أحمدٌ وإسحاق وأبو ثور n‏ إل أنه لا يجوز التحلل مع 
عدم الاشتراط . وذهب أبو حنيفة ومالك و الا ال أنه لا يد 
اله شتراط وهذه الأحاديثُ ترد عليهم . 


[ ار ها ا E‏ وسلم هو وأصحابه 
ديرو ال و ل و ا وا صر فا أسْتَيْسَرَ ِن ادي ٠‏ فدل 


هذا على أن هدي المحصر الذي لم ب مرا امنيس لد راا 
رحمه الله : «بعث بهدي» ما استيسر له وهذا إذا ا ات بالهدي فان تعذر 


0 ال اکى 07/07 

O NE O 

(۳) في السنن الكبرى .)۲۲۲/١(‏ 

دع ف ح] أم سليم . 

(5) لم أعثر عليه؟! 

(1) كما في مجمع الزوائد (۳/ )۲٠۷‏ قال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وقد 
صرح ابن اسحاق بالسماع» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۷) كما في مجمع الزوائد (۲۱۸/۳) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
علي بن عاصم وهو متكلم فيه لسوء حفظه وتماديه على الخطأ واحتقاره 
العلماء. 

(A)‏ زيادة من [أً. حا 

(9) انظر سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (5/ ۳۴۳۰ - )۴۳١‏ بتحقيقنا. 

.)١95( البقرة‎ )٠١( 


1۹۸ 


عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه نحره حيث أحصر وإن كان في الحل» فقد 

نحر النبيخ”'' صلى للش ليه الي" وسلم هو وأصحابه بالحديبية وهي من 
الحل ولهذا تلكأ أصحابه ولم ينحروا حتى نحر ولم يحلقوا حتى حلق . وهذه 
الآية وإن كان سببها خاصا فالاعتبارٌ بعموم اللفظ كما تقرر في الأصول فبقيد 
بها ما ورد مطلقاً كحديث: «من كسر أو عرج فقد حل)”". 

وأما ما ذكره من لزوم الفدية إذا انكشف حله قبل أحدهما فلا دليل عليه 
كما أنه لا دليل على قوله: «فإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في 
الع لزمه الإتمام» الل اللاي انين أحصير و ا شترط فإنه يصير حلالاً 
وَالآمن ففوظن. إلية إن شاه حح تمع زوال غذرة وإن شاء ترك وبحيم فى عنام 
آخر. وهكذا من لم يشترط وبعث بالهدي فإنه بعد بعثه بالهدي باختيار نفسه 
إذا زال عذره ولا قضاءً عليه إذا لم يحج بل الفرض باق عليه متى استطاع 
وجب عليه الإتيان به. 

فهذا حاصلٌ ما ينبغي اعتمادٌه في هذا البحثٍ ولم يرد ما يخالفه إلا ما لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 915 رقم 508١‏ البغا). 
وأحمد في المسند .)۴۲١- ۳۲۲ /٤(‏ 
عن المسور بن مخرمة ومروان. 
وأخرج البخاري (0/ ٠١5‏ رقم۲۷۰۱) وأحمد )١175/7(‏ من حديث ابن عمر . 

(۲) زيادة من [أ. حا . 

(۳) أخرجه أحمد (450/6) والدارمي )5١/0(‏ وأبو داود (؟/ 1 رقم )١857‏ 
والترمذي (۳/ ۲۷۷ رقم )45٠‏ والنسائي )١98/5(‏ وابن , ماجه (۲/ ۸۲ ٠‏ رقم 
(VV‏ والحاكم /١(‏ ع والبيهقي )5١١/5(‏ كلهم من حديث الحجاج بن 
عمرو الأنصاري . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري : ووافقه الذهبي. 
قلت: في سنده «يحيى بن أبي كثير» وهو ثقة لكنه يدلس ويرسلء» كما قال 
الحافظ في التقريب (9057/5" رقم )٠١۸‏ ولكن للحديث شاهد خر جه البخاري 
٠١ /(‏ رقم ۱۸۱۲) من حديث عبد الله بن عمر فهو به حسن إن شاء الله . 


۲۰۹ 


تقوم به الحجة وما لا تقوم به الحجة ونجوذه كغعدمه . 


[فصل 
ومن و ل الويصاءٌ به فيقع عنه وإلا فلا وإنما يَنفذ من الثلث 
إلا أن يجهل زيادة الوصيّ المعينَ فكلّه وإن علم لاخر واف راا 
مكاناً أو انوضاً أونقالاً او فصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة وإلا فالإفراد 


ومن الوطن أو ما فى حكمه البقية حسب الإمكان] . 
قوله: فصل «ومن لزمه 0ت لزمه الإيصاء به . 


ا ال 00 لقوله و TY‏ 
استَطاع يه سبيلا سس . 

فإن لم يفعل فقد باء بالإثم. ولع صا اا اا TT‏ 
أا بسا عه بعد مره اسحدراكا لما فاته من فريضة الي ولات عن 
صلی الله عليه [وآله] ٠‏ ومع خودي الوصية بالحج بل ثبت عنه حح الولد 
د 7 وح الأخ عن أخيه واين عمه وقريبه وقد قدمنا الكلام على 
هذا. والآصلٌ في العباداتِ البدنية أنها لا تصح إلا ممن وجبت عليه 
ولا تصح من غيره إلا بدليل وقد دل الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر Pe‏ 
عليه. وكذلك ورد في الصوم: «من مات وعليه TE‏ 
قدمنا: فيقتصر على ذلك وما عدا ما ورد به الدليلُ فالأصلُ المنم. ولم يأت 
من قال بأن الوصية مسوّغة لحج غير الموصي عنه بما يصلح للاحتجاج به. 


)١(‏ آل عمران(/ا9). 
(۲) في [ب] بالحج . 
)۳( زيادة من [أ. ج]. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
)0( تقدم تخريجه . 


وأما عمومٌ قوله صلی الله عليه [وآله]"'' وسلم: «فدينٌ الله أحقٌ أن يقضى» ٠‏ 
فمعناه «ضحيحٌ وأن من فائه شىء من العبادات قغليه القضاء: 

راما رنه يصح أن يقظنيه غنه غيره فيعوققت على [وروذا" الدليل بذلك 
E‏ ضع ونا 0 :000 ور ميراي مايق تراه سات 
« ون لس لاضن إلا ما سَعّى 4“ وقوله : لی کل میں بسا سی چ 
وقوله: صلی الله عليه [وآله]('' وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عنه کل شيء 
إلا صدقة جارية أو علمٌ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

فالحاصل أن المتعيّنَ الوقوف على موارد النص في كل شيء يقال إنه 
يلحق الميتٌ ويناله ثوابه أو يُسقط عنه فرضاً من فرائض الله عليه . وقد أطلنا 
البحث في هذا في شرحنا للمنتقى”" وذكرنا جميع ما ورد من الأدلة الدالة 
على تخصيص هذه الأدلة المقتضية لاختصاص كل عامل بعمله فليُرجع إليه. 

وبهذا القدر تعرف الكلام على ما جعله المصنف متفرعاً على لزوم الوصية 
بالحج إلى آخر الفصل فلا تشتغل بالكلام عليه 

[فصل 

وإنما يُستأجر مكلف عدّل لم يتضيق عليه حَجٌ في وقت يمكنه أَداءُ ما عين 

فيستكمل الأجرة بالإحرام والوقوف وطوا الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط 


010( زيادة من [أ. ح] . 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( فن !ا حا ورد. 

E E 

.)۱١( طه‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم رقم )١11١(‏ والترمذي رقم )١95(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي (5/ )50١‏ والبغوي رقم (۱۳۹) وأحمد (۲/ ۳۷۲) والبخاري 
في الأدب المفرد (/7) وأبو داود رقم (0: والطحاوي في مشکل الاثار 
(40/1) والبيهقي )١78/5(‏ وأحمد (۲/ ۲ من طرق وهو حديث صحيح . 

.)99-975/54( )۷( 


A 


جميعاً بمخالفة الوصى وإن طابق الموصى وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعض 
ولا شىء فى المقدمات إلا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو 
لبعد عامه إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه إلا دم القران والتمتع]. 

قوله: فصل "وإنما يستأجر مكلف» إلخ . 

أقول: هذا الفصلٌ مبنئٌ على صحة الاستئجار للحج وصحة الوصية به 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فلا حاجة لنا في الكلام على هذا الفصل فإنه 
متفرع على ها او ضا عدم ورود دليل يدل عليه . وعلى تقدير صحة 
الاستئجار ر الوصية . فما ذكره المصنف من اشتر ى اط التكليف والعدالة 
في الأجير مر لا بد منه فإن غير المكلف لا يصح منه عمل نفسه فكيف يصح 
منه عمل غيره. ل تقوو قير عادو أذ شا خضل تافية فزيفة 

007 قوله : د < إن قلنا بصحة الاستئجار رذ 
مع التضبيق قد صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها ما 

كك . ا 1 1 ١‏ ۶ھ 2 
هن ل ولهذا يقول صلى الله عليه [واله] وسلم : اه ا 
نفسك ثم عن شبرمةَ”" وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث. 

وهكذا لابد أن يكون الاستعجارٌ للأجير في وقت يمكنه آداءٌ ما استؤ 
له» وأما كونه يستحق الأجرة بالإحرام والوقوفٍ وطوافٍ الزيارة فلكونها 
ا ل ل 

واا الأجرة تسقط جميعُها بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى فهو 
خلاف ما يختاره الا ةر اراب أن الاعتبارَ بالانتهاء . 

وام 0 لا شيء في المقدمات فصحيح لأنه لم يفعل المقصود 
ولا بعضّه إلا أن يذكرها فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكون 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(۲) تقدم تخريجه. 


سبياً لاستحقاق الأجرة على غير المقصود. 
وأما كون له ولورئته الاستنابةٌ فمحتاجٌ إلى دليل لأن الوجوب عند من قال 
مح عار ينعا لد ليت لل لعن 


[فصل 
وأفضل الحج الإفرادٌ مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس] . 
قوله: فصل «وأفضل أنواع الحج الإفراد» . 
أقول : م الإفراة هو ا الارن الى فع ال الاير ةوه ج 


. (منها): حديث جابر عن ستة من أصحابه وهم‎ )١( 
حجته بالحج» زاد البيهقي : ليس معه عمرة).‎ 
رواية أبى الزبير: فقد أخرجها مسلم (۲/ ۸۸۱ رقم )0 وأبو داود‎ 
وغيرهم.‎ )١1٠ /۲( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١1785 رقم‎ /( 
. الحديث‎ ٠. عنه» عن جابر» قال: «أقبلنا مع رسول الله ية مهلين بحج مفرد.‎ 
ورواية عطاء : 0 ادي صن ورور 000 سد ومسلم ال رقم‎ 
e e : ساق البدن معه» وقد أهلوا الس فقال لهم‎ 
. الحديث‎ 
: عنه عن جابر قال‎ )١1١7/١55 رقم‎ ۸۸٦ /۲( ورواية مجاهد: أخرجها مسلم‎ 
)19557( وابن ماجه (4188/5 رقم‎ )١5١8/1417 أخرجه مسلم (؟885/7 رقم‎ 
وابن سعد‎ )٩ .8 »۷/٥( والبيهقي‎ (۱٤ /۲( والطحاوي في شرح المعاني‎ 
وغيرهم.‎ )۱۷٦/۲( 
- من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أن النبي بي أفرد الحج» هكذا‎ 
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بعض من كان معه صلى الله عليه [وآله]''' وسلم من الصحابة . 


و قوله : اامع e‏ التشريق» فليس لهذا وجه نذا وجعل 
لعمرة بعد أيام التشريق مبنيٌ على ما تقدم للمصنف من أن العمرة لا تكره م إلا 
في أشهر الحج وأيام التشريق وقد عرفناك فيما سبق أن القول بهذه الكراهة 
كانت سنة جاهلية أبطلها الإسلام . 


واعلم أن ححه صلى الله عليه آله وسام وان اختلفت الأحاديثٌ ع 


.و 


مان رغ نقد رار الوح قران ولت الأحافيث فى ذلك راد على مرن 
NS‏ عد بين 7 ولم يرد ما يصلح لمعارضته بعض 


= قال ابن سعد وابن جابر وقال الطحاوي عن جابر في حديثه الطويل» فأهل 
رسول الله اة بالتوحيد» ولم يزد على الناس شيئاً ولسنا نرى إلا الحج 
ولا نعرف,العمرة. 
وقال مسلم والبيهقي وغيرهما: «فأهل رسول الله ية بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
لك .لا شرك :لك لبيك :إن الحم والتعمة لك واليلك لك وأهل الاس بهذا 
الذي يهلون به» لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة» الحديث بطوله . 
ورواية محمد بن المتكدر: أخرجها ابن ماجه ۹۸٩/۲(‏ رقم 5971) من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر: «أن رسول الله 
بيا وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج» والقاسم العمري كذاب وضاعء فهو 
من إفكه» فإن أحاديث جابر الصحيحة ليس فيها ذكر أبي بكر وعمر. . 

010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲( (منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳۹۲ رقم )١5175‏ وأحمد )۲٤/۱(‏ 
وأبو داود (7/ ۳۹٤‏ رقم )١18٠١‏ وابن . ماجه (۲/ 44١‏ رقم ٣‏ ) والطحاوي 
في شرح المعاني )١531/5(‏ والبيهقي (17/5). 
من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ميو يقول 
ا أتاني الليلة ات من ربي فقال : أهل في هذا الوادي المبارك 
وقل عُمرة في حجة" . 
(ومنها): ماأخرجه البخاري (7/ 47١‏ رقم ۳ والنسائي )١58/6(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١594/17(‏ والبيهقي (5/ )۲١‏ والطيالسي = 
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هذه الأحاديث فضلاً عن كلها. فمن جعل وجه التفضيل لأحد أنواع الحج هو 
أنه صلی الله عليه [وآله] ۰ وسلم حج بنوع كذا وأن الله سبحانه لا يختار 
لرسوله إلا ما کان فاضلاً على غيره فقد كان حجّه صلی الله عليه [وآله](") 


7١١/١( =‏ رقم )٠١١5‏ وأحمد )١75/١(‏ من حديث مروان بن الحكم قال: 
«شهدت عثمان» وعلياً» وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى 
ذلك عل أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله كل 
لقول أحد) . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (۸/ 7١‏ رقم ۳ 5705) من حديث انس 
ال معت ر سول كله رتور له لكلف مر و 
قلت : وأخرجه مسلم (۲/ 1005 رقم )١١77406‏ وأحمد (۳/ .)۹٩‏ وأبو داود 
(۲/ ۳۹۱ رقم 5) والنسائي )١6١ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ 4/9 رقم 25954 
۹ والطحاوي في شرح المعاني (۲/ )٠١١‏ والبيهقي )۹/١(‏ وغيرهم . 
وله طرق عن أنس بلغت حد التواتر؛ لأنه رواه عن أنس نحو العشرين من 
أصحابه . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (”/ 51١6‏ رقم )١١57‏ ومسلم 487١/5(‏ رقم 
0١‏ ومالك في الموطأ 1٠١ /١(‏ رقم ۲۲۳). 
من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال: خرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله: «من كان معه 
هدي فليْهلٌ بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» . 
واحتجوا فقالوا: ومعلوم أنه كان معه کیا هدي » ويبعد أن يأمر بالقران من معه 
هدي » ويكون معه هدي ولا يكون قارنا». 
(ومنها) : ما أخرجه البخاري (۳/ 55١‏ رقم )۱۷۲١‏ ومسلم (۲/ ۹۰۲ رقم 
15/) وأبو داود ۳۹۸/۲ رقم (۱۸۰١‏ والنسائي )١1757/5(‏ وابن ماجه 
٠١١7/50‏ رقم 5 ) والبيهقي )١١4/5(‏ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة 
عن النبي بيه أنه قال: «إني قلأت هدبي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر 
هديى). 
وقال اخ لا أشك أن رسول الله ية كان قارناً: والتمتع أحب إلي - وأحتج 
في اختيار التمتع بحديث جابر الآتي قريب" . 

١ a O 


10 


وسلم قراناً فيكون القران أفضلّ أنواع الحج. ولكنه قد ثبت من حديث جابر 
TONE‏ وغيرهما'" أن النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم قال: 
الو ا استقبلت من أمري 0 د و فلل 
)۳( 
لمتشي EEE‏ إلى غيره فالإحالة عليه أولى 
ثبت في ما لا اك عائشة E‏ اخ جنا مع 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”* وسلم فقال: من أراد منكم أن بُهِلٌ بحج 
وعمرة فليفعل ومن أراد أن يُهل بحج فليّهلٌ ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل)”' . 


[فصل 


ومن نذر أن يمشيّ إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدي 
ما عيّن وإلا فما شاء. رحاس رو وبان يهديَ شخصاً حج به أو 
اعتمر إن أطاعه اوخوا وإلا فلا شيء ريده اوس شري بثمنه هدايا 
وصرفها من حيث نوی وبدّبح نفسه أو وليه أو مكاتّبه ذبح كبشاً هنالك لا من 
له بيعه فكما مر. 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ 005 رقم )١169١‏ ومسلم (۲/ ۸۸۳ رقم .)١1١5/١51١‏ 

(۲) كأبي داود (۲/ ۳۸٤‏ - ۳۸۷ رقم ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹) والبيهقي (5/لاء 248 4) 
وأحمد (۳/ )۳۲١‏ بألفاظ ليس هذا منها: وعند مسلم«لو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» ‏ بدون لام وهو في حديث جابر 
الطويل في صفة حج النبي بيا وفي الباب عن غيره. 

.(TIY-۳1°/0 )65( 

(6) تقدم قريباً. 

(4) زيادة من [أ. حب]. 

(5) تقدم قريباً. 
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ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في اقرب لا هدايا ففي 
هدايا البيت والمالٌ للمنقول وغيره ولو ديناً وكذا الملك خلاف «م)”'' بالله في 
الدين]. 


أقول: أما لزومٌ الوفاء فما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير 


DONT 


17 كو يلزمه لأحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا آنه لا دليل 
على عدم مجاوزة الحرم إلا بإحرام . 
َع وار الركوب للعجز و الدم فلحديث عقبة الثابت في 


ا ك أن أخفة رت أن تحج ماشية وأنها لا تُطيق ذلك 
فقال النبي صلى الله عليه [وآله]““ وسلم: إن لف ا 
فلترككتث»). ۰ 
e‏ (60. سم |! ا E‏ 
وأخرج ابو داود نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه : «ولتهد بدنة). 
وأما قوله: (ومن نذر أن يهدي يننا فإن اا بالاهداء الإيصال فلا 


بأس بان يحج به ويعتمر إن أطاعه ولكن لا دلِيلَ على ذلك فإن غاية ما يجب 
عليه إيصاله إلى حيث نذر. وإن أراد بالإهداء جِعْل الشخص هذياً فهذا ندر 


)١(‏ هو المؤيد بالله أحمد بن الحسين» ولد بآمل (۳۳۳ه) وتوفى (١١51ه)‏ له 
مو لمات كثيز 5 ۰ ٠‏ 

)۲( البخاري (8/5/ا رقم )١1855‏ ومسلم (۳/ ١١15‏ رقم .)١155/١١‏ 

(۳) كأبي داود ٥۹۸/۳(‏ رقم ۳۲۹۹) والنسائي (۱۹/۷ رقم )۳۸٠١‏ وأحمد 
(٠٥۲ /٤(‏ وابن الجارود رقم (4۳۷) والبيهقي (۱۰/ ۷۸ ۔ ۷۹). 

62 زيادة من [1. ح]. 

(5) في السنن (۳/ ٥۹۷‏ رقم ۳۲۹۰۵). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ .)١56‏ وهو حديث ضعيف . 


1۷ 


وهكذا لا يصح نذرٌ من نذر بذبح نفسه لأنه نذرٌ في معصية الله . 

وأما قوله: ومن نذر بعبده أو فرسه» إلخ فإذا كان قصدّه [من]”''2 ذلك 
لزمه وإن كان له قصد خر كأن ينذر بعبده لخدمة الحرم» وبفرسه لركوب من 
يلي الحرم عليه أو نحو ذلك كان صحيحاً» وإن قصد جِعْلَّهما هدايا فلا يصح 
النذر بالعبد لآنه في معصية الله ويصح بالفرس فينحرها حيث ينحر الهذي لأن 
الراجصّ أن أكلها حَلالٌ كما سيأتي . 

وأما قوله: «ومن جعل ماله في [سبيل الك“ إلخ فهذا سيأتي الكلامُ 
غا لر إن تناف الله ا 

وما قوله: «لا هدايا ففي هدايا البيت» فهو صحيمٌ لأن الهدايا لا تكون 
إلا كذلك . 

وأما قوله: «والمال المنقول وغيره» إلخ فهذا هو معنى المال”* لغة إلا 
أن يتجدد اصطلاح يقصره على البعض كان الاصطلاح طا ان الرجل 
يتكلم باصطلاح قومه فيحمل ما تكلم به عليه . 

[فصل 

ووقتٌ دم القران-والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر 
اختياراً ويعدها اضطراراً فيلزم دم التأخيرء ولا توقيت لما عداها واختياريٌ 
مکانها منۍ ومكان دم العمرة مكة. واضطراريّهما الحرم وهو مكان ما سواهما 
إلا الصوم ودم السعي فحيث شاء . وجميع الدماء من زان ا 
الفقراء كالزكاة إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء. وله الأكل منهاء 
ولا تصرف إلا بعد الذبح وللمصرف فيها كل تصرف] . 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) الظاهر نقصان عبارة أو كلمة. 

)۳( فی [ت] القرت: 

(4:) انظر لسان العرب (1/ 77 -574). 
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قوله : فصل «ووفت دم القران» إلخ . 


أقول: إن كان جعلٌ أيام النحر وقتٌ اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو؟ 
e‏ رار افر" مث ا 
الاختيار. ثم إذا خرج هذا الوقت كان إجزاءٌ النحر فيما بعده محتاجاً إلى 
دليل. وليس كل عبادة تقضى إلا أن يقال إن للأعذار حكمها وأن من تعذر 
عليه a‏ النحر كان الوقت ممتداً في حقه كامتداد فت الأضحية 
لحديث جُبيْربن ملعم عن النبي صلی اله عليه [وآله]!"' وسلم أنه قال: ليذ 


24 
ا 


اللو ذبح» اخ ' وابن ا في صحبحه والبيهقي””' و 7 
نحوه اغف ن تخدييك أبي هريرة ا خرن نحوه فيا 


(۱) زيادة من [1. ح]. 

(۲( أخرج البخاري (۳/ 055 رقم )۱۷٠۹‏ ومسلم (۳۲/۶ - الآفاق الجديدة). من 
حديث عائشة : أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر» فقالت: ما هذا. فقيل نحر 
رسول الله يا عن أزواجه) . 

(۳) في المسند (5/ 87). 

.)۳۸١٤ رقم‎ ١51/9( في صحيحه‎ )٤( 

(0) فى السنن الكبرى (۲۳۹/۰). 
قا وأخرجه البزار (۲/ ۲۷ رقم 7 كشف الأستار) وعزاه الهيثمي في 
المجمع (۳/ )١10١‏ للطبراني في الكبير وقال: رجاله موثقون. 
وقال الحافظ في التلخيص (۲/ 750) وفي إسناده انقطاع» فإنه من رواية عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه » قاله البزار ورواه 
الببهتى عن ابن المتكدر رسلا 

() فى الكامل (77977/5) وفى إسناده معاوية بن يحيى الصوفى الدمشقى ضعفو 
وا ا و و ۰ 
وأخذ عليه الذهبي أنه روى اللحديث› مرة عن أبي هريرة ومرة عن أبي سعيد 
بدل أبي هريرة . 
وقال الدارقطني وغيره: ضعيف . 2 
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17 كون وقت الاضطرار بعد أيام التشريق فهذا يحتاج إلى دليل لأنه 
تعيينْ وقت لعبادة من العبادات وذلك Gb‏ بمجرد الرأي فإن قام الدليل 
و اواو اا ا 

وأما قوله: «ولا توقيتَ لما عداها» فإذا قد ثبت وجوبٌ الدم غيرَ مقيد 
ووفك ف لامر الف 


وهكذا لا دليل لجعل مكانين اختياريٌ واضطراري لدم العمرة بل مكان 
جميع الدماء مني وفجاج مكة. ولهذا يقول صلى الله عليه [وآله]”"' وسلم : 
اا كلها متخو رود نج كه هررق وسعر 71 

57 استثناء الصوم فإن كان المراد به الذي قال الله سبحانه فيه : # وَسَبْعَةٍ 
دَا َنَم 4“ فظاهد وإن كان سائرٌ أنواع الصوم التي تلزم من لم يجد الدم 
فلم يرد دليل يدل على تعيين وقتها . 

راا الس ف بار الد وهنا ا ولاتوس ا 

راا کرد چ الدفاة بدن راس الال فيكذا نيقي ان یکر ن اا اریت 
من هي .عليه فوجب تخليصها من ماله ولا وجه لإخراجها من الثلث فإن 
م التي ورد أن مخرجها من الثلث هي ا وة معروفة لزمت 
بالوصية أو النذر أو تخوهما : 


قوله: ااومصرفها الفقراء كالزكاة). 


= انظر ميزان الاعتدال (5/ 55١ - 55١‏ رقم .)188١/85141١‏ 
)١(‏ في العلل 1857/١(‏ رقم ؟607) وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث كذب 
بهذا الإسناد. 
00( زيادة من [1. ح]. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ البقرة .)١95(‏ 
57 


أقول: الظاهدٌ عدمٌ الفرق بين هذه الدماء ودم القران أو التمتع [و](© 

.۶ . و 5 5 ررر ٥ه‏ رص يي 0 
RRR‏ الم ليس # لوا سا وأطعمواً 
الا مد4“ وقوله تعالى : وليم اليس التَقِيرَ 4 وقد ثبت في 
2 اا لني صل ال عله را وسل أكل مما أهدا 
وأطعم اا ونساءه فهذا الكتابثُ العزيرٌ والسنة الط ها عاي جوا 
الأكل منها وصرفها في مصارفها . ودعوى التفرقة بين الدماء يحتاج إلى دليل 
ولم يثبّت ما يقتضي ذلك . وإن كان السببٌ خاصاً فلا يتقيد الحكمٌُ بالسبب. 


)١(‏ في [أ. ح] أو. 

(۲) الحج (51). 
والقانع: السائلء يقال: قنع الرجل يَقَنَع قنوعاً إذا سألء بفتح النون في 
الماضي وكسرها في المستقبل يقنع قناعة فهو قنع» إذا تعفف واستغنى ببلغته 
ولم يسأل. 
المعتر: هو الذي يُطيف بل يطلب ما عندك سائلاً كان أو ساكتاً وقيل: المعتّر 
المعترض من غير سؤال . 

(۳) الحج (58). 

0) زيادة من [أ. ح]. 

(5) لما أخرجه أحمد في المسند 0١/١(‏ رقم ٠٠‏ - الفتح الرباني) ومسلم في 
صحيحه (۲/ 887 رقم )١11١18‏ وهو حديث طويل . 
من حديث جابر: «أن النبي بيه أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت» فأكل هو وعلئٌ من لحمها وشربا من مرقها». 
البضعة: بفتح الباء لا غير هي القطعة من اللحم . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (7/ 001١‏ رقم 49) ومسلم  ””7/5(‏ الآفاق 
الجديدة) من حديث عائشة: «أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت: ما 
هذا؟ فقيل نحر رسول الله ية عن أزواجه» . 
وقال النووي في المجموع :)٤۱۹/۸(‏ «الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة 
ليس بواجب » هذا مذهبنا - أي الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة. 
والجمهور...»)اه. 
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وأما كونها لا تصرف إلا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لا يسقط 
إلا بنحرها وأما كون للمصرف فيها كل تصرف فظاهء”"' . 


: إلى الأخ القارىء أهم البدع المستحدثة في كتاب الحج ليحذر منها‎ )٠١( 

(أولاً) السفر للحج والإحرام : 

١‏ التلفظ بالنية «مناسك الحج والعمرة» الألباني (ص )25١‏ «مجموع الفتاوى) 
)۲1/ ۲« )0/0 -). 

؟ ‏ ازدحام الرجال بالنساء عند الدخول للقطار» وذلك عند السفر للحج «السنن 
والمبتدعات» الشقيري .)١57(‏ 

- منع الصبيات من الحج «شرح مسلم» النووي (594/9). 

٤‏ - السفر من غير زاد؛ لتصحيح دعوى التوكل «مناسك الحج والعمرة» الألباني 
(ص 58) «تلبيس إبليس» ابن الجوزي .)١505(‏ 

ه ‏ مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي» ليصير بزعمها محرماً لهاء ثم تعامله كما 
تعامل محارمها «مناسك الحج والعمرة» الألبانئ (ص .)٤١۹‏ 

5 عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم. 
ويعقد عليها ليكون معها كمحرم «مناسك الحج والعمرة» الألباني (ص 18) 
«السنن والمبتدعات» الشقيري .)١51/(‏ 

۷- سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ‏ بزعمهن ‏ بدون محرم» ومثله أن 
يكون مع إحداهن محرم» فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا! «مناسك الحج 
والعمرة» الألباني (ص 59). 

6 السفر وحده» أنساً بالله تعالى» كما يزعم بعض الصوفية «مناسك الحج 
والعمرة» (ص .)٤۸‏ 

.)00( التكبير والتهليل بدل التلبية: «مناسك الحج والعمرة» الألباني ص‎ ١ 

٠-الحج‏ صامتاً لا يتكلم «مناسك الحج والعمرة» الألباني (ص .)٥١‏ 

١‏ -الإحرام قبل الميقات المرجع السابق. 

(ثانياً) : الطواف : 

.)6١ قول الطائف : «إيمانا بك وتصديقاً بكتابك» الألباني (ص‎ ١ 

؟ -بدء المحرم إذا دخل المسجد الحرام بتحية المسجد قبل طواف القدومط 

۲۲ 


«مناسك الحج والعمرة» الألباني (ص )2١‏ «المسجد في الإسلام» خير 
الدين وانلي )5١9(‏ . 

" - رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة: «مناسك الحج والعمرة» 
الألباني (ص )2١‏ زاد المعاد» /١(‏ 071 . 

٤‏ - قوله «نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا» «مناسك الحج والعمرة» 
الألباني (ص .)0١‏ 

ه ‏ المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله «مناسك 
الحج والعمرة» الألباني (ص .)١١‏ 

5 قولهم عند استلام الحجر (اللهم إيماناً بك وتصديقا بكتابك» «مناسك الحج 
والعمرة» الألباني (ص ١‏ ©2) . 

۷- وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف (المرجع السابق ) . 

4 وفي الأشواط الأربعة الباقية : «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرم» المرجع السابق (ص 075). 

4 القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك. والحرم حرمك والأمن 
أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النار» مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام» 
المرجع السابق (ص 5١‏ 65). 

٠‏ -القول عنداستلام الحجر «اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» المرجع السابق 
ص .)6١‏ 

١‏ - الدعاء تحت الميزاب (اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك» المرجع 
السابق(ص 05). 

1 - الغسل للطواف. 

۳ - التبوّك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة. 

4 - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف . 

6 - تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها «مناسك الحج والعمرة) الألباني 
(ص ©65) «الاقتضاء» ابن تيمية (5 .)5١‏ 

7 - تقبيل الركن اليماني. المدخل لابن الحاج (7714/5). 

۷ - استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام» ومقاومتهم = 

Y۳ 


للمصلي الذي يدفعهم «مناسك الحج والعمرة» (ص 69). 

۸ - التزام قراءة القرآن في الطواف «الاعتصام » للشاطبي (۲۳/۲). 

(ثالثاً) : الكعبة : 

١‏ التمسح: بحيطان الكعبة والمقام «مناسك الحج والعمرة» الألباني (ص 
6). 

۲ - كتابة أسمائهم على عمدان حيطان الكعبة. 

 "‏ الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى «الاختيارات 
العلمية» ابن تيمية .)7/١(‏ 

٤‏ - كسوة مقام إبراهيم» والمحمل والاحتفال بكسوة الكعبة «مناسك الحج 
والعمرة» (ص 69). 

ه ‏ التبرك ب «العروة الوثقى» وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب 
البيت» تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى «مناسك 
الحج والعمرة» (ص 05). 

(رابعاً): زمزم : 

١‏ - اغتسال البعض من زمزم. 

۲ - اعتقادهم أنه لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبداً. 

۳ - ما ذكر في بعض كتب الفقه: أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرجع 
بصره في كل مرة» وينظر إلى البيت . 

٤‏ - إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: «اللهم إني أسالك رزقاً 
واسعاء وعلماً نافعاً» وشفاء من كل داء»« مناسك الحج والعمرة» (ص 
.(o۳‏ 

(خامساً) : السعي 

١‏ تكرار السعي في الحج أو العمرة. 

۲ - ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. 

۳ - قولهم: إن من توضأ فأحسن الوضوء» ومشى بين الصفا والمروة كتب الله 
بكل قدم سبعین» . 5 
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> - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة» وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم 
صلاة الجماعة . 

ه ‏ التزام دعاء معين إذا أتى منى» كالذي في «الإحياء» اللهم هذه منى فامنن 
بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك) . 

١‏ القول في السعي: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز 
الأكرم اللهم ا خاد ا مورا د أو مره رور ت ودنا مووا الله أكبر 
ثلاثاً) . 

- السعي أربعة عشر شوطأ بحيث يختم على الصفا. 

- الصعود على الصفا حتى يلتصق بالجدار. 

٩‏ - صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي «مناسك الحج والعمرة» الألباني 
(ص07). 

«القواعد النورانية» ابن تيمية .)١١1١(‏ 

(سادساً) عرفة : 

١‏ افتتان العوام بجبل عرفات حتى جعلوه أصلاً في الوقوف. «الأمر بالاتباع» 

؟ ‏ الاغتسال ليوم عرفة. 
يده كهيئة الداعي ‏ ثم يلبي ثلاثء ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك. وله الحمد» يحيى ويميت» بيده الخير». «الفوائد المجموعة» 
الشوكانى .)٠١9(‏ 

٤‏ - اعتقادهم أنه ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفات بهذه الدعوات» وهي 
عشرة كلمات» ألف مرة» لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. إلا قطيعة رحم أو 
مأثماً» سبحان الذي فى السماء عرشه. .2 «الفوائد المجموعة .)٠٠١(‏ 

1 - الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً. 1 

Y0 


۷ - بدعة الوقوف على جبل غرفات في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً 

خشية الغلط في الهلال. 
- الرحيل من منى إلى عرفة ليلا . 

4 الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات آلف مرة: «سبحان الذي في السماء عرشه. 
سبحان الذي في الأرض موطئه»› سبحان الذي في البحر سبيله» مناسك 
الحج والعمرة» الألباني (ص 5 6). 

. رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة المرجع السابق‎ - ٠ 

١‏ الإبضاع «الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة المرجع السابق.. 

. الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات المرجع السابق‎ - ١ 

- دخول القبة التي على جبل الرحمة» ويسمونها «قبة ادم" والصلاة فيها 
والطواف بها كطوافهم بالبيت المرجع السابق . 

. -السكوت على عرفة وترك الدعاء‎ ٤ 

٥‏ - اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أو بُراق يصافح الركبان 
ويعانق المشاة. 

7 - خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. 

۷ - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته . 

6 -_صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة . 
- قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا 
فوم سفر. 

"١‏ -التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. 
- ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين 
وسبعين حجه . 
Eo‏ 

۳ - الوقوف على غير عرفة . 

84 - الاعتقاد أن الأصل هو الوقوف بجبل عرفات . «الإبداع في مضار لك 
الشيخ علي محفوظ (ص .)٠١‏ = 

5771 
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(سابعاً) : مزدلفة : 

١‏ الإيضاح (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 

۲ - الوقوف بالمزدلفة بدون بيات . 

۳ - استجباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم . 

٤‏ - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: «اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة 
مختلفة ‏ نسألك حوائج . . . . الخ2. 

4 ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة» والانشغال عن ذلك 


بلفظ الحصى . 
5 صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد 
الفريضتين . 


الحرام» الست الحرام » والشهر الحرام» والرکن والمقام» أبلغ روح 
محمد بي منا التحية والسلام» وأدخلنا دار السلام» ياذا الجلال والإكرام» 
«مناسك الحجج والعمرة» الآلباني (ص 058). 

۸ - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه» بزعم أن لحمه 
ددهت فی الترانت لر ته ولا يستفيد منه إلا القليل . 

( ثامناً) : التحلل : 

ع اليذه بالتخلق سان رامن المتحلوق». 

۳ - الدعاء عند الحلق بقوله: «الحمد لله على ما هداناء وأنعم عليناء اللهم هذه 

. قول الغزالى فى «الإحياء» والسنة أن يستقبل القبلة فى الحلق‎ - ٤ 

5 زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام. 

- إحياء هذه الليلة «مناسك الحج والعمرة» (ص .)٥۷‏ = 


%۷ 


(تاسعاً): رمي الجمرات : 

اال لوي ار 

؟ - قول الباجوري: ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي 
سبع» والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. 

۳ - الطواف بالمساجد التي عند الجمرات . 

. غسل الحصيات قبل الرمي‎ - ٤ 

6 التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 

ا على ر ا و لين :ادا ين 
مبروراً» وسعيي مشكوراً» وذنبي مغفوراًء اللهم إيماناً بكتابك» واتباعاً لسنة 
نبيك) . 

۷ - قول بعض المتأخرين: «ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: «بسم 
الله» والله أكبر» صدق الله وعده. . إلى قوله: ولو كره الكافرون». 

- تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع وصاعداً. 

4 رمي الجمرات بالنعال وغيرها. 

٠‏ - استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. 

١-الخروج‏ من مكة لعمرة تطوع . 

- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى «مناسك 
الحج والعمرة» (ص 504). 

انظر «معجم البدع» رائد بن صبري بن أبي عكفة دار العاصمة (ص ۱۷۲ - ص 

.)١91/ 


TYA 


[فصل 
وعارفي التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الإثم ويناب ويكره ا 
ويباح ما عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي وفي العدة 
إلا التعريض في المبتوتة 
وندب عقدّه فى المسجد والتثارٌ وانتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول 
لا التدفيف المثلث والغتاع] . 


قوله: «یجب على من يعصي لتركه» . 
أقول: قد علم بنصوص الكتاب“ والسنة(" ويإجماع" الأمة أن الزنا 
حرام وكذلك ما يؤدي”*' إليه وما هو مقدمة له» فمن خشيّ على نفسه الوقوع 
aE‏ ی سس س لس 
)١(‏ لقوله تعالى : « راقرا لھ 4ن ك3 وَسَاءَ سَبيلَا* [الإسراء ۳۲]. 
(۲( العيا نعا e‏ 
(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم (۱۸۹۷). 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم رقم (0٥۷/۱۰۰)‏ والبخاري رقم (YV0)‏ وأبو داود 
SS‏ 
عير غير الزوجة» و وغير الأمق المباحتين حرام ولا يختلف 0 من أهل الإسلام 
ليوو يدي ود يات 


© رل ال: :و قل ت ا E‏ ره وَيحْمَظوأ رجهم 5رك أ كَل إن لله 
4 ل مس سوام ے رد جرس ل ہے ےو ج ےم کے رر 
E E e‏ النور: 
.)3١-59(‏ 


0/0 53 خزيمة رقم (ro4)‏ والبيهقي (۳/ ۱۳۹( و(57/0؟51١)‏ اتوي 
رقم )۱۸٤٩(‏ والطحاوي (۱۱۲/۲). = 


خض 


في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع إلا بالنکاح وجب عليه 
[ذلك]"'' وإن كان يندفع بمثل الصوم أو السفر أو التقليل من طعامه وشرابه 
7 أكل غير ما فيه دسومةٌ من الأطعمة لم يجب عليه التكاحٌ لإمكان دفع 
المعصية بدونه . 


قوله: «ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى بتركه» . 


أقول 8 ا ا لا ردا بول رارم الها وا ااا اه 
با" ما ردي ور کی وقوع المعصية من غيره فذنبٌ كل مذنب 
عليه لا يتعداه إلى غيره وهذه المرأةٌ قد جعل الله لها فرجاً ر رايت 
عليها أن تدع ما حرمه عليها وتشكو أمرها إلى حكام الشريعة كما وقع ذلك 

من المرأة التي شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله]؟'' وسلم 
وقالّث + (إتما معد كمد القرت#*" .فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن أن 
يُعفها ويكسر سورةَ شهوتها فذلك من الإمساك لها ضراراً وقد قال الله 


= من حديث ابن عباس أنه سمع النبي وَل قول : لاون رجل بامرأة 
ولا تسافر إلا ومعها ذو مَحُرم»). 

)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

6 المعنى يقتضي أن يكون [بل] بله: أي دع ما أمره به بمعنى فضلاً عما أمره. . أو 


(۳) أخرجه البخاري ۲٤۹/٥(‏ رقم )١579‏ ومسلم (۲/ ٠٠١١ - ٠٠١١‏ رقم 
N) ) ۱‏ و(۳۳/۱۱۲٤۱).‏ وأبو داود (۷۳۱/۲ رقم )۲۳۰۹٣‏ والترمذي 
٤۲ /۳(‏ رقم )۱۱١۸‏ والنسائي (5/) وابن ماجه ٦۲۱/۱(‏ رقم 14۲( 
وأحمد )٤١ »٤)۲/١‏ من حديث عائشة «جاءت امرأة رفاعة القرظيٌ إلى 
النبى يل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فأبتٌَ طلاقى» فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .. . 
وأبو بكر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له 
فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهرٌ به عند النبي بلا . 

۲۳۱١ 


سبحانه : ¥ ولا يكوه ضارا“ وهو أيضاً من المضارة لها وقد قال تعالى : 
9 ولا ضَارُوْهُنَ 4" '' وهذا مضارٌ لها. وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز 
ا ل «أتردين عليه حديقته»”” ' وفيها أ 
جواز الفسخ للإعواز عن النفقة. وبهذا تعرف ا وچ التحريم 
بادىة بدء وهكذا لا وج للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه فإنه 
فل حول الخال وقد ترضى المرأة بتفريطة. وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا 
امسر علق NL U a‏ 
الخلاصَ منه لما قدمنا. 


قوله : «ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك». 
أقول : النكاح من آكد السنن وقد أمر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت 
ا ا د الج روع أن لے على الله عليه 


.)۲۳۰( البقرة‎ )١( 

(۲) الطلاق (5). 

(۳) أخرجه البخاري (94/ 40 رقم )٥۲۷۳‏ من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قسن نز ماش جات ابي كله فقالت: يا رسول الله أنيى ما أعتب عليه في 
خلق ولا دين ولكني أكرّه الكفر في الإسلام » فقال رسول الله لا : أتردين عليه 
حديقته؟ قالت : نعم فقال رسول الله ية قبل الحديقة وطلقها». 
وأخرجه ابن ماجه في السنن 5777/١(‏ رقم )٠٠٠٠‏ والنسائي في السنن 
)١19/5(‏ عن ابن عباس: «أنها قالت لا أطيقه بغضاً فقال لها النبي كك : 
«أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم: فأمره رسول الله كله أن يأخذ الحديقة 
ولا يزداد). 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم .)7١75(‏ 

.)١510١ رقم‎ ٠١18/5( ومسلم‎ )١1905 رقم‎ ١١9/5( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ كاب داود (؟/578 رقم )5١55‏ والترمذي (97/9" رقم )1١8١‏ نحوه 
والنسائي )١59/5(‏ و(55/5 - )٥۷‏ نحوه» وابن ماجه (۱/ ٩٩۹۲‏ رقم )۱۸٤١‏ 
وأحمد )٤ /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


۲۲ 


[وآله]"'* وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
وصح عنه في الصحيحين”'' وغيرهما النهيٌ عن التبتل وقال فيما صح عنه في 
الصحيحين”'' [وغيرهم]”'': «لكني أصوم 8 5 ا 5-0 النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 

والحاصلٌ أن النكاح سنة مؤكدة فلا وجه لجعل بعض أقسامه مباحاً فإن 
ذلك دف في وجه الأدلة وردٌ للترغيبات الكثيرة في صحاح الأحاديث9©) 
وحسانها وقد ذكرنا بعضاً من ذلك في شرحنا للمنتقى””". نعم من كان فقيراً 
لا يستطع القيامَ بمُؤْنة الزوجية فله رخصة في ترك هذه السنة الحسنة لقوله 
عز وجل : «اوَلْسَتَحَفِفِ ادبن كا يجَدُونَ حًا 4“ الآية على ما في تفسيرها من 
الاختلاف . 


قوله: «وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي» . 


اول" ا ا ا ت اا وا 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري (۱۱۷/۹ رقم 0017/7) ومسلم في صحيحه ۱۲۹/٤(‏ - الآفاق) من 
حديث: سعد بن أبي| وقاص يقول: رد رسول الله كلخ على عثمان بن مظعون 
التبتل ولو أذن له لاختصينا» . 

(۳) البخاري (9/ ٠١5‏ رقم 00717) ومسلم ۱۰۲۰/۲ رقم )١10١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 6١‏ رقم ۳۲۱۷) وأحمد (۳/ 2.515١‏ 2,509 ۲۸۵) 
والبيهقى (۷/ ۷۷) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

OEE (0‏ وعد الو و 
(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه /١(‏ ”597 رقم )۱۸٤۹‏ والترمذي (۳/ ۳۹۳ رقم 
7 وقال: حديث حسن غريب وهو حديث صحيح من حديث رة أن 
النبي بيا نهى عن التبتل» وقرأ قتادة» ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
أزواجاً وذرية». ظ 

.)٠١-99/5( (ه)‎ 

() النور (۳۳). 


7 


YY 


عقبة بن عامر''' وأبي هريرة”'' وابن عمرٌ” '' قد صرحت بالنهي عن أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه إلى غاية قوله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: ١‏ 
يج أو يتر لک )° وفي حديث آخر بلفظ : «حتى ترك الخاطبٌ إو 
يأذن "له الخاطة فوقوع الخطبة مقتضٍ لتحريم خطبة الآخر إلى هذه الغاية 
وبمجرد وقوع ا يحصّل التحريم [سواء]”؟ علم الاخرٌ بالرضا 
من المرأة أم لم يعلم لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك 
الخطبةٌ كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدمٌ الرضا ولا يقال إنها 
لا تحرم الخطبة على الآخر إلا إذا علم بالرضا بل تحرّم عليه ما لم يعلم بعدم 
الرضا عملاً بالنهي وتوقفاً على حكمه. ولا منافاة بين الأحاديث القاضية 
بتحريم الخطبة على الخطبة وبين 0 وسلم 
a E‏ ن تكح أسامة بنَ زيد بعد أن خطبها 
أبو جهم ومعاوية دنه على الله عليه وال وسلم لم يخطبها لأسامة بل 
أشار عليها به بعد أن استشارته وبين لها أن معاوية صَُعلوكٌ وأبا جهم لا يضع 


)١(‏ أخرجه مسلم ١88/4(‏ - الأفاق): «أنَّ رسول الله ية قال: المؤمن أخو 
المؤمن» فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. 
حتى يَذْرَ). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹/۹ رقم )0١55‏ ومسلم (5/ ٠١‏ رقم )١11/5١‏ 
الا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى ينكح» أو يترك» واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه البخاري ١98/9(‏ رقم )٥۱٤١‏ ومسلم (۱۰۳۲/۲ رقم )١515/49‏ 
وأبو داود (۲/ 550 رقم )95١8١‏ والترمذي (581//7 رقم )١597‏ والنسائي 
(77/5- 5 رقم )۳۲٤۳‏ وابن ¿ ماجه (۱/ 1٠٠١‏ رقم /185). 
قال رسول الله کار : 5 أحدكم على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب 
EE‏ 

62 زيادة من [اً. حا. 

6 تقدم آنفاً. 

() انظر ترجمة «فاطمة بنت قيس» في سير أعلام النبلاء ١9(‏ رقم .)5١‏ 
والاستيعاب (۱۳/ ۱۲۹) والإصابة /١(‏ 86) وتهذيب التهذيب .)٤۷١/١۲(‏ 


€ 


عصاه عن عاتقه وأنه ضراب للنساء والأمدٌ إليها في ذلك . 


وفي رواية في صحيح مسلم”"' وغيره أن أسامة قد كان خطبها معهما وان 


الغلاثة عابر فأشار عليها | التي صلى الله عليه ° e‏ به. ود 


قوله: «وفي العدة إلا مدد 


أقول: يدل على هذا قوله عز وجل : # ولا جاح لک يما عرصم بو مِنْ 


خطبة السا و A‏ لا يجوز التصريحٌ بالخطبة ويجوز التعريض ثم 
نهاهم عن أن يواعدوهن سراً فقال : وکن لا واو دوش س ٩74‏ على ما في 
e‏ ا من هذا فقال : © إل أن ا 


و 


i E 


فالحاصلٌ أنه لم ببح سبحانه إلا التعريضَ والقولَ المعروف فكان 
نص س بالخطة للمعتدة أو وید ه 5057 ا 
التصريح” بالخطبة للمعتدة أو ذكرٌ شيء مستهجن في مكالمتها غيرَ جائز. 


)5585 وأبو داود (۷۱۲/۲ رقم‎ )١58٠/"5 رقم‎ ١١١4 /9( أخرجه مسلم‎ )١( 
50١ /١( والنسائي (5/ ولا 5ل) وابن ماجه‎ ٥ رقم‎ 65١ /6( والترمذي‎ 
رقم 517) والبيهقي‎ ٥۸٠/۲( ومالك‎ )٤١١ »4١١/5( وأحمد‎ )١859 رقم‎ 
مطولا.‎ )18١-18٠١ /۷( 
حيث جاءت إلى النبي كَل فذكرت له أن أباجهم بن حذيفة ومعاوية بن‎ 
أبي سفيان خطباهاء فقال: أمّا أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساءء وام‎ 
معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن انكحي أسامة».‎ 

(۲) زيادة من (]أ. ح). 

.)۲۳٠١( البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة (170؟). 

.)7176( البقرة‎ )٥( 

(؟) انظر تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ۱۹۰ .)١977‏ 

Yo 


الذا ولي 77 هر كته ف EE EE‏ «ابناد عل «سحمه د عن 
ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي فقال : قل عرفت قرابتي من رسول الله 
ن (DOr fT‏ : 5 ا 1 
غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجلٌ يؤخذ عنك وتخطبنی فى عدتى؟ فقال: 
إنما آخبرئك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم ومن عليٌ» 
١‏ 1 - + أ 
وقد دخل رسول الله صلى الله عليه [وآله]*'' وسلم على أم سلمة و 
ااي أبن لمن ل ا عات ان سوك ال جا ا ا 
E (Or f‏ ا 1 : ل ااال e‏ ايه 
[واله ] وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي» اكانت تلك خطبة؟ 


ثم اعلم أنه لا فرق في المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين أن تكون 
في عدة طلاق رجعيمٌ أو بائنٍ أو في عدة الوفاة. و لعا نيان رع 
لم ينقطع حقٌ زوجها منها بخلاف غيرها لأن الدليل لم يُفصّلٍ بين عدة وعدة. 


قوله: «(وندب عقده فى المسجد) . 


أقول : إن انتهض حديث: «واجعلوه فى السا للحجية 05 
أحوال هدا الآمى:التدث وإ لا فالمساجد إا ينيك لذكر الهبوالصاذة قاذ يجوز 
ا 0 2 . 1 000 
فيها غيرٌ ذلك إلا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة 

(or f 5 5‏ . 5 
بحرابهم في مسجده صلی الله عليه [واله] وسلم وهو ينظر» وكما قرر من 
كانوابيتناشدؤن الا شغان فيه 


() في السنن (7/ 7١5‏ رقم ۱۸) وهو حديث ضعيف . 

)۲( زيادة من [اً. حا. 

)۳( احرج ارسي N‏ وك لكر وقال: حسن غریب . 
من حديث عائشة : ا ا في المساجد » واضربوا عليه 
بالدفوف وليولم أحذكم ولو بشاة فإذا خطبّ أحدكم امرأة وقد خضّب بالسواد 
فليعلمها لا يغرها» وهو حديث حسن . 

62 تقدم تخريجه . 

)0( زيادة من [1. حج]. 

حرم 


قوله: «والنثار وانتهابه» . 


أقول : لم يثبت يثبت في هذا شيء . والحديث المرويٌ في ذلك قد تكلمنا عليه 


في كتاننا الذى-سميناه القواكد البسيوفة”© في 'اللحادية الموضوعة .وقد 
ذكره ابنْ حجر فى التلخيص” “ وعزاه إلى ا وقال: فى إسناده ضعف 
وانقطاع وقال: 8 اا فى اا سط "امن ا عن 


معاد لحوه N‏ بسر بن بن | براهیم»” ا 


)۱( 
)۲( 
فر 
00 


(0) 
(٦) 


قلت: وكان متهماً بوضع الحديث. ورواه الغزالينٌ والرازئ والقاضي 


.)١9 رقم‎ ١5١٠ (ص‎ 

.)55/17٠١١ رقم‎ ۹۷ /۳( 

في السنن الكبرى (۷/ ۲۸۸). 

(۱/ ۳ 45 رقم ۱۱۸). 

قلت وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ٩۸ - ٩۷‏ رقم ۱۹۱) من طريق آخرء 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠ /٤(‏ «وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم 
وهو وضاع . 

وفي إسناده الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمها ولمازة 


هذا پروی عن تور بن يزيد متاخو ولیس هو ین ریاف داك پروی عن على بن 


أبي طالب» ونحوه» وبقية رجاله ثقات» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 
79 ۱ )من طريقية: 

الطريق الأول فة شر بن إبراهيم وهو المتهم به. 

الطريق الثاني : فإن حازماً ولمازة مجهولان. 

وخلاصة القول أن الحديث موضوع. 

لع الأنصاري : : وضاع» كذآب» وضع الأباطيل عن الشيوخ الثقات : 
قال ابن حبان في المجروحين )۱۸۹/١(‏ لايحل ذكره في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيه ساق له الذهبي› والحافظ بن حجر»› وابن حبان» وار بن عدي نماذج 
من موضوعاته . ) 

انظر اللسان (۲/ ۱۹) والميزان )۳١١ /١(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي .)٠٤۸/١(‏ 


%۷ 


حير 6 ان الشافعي من EE‏ ا «أن النبي صلی الله عليه 


[وآله]”7 “ وسلم حضر في إِمْلاك فأتي بأطباق عليها جوز ولو تعن درك 
فا أينينا فقال: ما بالكم لأجاغدونة E‏ لالت وت هن الل 
فقال: إنما نهيت عن 5 العساكر خذوا على اسم اللّه فجاذينا وخا ناماب 
وهذا موضوع لا شك فيه. وهؤلاء الذين روّؤه ليسوا من أهل الرواية . 
وانتهابٌ النثار آنا الم يكن عترانا لدف إا ا المي عليه نار 
الأحواك ادنوه 


قوله: «والوليمة). 


أ 


ول کت ول على مروف الأحافيك” ار 0 ا( 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ ٤٨۷‏ رقم .)۲٤/۱۷٠١‏ بعد أن 
أورد الحديث: هذا لا نعرفه من حديث جابر » وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
(186/5) ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي 
والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصاً لعموم النهي عن النّهبى ولكنه لم 
يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ أنه لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن 
صحيح » والجويني وإن كان أكابر العلماء» فليس هو من علماء الحديث وكذلك 
العزالي والقاضي حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع 
وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء» اه. 

(۲) زيادة من (أ. ح). 

29 فى [أدعى] إذا. 

(:) زيادة من [ب]. 

000 (منها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه (5؟/ ٠١50‏ رقم ۸۷/ )١7505‏ من حديث 
أنس : «أنهٌ جعل وليمتها التمز والأقط والسمن» وأخرج البخاري (۹/ ۲۳۲ رقم 
48) ومسلم (۲/ ٠١5‏ رقم )١150/84‏ بنحوه. 
و(منها): ما أخرجه البخاري رقم 01717) ومسلم رقم )١571(‏ وأبو داود رقم 
)١9(‏ والترمذي رقم )٠١15(‏ والنسائي )١١١-/5(‏ ومالك (۲/ ٥٤٥‏ 
رقم )٤۷‏ وابن ١ E‏ من حديث أنس أن النبي كَل رأئ 
علىعبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال «ما هذا» قال: يا رسول اللهء إِنّي = 


YA 


الصحيحين وغيرهما وقد صح أنه صلى الله. عليه [وآله]'' وسلم أولم”'' على 
نسائه» وصح أنه أمر من تزوج بالوليمة. كما قال لعبد الرحمن بن عوف: 
«أولم ولو بشاة» وهو في الصحيحين”" وغيرهما من حديث أنس . 

وأما قوله: «وإشاعتّه بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء» فقد ثبت 
الترخيصٌ في طرف من اللهو في العُدسات وقد نكر عراست الما رامل 
على ذلك وتكلمت في شرحي له عليها. ومن خالف في ذلك فقد خالف 
ما كان ثابتاً معلوماً ومن جوز اللهوَ فى غير هذا الموطن فقد خالف ما يدل 
غلية الكناثة العزن وا المطيرقي وسات اا اليف جر بهذا ف 
كتاب الحدود. 


[فصل 


ويحرم على المرء أصوله ونصوله ونساؤهم وفصول أقرب وله وان 
فصل من كل أصل قبله وأصولٌ من عَقَدَ بها لا فُصُولّها ولا هما من المملوكة 
إلا بعد وطء أو لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لا في 
و ارح في ذلك كالنسب غالباً. والمخالفة في الملة والمرتدة 
المح ا قبل التحليل الصحيح والمعتدةٌ والمُحْرِمَةٌ 


ٍ- تزوجت امرأة وزن نواة من ذهب» قال: «فبارك الله لك» أو لم ولو شاة». 

)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أخرجه أحمد (/ )١1١١‏ بإسناده صحيح وأبو داود في السنن (57/4؟١‏ رقم 
٤‏ والترمذي (۳/ 107 رقم )١١15‏ وقال حديث حسن غریب وابن ماجه 
(1 رقم ۱۹۰۹) وابن حبان في صحيحه ١55/5(‏ رقم )5٠07‏ من 
حديث أنس: «وقد أولم النبي ئة على نسائه» فأولم على صفية بتمر وسويق) 
وهو حديث صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه أنفاً. 

.)١189-ا١مال/ك(‎ (6) 


1۹ 


بلقاي hE O OE‏ ادر 
إن رضيت ولِحُر إلا لِعَنتِ لم يتمكن من حرة وامرأة' ' مفقودٍ أو غريقٍ قبل 
صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدّةٍ ويصح بعدها فإن 
عاد فقد نفذ في الأُولبين لا الأخريين فيبطل وتستبرىء له فإن مات أو طلق 
اعتدت منه اا وله الرحعة فيهما الوطم في الأولى ولا حقّ لها فيهما 
ولا يتداخلان. ويحر م الجمعٌ بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من 
الطرفين فإن جمعهما عقدٌ حرتين أو أَمَتَيْن بطل كخمس حرائر أو إماءٍ لا من 
بحل ويحرم فيصح من يحل . وكلٌ وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك صحيح أو 
فاسد لا يقتضي التحريم] . 


قوله: فصل «ويحرم على المرء أصوله وفصوله». 
ل هذا مكلو وات و جام و ن 
[وهكذا]9) نحريم اك الأصول والفصود صو منصوص عليه في الكتاب 
العزيز وهكذا تحريم م فصول E‏ اسول فإنهم الإخوة والأخؤاث وأبناءً 
الإخوة وأبناة الأخوات وتحريمهم في الكتاب العزيز . وهكذا يحرم على 
الرجل أ من عفد بها بالكتاتة العزيز حيث قال عز وجل : « وَأَهَتُ 
نايك #'"ا وكلمق أنه لا فرق مين أن کا لاا ولكنه 


0 و كلمة سقطت» وحق الكلام أن سقو لي وا اق ا او و و 
قبل صحة ردته أو طلاقه . 

(۲( زيادة من [اً. ح]. 

(۳) لقوله تعالى: # حرم مٽ يڪم امه م وبتاکم وتڪ en‏ 
وکت رٹ اکت الات ركسا آل اتک en‏ 
اة راکوت ایخ ربط ای ف جورم ین ساب کم ای 
و د وه re a‏ ڪهم وڪيل 
اد ارين يِن آصک رڪم وان ا 25 ديات َك 
ادك الله كان صهورا رخا الا 5 


5 


o‏ قا و ا تايف[ ان ع 

بن الزبير: # وَأْمَهَدتُ نيكم ال حلشم به بهن 4 ا ل 
م ت دليلاً على أنها لا : تحزم إلا أم المدخولة. وادعى بعض أهل 
العلم lS‏ ورکیم گم الل في ررکم بن کا کم لق 
لشم ه۳4 يعود إلى قوله: $ ين يِسَآيكُمٌ» وإلى قوله: ل مدت 
ناكم 4 وفي ذلك الخلاف المعروفٌ في الأصول في القيد إذا جاء بعد 
متعدد. ولكنه يقوّى عَوْدَ هذا القيدٍ إلى الجميع القراءة المذكورة. 


ويدل على خلاف هذا التقييدٍ ما أخرجه” الترمذئ من حديث عمْرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: دفن كم ا ف طا قل اند ايها 
لي ل نحرم]'' عليه ابنتها» وهذا لو صح لكان نصاً في مخل 
النزاع ولكنه حديث ضعيف [و1"' في إسناده ضعيفان هما المثنى بن الصباح 
وا ا ا ا ل ا ا 
باب يا من O‏ « وأسَهلت اڪ من 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(؟) انظر بداية المجتهد (۳/ 5١‏ -57) بتحقيقنا. 

(۳) انظر تفسير الآية في : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١5-1١١7/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق» الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
(۲/ ۲۸ - ۲۹۹). 

(€ لاء( ۳): 

(9) في الي 00/۴ رقم )١١١١‏ وقال الترمذي هذا حديث لا يصح من قبل 
إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب› 
والمثنى وابن لهيعة يضعفان الحديث . 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)٤١‏ وهو حديث ضعيف . 

03( في (ب) : يحرم . 

a 0 


قوله: «ولا هما من المملوكة» إلخ. 


أ 


فل الا فر ا ا ا ا 
من نساء زوجها بالعقد عليهاء ولا يُحتاج إلى قياس الأمة على الحرة بل هي 
داخلة في عموم قوله: 3 وَأْمَهَدَتُ نيكم * فان 1: ترجح] | تيك هذا 
العموم بتلك القراءة لم تحرْمْ أ الأمة الموطوءة a,‏ اله 
الدخول بها. وإن لم يترجح التقييد فقد عرفت ا لا تكون من نساء 
سيدها إلا بالدخول فهي قبل الدخول ليست من نسائه فلا تخرم أصولها 
ولا فصولها إلا بدخوله بها. ولهذا اتفقوا على أنها لا تحرم أمٌ الأمة ولا ابنتها 
إلا بعد الدخول بها واختلفوا في الزوجة. 


وآمأ قوله: إن لفن و ة ولو بحائل» فلا يتم إلا بعد تسليم أنه 


م 


نهذ قم لزه E OO E‏ «أو نظر 


مباشر ولو خلف صقيل) . 
والحاصل أنه إذا يصدق على هلا اللمس وهذار النظر 5 وطءع 


ولا دخول e‏ ی للق له وع وقد عد فناك أن الأمَةَ لا تكون 


(1) في [أ. حا] ترجيح . 

0© ری غو اب عباسن انه قال : الدخول الجماع» وهو قول طاووس وعمرو بن 
دينار وغيرهما. 
واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة 
جو ات رحا SS O a‏ 
واختلفوا فى النظرء فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شىء من 
اة حرمت فك اا راا ۰ 
وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة وقال 
الثوري: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسهاء ولم يذكر الشهوة وقال ابن 
أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس» وهو قول الشافعي. تفسير «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١١/١(‏ 


Y۲ 


من لاء سيدهأ إلا بالوطء لا بمجرد السرا ولا يما ا عليه مسمى 
n‏ 
قوله : «والوّضاع في ذلك كالنسب». 


الصحيحين وغيرهما أنه قال: «يحرّم فن الوّضاعة ما يحرم من الرحم»”'' وفي 
لفظط فيهما: «ما حر ين الس" وفي لفظ فيهما: . يحرم من ا 
ما يحرم من الولادة» فالواجت التوقف على ها دل عليه هذه الأحاديثُ 
بعمومهاء ولا يُخص منها إلا ما خصصه دليل صحيحٌ صالح للتخصيص . 
rfi]‏ عرفت هذا كفاك عن الخبط والخلط الواقع في قرم الما 
لكثير من المتكلمين فيها وعليك أن تلاحظ مع ملاحظتك لهذه e‏ 
الله عليه [وآله]"“ وسلم لم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من الصهارة. فلا 
يحرم من أصهار أهل الوّضاعة إلا ما جاء النص بتحريمه وإلا فهو حلال. وقد 


أ 


)۱( زيادة من [اً. ح]. 

(۲) أخرجه البخاري (0/ ۲٥۳‏ رقم )۲٦٤١‏ ومسلم (۱۰۷۱/۲ رقم )۱٤٤۷/۱۲‏ من 
حديث ابن عباس . 

)۳( أخرجه البخاري (5/ "751 رقم 1 ملم VI‏ رقي AOE IT‏ 
حديث ابن عباس . 
وأخرج أحمد (۱۳۲/۱» )۲۷١‏ والترمذي ٤٥۲/۳(‏ رقم )١١57‏ وقال: من 
حديث علي قال : قال رسول الله اة إن الله حرم من الوّضاع ما حرم من النّسب) 
قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح» وهو كما قال. 

)١554/5 رقم‎ ٠١58/5( ومسلم‎ )٥۲۳۹ أخرجه البخاري (۳۳۸/۹ رقم‎ )٤( 
والنسائي.‎ )١١ 57 والترمذي (۳/ 457 رقم‎ )5١55 وأبو داود (545/60 رقم‎ 
رقم؟)‎ 1١07/5( وابن ماجه (1۲۳/۱ رقم ۷ ومالك‎ )٠١7” 2٠١5 /5( 
: و ا4/0( نين درت عائشة‎ 

(5) في [أ. ح] وإذا. 

000( زيادة من (أ. ح). 


E 


ذكرت في شرحي للمنتقى''' ما يهتدي به الناظر إلى صَّوْبٍ الصواب . 

قوله: «والمخالفة فى الملة». 

أقول: ما كان ينبغي للمصنف والقائلين بقوله أن يتركوا ما دل عليه 
الكتاب ال بالخصوص ويتمسكوا [بالعموم] ° فان قوله عز وجل: 
#والمخصتت من لذن أوثوأ )أ تب ين َنيح 74" مخصّّصُ لعموم تولك ا 
E 3%‏ ا ا على تعدير تحفق ييا في 0 
بصاحبه إلى إهمال الدلائل ا ر فر المي a‏ 
فإن السلف لم. يظهر بينهم خلافٌ في جواز نكاح الكتابيات ولا أنكر أحد 
E‏ وع هذا فقد ولع لحي و e‏ 
الکتاں معمولاً په عندهم يكون ماهو ا م 2 دلالة وهو قوله: 
3 ا EKE‏ 0 ميخصصا لذلك 000 ثم هذا 
الد و ا [وآله]''' وسلم أنه قال 
في المجوس: «سُنوا بهم سُنةَ أهل الكتاب)"" فكان لهم حكمّهم في حل 


.)#١19_-مام/5(‎ )1( 

(۲) في [أ. ح] بالعام. 

(۳) المائدة (60). 

() البقرة (571). 

(4) انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي .)٠١٤/١(‏ 
a 000‏ 2 


(ey:‏ والبيهقي )1۸۹4/۹( من طريق الشافعي به.؛ 


€ 


نسائهم ونحو * ذلك i‏ الثابتة ت لأهل الكتاب» ولم كه الاسفتناء 
اعرد ف هذا الحديث 0 -- د ا د 0 


gE 


وأما قوله: «والمرتدة» فلا وجه لإفرادها بالذكر فهى 58 من جملة 


الكوافر ومخالفة في الملة من جملة المخالفات والكلام فيها كما قدمنا . 


وأا قوله: «والمحصنة» فتحريمُها ثابثٌ بنص القرآن ٠‏ 


وإجماع E E E‏ 
روجا رد وها العا ر القران والإجماءع”" . 


(0010 


(0 


(0 
(€) ° 
(0) 
(٦) 


(WV) 


وأناى لد والمحرمّة» فما كان ينبغي إدخالّها ها هنا لأنها لا : تعقد نكاح 


وإاسناده منقطع › محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر رضي الله عنه وهو 
أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف» (59/5 - ۷۰ رقم ۱۰۰۲۸) و( ۳۲٣/۱۰‏ رقم 
575)) وابن أبي شيبة في (المصنف) 147/١5(‏ رقم )١559١‏ و(7١/557‏ 


رقم 5 ) لی کی السكدن ‏ الكبرى 2۱۹۳/۹0 1786 )قن طرش 


الحسن بن محمد بن علي وهو مرسل» وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 
لقوله تعالى في سورة النساء (5؟). 

حيث عطف المحصنات على المحرمات والمذكورات فى الآية (۲۳): 
«# والمخصكدث می الس إِلَامَامَدَكت انڪ . . 4 . 

انظر «موسوعة الإجماع 7 الفقه الإسلامي» (؟/ 75( .)٠١‏ 

انظر«موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (۲/ 10١‏ رقم .)٠١‏ 

قله ا _ م [البقرة: ١7؟7].‏ 


الال od‏ لَه # [الطلاق: 4]. 


قال تعالى : e‏ لاق رب Us‏ ۹ 


2 2 سس هه 


[البقرة: [Yt‏ 
انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (۲/ ٠٠۷۲‏ رقم 00). 


سد لين سح أ ور - 
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نفسها وإذا عقد لها ولييٌ حَلال وهي محرمة فما بذلك من بأس. وقد قدمنا 


قوله: «والخامسة». 


أقول : 0 الاستدلال على تحريم | لمحتا ميت وعدم 0 زيادة على 


ردم رکوہ ر لخر م 


0 بقوله عز وجل: 8# مى وَثُلتٌ ور ج00 فغيرٌ صحيح ا 
ی ا ولكنن ا »على لخديف ی 

الحارث”" وحديثِ غيلان الثقفي““ وحديث نوفل بن معاوية“ هو الذي 
ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل واحد [منهما]"'' مقالٌ ولكن الإجماع 


9 التساء 212 

.)٠16١١-١:9/5( (؟)‎ 

(۳) أخرجه ابو داود (5//ا51 رقم )1١15١‏ وابن ماجه 578/١(‏ رقم ؟90١)‏ قال: 
«أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى به فذكرت ذلك لهء فقال: | 
منهن أربعاً» . ۰ 
وهو حديث حسن انظر الإرواء (5/ 790 رقم .)۱۸۸٩‏ 

0 أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١5/7(‏ رقم 47) وابن ¿ أبي شيبة في المصنف 
(6/ ۳۱۷ - ۳۱۸) وأحمد في المسند (۲/ 15) والترمذي (۳/ ٤٤٥١‏ رقم ۱۱۲۸) 
وابن ماجه ٦۲۸/۱(‏ رقم )١1157‏ والدارقطني O)‏ رقم 15) والبيهقي 
(۷/ ۱۸۱ - ۱۸۲) والحاكم (۱۹۲/۲ -۱۹۳) عن ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي َة أختر منهن» وفي لفظ : «أمسك 
منهن أربعاً وفارق سائرهن» وهو حديث صحيح انظر الإرواء.(57/ ۲۹۱ 
رقم ۱۸۸۳). 

(0) أخرجه الشافعي في تر DATE‏ ۰ رقم (€٤‏ والبيهقي عن الشافعي 
e (1A /۷)‏ الد 4١-0‏ رقم 68) وإسناده ضعيف 
لجهالة شيخ الشافعي فيه» وباقي رجاله ثقات» قال: «أسلمت وعندي ثمان 
وة 2 النبي 26 فذكرت ذلك له فقال: اختد منهن أربعاً». وهو حديث 


)١(‏ في [أ. ح] منها. 


الإجماع ما ف ای ایو ی ای والنقل عن 
الظا o E CS‏ 


وما قد ذكرت في تفسيري الذي سميته: «فتح القدير»”*' تصحيح بعض 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۳۹/۹) تعليقاً على عنوان الاب باب لا مروت أكثر 
من أربع لقوله تعالى : « مدق وَتُلتَ وريه 4 : أما الترجمة فبالإجماع إلا قول من 
لا يعتد بخلافه من رافضى ونحوه وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير 
بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: « كن فك آلا ترا 
ا ..# اه . ١‏ 

.(o/) )0(‏ ' 
() نعم وهو كما قال: وإليك عبارة ابن حزم )45١/9(‏ ولا يحل لأحد أن يتزوجّ 
أكثر من أربع نسوة؛ إماءً أو حرائر» أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء» ويتسّرى 
العبد والحَرَ ما أمكنهماء والحرًّ والعبد في ذلك سواء بضرورة» وبغير ضرورة 
٠...‏ برهان ذلك قوله تعالى: # فَائكِحأ ما طا م ين لسك صنق وکت ونع 4 
وحديث غيلان بن سلمة وبعد سوقه للحديث» فيقول: فإن قيل: فإن معمراً 
أخطأ فى الحديث خطأ فاسداً فأسنده» قلنا معمر ثقة مأمون. فمن ادعى عليه أنه 
أا بولا تسيل لله ليه يوا قا فاته فى أنهالا بعل 
لأحد زواج أكثر من أربع نسوة ‏ أحدّ من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم 

من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام . 
وزعم صاحب ضوء النهار إن هذا قول الظاهرية )۷١١/۲(‏ وقد نقلنا لك كلام 
ابن حزم: وقد علق صاحب حاشية الأمير على هذا القول: «الذي في نهاية 
المجتهد: وقالت فرقة: يجوز تسع» ولم ينسبه لقائل» ورأيت في شرح المحلى 
لابن حزم الظاهري في سياق بحث: إنما منع الله من نكاح أكثر من أربع نسوة 
ومن الجمع بين الأختين في عقد نكاح اه ولم يذكر ابن حزم في المسألة - 
أعني حل التسع ‏ خلافاً لأحد مع توسعه في النقل. . . » اه انظر حاشية الأمير 
على ضوء النهار .)۷١١/۲(‏ 

(5) (000-504/1) حيث يقول: لينكح كل فرد منكم ماطاب له من النساء اثنتين 
اثنتين » وثلاثاً ثلاثأ» وأربعاً أربعاً» هذا ما تقتضيه لغة العرب» فالآية تدل على 
خلاف ما استدلوا بها عليه» ويؤيد هذا قوله تعالى : # فأنكحومَا طاب لم من السا 


EY 


هذه الأحاديثِ وأطلتُ المقال في ذلك فليرجع إليه . 
قوله: «والمتلبّسات بالمحوّم منحصرات». 


أقول : ليس على هذه الان ة دليل يخصها وليس فيها إلا الرجوغ إلى 
قواعد مقررة وه أن الأصل في الفروج المخريم وأن الحظرّ مقدم على 
الإياحة . والاءة اا وان قاع و صو لكن قد عورضت بمثل ذلك 
فإن ينتهض دليل على تقديم الحظر على الإباحة في مثل الفروج فذاك وإلا فلا 
ناقلّ ينقل عن البراءة الأصلية المعلومة بالآدلة الكلية والجزئية . 

قوله: «والخنثى المشكل» . 

أ 5 هيم وج هذ فى الال ا المشكن اللي حب 
E SS‏ 
N‏ لا عقلاً ولا نقلاً. وااو برعا تبن ارول وفرجٌ كفرج 
المرأة بع الم بأ يكن افع ارا 6 وبه و ونحوه أو 
مثل هذه بلي 


قوله : ا فى ال وإن رضيت». 


= مش وت وريم 4 [النساء i‏ 
فإنه وإن كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد» فالأولى أن 
يُستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. 
وأما استدلال من استدلٌ بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة» 
فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكورء فهل جهل بالمعنى العربي» ولو 
قال: انكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً؛ كان هذا القول له وجهء وأما بالمجىء بصيغة 
TE‏ رالواق الحابعة دون ىه لان اتير .تسن انه 
لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره» وذلك ليس بمراد من النظم القراني. 
وانظر «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني بتحقيقي (؟/ .)١5- ٠١‏ 

)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


” 


أقول: ليس في هذا وفي قوله: «ولحر إلا لعنت لم يتمكن من حرة» إلا 
ما دل عليه قوله عز وجل : 9 وم َم يموع نکم و أن بح الْمُحصَكاتٍ 
اله متت 4 الاية. وهذا الذي تحته الحرةٌ قد استطاع طولا بالحرة التي 
تة رأنا المطز fg‏ يسان AI Br‏ 
المحصّنات المؤمنات. ولا يشترط أن يكون عنتاً بل مجردة كما صرح به 
الكتاب الكريم . 


قوله: «وامرأة مفقود» إلخ . 


-_ 
أ 


تولك e o‏ 
الْمَعْرَوف ٠4‏ ونهى عن إمساكهن ضراراً فقال: ولا تمسكوهن ضرارا# 
3 بالإمساك [بالمعروف]”" أو التسريح بإحسان فقال: # قإمساك ا ع 
ربح بِحْسَنٍ 4”*' . ونهى عن مضارتهن فقال: و00 فالغائتٌ 
حصل ب زوجته التضرر بغيبته جاز لها أن ترفع ا ا حکام من 
وعليهم أن يخلصوها من هذا الضرار البالغ . هذا علي نفدي .أن الغا ترام 
لها ما يقوم بنفقتها وأنها لم تتضرر من هذه الحيثية بل من حيثية كونها 
لا مزوجة ولا أيّمة. أما إذا كانت متضررةً بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه 
الغائبُ فالفسخ [لذلك]'2 على انفراده جائ ولو كان حاضراً فضلاً عن أن 
يكون غائباً. وهذه الاياث التي ذكرناها وغيرها تدل على ذلك . 


5 ٠ ب‎ e 5 :  » fe 
فإن قلت : هل تعتبر مدة مقدرة فى غيبة الغائب؟‎ 


)١(‏ النساء (60؟). 

(۲) البقرة (71). 

(۳) في [أ. ح] بمعروف . 
)٤(‏ البقرة (۲۲۹). 

.)1( الطلاق‎ )٥( 

(5) في [أ. ح] بذلك . 


1۹4 


قلت : لا. بل مجرد حصول التضرر اا سين ا ار 
إلى الزوج إن ET‏ [لا إذا کان“ لا ر يُعرف مستقؤٌه فإنه 
بحرن سكم ادبن بتع لكام [نميمر ل ا ا ولكن 
إذا كان قد ترك الغائبٌ ما يقوم بما تحتاج إليه ولم يكن التضررٌ منها إلا لأمر 
غير النفقة ونحوها فينبغي توقيفها مدةً يُخْبر من له عدالةٌ من النساء بأن المرأة 
تتضرر بالزيادة على تلك المدة. وآما إذا لم يترك لها ما تحتاج إليه فالمسارعةٌ 
إلى تخليصها وفك ا ودفع الضرار عنها واجبة. ثم إذا تزوجت بآخرٌ فقد 
صارت زوجتّه وإن عاد الأول فلا يعود نكاحّه بل قد بطل بالفسخ . فلا تشتغل 
بهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف رحمه الله . 


قوله : اويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكر إلخ . 

أقول: هذه الكلية محتاجةٌ إلى دليل تقوم به الحجة ولم يرد إلا فيما هو 
حصن من ذلك كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اما 
الجمع بين الأختين فبنص الكتاب العزيز""'. وأما الجمعٌ بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتها فبالسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين" وغيرهما”*' 


(۱) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) لقوله تعالى : #وأن تج عراب الخت ن إل ماد سل . .4 [النساء: .]۲١‏ 

(۳( أخرجه البخاري (9/ ۰ رقم ))0٠ ٩‏ ومسلم (۲/ ۲۸ ORT‏ 

)٤(‏ كمالك في الموطأ (9/ ٥۳۲‏ رقم )٠١‏ والشافعي في ترتيب المسند (۱۸/۲ رقم 
۰ وأحمد (550/5) والدارمي )۱۳٣/۲(‏ والبيهقي (۷/ )١105‏ وسعيد بن 
منصور في سننه رقم (504) والنسائي (957/57) من حديث أبي هريرة قال : 
«نهى النبي بي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». قلت: وحديث أبي 
هريرة تواتر عنه لأنه روي عنه بالأسانيد الصحيحة من طريق جماعة : منهم : 
أبو سلمة عنه: أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) ومسلم ۱٠۰۲۹/۲(‏ رقم )۱٤١۸/۳۷‏ 
والنسائي (91//7) والبيهقي (۷/ )١104‏ وسعيد بن منصور رقم (51900). 
(ومنهم): قبيصة بن ذؤيب عنه : 
أخرجه أحمد )٤١١/۲(‏ والبخاري (9/ ١٠١‏ رقم )01٠١١‏ ومسلم (۱۰۲۸/۲ = 
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المروية من طريق جماعة من الصحابة. وقد أبعد من رام دفع هذا الحكم 
الثابت بهذه السنة الصحيحة بمجرد الخيالاات المختلة والعلل المعتلة. وقل 


N GG aE CCN حكن بعلل لذن‎ 


(۱) 
(۲) 


رقم )١508/76‏ وأبو داود ٥٥٤/۲(‏ رقم )5١55‏ والنسائي (95/5. )٩۷‏ 
(ومنهم): الشعبى عله : أخرجه البخاري (9/ ١١١‏ رقم 01°۹۸( واخ 
(55/0؟) والدارمی )١757/75(‏ وأبو داود (007/7 رقم 66 والترمذي 
CTT /Y)‏ رقم )١١55‏ وابن الجارود رقم (5185) والبيهقي .)١55/1/(‏ 
(ومنهم): ابن سيرين عنه: أخرجه مسلم ۱۰٩۲۹/۲(‏ رقم )١1108/78‏ وأحمد 
)٤۷٤/۱(‏ والترمذي ٤۳۳/۳(‏ رقم 2١١57‏ والنسائي (6/50 وابن ماجه 
55١7/1(‏ رقم ۱۹۲۹) وأبو نعيم فى الحلية )۳٠۷/١(‏ والبيهقى (۷/ )١560‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 51١/5(‏ رقم .)٠٠١١١١‏ 

(ومنهم): عراك بن مالك عنه: أخرجه مسلم ۱٠۲۸/۲(‏ رقم )۱١١۸/۳٤‏ 
والنسائي (91//5) والبيهقي (۷/ .)١56‏ 

(ومنهم): عبد الملك بن يسار عنه: أخرجه النسائى (91//5) 

وفي الباب عن جابر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمرو بن العاص»ء وابن 
عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأنس» وأبى الدرداء» وا شغد الخدري»› 
وأبي موسى الأشعري» وسمرة بن جندب »© وات اك انظر تخريجها في 
كتابنا« إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح . 

انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ٠١19/7(‏ رقم ۷۳). 

من ذلك فرفضوه» فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقي عليهم هذا 
7 

وات الرافضة على إثبات » إمامة عقلا» وان الإمامة لعل ؛ وتقدليمه تات 
نصا» وأن الآئمة معصومون» وقالوا: إن الأمة ارتدّت بتركها إمامة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه». إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة». وهم أربع وعشرون 
فرقة. انظر «مقالات الإسلاميين» (ص-ه 0 ٠)۸٩‏ 


۲0۱ 0 


والخوارج” “ من فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي أن يُشتغل بشأنهم ولا بتدوين 
مقالاتهم الباطلة ولا يقدح خلافهم في إجماع الأمة الإسلامية. ولكن 
التعصب يتشعب شعباً كثيرة قد يقع الواقع / فيها بل في أشدها ضرراً وأعظيها 
خطراً وهو لا يدري . كما أوضيدت ذلك فى كتابى الذي سميته : (أدب 
اغ ر ا ا 


واعلم أن الله سبحانه قد أنزل في كتابه العزيز فيما يحل ويحرّم من 
المناكح الكثيرٌ الطيب ثم إن النبي صلى الله عليه [وآله]" وسلم بين للناس ما 
نزل إليهم وبالغ في 8 والإيضاح فليس بنا حاجة إلى التعويل على 
ما يذكره أهل الفروع إذا جاؤوا بما لم يرد به دليل . 


وأما الحكمٌ ببطلان العقد الذي وقع فيه الجمع بين حرتين أو أمتين فهو 
راج إل كان اديرد ا الاي المت بن اد ا ا فل 
ما لا يبيحه الشرِعٌ وکل ما ليس عليه أمر رسول الله ييه فهو رد :'' وردّه هو 
عدم الاعتداد به ولا يراد بالبطلان إلا ذلك . . وقد صح عن عن رسول الله صلى الله 
عليه و2001 وسلم الحكم بالبطلان فيما هو دون هذا فقال: «أَيّما امرأة 


)١(‏ الخوارج سموا بهذا الإسم: لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه» ونزلوا 
بأرض يقال لها: حروراء فسموا بالحرورية» وهم الذين يكفرون أصحاب 
الكبائر» ويقولون بأنهم مخلدون في النار. 
كما يقولون بالخروج علي أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم 
يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم» ويعظمون أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 
والملل والنحل للشهرستاني )١١5- 1١١5 /١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص 85). 

0 إن 111-18) يتحقيقنا: 

)۳( زيادة من [اً. حا]. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) زيادة من [أ. ح]. 


تكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطلٌ باطل باطل)”"' فهذا حكمُّه صلی الله 
le‏ وسلم [مع 51 ' كونه لا مانع من نكاح المرأة بل هو حلالٌ مطلق 
ولكنه لم يوجد الإذنْ ممن هو وليٌ لها فأين هذا الأمرُ من العقد على من هي 
محرمة بنص الشرع . 


وأما قوله : «كخمس حرائر أو إماء» فقد تقدم الكلامُ عليه ولكن المصنف 
أراد مجرد النظير والتمثيل . 


وأما قوله: «لا من يحل ويحرم فيصح من يحل» فهو ظاهدٌ واضح 
لا يحتاج إلى ذكر . 


وأما فوله: «وكل وطء لا يستند إلى نكاح»”" إلخ: فصوابٌ لان الحكم 


(۱) أخرجه أحمد )١56 ۰٤۷/0‏ وأبو داود (057/15 رقم ۲۰۸۳) وابن ماجه 
(۱/ 05 رقم ۱۸۷۹) والترمذي (۳/ ٤٨۷‏ رقم 5 ) وقال: حديث حسن. 
وابن حبان في صحيحه (۹/ 785 رقم )٤١۷٤‏ والحاكم في المستدرك )١18/57(‏ 
من حديث عائشة وهو حديث صحيح انظر الإرواء (5/ ۲۳٤‏ رقم .)۱۸٤ ٩‏ 

(؟) زيادة من [ب]. 

(۳) وتمام العبارة : «أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم». 
وقال ابن الأمير في حاشيته على ضوء النهار :)۷۲١/۲(‏ قوله: لا يقتضي 
التحريم» أقول: أجمل الشارح دليل هذه الدعوى» واستدل به في البحرء 
وشرح الأثمار بما روي أنه سئل عن الرجل يتبع امرأة حراماً أن ينكح ابنتها أو 
يتبع البنت» حراماً أن ينكح أمهّاء قال: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما 
كان نكاحاً حلالاً» . 
رواه في أصول الأحكام.وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عمرء وعن 
الأوزاعي والثوري. وأبي حنيفة وأحمد واسحاق أنه يقتضي التحريم والحق 
الأول فإن الله تعالى ما حرم إلا أمهات نسائكم وبناتهن والمّزنيٌ بها ليست من 
نسائه اتفاقاً فلو وطىء الرجل امرأة حراماً أو غلطاً أو بنكاح باطل» أو بملك 
باطل لم يحرم عليه.شيئاً من قرابتها ولا هي تحرم على أحد من قرابته» . 


YoY 


بالتحريم يحتاج إلى دليل» ولا دليلَ. وقد قال بالتحر يم “ الثورييٌ والأوزاعيٌ 
رابو ع و الحو ومح انه و ا تنالب على ا 


[فصل 
وَوليُهِ الأقربُ فالأقرب المكلفٌ الحر من عَصَّبة السب ثم الس ثم 
سبع وف سيار اوري وفع و في الصغيرة ثم 


ص 
أ 


درجة إلا اللاك ومن لتم غرية لفت اخييااً. وتنته لان 
فوراً بكفره وجنونه وغَيبته منقطعةً وتعدرٍ مواصلته وخفاء مكانه 
في المكلفة الحُرة ولا يُقبل قولها فيه]. 

قوله: «ووليه الأقرب فالأقرب» ع 

كن ف الجا امير الله سبحانه بإنكاح النساء فقال: # وأتكحوأ اليل ویک 4 
RSE E‏ هن أن ا اوجن 74" كان أولياءٌ المرأة ممن دخل في 
هذا الخطاب دخولاً اونا فاا ا بإنكاحها من هذه الحيثية. ثم جاءت 
السئة الصحيحة 0 ١لا‏ نكاح إلا ا 07 النكاح بغير ولي باطل . وت 


.)0105 رقم‎ ٤۸۳ /۷( انظر المغني‎ )١( 

(0) النور (۳۲). 

(۳) البقرة (۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني ١١١/1(‏ رقم )١١‏ والبيهقي (۷/ )۱۲٤‏ من طريق عدي بن 
الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس». 
قال: قال رسول الله ية : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وأيما أمرأة أنكحها 
ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» . 
وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل» ولم يرفعه غيره. 
وقال البيهقي : كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف» والصحيح موقوف. 


وأخرجه الطبراني في الكبير ١50 /١١(‏ رقم )١١747‏ من طريق الربيع بن بدر 


عن النهاس بن فهم عن عطاء عن أشياخ لهم عن ابن عباس قال: قال 


of 


عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم ‏ بأن الأولياء «إذا اشتجروا فالسلطانُ ول 
من لا ولي له . فتبين بذلك أن المرادٌ بما في القرآن هم خصوص 
الأولياء. معاي انا درك انها E‏ 
المرأة لها مزيد خصوصية بالقرب. وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور 
ارال اخ :قال اليه ل للا تقرف طن ق 
حلاف ذلك. وسيأتي الكلام على هذا في شروط النكاح. وليس المرادُ هنا 
إلا كون الأولياء الذين إليهم ولايةٌ النكاح هم هؤلاءٍ الذين ذكرهم المصنف 
مرتبين على هذا الترتيب. وقد ذهب إلى هذا الجمهور» وروي عن 


والربيع بن بدر متروك . 
وأخرجه البيهقي (7/1 )١155 ١75‏ والترمذي 1١١/7(‏ رقم )١١١‏ من طريق 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي يي 
قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة». 
قال الترمذي: رفعه عبد الأعلى فى التفسيرء ووقفه فى الطلاق» والصواب 
موقوف . 
قلت : وفي الباب عن عائشة» وعمران بن حصين› وأبي هريرة» وجابر» 
اوی وأبي سعيد الخدري. وابن مسعود» وابن عمر» وعلي بن 
أبى طالب . 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. 
وللحديث الذي أخرجه الترمذي رقم )١١١١(‏ وابن ماجه رقم )۱۸۸١(‏ والحاكم 
)۱۷1/۲( والبيهقي (0/ 21١١7‏ والطيالسي )٥۲۳(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ )٩‏ وأبو داود (۲۰۸۰) وابن حبان (۳۸۸/۹ ۔ ۳۸۹ رقم /ا/401) من 
حديث ا قزل يون قال: قال رسول الله عَكيِلةٌ : «لا نكاح إلا بول » وهو حديث 
60 زيادة من []. حج]. 
(0) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ ٤٥‏ رقم .)١۲۲٤٤‏ 
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ا حل Nl‏ الولاية في النكاح للقرابة الذين ليسوا من العصبات . 


وأما ما قيل من أن الولاية في التكاح مَقِيسةٌ على الميراث فلا وجة له بل 
هي ثابتة بالأدلة المتقدمة فلا تحتاج إلى القياس إلا أن يقال إن کون الولاية 
فرقة على هذ] ال ی هو ن اف عل ارات ولكنه لا يتم [لأنه]”© قد 
تك الميرات لمن O‏ له في النكاح ا لام وأيضاً قد يكون 
الميراثُ مستككقاً لغير من إليه العقدٌ كالإخوة لأب ي والأعمام أنه الأعمام إذا 
کی الا اجه الجيرابة ا ت اا ات ن 

وقيل [أن]7" العلةَ في كون هؤلاء O11‏ الأولياء للنكاح E‏ 
دن م دون غيرهم وهو 1 مُسلّم فإن ال ا 
الإخوة لم لحوقاً زائداً على الأعمام وأبناء الأعمام وسيأتي لنا إن شاء الله في 
ا ج اللاراياء قن الك ميوت ال فرعا و وان 

el Ele Nh ON aU, 
وعوفايك ا قم و ا ا‎ 


(۱) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام .)۲٦۸/۳(‏ 

(۲) في [أ. حا فإنه. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

)€( أخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۲/ ۷۲ رقم ۲۳۷). وابن ن¿ حبان في صحيحه 
(۱۱/ ۲۲۰ رقم )٤۹٥٩‏ والحاكم )”1١/5(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۹۲) والطبراني في 
الأوسط (۸۲/۲ رقم )۱۳١۸‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهو حديث 
صحيح انظر الإرواء رقم .)١154(‏ 

() (منها) : ما أخرجه البخاري ١٦۷ /٥(‏ رقم (Toro‏ ومسلم (۲/ ١١55‏ رقم 
۱۰/۱( وآبو داود (7/ ۳۳٤‏ رقم yS‏ 
)٠١‏ وأحمد في المسند (۹/۲» ۰۷۹ (۱١١‏ والترمذي رقم (۱۲۳۳) وابن ماجه 
رقم )۲۷٤۷(‏ كلهم من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ية عن , بيع الولاء 
ون هينه 

() ۳۹۳/0 رقم 7/71709) ط: قرطبة. 
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9ب ا 
ا فلك رق ا اذكو ود ند على انان سمي ا د 
لم يوجد أحدٌ من عصبة النسب. ثم معت المعتق وعصيئّه لهم مدخلٌ في ذلك 
التشبيه فلهذا ذكرهم المصنف . 

SEREN TANE‏ سحينا أن 
الولاية إنما هي للأولياء الأحياء ومن مات منهم انقطعت ولاينّه بموته 
فا فت ولا لوصيه في النكاح. وأما إثبات الولاية للإمام 
ولو ولى مو جا ديق ها عا احمد وا واو" 
والترمذی" وحسنه وابن حبان““ والحای © أن النبِيَ صلى الله عليه 
[وآله]”“ وسلم قال: «أيما امرأة كحت بغير إذن وليها ننكاحُها باطلٌ. 
اهيا رطب لكاحها راطن ل موقن بها E O‏ 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ولهذا الحديثٍ طرق”" . ونه أن 
لا ولاية للسلطان إلا عند اشتجار الأولياء. إذا ثبتت له الولايةٌ مع وجودهم 
مشتجرين فثبوتها مع عدمهم أولى . 


.)81//5( فى المسند‎ )١( 

0 اق اق O‏ تور 

(۳) في السنن (۳/ ٤٨۷‏ رقم ؟7١١١).‏ 

.)٤٩۷٤ رقم‎ ۳۸٤ /۹( في صحيحه‎ )٤( 

0151/0: المسعدرك‎  @© 
)۷ /۳( والطحاوي في شرح المعاني‎ )7٠١ قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم‎ 
وأبو نعيم في‎ )٠٠١/۷( والبيهقي‎ )٠١١ رقم‎ 5١١/( والدارقطني‎ 
(1۳V /۲) والدارمي‎ )١577 رقم‎ ٠١6 والطيالسي (ص‎ )۸۸ /٦(ةيلحلا‎ 
)٠١5ا95؟ رقم‎ ١989 /5( والشافعي (۱۱/۲ - ترتيب المسند) وعبد الرزاق‎ 
والبغوي في شرح‎ )١١8/5( والحميدي (١/؟١١ رقم 528) وابن أبي شيبة‎ 
. السنة (4/ ۳۹) وهو حديث صحيح‎ 

(5) زيادة من []. ح]. 

7( انظر الإرواء (5/ ١47‏ رقم .)۱۸٤١‏ 


oV 


قوله : ثم تُوكّل». 
قول: هذا لم يسمع في أيام النبوة ولا روى الإذن به ولهذا أنه صلی الله 


عليه [والة]! وا اھ يكن أم سلمة قاللف: «ليس أحدٌ من أوليائي 
شاهداً فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]““ وسلم: «ليس أحدٌ من أوليائك 
شاهدٌ ولا غائت یکره ذلك فقالت لابنها: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه 
40191" *؟ وله اتروع لازواء اين" N‏ قل عل هذا الدديت هيما 
E E‏ لله عليه [وآله]““ وسلم لما 
قالت: «ليس أحد من [آوليائي]“ شاهداً» أن توكل ولا أذن لها بذلك ولكنه 


(010) 
(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 


فق فييك 510 ا TIF‏ اا ااا 

OES NO 

قلت: وأخرجه الحاكم )١17- ١7/5(‏ والبيهقي )۱۳١/۷(‏ من طريق حماد بن 
سلمة» حدثنا ثابت» عن ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه عن أم سلمة 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه 
حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة» ووافقه الذهبى. 
a ll ae‏ لأ قرف نرق اكات 
على ثابت فيه . ۰ ۰ 

فأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۱۱/۳- )١5‏ من طريق حماد بن سلمة 
وسليمان بن المغيرة» قالا: حدثنا ثابت ٠»‏ عن عمر بن أبي سلمة. عن أم 
سلمة» فسقط ذكر: ابن عمر بن أبي سلمة» . 

وتابعهما جعفر بن سليمان: عن ثابت» قال حدثني عمر بن أبي سلمة أخرجه 
أحمد )7١5/57(‏ حدثنا عفان» حدثنا جعفر وقد وچ أبو ا وأبو زرعة 
- كما فى العلل )5٠5 /١(‏ رواية من زاد فيه «ابن عمر بن أبى سلمة والخلاصة 
اا ۰ 

)١١5/5(‏ قال الحديث أعل بأن عمر المذكور كان عند تزوج هجي بأمه صغيراً له 
من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وتزوجه بيار 
بأمه كان فى السنة الرابعة . 

a‏ ح]. 

في [أ. ح] أوليائها . 


o۸ 


إذا عدم الأولياءُ والسلطان ومن يلي من جهته صارت الحالةٌ ضروريةً للحاجة 
إلى معرفة رضاها بالزوج ثم العقد لها ولعله يتوجه على من صلح لذلك أن 
يفعله من غير وكالة منها إذا قد رضيت بالزوج ولا سيما مع حديث: «لا 
تزوّج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» أخرجه 
ابن ا ET‏ من حديث ا هريرة. 

قال ابن حجر : رجاله ثقاثٌ. وقد أعل بالوقف لکن لا في جميعه بل 
في قوله: «فإن الزانية» إلخ. والموكلة لمن يزوجها مزوجة لنفسها. [لكنه 
أخرج ا داود”؟' عن عقبة بن عامر أن ال كين اع وسلم 
قال لرجل: «أترضى أن أزوّجك فلانة؟ قال: نعم وقال للمرأة: أترضيّن أن 
أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه» والحديث رجاله ثقاث] 
إلا عبد العزيز بن يحيى”" وهو صدوق يهمٌ. قد يقال: إن هذا توكيلٌ من 
المرأة ويمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لها ذلك لمعرفة 
رضاها بالزوج المذكور وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

TT eT 

أقول: هذا صحيح لأن الوليّ المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحد وإذا 
تشاجروا فالولاية للسلطان كما تقدم . 


)000 في السنن 5٠١1/١(‏ رقم ۱۸۸۲). 

(0) في السنن (۳/ ۲۲۷ رقم 55: ۲۷). 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ )٠١١‏ وهو حديث صحيح . انظر الإرواء (5//5” 
رقم .)۱۸٤١‏ 

)۳( (/ ۲ رقم )8/1١108‏ قرطبة. 

0( في السنن (۲/ 05١-595‏ رقم ۲۱۱۷). 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء (5/ 6 رقم .)۱۹۲٤‏ 

)0( زيادة من [أ. ح] . 

(؟) زيادة من [ب]. 

(۷) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۳۷٦ /٤(‏ رقم .)717105/601١55‏ 
قال أبو حاتم : صدوق وقال ابن عدي لا بأس برواياته . 
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وأما كونه لا يكفي في المّلاك للأمة فلكون لكل واحد نصيبٌ من 
المملوكة» وإذنه معتبر فيما هو ملك له لا يغني عنه غيره. 

وأما قوله: «وينتقل» إلخ. فهذا صحيح لأن الكافرَ مسلوبٌ.الأهلية ولهذا 
تزوج صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ حبيبة » وعقد لها“ غير أبيها أبي سفيان 
لآنه لم يكن قد أسلم إذا ذاك. 

وهكذا إذا كان الول غائبآً عَيبة يُضِدَ بالمرأة انتظارٌ عوذه. وآما مع تعذر 
مواصلته وخفاء مكانه فلا شك في ذلك إذا كان لا پُرجی عوده وظهوره قبل 
مضي مدة تتضرر المرأةٌ بالانتظار له فيها. وهكذا إذا وقع منه عضْلٌ فإنه قد 
آذن بإبطال حقه مع تعرضه لمخالفة النهي القرآني. ولا بد من تقرر ذلك بوجه 
شرعي لا بمجرد قول المرأة. 


[ فصل 

وختووطة رة 

الأول : عقدٌ من ولي مرشد ذكرٍ حَلالٍ على ملتها بلفظ ا 
العْرف لجميعها أو بعضهاء أو إجازثه قيلَ ولو عَمَُدُها أو عَقْدُ صغير مُمَيّز أو 
من نائبه غيرها. وقبول مثله من مثلد فى ی العراصن” ويصحان 
7 والكتابة ومن المصمت والأخرس بالإشارة. واتحاد تاهما مشا 

فى اللفظين وإلا لزمه أو بل ويُفسده الشغائ والتوقيث فيل بغير الموت 
واستثناء الع والمشاع وشرطً مستقبلٌ ويلغو شرطٌ خلاف موجبه غالباً. 


الثاني : إشهاد عدلين ولو أعميين أو عبديهما أو رجل فان وعلى 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن (059/7 رقم 7١85‏ ورقم ۲۰۱۷) من حديث عن 
عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة. 
فزوجها النجاشي النبي ية وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى 
رسول الله وة مع شرحبيل بن حسنة) . وهو حديث صحيح . 

۲۰ 


العدل التتميم حيث لا غيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب إليه 

الثالث: رضى المكلفة نافذاً: اليّبُ بالنطق بماض أو ما في حكمه والبكرٌ 
اي ادي يع ويلوي le ig‏ وإن امتنعت قبل 
العقد أو َك نثييّث إلا بوطء يقتضى التحريم أو غلط أو زنا متكررين . 


لرام تعييئها بإشارة أو وصف أن القت أو بنتي ولا غيرُها أو المتوطاً 


عليها ولو حملاً فإن تنافى التعريفان حُكم بالاأقوى]. 

قوله : نع لوشووطه اربج الأول عقدٌ من ولي» إلخ . 

ال ادت الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحا من طريق 
ثلاثين صحابياً» وفيها التصريح بالنفي كحديث 0 تو ال ا 
وأبي داود"؟ والترمزخ!*) وابنٍ ag Ee‏ والحاكه”" وصصححاه 

بلفظ : «لا نكاح إلا بولي) انتفاء التكاح ال بانتفاء الولي. وما أفاد 
هذا المُفادَ اقتضى أن ذلك شرطّ لصحة النكاح» لآن الشرطً ما يلزم من عدمه 
عدم ا كما تقرر في ا فكيف وقد أخرج ا وأبو داود 
والترمذئ وابن ا ل ا الذي ا و ما ارا 


9 ف المستدرك 40۷۲/۲ 

.)٤١١ ۳۹٤/٤0 فی المسند‎ )0( 

)۳( في السئن (۲/ ٩٦۸‏ رقم .)۲٠۰۸۵‏ 

.)١١١١ رقم‎ ٤٨۷ /۳( في السئن‎ )٤( 

.)۱۸۸۱ رقم‎ ٠١6 /١( في السنن‎ )٥( 

(7) في صحيحه (۹/ ۳۹١ ۳۹٤‏ رقم 10817). 

(۷) في المستدرك (۱۷۲/۲) وقد صحت الرواية عن زواج النبي يا عائشة»› 


وأم سلمة» وزيب بلت جحش › ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً وهو حديث . 


(0) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(9) زيادة من [ب]. 
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کک و و ا ا واا ا فاا ا وق 
أيضا]"“ قدمنا حديث أبي هريرة: «أن المرأةَ لا تزوّج المرأةَ ولا تزوج 
المرأةٌ نفسّها»" فالوليٌ شرط من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها إذا كان 
موجوداً وإلا فولاية ذلك إلى السلطان على ما تقدم. وقد قدمنا أيضاً أن 
ابنَ المنذر قال: إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلافٌ في اعتبار الولي . 


وأما قوله: «مرشد» فلكون غير المرشد لا يصلّح لأمر نفسه فكيف يصلح 
ار وو فا نف دیع ارعلا أنها اموت اا ارچ :رميو اله 
صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم بها حيث لم يحضر هنالك أحدٌّ من أوليائها 
وكان إذ ذاك صغيراً جداً ولكنه قد قيل إنه لا أصل لهذه الزيادة أعني قولها 
لابنها: «يا عمرُ قم فزوّجٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]'١'‏ وسلم)”". 


NL,‏ كرون الول ذكراً فلما قدمنا من حديث: «لا تزوّج | ل 
المرأة ولا المرأةٌ نفسّها)”؟' مع أله لز كمي لد الوليّ المذكور في 
الأحاضيك: 


وا e‏ تحقيقه ان 


الميراث والولاية وغيرهما. ولهذا زوج 3 e‏ من ا صلى الله عليه 
[وال]""" وسلد هيه انها a‏ 


قوله : «بلفظ تمليك). 


(۱) ر ح]. 

)۲( تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 
(9) تقدم وهو حديث صحيح . 

60 زيادة من [1. چ 


أقول: ينبغي أن يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقدٌ بلفظ النكاح أو 
التزويج أو ما يفيد هذا المُفاد مما يتعارف به الناس بينهم ولو لم يكن 
[يفيد التمليكَ]”2 وما يُفهم من الأعراف المصطلحة بين قوم مقدمٌ على 
غيره لآن التفاهم م هو e‏ ذلك نات في | الكتاب 


روي عن التي صلى الله عليه Ro]‏ ره أيه قال 5 الواهبة نفسّها له 
لمن زوّجه بها: «ملكثكها بما معك من القرآن”" وروي بلفظ : 
ازو کیا راط :رجا و اک 


وأما قوله: «أو إجازته» فغيرٌ مسلم بل الظاهِرٌ أن العقد الواقع من غير 
الولي غير صحيح في نفسه فلا يصححه الإجازة. وأما عقد النكاح من نائب 
الوليّ فصحيحٌ لأن عقدَ نائبه كعقده فقد وقع على وجه [الصحة]“ من 

قوله: «وقبول مثله) . 

أقول: لا يتم العقدٌ إلا بلفظ الإيجاب والقبول ولكن إذا تقدم السؤال كان 
مغنياً عن القبول كما في حديث: «زوَّجْنيها يا رسول الله قال: زوجتکها» 


(۲) أخرجه البخاري (94/ ١40‏ رقم 010) ومسلم ٠١5١/7(‏ رقم )١51786/05‏ 
ومالك ٥۲٦/۲(‏ رقم۸) وأحمد في المسند )۳۳١ ,"٠/5(‏ والدارمي 
(/2© وأبو داود (585/5 رقم )5١١١‏ والنسائي )١١/5(‏ والترمذي 
۳ رقم )١١١5‏ وابن ماجه ٦۰۸/۱(‏ رقم 1884) والدارقطني (۳/ ۲٤۷‏ 
رقم )5١‏ والبيهقي (711/1) من حديث سهل بن سعد. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ٠١5١‏ رقم لالا/ .)١5705‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه(9/ 1١ ٩۰‏ رقم 0175). 

)0( أخرجه أحمد في المسند (0/ )77”١‏ . 

6 زيادة من [أ. ح]. 

(۷) تقدم قريباً. 


۹۳ 


وقد كان مثلّ هذا هو الغالبَ في أيام النبوة . 

وأما قوله: «في المجلس قبل الإعراض» فلكون التراخي.عن القبول حتى 

قا من المجلس يدل على عدم الرضا. وهكذا إذا وقع الإعراض. ولكنه 
إذا قبل بعد المجلس أو بعد أن أعرض ولم يحصل من المتكلم بالإيجاب 
ما يدل على رجوعه عن إيجابه فهو مقبول لعدم وجود دليل من شرع أو عقل 
يدل على أنه لا حكم لما وقع بعد المجلس أو بعد الإعراض إذا لم يرجع 
ام الاب ن ل 

أما و العقد بالرسالة والكتابة ومن المضوة والأخرس بالإشارة فاا 
زاغ فى له ولم برد ما يدل على آنه لا بذ أن بكرن لفظا : 


وأما كوه يصح اتحاڈ متولبهما مُضيفا فلعدم ورود ما يدل على المنع من 
ل وسا بل اسا ایت عقبة بن 0 «أن النبى صلى الله عليه 


وال وسلم قال لرجل: أترضى أن ارو كلك فلانة؟ قال: نعم وقال 
للمرأة: تومي أن ا فلاناً؟ قالت: نعم فزوج TAT‏ 


قله الو فيد E‏ 
أقول : الآحاديث الصجيحة الثابتة فی الصحيحين”"" وغيرهما”* من 
طريق سباعة"** من الضنحابة قبهنا التضريخ بالتفى عن الشقار 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ١57/9(‏ رقم )٥١١١‏ وطرفه في رقم (61450) 
ومسلو(؟/ ١١175‏ رقم /ا6/ .)١516‏ 

)٤(‏ كأبي داود (۲/ 55١‏ رقم )۲۰۷٤‏ والترمذي ٤۳۱/۳(‏ رقم )١١75‏ والنسائي 
)١١١ /5(‏ وابن ماجه 505/١(‏ رقم ۳( وأحمد (۲/ )٦۲‏ ومالك (۲/ ٥۳٣‏ 
رقم )۲٤‏ والدارمي .)١75/17(‏ 

() في الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية» وعمران بن حصين» وأبي ريحانة» 
وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر = 
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أ أ“ و و أ 
فيها"'' التفسيرٌ له بأنه أن يزوج الرجل ابنته أو أختّه من الرجل على أن 
برو ابنته. أو أخته ولیس بينهما صداق. وهذا التفسية روي و 
ومرفوعاً. والنهئْ حقيقة في التحريم المقتضي للفساد المرادفٍ للبطلان. 


وما ذكره من الفرق بين النهي لذات الشيء أو لجزئه أو لأمر خارج عنه 
هو مجردٌ رأي بحت ودعوى محضة بل كل ما نهى عنه الشارع فقد منع العباد 
من قربانه والتلبس به وذلك هو معنى كونه غير e‏ فيه وغيرَ شرعي› 
وما كان كذلك فليس من أمره صلی الله عليه [وآله]”" وسلمء وما لم يكن 
من أمره فهو رد“ . وهذه التفرقة بين أقسام النهي صارت عصا يتوكاً 
لغلنيا] هن وريد دفع الدليل بمجرد القال والقيل وصارت ذريعة للمغالطة 
والمراوغة والهرب من الحق على أنه قد ورد ها هنا التصريح بنفي هذا التكاح 
كما في صحيح مسلم"'' من حديث ابن عمر أنه سان الله عليةة ول © 
وسلم قال : ١لا‏ شغار في الإسلام» والنفي يتوجه إلى الذات حقيقة ولا مانع 
من ذلك لآن المراد الذاثُ الشرعية . وعلى تقدير وجود مانع فأقربٌ الا دن 
إليها نفىٌ الصحة وبنفي الصحة يحصل المطلوب . 


= وابن عباس رضي الله عنهم . 

)۱٤۱۸/٥۸ رقم‎ ۱۰۳٤/۲( آي في البخاري (۳۳۳/۱۲ رقم +595) ومسلم‎ )١( 
فالمدرج من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرء وهذا من طريق عبيد الله (وهو‎ 
أن‎ )١١۳ - 1١57 /9( ابن عمر العمري) عن نافع» وقد رجح الحافظ في الفتح‎ 
. تفسير الشغار مرفوع‎ 
الحديث: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله َي عن‎ 
. الشّغار أن يزوج الرجل ابنتهُ على أن يزوّجه الآخر ابنتُ ولیس بينهما صداق)‎ 

(۲) تقدم قريباً في البخاري ومسلم . 

)۳( زيادة من [أ. ج]. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)0( في [. جا بها. 

.)١515/6٠١ رقم‎ ۱۰۳ /۲( 000 
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ولا يختص الشغارٌ بالبنات والأخوات بل حكهٌ غيرهن من القرائب 
حكمّهن. وقد حكى النوويٌ"'' الإجماع على ذلك . 


قوله: «والتوقيت». 


أ 


قول : اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده 
الأولياء للنساء وقد بالغ الشارغٌ في ذلك حتى حكم بأن ا الواقع بغير 
ولي باطل وكرر ثلاثاً ثم التكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح 
الذي أوجب الشارع فبه إشهاد الشهود كما حك ذلك اخ 0 ثم 
النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به وات ونت به 
الست ورتب عليية: الطللاق: والعدة واا غرفت ها فال 
E‏ وا وم N O‏ 
الام(“ Eh‏ شي ء٠‏ ولاتصكم ا E‏ 


)010( في صحيح مسلم (۹/ ۲۰۱ - شرح النووي). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجها. 

)٤(‏ للحديث الذي أخر جه البخاري ۲۷٦/۸(‏ رقم ۵٥‏ ومسلم في صحيحه 
OEE TTD‏ 
عن ابن مسعود قال: ؛ «كنا نغزو مع رسول الله ئة ليس معنا نساء» فقلنا: ألا 
نختصي . فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا بعد أن نكم المرأة بالتّوْبٍ إلى أجل» . 
وللحديث الذي أخرجه مسلم ٠١71/5(‏ رقم )١1505/18‏ وابن أبي شيبة 
(597/5) والبيهقي (7/ )۲۰٤۲‏ وابن حبان (401//9 رقم )51١0١‏ عن سلمة بن 
الأكوع قال : رخص رسول الله بي عَام أوطاس في المتعة» ثلاثة أيام» ثم نهى 
عنها) . 

(5) للحديث الذي أخرجه مسلم (؟7/ ٠١760‏ رقم )١507/7١‏ وأبو داود في السنن 
٥٥۹ - 0۸ /۲(‏ رقم ۰۲۰۷۲ ۲۰۷۳) مختصراً. 
والنسائي (17/5؟١‏ - ۱۲۷ رقم 4 وابن ماجه ٦۳۱/۱(‏ رقم )١19575‏ = 


511 


وا كر نا استمتع بعضٌ”'' الصحابة بعد موته صلى الله عليه [وآله]”") 
وسلم فليس هذا بيذع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولهذا صرح 


(010 


(۲) 


(۳ 


(0, 


وأحمد في المسند (/ ۰٤٤٤‏ 105) وابن حبان في صحيحه ٤٥٤/۹(‏ رقم 
/ا١6)‏ وابن الجارود رقم )۹٩(‏ والطحاوي (۳/ (۲٦ ۲٥‏ والدارمى 
(۱٤١ /۲(‏ والبيهقى ١+: T/۷)‏ ) وابن ا شا )۲/6( وهر حديث 


,صحيح . 


عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : ا 
کک في الاستمتاع من النساءء وإِنْ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان.: 
0 نے فلل سبيلياة ولا تأ عدوا هما اسه ا 
ا O o‏ رف ادو امن ES‏ 
ا )بير ايوق O A‏ على هون 
رسول الله اة وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه؛ 
بع 4 ي عن ذلك ولفظ أحمد في رواية» ا O‏ 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله بيه وأبي بكر حتى نهى عنه 
عمر. 


وياد من [. ح]. 


أخرجه ابن ماجه في السنن 77١/١(‏ رقم .)١977‏ وهو حديث صحيح› 


'صححه الحافظ في التلخيص (”/ )١155‏ عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
إن رسول الله كَل أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حوّمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو 


محصنٌ إلا رجمته بالحجارة» . 

«وهكذا استمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف 

[فتح الباري (1775/9) وقد روى نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن الفتح 

.)١59/9( 

الأول: في خيبر. 

والثانى: فى عمرة القضاء . 

الثالث : عام الفتح . 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامس : غزوة تبوك . 1 
1Y.‏ 


الينادين : في حجة الوداع . 

فهذه التي وردت إلا أنَّ في ثبوت بعضها خلافاً قال النووي في شرح مسلم له 
)۱۸١/۹(‏ والصوابٌ أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر 
ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً 
وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة 
وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - كما روى البخاري في 
صحيحه ١717/4(‏ رقم 0117) عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يُسأل عن 
متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء 
قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم ورى عنه الرخصة ثم رجع عنه إلى القول 
بالتحريم قال البخاري في صحيحه /٩(‏ ۱۹۷ آخر الحديث رقم )01١9‏ بين على 
رضي الله عنه عن النبي بيه أنه منسوخ - في الحديث الذي أخرجه البخاري 
)۸1/۷ رقم )475١5‏ ومسلم (5/ا؟١٠‏ رقم 259 )١107/55‏ والترمذي 
7۳ رقم )١١5١‏ والنسائي (5/5؟١». )١55‏ وابن ماجه (۱/ ٥۳۰‏ رقم 
۱ وابن الجارود رقم (/591) والدارقطني (۳/ ۲٥۷‏ رقم ١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ /ا/ا١)‏ والبيهقي )2١1/0(‏ والخطيب 2 تاريخ بغداد )6٠07/5(‏ 
ومالك في الموطأ (۲/ ٠٤١‏ رقم )5١‏ والشافعي في ترتيب المسند ١4/5(‏ رقم 
6 والطيالسي (ص۱۸ رقم .)١١١‏ وأحمد (۷۹/۱) والدارمي (۲/ )١5٠‏ من 
أوجه عن علي بن أبي طالب : «أن رسول الله ي نهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح - تقدم تخريجه ‏ أنه 
خطب فقال: إن رسول الله كل أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم 
أحداً تمتع وهو محص إلا رجمته بالحجارة وقال ابن عمر رضي الله عنه: نهانا 
عنها رسول الله يك وما كنا مسامحين . إسناده قوی . 

عزاه الحافظ في التلخيص. (۳/ )٠١٤‏ للطبراني في الأوسط (۱۱۹/۹ رقم 
۵٥‏ عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر» فقيل له: إن ابن عباس 
يأمر بنكاح المتعة» فقال ابن عمر: سبحان الله» ما أظن ابن عباس يفعل هذاء 
قالوا: بلى إنه يأمدٌ به فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيرا إذ كان 
رسول الله اء ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله یه وما كنّا مسافحين» . 


T1۸ 


بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى. الله عليه [وآله]“ وسلم لما بلغه أن 
بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي [في الثابت]”'* عن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] ٠‏ وسلم اد أفراد من الصحابة . ااال 
بأن التحليلَ قطعيئ والتحريم ظنيمٌ فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعيٌ ظني 
١‏ لديا E GS‏ 
أنه ينُسخ ما قد فرغ من فعله. ثم قد أجمع”" المسلمون على التحريم 
اجو ب بي 
يقدح في الإجماع فإنهم في غالب ماهم عليه مخالفون للكتاب والسنة 
ولجميع المسلمين. كالوانن الم1ة 1 امغر الأوائل الس توا يعد 
المتعة ‏ ولا أعلم ااج أ اليوم]“ يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال اا 
عياض : أجمع العلماءٌ على تحريمها إلا الروافض. وقال ابن بطال”" : 
وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يح العيعة بالطل سر كا اقل درل 
أو بعده. وقال الخطابي” : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . 


قوله: «واستثناء البضع والمشاع». 


= والقول بأنَّ إباحتها قطعي ونسخها ظَنيٌ غير صحيح لأنَّ الراوين لإباحتها رووا 
نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظنيٌ في الطرفين جميعاً كذا في الشرح 
وفي نهاية المجتهد (۳/ ١١١ - ١١١‏ بتحقيقنا) أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا 
أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. 2.١‏ اه. 

(۲( زيادة من (أ2 ح). 

(۳) انظر موسوعة الإجماع (۲/ ۱٠۸٤‏ رقم .)٩١‏ 

(5) نقله عن ابن المنذر وعياض وابن بطال في موسوعة الإجماع (۲/ .)٠٠۸١‏ 

(5) في [أ. ح] اليوم أحداً. 

030( كما في صحيح مسلم  ١14/9(‏ شرح النووي). 

(۷) انظر الفتح (۱۷۳/۹). 

(۸) عزاه إليه الحافظ في الفتح (۹/ .)١١۳‏ 


۲۹۹ 


ت 
ا 


قول: العقد إذا وقع على وجه الصحة فهذا الاستفناءٌ الذي يتضمن تحريم 
الحلال لا حكم له ولا عمل بما يقتضيه بل هو مدفوغ ممنوعٌ» كما لو قال 
بعد الفراغ من العقد: ولا [تطأها]”'' أو [لا تنظر]”" إليها أو نحو هذه 
٤ a 3‏ 
الأمور التي لاثبات لها في الشرع بل هي من أفعال الجاهلين لسر الشريعة. 
ولا فرق بين الاستثناء والشرط فإن الكل إذا تضمن تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال كان باطلاً. ولهذا صح عنه صلى الله عليه [وآله]"" وسلم أنه 
قال: «كلٌّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»“ فعرفتٌ بهذا أنه لا وجه 
لقوله : «واستثناءٌ البّضْع والمُشاع وشرط مستقبل» وقد أصاب حيث قال: 
«ويلغو شرط خلافٌ موجبه» [وليست]” هذه الشروط هي التي أمر الله 
بالوفاء بها كما في حديث: «أحقٌ الشروط أن تفوا به ما استحللتم به 
الفروج»''' فإن هذا في الشروط التي لا تحلل حراماً ولا تحرم حلالا كأن 
AP I IES e ES‏ 
[يشرط]''' لها أن يكون لها من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو [يشرط]”* 


)١(‏ في [أ. ح] يطؤها. 

)في [1..س] لا ينظن: 

)۳( زيادة من [أ. ح]. < 

© "أخرجه اناري ۳009 0 140/0 0064 و 41/0 ر 
٤‏ وأبوداود ۲٤١٥ /٤(‏ رقم ۳۹۲۹) والنسائي )١510 -١55/5(‏ 
TD apg OTE TET‏ رقم ٤‏ وابن ماجه (۲/ ۸٤۲‏ رقم 
۲۹٢ ۳ AF AY ag (ON‏ ۲۱۳ ۷۱ - ۲۷۲) وغيرهم من 
طرق عن عروة عن عائشة وهو حديث صحيح . 

© کیا اولس 

0 ل‎ OEE O TNT ET 
)۲۱۳۹ رقم‎ 5١5 /۲( وأبو داود‎ )۱٤۳/۲( والدارمي‎ )١5١ »۱٤٤/6( وأحمد‎ 
57//١( والنسائي (97/50-"97) وابن ماجه‎ )١١717 والترمذي (7/ 475 رقم‎ 
. من حديث عقبة بن عامر‎ )۲٤۸/۷( والبيهقي‎ )١1955 رقم‎ 

0 ااا ر 

(۸) في (آ» ح) شرط . 


لها أن لا يكلفها شيئاً من الأعمال ونحو ذلك . 
قوله : «الثانى : إشهاد عدلين» . 


أقول: في الباب أحاديثُ يقوي بعضّها بعضاً منها عن عمران بن حصين 
غينه اعون" والذا Ng NIT a‏ 
يك ادير فر وهر و ولفظه: «لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» 
ومنها عن عائشة مرفوعاً بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني"' والبيهقي”'' وفي 


(A) 5‏ م و 00 
إسناده مقال. ومنها عن ابن عباس“ بنحوه وقد روي مرفوعاً وموقوفاً. 


)١(‏ عزاه ابن افيد الى ا 0 ا ر الإمام أحمد ولم أجده 
في المسندء كما أن الهيثمي في مجمع الزوائد (57877/5 ۲۸۷) عزاه للطبراني 
ولم يعزه لأحمد. 

(۲) في اليسئن (۳/ 770) غير أنه قال عن عمران عن ابن مسعود. 

© »فى اسفن الکری 0۲/۷7 
ر ع اا فى ع ا 0 0 

.)4٠1//7( في السنن‎ )٤( 
751١ /5( وحديث عمران بن حصين قد صححه الألبانى لشواهده انظر الإرواء‎ 
١ .)١185١ رقم‎ 

(5) هو عبد الله بن المحوّر الجذرئ» قال أحمد: ترك الناس حديثه وقال الدارقطني 
متروك وقال ابن معين : ليس بثقة . 
انظر ترجمته في الميزان (5/ ۱۹۳ - ١95‏ رقم 75159/4595). 

(5) في السنن (۳/ 7١6‏ رقم77). 


١ sS 42‏ 
وقد صحح الالبانى الحديث ف الإرواء (08/5” رقم (A0۸‏ بالمتابعات 
والطرق والشواهد. ١‏ 


00 رجه الدار قطي 101/0 رق والبيهقي )۱۲١/۷(‏ ع اررق ا زد 
الفضل؛ عن عبيد الله بن عثمان بن خيثم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَلِِ:ْ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدك وإيما امرأة أنكحها 
Eel‏ 
ال الارن + رنه عدي بن الفغ ةه وله رة غر 


۲۷۱ 


ومنها عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً عند البيهقي''؟ بلفظ: «لا نكاح إلا 
ار خاطب وولي وشاهدين» وفي إسناده”" ضعيف . مها عن عائشة 
غير حديثها الأول عند الدارقطني”© بلفظ : الا بد في النكاح من أربعة الول 


4 
والزوج والشاهدين» وفي إسناده”*' مجهول. وروى نحوه البيهقيئٌ في 


ا عن ابن عبان موقوفاً ر صححه وروأه ا N‏ یله 


TE‏ لبان إلية. ارف " وها فن ابن عبان هيد 


چ وقال البيهقي : كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف» والصحيح موقوف . 

وأخرجه الطبراني في الكبير ١50 /١١(‏ رقم )١١747‏ من طريق الربيع بن بدر 
عن النهاس بن 0 عن عفاء عن آشياخ لهم عن ابن عباس قال: قال 

رسول الله : «لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهرما كان قل أم كثر) 
والربيع بن بدر متروك . 
وأخرجه البيهقي (۷/ )١115- ۱۲١‏ والترمذي (/ 4١١‏ رقم )١١١7‏ من طريق 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي كَل 
قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة» قال الترمذي: رفعه عبد الأعلى 
في التفسيرء ووقفه في الطلاق» والصواب موقوفد. ٠‏ 

)1١(‏ في ايعدم OE E‏ وفي إسناده المغيرة بن. موسى البصري قال 
البخاري منكر الحديث . 

0© فو ال یرد بن هرسي ار :قال البحازق:مكر الحديت: 
انظر ترجمته في الميزان (595/5 رقم ۸۷۳۰/ .)۸٥٩۲‏ 
والجرح والتعديل (۸/ )۲١١‏ والضعفاء الكبير .)١75/5(‏ 

(۳) في السنن (۳/ 570). 

(5) وهو نافع بن ميسرة (أبو الخصيب) وهو مجهول قاله الدارقطني انظر ترجمته في 
الميزان (۷/ ۷ رقم "7/9407 .)881١5‏ 

(5) لم يطبع كاملاً طبع منه جزء الطهارة فقط. وقد أخرجه البيهقي (0/ )١57‏ 
أيضاً. 

(5) في مصنفه .)١7١/5(‏ 

(۷) في السنن .)4٠1//9(‏ 


م8 


ا أذ اى على اه علد ارا وم فال وا الو 
يكحن ا a‏ ومنها عند الشافعي عن الحسن مرسلاً كحديث 
عمران بن خصين” " ومنها عن أبي الزبير المكي : ن عمرَ بن الخطاب ني 
0 يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نکاح الد ول 0 3 
كت اا ا ا في الموطا“ . 


وظاهرٌ الأحاديث المقتضية للنفي أن الإشهاد شرطٌ للنكاح لا يصح بدونه 
لما قدمنا أن النفى حقيقة يتوجه إلى الذات الشرعية فيُفيد ارتفاعها بارتفاعه» 
وذلك معنى الشرط وعلى فرض وجود قرينة [تدل]””' تمنع من اعتبار المعني 
الحقيقيٌ فن e OT‏ إلى الذات وذلك يفيد الشرطية أيضاً. 
قال الترمذى: ارال عق هاا غد اف العلم من ا الل فال 
الله عليه [وآله] وسلم ومّن بعده من التابعين وغيرهم. قالوا : لا نکاح إلا 
بشهود لم يختلفوا" في ذلك من مضى منهم إلا قومٌ من المتأخرين من أهل 
العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحدٌ بعد واحد فقال أكثدٌُ أهل 
العلم من الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند 


(۱) في السنن 4١١/7(‏ رقم )١1١‏ وقال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا 
الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق» ولم يرفعه وهو حديث ضعيف 
انظر الإرواء .)١1855(‏ 

aL 09( 

)۳( تقدم تخريجه . 

٥۳٥/۲( )5(‏ رقم )۲١‏ قلت وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۱۲/۲ رقم ۲۳) 

0( زيادة من [أً. حا]. 

(5) في السنن (/ 517). 

(۷) الإسم الموصول «من» يقتضي أن يكون الفعل مفرداًء لم يختلف إلا أن يكون 
حذف تقديره: من مضى منهم ومن بعدهم . 

رقم 


[عقدة]''' النكاح. وقد روى بعض أهل المدينة: إذا شهد واحد بعد واحد 
فإنه جائڙ إذا ET U E‏ ل امن وعيره. زل نض 
E ٤ 2 TOFS 1‏ اق 
أهل العلم: [يجوز]" شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد 
وإسحاق». انتهى كلام الترمذي“ . 

وأما قوله: «وعلى العدل التتميمُ» فمبني على أن ذلك فرضٌ كفايةٌ على 
العدول ولا دليل يدل على ذلك . 

وأما قوله: «وعلى الفاسق رفمٌ التغرير» فلتصريح الأحاديثِ باعتبار 
العدالة فلا يجوز لمن علم من نفسه أنه غير عدل أن يشهد على النكاح . 


اکا تتا عي لک ب ر ال عد العقان فلكو هاي 
المقامين هما اللذان يُنِجَرْ عندهما النكاح ولا يضر توقف الموقوف على شيء 
اخرّ وهو الإجازة. 

قوله: «الثالث : رضاء المكلفة» إلخ . 

أقول: قد دلت الأحاديثُ الصحيحةٌ على أنه لايتم نكا إلا برضا 
المنكوحة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ” و غیر هما" قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم: ایتک اليم عو ال 


)١(‏ في [أ. ح] عقد. 

0 ف خا ذلك 

(۳) في [ب] تجوز. 

CODE O 

)0( البخاري (9/ ١51‏ رقم 0175) وطرفاه في (/2595 .)1910٠‏ 

(5) كأبي داود (۲/ ٥۷۳‏ رقم ۲۰۹۲) والترمذي ٤٤٥/۳(‏ رقم 2١١١7‏ والنسائي 
(86/5) وابن ماجه 5١١ /١(‏ رقم ١/ا48١1)‏ وأحمد (2550/15. 2104 2550 
)٤۷٩ ٤‏ والدارمى (۱۳۸/۲) والبيهقى (۱۱۹/۷) وابن الجارود (۷۰۷) 
والدارقطني (۲۳۸/۳). 

)۷( زيادة من [أ. حا. 


Vé 


ولا البكه حتى م الا ا سول و دلوا قال: أن شك 
وف ملم ' وغيره yT‏ لجرب لامي العا 
الاين وسلم : ١الثيبٌ‏ أ دا امن وليها والبكرٌ تُستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها». واب الا و عن خنساءَ بنتٍ خدام 
الأنصارية : «أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهث ذلك فأتت رسول الله صلى 
الله عليه [وآله]””' وسلم فرد نكاحّها» والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ وهي 
تفيد أنه لا يصح نكاح من لم ترض بكراً كانت أو ثيباً. 


قوله: «الرابع : تعيينها» إلخ . 


أل هذا مو لا بد منه ولولا ذلك لم يكن العقدٌُ على شيء يُعقد. 
ولا يسمى عقدآ زولا بث رشت ]070 له أحكامه ويكون اللخ sj‏ يفيل ذلك 


(۱) بل هو من حديث ابن عباس . 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۱۰۳۷ رقم .)١57١‏ 

(۲) كأحمد 151/١(‏ - 47”ء )٤١‏ وأبو داود (۲/ ٥۷۷‏ رقم ۲۰۹۸) والترمذي 
١/9‏ رقم )١1١8‏ والنسائي (۸/0) ؤابن ماجه 5٠1١ /1١(‏ ر قم )١810٠١‏ 
والدارمى (۱۳۸/۲) والبيهقى (۷/ )١١5‏ وابن الجارود )7١9(‏ وعبد الرزاق 
۲/7 رقم (AY 2٠١587‏ والطحاوي (711/4) وسعيد بن منصور 
١66/١(‏ رقم 0057) والدارقطني ٣۲‏ ۲۳۹) والبغوي )3١/9(‏ ومالك 
(۲/ 0۲ رقم )٤‏ والحميدي (۱/ ۲۳۹ رقم (o۱۷‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ 
00 وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (9/ ١95‏ رقم 017/8). 

(4) كأبي داود في السنن ٥۷۹/۲(‏ رقم )5١١١‏ والنسائي (87/5) وابن ماجه 
رقم(۱۸۷۳). 

)0( زيادة من [1. ح]. 

(7) سيأتي ذكرها قريباً مع التخريج . 

(۷) في [أ. ح] مما. 

(0) في [أ. ح] أو لا تثبت . 


Vo 


من ذكر أسم المنكوحة أو لقبها أو وصفها أو الإشارة إليها ا سبق التواطؤٌ 
عليها . 

وإذا تنافى التعريفان كان العمل على الأقوى منهما كما قال المصنف إلا 
ا ا مقال أن مطلوبَ الزوج هو ما تضمنه التعريفئ 
الا فإن ذلك إليه. ول غار اعرد الألفاظ ونحوها إذا خالفا ما فى 
النفس. ۰ 

قوله: (ويصح موقوفاً حقيقة آو مجازاً) . 

أقول: العقدٌُ مثلاً إذا وقع من الولي فزوّج الخاطب ولم يكن قد وقع 
الرضا من المرأة فهذا عقدٌ في الصورة: إن أجازثه كان عقداً صحيحاً يُستباح 
به وطؤها ون لم تجزّه كان وجوده كعدمه. وهكذا إذا زوّج الخاطب غير 
الول 

والمرادٌ من صحة كونه موقوفا على الإجازة أنه لا يحتاج عند الإجازة إلى 
تجديد عقد آخر بل يكفي مجرد وقوعها. وكان الظاهر أن العقد الواقم بغير 
رضاءٍ المرأة أو من دون ولي باطل لا حکم له ولا ينعقد من أصله وأنه لا بد 
من عقد آخرٌ عند رضاء ا أو عقد آخرٌ من الولي . ولكنه ثبت ما قدمناه 
عند البخاري وغيره من حديث خنساءَ بنتٍ خدام الاتصارنة: «أن ا 
زوجها وهي ثيب فكرهثْ ذلك أت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم 
فرد نكاحها»"'' فإن قوله: «فرد نكاحها» يدل على أن العقد الذي قد كان وقع 
ا ا حك ا 

ومن SB a‏ وای“ ماجه” و 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المسند (5/ ۱٥١‏ رقم 5554 شاكر). 

(۳) في السنن (۲/ ٥۷٦‏ رقم .)5١95‏ 

(4) في السنن (۱/ ٦۰۳‏ رقم .)۱۸۷١‏ 

() في السنن (۳/ ۲۳٤‏ رقم )٥٦‏ وهو حديث صحيح . 
1۷٦1‏ 


بإستاد برعجاله القايكا حون E‏ 1ن سان يكرا الك ريو ل 
صلى الله عليه [وآله]“ وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها 
النبي صلى الله عليه [وآله]'“ وسلم» [فإن]" [فهذا]”" التخيير يدل على أن 
العقد الواقع لك لسن جار نيا ولا يحتاج إلى تجديد. 


1 ٤ 


زفق ك اا ا ا ا 
الدارقطني”*' عن E‏ توفي عثمان بن مظعُونِ وترك ابنةً له من 
خولة بت حكيم بن ا ارده الأؤقصي . 5 الع اه قَدَامةَ بن 
مظعون قَخَطبْتُ إلى قدامةً بن مظعون فزوجنيها لاما دن ھا إلى 
أمها فَأَرْعَبَها في المال فَحَطْت إليه وحَطت الجارية إلى هوى أمها فترافعوا إلى 
النبي صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم فقال: هي يتيمةٌ ولا تكح إلا بإذنها» . 


وها تل ا غ فلي أن العقة کو موق ا على ا ق 


يما 


ذل انها فك الد لصغيرة إذا بلغت [ولا يُحتاج]!* 
في إثبات خيارها إلى قياسها على بريرة حيث خيرها”'' النبيجٌ صلى الله عليه 


)١(‏ زيادة من [. ح]. 

(۲) في [أ. ح] هذا. 

© الد( 00 

9) فی الستن ۲۳۱-۲۲۹/۳ رقم ولع ۳ ۳۷ 40), 
قلت: أخرجه البيهقي(۷/١١١)‏ والحاكم في المستدرك )۱٦۷/۲(‏ وقال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

)0( في [ا. ح] ولا تحتاج . 

(5) أخرجه مسلم ۱۱٤۳/۲(‏ رقم 49) وأبو داود (۲/ ۷۲ رقم )۲۲٣۳۳‏ 
والترمذي (۳/ 45١‏ رقم )١١955‏ وابن ماجه 57٠١ /١(‏ رقم 4لا١٠25‏ ۲۰۷۵) 
وأحيزد (*. 2١4‏ والدارقطني (۲۸۹/۱ رقم )١15‏ والبيهقي (۲۲۱/۷) 
من حديث عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداًء فخيرها رسول الله عله 
ولو كان حراً لم يخيرها». 
وهو حديث صحيحء» ولكن قوله: «لو كان حراً لم يخيرها» مدرج في قول 
عروة. 

VV 


[وآله]”'' وسلم لما عَتَقتْ بين البقاء تحت زوجها أو فسْخه. 


ولا يقال إن وقع منه صلی الله عليه [وآله]''؛ وسلم في هذه الأحاديثِ هو 
كان قبل الدخول» لأنا نقول: الصغيرةٌ لا حكم للرضا منها قبل بلوغها 
ولا يكون ر اا ون اف ت 


وإذا ظهر EN‏ هذا عرفت أنه لا وجه لقوله : «إلا من زوجها أبوها 
كفئاً لا تعاف» فان هو لاءِ النساء المذكورات في هله الأحاديث الغلاثة زوجهن 


اا اکا فإن العرت كفا لبعضهم البعض . 


37 الاستدلال 2 هلا الاستثناء يحديث : (أنت و ا فغيرٌ 
انو عبد الله بن بريدة عن قال: «(جاءت فتاه اف رسول ال الله 106 الله 


عليه [ ا ايجداعييا 0 یی زوجني 0 أخيه ور بن عب 09 


)١(‏ زيادة من (أ. ح). 

(۲) فى [. ح] ذلك. 

0 خرصي ای اردور 0681800 رای اج رقم 0 وان التعازوه. .رقم 
(55:6) ونك خسن : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رجلا أتى النبي بيه فقال: 
يا رسول الله : إن لي مالاً ؤولداً» وإن والدي يحتاج مالي» قال: «أنت ومالك 
لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم». 
وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (5591) وقال «البوصيري» في مصباح 
الزجاجة (۲/ ۲٠۲‏ رقم )۸٠١‏ إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري 
وأخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار (؟/ .)77١‏ 
ONS eNO SG,‏ 
«والأوسط» )١/٠١١ /١(‏ والصغير (ص )١‏ وسنده حسن في الشواهد. 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 


TVA 


ليس إلى الآباء من الأمر شي2» أخرجه ابن ماجه”'“ برجال الصحيح. وأخرجه 
E‏ ا من عفدي داك بن برك عق عا وق جع 
النبي صلى الله عليه [وآله]”؟ وسلم الأمرَ إليها ولم يكن ذلك لعدم الكفاءة 
كما يفيده قولها: «ليرفع بي خسيسته» فإن أباها قد زوجها بابن أخيه وهو 
كف لها. وإنما جعله إليها لعدم الرضا منها ولهذا نفذ العقدٌ بإجازتها. 


وما قوله: «وكذا الصغيد في الأصح» فقد استدل لهذا الإلحاق بالقياس 
وهو قياس قويئٌ لاشتراكهما في كثير من الأحكام. . ولكنه يقال ها هنا فارق 
أقوى من هذا الجامع الذي كان به الإلحاق» وهو أن الصغيرَ عند بلوغه يملك 
الطلاق ويقدر على تخليص نفسه به بخلاف الصغيرة عند بلوغها فإنه 
لا مخرج لها من عقدة نكاح مَنْ صارت في عقده إلا بالفسخ . 

وأما قوله: «ويُصدّق مدّعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملاً» فوجهه أنه 
لا يمكن إقامة البينة على هذا السبب المعدود من أسباب البلوغ بخلاف غيره 
من الأسباب فإن الحيضّ يمكن أن تشهد العذلةٌ والعذلاث على خروج الدم 
من الفرج وكذلك الإنبات فإنه أمر يمكن مشاهدته والشهادة عليه. وهكذا 
مقدار العمر فإنه يمكن قيامٌ الشهادة عليه بأنه مولود في سنة كذا وأن عمرّه إلى 
وقت التنازع كذا. وهكذا الحبَّلٌ فإن عظّم البطن وحركة الجنين فيه مما يمكن 
إقامة البينة عليه . فهذا وجه تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال. 


م 0ن 5 RÎ‏ م 1 : 2 
ومی اتفق عفدا وليّين مادونين e‏ لشخصين في ونث واحد او 
)١(‏ في السنن (۱/ ٦۰۲‏ رقم .)۱۸۷٤‏ 
(5) ف المسد 0/0 


)۳( في السين (7/ ۸1 رقم (T1۹‏ وف سنده رجل مجهول وهو حديث ضعيف شاد . 
62 زيادة من [] . ح]. 


۷۹ 


أشكل بطلا مطلقاً وكذا إن عُلم الثاني ثم التبس إلا لإقرارها بسبق أجدهما أو 
دخولٍ برضاها]. 

نواد اتضل اوم ای ا و ی ع 

أقول : لا وجه لبطلانهما بل ينبغي أن يقال إن SS‏ إلى المرأة 
فمن أجازت عقدّه كان صحيحاً وبطلّ الأخر. ويدل على هذا ما قدمنا من 
الأحاديث في الفصل قبل هذا نيدل غل احاديث الاستشمار وأحاديث [أن] 
الثيت أحق بنفسها من وليها. ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لهما لأن من 


المعلوم أن إذتها لا ينصرف إلى أن [يُزوجها]”'' برجلين فإن ذلك معلوم 
البطلان . 


وهكذا الكلام في قوله: الوك إن علم الثاني ثم السا و إذا علم 
0 من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك حديث : «أيما 


ا اولان قو ا ل كما أخرحه ابو دارو" ايف قور 


[فصل 
والمهرٌ لازم للعقد لا شرط وإنما يُمهر مال أو منفعةٌ في حكمه ولو عتقها 
مما يساوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيُكمل عشراً وينصّف كما 
سيأتي ولها فيه كل تصرف ولو قبل القبض والدخولٍ والإبراء من المسمى 
مطلقاً. ومن غيره بعد الدخول : ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو 
ذلك وفي رده بالرؤية والعيب اليسير خلافٌ وإذا تعذر أو اتخ فته متقعة 
کا 


35 اة من تا 

(۲) السياق يقتضي تثنية الفعل (يزوجاها) لعود الضمير إلى الوليّين. 

(۳) في السنن (5/ ١لا‏ رقم .)5١8/‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 0.1١5 »۱۱ »۸/٥(‏ ۱۸) والترمذي ٤۱۸/۳(‏ رقم )١١١١‏ 
والنسائى (1/ .)7١5‏ وهو حديث ضعیف ۰ انظر الإرواء .)۱۸٥۳(‏ 


ا 


قوله : فصل «والمهر لازم للعقد لا شرط». 
أقول : ليده لان اال فر رر اق أو ر مز 


وو مم 0 


MR EE Î 
N ا‎ 
5 إلا بالمهر لم يقل الله عز وجل : < لاجتاع یکر إن طلقم انس ما سوفن‎ 
سوا هنر َه 204 فإن هذه ادم ل‎ 
I ويك هنذا 0 الخرعفه ومو رذ" وان وناج ليم ديف‎ 
اأمرقق: وسبول اا صل :الل عليه[ والقنا""" وسل أن ال اسر على رونا‎ 
بل أن تطبه يناه قال ار رمد دید رات عو يناه‎ 
ما أخرجه أبو داود" من حديث عقبة بن عامر: الأذرسول أنه خضل أله عليه‎ 
[وآله]”* وسلم زوج امرأةٌ من رجل ممن شهد“ بدراً ولم عرض لها صداقاً‎ 
حتى إذا حضرنّه الوفاة قال: إن زوجتي فلانة لم أَفرضْ لها صَداقاً وإني‎ 
يدك ی ف اعا كيم من حي ا‎ 
وصححه من حديث‎ ١ وأما ما أخرجه أبو داود”' والنسائية”''' والحاكة”‎ 
ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه‎ 


.)٠١( الممتحنة‎ )١( 

.)۲۳١( البقرة‎ )۲( 

)۳( في السنن (۲/ ۵٩۷‏ رقم ۲۱۲۸). 

(6) في السئن 54١/١(‏ رقم ۱۹۹۲). وهو حديث ضعيف . 
)0( زيادة من [اً. ا 

(5) فی السنن الكبرى .)۲٠٥۳/۷(‏ 

(۷) في السئن (۲/ 040 091 رقم ۲۱۱۷). وهو حديث صحيح . 
(۸A)‏ في سئن ابي داود (۲/ )09٠‏ (ممن شهد الحديبية) . 
(9) في السنن (015/5 رقم 0؟١5).‏ 

وقكا“في الستن: 1155/50 رقم 1110/6 

. لم أعثر عليه في المستدرك؟ وهو حديث صحيح‎ )۱١( 


۲A۱ 


[وآله]“ وسلم: أعطها شيئاً قال: ماعندي شيءٌ قال: أين درعك 
الط ا وق روات الأب ارد أن ال صلل اكه عليه وال 
وسلم منعه حتى يُعطيّها شيئا» فليس فيه ذكرٌ المهر ولا أن هذا من المهر وإلا 
لزم أن لا يحل الدخول إلا بعد تسليم المهر أو تسليم شيءٍ منه وهو خلافٌ 
ال 


قوله: «وإنما يُمهر مال أو منفعةٌ فى حكمه». 


ا 


قول: أما المالٌ فظاهدٌ وإليه ينصرف ما في الآيات القرآنية والأحاديثٍ 
النبوية . وأما المنفعة فقد دل على ذلك حديثُ سهل بن سعد“ الثابث بت في 
ا خر وها ا ت اعرذ إلى الى صلی ال غا راا 
وسلم فقال: يا رسول الله إني قد وهبتٌ نفسي لك» وفيه: «أنه قام رجل فقال 
رَوّجُنیھا إن لم يكن لك بها حاجةٌ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ 
وسلم: هل عندك من شيء نُضْدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إِزَارِي هذا فقال 
النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إِزَارَ لك 
امن شيعا فال ها حك شيعا فقال:: افج روناتيا موجن الع 
فلم يجد شيئاًء فقال له النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: هل معك من 
القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذاء لِسُوَرٍ يُسَمَّيها. فقال له النبي 
صلی الله عليه [وآله]””' وسلم: قد زوجتکها بما معك من القرآن» 


010( (الحطمية) هنا: درع علي رضي الله عنه, الذّرع التي تكسر السيوف وقيل: هي 
العريضة الثقيلة» وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حطمة بن 
محارب كانوا يعملون الدروع جامع الأصول : // .)7١‏ 

)۲( في السنن (595/7 -/091 رقم )5١77‏ وهو حديث ضعيف . 

(۳) انظر «موسوعة الإجماع» (۲/ ۱٠۸١‏ رقم ۷۸). 

. تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )٤( 

4 زيادة من [أ. ا 

(5) تقدم تخريجه. 


YAY 


وأمانعا رواد ان آي شب مربملا غن اا الان الآروي قال 
«زوّج رسو الله صلى الله عليه [وآله] "۰ وسلم امرأَة على سور من القرآن 
فقال: لا يكون لأحد بعدك مَهراً» فهو مع كونه مرسلاً ففي إسناده من 
لا يُعْرف كما ذكره ابن حجر في الفتح”“ . 

و النا عق أن خد ادر واا وغ ا س 
فد و اعا عد اے ا و ی 
الا © 57 من 0 اد م 5 5 د عند تمّام في 
رين جابر عند أبي الع وكلها ل 1 في حديث 
سهلٍ بن سعد . 

قوله: «ولو عتقها). 


)۱٤( ر‎ ETT 9 


)١(‏ كذا في المحفوظ [أ. ب. ح] ولكن في فتح الباري )5١9/9(‏ عزاه الحافظ› 
لسعيد بن منصور مرسلاً» وهو الظاهر. 

0 ر لزت 

)۳( زيادة من [أ. ح] . 

.)55١9/4( ):5( 

.)۲۱۱۲ في السنن (۲/ 086 رقم‎ )٥( 

6 في السنن الكبرى (۳/ ۳۱۳ رقم .)١/00٠05‏ 

(۷) في السنن ۲٠۰ -۲٤۹/۳(‏ رقم ۲۳). 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (9/ .)5١0‏ 

() في الكبير (///”7 رقم ١6‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۸۱/٤(‏ 
رواه الطبراني وحسين متروك . 

.)٥۱۲۰ رقم‎ ۱۷٤ /۹( في صحيحه‎ )٠١( 

STD 

(۱۲) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (9/ .)5١0‏ 

() في [ب] يتضمن . 

(۱) أخرجه البخاري (۱/ 6/١‏ رقم ۳۸۱) ومسلم (۲/ ٠١55‏ رقم .)١759/854‏ 


YAY 


ا «أن الي على الل ا يلم ا ق صفية وتزوجهاء 
ا E E‏ 


قوله: «مما يساوي عشر قفال» إلخ . 


اقول : لم يشت في هذا شي تقوم به الحجة وقد قدمنا أن النبي صلى الله 
als‏ ا قال : «التمس ولو خاتماً من حديد»”* لبتي أن يكون 
ما في هذا اليه مآ فار ويؤيده ما أخرجه. او ولي 


والترمذي”" وصححه من حديث عامر بن ربيعة: «آن امرأة من بني فزارة 
تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلی الله عليه 1وآله ]^ وسلم : الأرضيتٍ 
من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم . اجا 

ا ا بو داوكا" من حديث جابر أن رسول الله صلى الله 
lk‏ وسلم قال: «لو أن اع امرأءٌ صَداقاً ملءَ يديه طعاماً 


)01 كأبي داود (۲/ ٥٤٤‏ رقم )35١54‏ والترمذي (7/ "471 رقم .)١١١6‏ 
والنسائي (5/ )١١5‏ وابن ماجه 579/١(‏ رقم .)١90510/‏ 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

)۳( في صحيحه (9/ ۱۲۹ رقم .)0١085‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه في حديث سهل بن سعد. 

.)5 56 /۳( فى المسند‎ )٥( 

030 في السئن (۱/ ٩۰۸‏ رقم ۱۸۸۸). 

(۷) في السنن (۳/ 57١‏ رقم )١١١7‏ وقال: حديث حسن صحيح» قلت بل هو 
حديث ضعيف. انظر الإرواء (57/5" رقم .)١19757‏ 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

(9) فى المسند (۳/ 7"06). 

21١ (‏ في السئن (۲/ ۵۸۵ رقم )5١٠١‏ وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي. قال 
الذهبي : لا يعرف» وضعه الأزدي وموسى بن مسلم بن رمان وهو مجهول. 


YA 


کاو اد موسي ير مسا زوفيل مل ين وان وهو 
ضعيف . 

مي حك اناا ري العو شي با دري لعجن داس 
ولا لوجوب التكميل راو جرا تصوّفها فيه وإبرائها منه 
تلكرنف قو ضار ملكا اليا وهنا شن كل مِلّكِ يملكه الإنسان . الي 
عموم التصرف وخصوص الإبراء مجرد رأي يرجع إلى قواعد قد ذكروها ليس 
عليها أثارةٌ من علم . 

58 رد المهر بالرؤية والعيْب فلها ذلك لأنه مال استحقته بالشرع فلا 
يلزمها قبولّه على غير الصفة التي ترتضيها ما لم يكن الردٌ تعنتاً بلا سبب فليس 
لها ذلك. وإذا تعذر أو استّحق”'' حتى لم يمكن الظفْرٌ بالعين ولا بما يماثلها 
فليس لها إلا القيمة . وذلك غايةٌ ما يمكن فلا يجب عليه غيده. 


[فصل 

ومن سمّى مهراً تَسْمِيةَ صحيحةً أو في حكمها لزمه كاملاً بمؤتهما أو 
أحدهما بأي سبب وبدخول أو خَلْوةٍ إلا مع مانع شَرْعِيَ كمسجد. أو عَقْلِنَ 
فيهما أو فيها مطلقاً أو فيه يزول. وَنِصْفُه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من 
جهته فقط لا من جهتهما أو من جهتها فقط حقيقةً أو حكماً فلا شيء . ومن لم 

أو سكن ا لوه لوطه نقط 7 هر مثلها في صفاتها من قبل أبيها 
ثم أمها ثم بلدها وللأمة عُشْرٌ قيمتها وبالطلاق المتعة. ولا شيءَ بالموت إلا 
الميراثُ ولا بالفسخ مطلقاً] . 


قوله : فصل «ومن سمى مهراً تسمية صحيحة» إلخ . 


انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (5/ 557-0557 رقم .)٤۹۸٩ /۸٩۹۳۱‏ 


(۲) السياق يقتضي أن تكون «استحق» استحال والله أعلم . 


0 


أقول: حديث: «أن امرأةٌ تزوجها رجلٌ ثم مات عنها ولم يفرض لها 
صداقاً ولم يكن دخل بها فقال عبد الله بن مسعود : أرى لها مهرّ نسائها ولها 
الميراث وعليها العذّة. ديه م سان ان اال من اا 
[وآله]” 57 وسلم قَضَى في ابنة واشق بمثل ما قضى» أخر جه او" 
وأهلُ الست 00 as eS yT‏ و 
واب مهدي TT‏ رظورو الا رن 
لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية يبت معها بفحوى الخطاب. فهذا الحديثٌ 
يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهرٌ والميراث . 
00000 


وأما قوله سبحانه : * ون طلقتموشن من قبل أن مسوهن وقد د 0 هن مرِيصَةٌ 


SENET SS a صف ما وْضِتم‎ 


e 


الوت 0-0 في الطلاق وقياسٌ الموت على الطلاق قياس في مقابلة النص 


0010( زيادة من [اً. ج]. 

(۲) فى المسند .)۲۷۹/٤(‏ 

)۳( أبو داود في السنن (۲/ 086 رقم 117؟) والنسائي (7/ )١77- ١71‏ والترمذي 
٤٥۰ /۳(‏ رقم )۱۱٤١‏ وابن ماجه (1۰۹/۱ رقم ۱۸۹۱). 

.)۱۸١/۲( فى المستدرك‎ )٤( 

OS O O a الى‎ :)8( 

(5) في السنن الكبرى (۷/ .)۲٤١‏ 

(۷) في السنن (7/ )50١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۸) ذكره الحافظ فى «التلخيص» (۳/ ۳۸۸) . 

(9) كابن الجارود في المنتقى رقم (۷۱۸) وسعيد بن منصور في السنن رقم (459) 
وعبد الرزاق في «المصنف) (5/ ۲۹٤‏ رقم ۱٠۸۹۸‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي : وقال الشافعي رحمه الله : لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله» قال 
الحاكم : اسيك اقا ابا عد الله :يقول .لي حبرت الشافعي لقَمتٌ على 
روؤس الناس› وقلت: قد صح الحديث» فقل به . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح . 

.)۲۳۷( البقرة‎ )٠١( 


A٦ 


فض ناك ا ب باحر ار وبا لياه 
بالاضطراب [وبيّن الاضطراب]” "يانه روف E aa‏ 
يكل عاشي ار تاب هو و ن قد سمي 
فيه معقل بن سنان وهو صحابئٌ مشهورٌ والاختلافٌ فيه لا يضر فإن جميع 
الروايات م وفي بعضها ما دل على أن جماعة من 6 شهدوا 
بذلك . 


ll‏ ماروي عن الشاقعي”“ أنه قال : إن صح حدیث بروعَ بنت واشت 
قلت به. فقد قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرتٌ الشافعى 


لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث. . فقلٌ به. 

قوله: «وبدخول أو خلوة». 

أا توفلا هد بول قلات ا د مليف نواه 
الخلوة فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به. ولم يصح من المرفوع 
ما تقوم به الحجة. وأما أقوال بعض الصحابة فلا حجة فيها ولا سيما مع 
اضطرابها وا وقد قال الله عز وجل : # وَإن طلقتموهُن من قبل أن تَمِسُوشن 


ر رن ار 


وقد فرض شرم نّ ِيصَةٌ صف ما وض 4" فإن كان المرادٌ بالمس الجماع 


)١(‏ منها: ما أخرجه أبو داود (040/0 رقم )5١١7‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۱۸۱ - ۱۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
من حديث عقبة بن عامر: أن النبي بي زوج امرأة رجا فدخل بهاء ولم 
يفرض لها صداقاً فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها . 
وهو حديث صحيح . 

(۲) وهو كما قال انظر «تلخيص الحبیر» (۳/ ۳۸۸) ط : قرطبة . 

(۳) زياذة من [أ. ح]. 

(8) فى السئن الكبرى (5145/10). 

.)15184 رقم‎ 781-10 /1١( في الأم‎ )٥( 

.)18٠١/7( فى المستدرك‎ )٠ 

(۷) البقرة (۲۳۷). 


TAV 


فظاهد أن الخلوة ة ليست بجماع وإن كان لهي عم من الجماع وهو وضع 
عضو منه على عضو منها فليست الخلوة المجردة مسا وإن أرخى عليها مائة 
ستر ونظر إليها آلف نظرة . 

وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة. 

قوله : اونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك». 

أقول : أما استحقاق النصف بالطلاق فبقوله عز وجل: : « إن طَلَفحْموهنَ صن 
قل أن مسوهن وود رض خم هى ِيضصَةٌ صف ما رض . وآما استحقاقه بالفسخ 
فقيل قياساً على الطلاق بجامع العقد e‏ وف الس ن هدا القاس 
شيء. ثم في النفس أيضاً من كون الموجبٍ لذلك هو الفسحَ من جهته فقط . 
ويمكن أن يقال: إن الزوج لما اختار إخراجها عن عقد نكاحه بالفسخ كان 
ذلك كالطلاق منه بخلاف ما لو كان الفسخ من جهتها أو جهتهما معاً. 

و ا ا و ایی يني ا لزيد و رافظ موت مغلا تن 
صفاتها» . 

أقول: آما لزومٌ المهر بالوطء E ET‏ 
بما اشتحل من فرجها وأما كونُ اللازم من مهر المثل فقد قدمنا في حديث 
معقل بن سنا“ في أ ول هذا الفصلٍ أن النبيّ صلى الله عليه [و الا وام 
قضى في بڙوع بنتٍ واشتي بان لها مثلَ نسائها حيث لم يفرض لها زوجها 
صداقاً وهو دليل قوي ومستئّدٌ سَوِيّ ومتمسّكَ جَلِيَ. ولفظ نسائها يقتضي أن 
الاعتبار بمهر. قرائيها الأنهن e‏ إليهاء وأحصُهن قرائيها من قبل 
الأب من قبل الأمّ ثم تر النساءِ المماثلاتِ لها في المنصب والمسكن 
غرا سي واي e‏ 


قوله : «وللامة عشب قيمتها» . 


(۲( زيادة من [أ. ح]. 


TAA 


ا : o 5 ١‏ : 
أنه قياس على مهر بناته صلی الله عليه [وآله]”!2 وسلم وزوجاته وكان جملة 
مهر كل واحدة خمسّمائةٍ درهم وهو عَشْرٌ الدية فلزم للأمة عشرٌ قيمتها ‏ فهذا 
غلط فإن الدية عشرة آلاف درهم وعشرها آلف لا خمُسمائة. فالظاهدٌ أنه 
يُؤْجع في مهور الإماء إلى مهر أمثالهن إن وجدن وإلا فالرجوغ إلى نصف مهر 

غالب الحرائر أولى لوقوع التنصيف”" للعبيد والإماء في كثير من الأحكام . 
قوله: «وبالطلاق المتعة). 
أقول: تمتيعٌ المطلقة قبل الدخول ثابتٌ بقوله عز وجل : # إذا كحم 


2 2 چ > 7 رر صد ,ر سح ل بن رک ر 
و 


امیت رط اوھ ین ل أن رھ الک عه ون عدو ساد وها رقن 
وَسَيَعوَهُنَ سسا ياد 4 فهذه الآيةٌ فيها الأَمرٌ بالمتعة للمطلقة قبل 
ارول او ى الج ت ودل على دك اغ و سال ل 
لیک إن علق آلا ما م مَمَسُوهنٌ أذ قروا هن رة َون عل ليع درول 


الثفر فة فد الا يدل أا على الوجوت> قسن قال نان 
المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها الزوج فريضة 
لا إذا فرض لها فريضة فإنها تستحق.نصفف ما فرّض لها [لقوله]“ تعالى: 


د CABLE TA AT‏ وء ورج > (VOL Ae‏ 
© وَإِن هن من قبل أن تمسوهن وقد فرض حم ان فرِيصَةَ فنصف ما رضح » 


)010( زيادة من [أ. ح] . 

(۲) كحد الزنى» وغيره. 

(۳) الأحزاب (59). 

.)۲۳١( البقرة‎ ):( 

0 اا ا 

0) البقرة (۲۳۷). 
قال القرطبي في تفسير (۳/ )3٠١‏ قوله تعالى: # وَمَيعُوْهَنَ4 معناه أعطوهن شيئاً 
يكون اغا له 
وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير 
وأبو قلابة والزهري» وقتادة والضحاك بن مراحم على الوجوب . 
وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. = 


۲۸۹ 


فلعلة أراد الجمع فيكون هذا جمعاً بين هذه الايات . 


وأما قوله سبحانه: ل وللمطلقت تع يمرو حَنًا عل لے 7#" 


فظاهرّها إيجابٌ المتعة لكل مطلقة مدخولة أو غير مدخولة مع الفرض ومع 


عذلمه . 


وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف. ووجهه أنها عامة لكل 


تة . والتنصيصٌ على غير المدخولة التي لم يُفرض لها صداق تنصيص 


اا أفراد العام فلا ينافي بقية الأفراد. ويمكن أن يجيب عن هذا من 
خصّص الوجوب بغير المدخولة التي لم برض لها صداق بأن الآيتين قد 
اشتملتا على قيدين لهما مفهومٌ معمولٌ به فيقيّد بهما هذه الاية العامة. 


(010) 


تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر. 
وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: #احَفَاعَلَ اليد و« عَلَ الْمتّدييت 4 
ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. 
والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالامتاع في قوله: # وعوش وإضافة 
الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: « وَلْمُطلَقَتٍِ مك4 أظهر في الوجوب منه 
في الندب . 
وقوله: عل الْمتّوِيرح* تأكيدٌ لإيجابهاء لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله 
في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن : « دىق . 
واختلفوا في الضمير المتصل بقوله : #وَمَيمُْهَ مَنْ المراد به من النساء؟ 
فقال ابن عبان وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء 
وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض» ومندوبة 
في حق غيرها. ظ 
وقال مالك وأصحابه:: المتعة مندوب إليها د وإن دخل بهاء إل 
في التي لم يدل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. 

. لها المتعة ولكل مطلّقة‎ e 

جنع ا ان ا ا ا ر وا ليا غير 
5 
قال الزهري: يقضي لها بها القاضي: وقال جمهور الناس : لا يقضي بها لها) 
اه. 
البقرة .)751١(‏ 

5 


وسو هله الاياتِ قد دلت على وجوب المتعة دلالة ا اا 
في الآيتين الأوليين وبقوله: حًا في الآية الثالثة. الم لبق بك من تال 
ا مجرد المراوغة والمغالطة . 

قوله: «ولا شيء بالموت إلا الميراث» . 

اتوك "قن ا د و 
وهو نص في محل النزاع» ودَلالته على وجوب تهر المثل كاملاً والميراث إذا 
مات الزوجُ قبل الدخول أوضحٌ من شمس النهار ولم يأت من ذهب إلى 
خلافه بشيء يُعتدٌ به . والمصيدٌ إلى القياس مع وجود النص مدفوع بلا خلاف 

طائفتي المثبتين للقياس والنافين للعمل به. 

قوله : «ولا بالفسخ مطلقا». 

أقول : أي لا مهرّ ولا متعة ولا ميرات. أما عدم إ إيجاب المهرٍ فلأن الله 
سبحانه إنما شرعه للمطلقات . وآما عدمٌ المتعة فلتصريح الآياتٍ القرآنية بأنها 
للمطلقات وأما عدمٌ الميراث فلكون حديثٍ معقل وارداً في الموت» فمن قال 
بإيجاب شيءٍ من هذه في الفسخ لم يكن بيده دليل إلا مجرد القياس على 
الطلاق . على [تقدير]"“ صحة هذا 0 إلا ذ E‏ 

جهة الزوج لآنه وقع بالفسخ التسريح كما ا ولكن الايد التي 
ا نصف المهر بالطلاق قبل 00 مصرّحة بوقوع الفريضة فقال 
عز وجل : # ود فَرَضْممَ طن سَ4" وهذه المفسوخة لم يفرض لها. 

والحاصل N‏ المقتضي للإيجاب على الزوج سالماً عن 
حرائج ”لدم و ا 
فقد سلك الطريق البينة والمهيع الواضح 


(۲) زيادة من [ب]. 
(۳) البقرة (۲۳۷). 


۹۱ 


[فصل 


وت تستحق كَل ما كر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المَراز 0 
ذكر القذر والناحية وفي غيرها الجنسٌُ فيلزم الوسط وما مي بتځيير تعيّن 
الأقربُ إلى مهر المثل غالباً. ٠‏ ومع تعن ون تعدّى مهرّ المثل ومن مريض 
لم يتمكن بدونه فإن بطلّ أو بعضّه ولو غرضاً وفيت مهر المثل كصغيرة سمّى 
لها غيرُ أبيها دونه أو كبيرة بدون رضاها ولو [أبوها]”) أو بدون ما رضيث به 
أو لغير من أذنت بالنقص له مع الوطء في الكل. قيل والنكاح فيها موقوفٌ 
لا ينفذ إلا بإجازة HE‏ بکون المهر كذاء وكالشرط: «أجزنا 
العقد لا المهر) وكالاجازة : التمكين بعد العلم]. 


قوله : فصل «و: ا ا كرحي العفو ولو لخترها ا مده ليان 


أقول: لل على هذا كا ايده أحمد” “ وأبو داو اود ل ل 
وابن ا" لعن يديت عرو بن ی رسو اسان 


(۱) يقصد بالمراز الأراضي التي يزرع فيها الأرز ومثلها سائر الأرضين انظر «مختصر 
ابن مفتاح» (۲/ ٤‏ ۲۷). 

(۲) موقع اللفظ النصب (أباها) بعد لو الوصلية. 

.)١87 /۲( في المسند‎ )٤( 

(4) في السنن رقم (۲۱۲۹). 

(5) في السنن (5/ .)١١١‏ 

(۷( في السنن رقم .)١96005(‏ 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق رقم )٠٠۷۳۹(‏ والبيهقي )۲٤۸/۷(‏ وفي إسناده ابن 
جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 
وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطأه. فقال: «اعن عمرو بن شعيب به 
ولفظه: «ما استحل به فرج المرأة من مَهرٍ أو عدة فهو لهاء وماأكرم الرجل به 
ابنته أو آخته» أخرجه البيهقي (۷/ )۲٤۸‏ فالحديث ضعيف والله أعلم . 


1 


عا ااانا ربا قال : انا ببسل شار ا ار 
ايوم عله الرجل اله وه ولیس في هذا الحديث مقا إلا ما پروی في 
قول عرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد وقع العمل بحديثه في كثير من 
الأبواب وحسنه من حسنه في مواضح ومن دون عفرو بن شعيبٍ ثقات. و 
دلالةٌ على أن جميع ما ذكر قبل العقد أو حاله يكون ا انه زان 
ما بعده فيكون لمن جُعل له من الأولياء إذا لم يُجعل للمرأة. ولهذا قال صلى 
الله عليه [وآله]”'' وسلم في آخر الحديث : ١اوأحقٌ‏ ما يكرم عليه الرجل ابنته 
وأخته». وما كان للمصنف رحمه الله أن يخصنّ ذكر المَرارٌ من بين أنواع 
الأرض وكان ينبغي له أن يقول: ويكفي في الأرض . 


17 لزوم الوسط فظاهرٌ وهكذا لزوم الأقرب إلى مهر المثل فيما سمي 
بتخيير » وهكذا لزومٌ الجميع فيما سُمّي بجمع لأن ذلك هو مقتضى الصيغة 
الجامعة» ولا فائدة للتنصيص على نفوذه من المريض فإن تصرفه في ماله باق 
ما دام حياً إما من الجميع االات ولا وجه للزوم مهر المثل إذا بطل 
المسمى أو بعضه بل يلزم قدرٌ قيمة المسئّى سواءٌ كان فوق مهر المثل أو دونه 
أن ةالول وا ا رفيا ا كان السو إلى تنيت عو ا 


واا الي الى ي الها ف اعا درن انين الكل تله شلك أن الها 
اا اق كرة ذلك ا ا 
تكون محتاجة إلى النفقة أو لا يوجد من يقوم بمالها إلا بدون مهر المثل فإنه 
لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بالتوفية إلى مهر المثل. وأما إذا لم يكن ذلك 
لمصتلعة اليا و الددى ان ر ا ھی ابورا 
الما فى ملاعل اة ۰ 


000( زيادة من []. حا]. 
(۲( زيادة من []. ج]. 


5 


57 الكبيرةٌ إذا سمّى لواب وتات هون مور ا بنع فاق أن يدون 
ارت أو لو مو ادها ال لاقي عل حيدتها ولي التطالة ا 
إلى مهر المثل. /وهذا ظاهرٌ. ولا وجه لقوله مع الوطء في الكل بل لها 
المطالبة على كل حال» ولكنه بنى على ما تقدم له ا ف 
التسمية لا يُستحق إلا بالوطء. ولا وجه لقول من قال: إن النكاح في هذه 
الصورة موقف ولا لما تفرع عليه. 
[فصل 

ENE‏ اكبيرة ورا ماد N‏ حتى يُسَمَى ثم 
حتى يُعيّن ثم حتى يلم ما لم يؤجَلء وما سمّاه ضونه وناقصّه حتى يسم 
لا الزيادة إلا متاق أو تغلبه فإن وطىء قله المُصَدَقَةَ جهلاً لزمه مَهرها 
ولاحَدَ ولانسبَء ولا تصير 1 ولد وتخټر بين یما أو قيمتهما ومهر 
المثل. ثم إن طلق قبل الدخول عادت له أَنْصَّافُهِما فيَعتق الولد ويسعى بنصف 
قيمته لها] . 

فوله: فصل «ولها الامتناع» إلخ . 

أقول: المهدٌ من الأموال التي استّحلت بها الفروجُ وقد وصانا المصدوق 
الصادق بالوفاء بها للنساء فلا شك ولا ريب أن لها الامتناعَ حتى يسلم إليها 
لآن المطالبة بهذا مطالبةٌ بحق لا بباطل وهو من تمام الإمساك بمعروف. 
إت را الا يهنا والتلجين وار البطالية ا ك 2 
لها. وحصول الرضا منها في وقت لا يمنع من المطالبة من بعد وإذا كان 
هذا في الرضا منها فلها المطالبة فيما رضي الوليٌ بتأجيله بلا شك ولا شبهة 
لأنه لا يجوز للولي أن يقطع عليها حقاً هو لها إلا إذا كان ذلك لمصلحة كما 
قدمنا وسيأتي الكلام على لزوم التأجيل إذا كان في عقد وفيه ما سيأتي إن 
شاء الله . 


ولا شك في ضمان الزوج لما نقص من المسمى. وأما ما حصل من 
۹٤‏ 


زيادة فيه كالنتاج والغلة فهو لديه كالوديعة لا يضمن إلا بجناية أو تفريط أو 


عص 8 


وأما وطءٌ المُصدقة جهلاً فله حكمٌُ الوطء لشبهة وسيأتي بيانه إن شاء الله 
إل 


[فصل 
ولا شىء فى إفضاء الزوجة اة بالمعتاد لا بغيره. 53 غيرها كارع 


فكل الدية إن سلس البولٌ وإلا فثلثها مع المهر لها وللمغلوط بها ونحوهما 
وف ی هدا مكرهة بكرا الاد و كله | 


قوله: فصل «ولا شىء فى إفضاء الزوجة) إلخ. 


أقول: وجهّه أن الشارع قد أذن بمطلق الوطء للأزواج فمن وطىء 
صالحة بالعضو المعتاد فهو لم يفعل إلا ما آذن [له]”'' به الشرغٌ وليس فيما 
أذن به الشرع مغرمٌ إلا بدليل ولا دليلَ» لكن لا بد أن تكون المباشرة [لها]“ 
على الوجه المعتاد أما إذا كانت على وجه لا يفعله الأزواج فهو مُعْنَدِ بمجرد 
ذلك 


وأما التقييدٌ بكونها صالحة فلكونه قد علم من مقاصد الشرع أن من كانت 
في سن صغيرة بحيث لا يحتمل مثلّها الوطء أنه لا يجوز للزوج مباشرثُها لما 
ورد من المنع من الضرار وتأليم الغير واحترام بدنه إلا بحقه. ولم يكن جماعٌ 
الصغيرة من الحق المأذونٍ به . 

ونا ]تقولاف AL OE‏ لمعا تامف alm U‏ 
الذي وقع الإذنْ به دون ما عداه. 


. زيادة من [ب]‎ )١( 
. زيادة من [أ. ح]‎ )۲( 


0 إِيجابُ الدية لمن وقع الإفضاءٌ [بها]”' بغير المعتاد من الزوجات أو 
لمن كانت [كارهة]”'' من غير الزوجات فلكون ذلك جناية» ولزومٌ أرشها 
داخلٌ في العمومات. ولكن كون الأرش الديةً مع سلس البول والثلتٌ مع 
عدمه هو مجرد رأي لم يدل عليه دليل. وسيآتي الكلام في كتاب الجنايات إن 
شاء الله . 


a o‏ نا ياف الجقارط بها 
ونحوها فظاهز لأنه قد استحل فرجّها لشبهة فكان عليه ما يلزم في الفروج 
لو ا ا ر چ ول ريا جل لكر 
يوجب الح على الفاعل وهي مع الكراهة لا حد عليها. 

ا ا 

[فصل 

ويترادان على التراخي بالتراضي وإلا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون 
والخذام والبرّص وإن عَمَهما وبالرق وعدم الكفاءة» ويردها بِالْقَوْن”" والرئق 
والعَفل ونرد بالجَبّ والحَصى والسّل وإن حدثث بعد العقد لا بعد الدخول 


'إلا الثلاثة الأول ولا يُرجع بالمهر إلا على ولي مُدلس فقط «م"“ ويُفسخ 
العنّينُ بعد إمهاله سنة شمسية غير أيام العذر] . 


(0) القَرْن: شيء يكون في فرج المرأة كالسنّ يمنع من الوطء ‏ لسان العرب 
(۱۸/۱۱). 
الرتق: مصدر من قولك رتقت المرأة رتقاً» وهي رتقاء بيتّة الرتق» التصق 
ختائها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يستطاع جماعها. لسان 
العرب .)١177/6(‏ 
القن کرو و قن قبل الع احا الأدرة الى ا 
فى الخْصّية» لسان العرب (597/4). 

149 ترمد إلى وا 


۲۹٦ 


قوله: فصل «ويترادان على التراخي بالتراضي» إلخ . 


أقول : من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وإخراجها عن عقدة نكاحه 
بهذا اتيب الذي هو الفسخ فهو محتاج إلى دليل يدل على ذلك . سكناه 
قال إن للمرأة أن تخلص نفسّها من عقد النكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي 
هو الفسخ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل . 


9 الطرف الأول فلم يثبت کک مرفوعاً ال النبي صلى الله عليه 
[واله ]° وسلم ااا ا ا "هد کدی کین رید أو ريد بن 
كعب : «أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تزوج امرأةً من بني غِمّار فلما 
٠ 5‏ اه 9 - هچ 2020" ب )۳( اماه 1 
دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها ‏ بياضا فانحاز عن 
القراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئاً» وأخرجه سعيد بن 
. 4 حرج الع )نك ' 2 ات 
مضون :فى به لي ة ولم يشك . وقد اخرجه 
کک ب ي والبيهقي | لبد ةا 4 


010 زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في المسند (497/7) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)7٠١‏ رواه أحمد 
زج ص 

)۳( بفتح الكاف فشينٌ معجمة فحاءٌ مهملة» > هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع» انظر 
قاموس المحيط (ص 0( 

1١4/1( )8‏ رقم ۸۲۹). < 
(4) فى الكامل (5977/75) قال ابن عدي: «جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» 
واضطراب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري » وتكون فيه على 
آلوان» واختلف عليه من روى عنه فبعضهم ذكره البخاري» وبعضهم ذكرته أنا 

ممن قال عنه عن ابن عمر ممن لم يذكرهم البخاري ... » اه. 
0 فى الس الكبرى (// 205 
0 ر ل اغ و 0 ل 
(۸) في الطب (۳۲/۲/ ۲) كما في الإرواء .)۳۲۷/۳١(‏ 


۹۷ 


خرف ا وفي إسناد الحديث ب الأول جميل بن 9 زيد وهو ضعيف 
قال جميل بن زيد : «حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبةٌ يقال له 
كعب بن زيد أو زيدُ بن كعب» فعلى تقدير أن هذه الأحاديث يشهد بعضّها 
E‏ «خذي عليك ثيابك» أو الحقي 


ااك هما تلحاة الظلان و وا ل تقوم به الحجة . 


مرأة 


وأما ما رواه الدارقطني" عن عمر بن الخطاب أنه قال: ١أَيّما‏ امرأة غد 

مارج عا جدود أو جذام لعي للب لوقه ب امات با ا 
(OS As )٤(‏ 

الرجل على من غزه» وأخرجه مالك في الموطا“ والشافعيع””' من طريق 


.)۲أ٥۷/۷( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) قال ابن معين: ليس بثقة. 
وقال البخاري: لم يصح حدیثه» وروی أبو بكر بن عياش» عن جميل قال : 
هذه أحاديث ابن عمر» ا شعت يهن ادن عمسن سينا إنما قالوا لى: اكتب 
الخافيف انطو نقد E‏ 1 
وقال اسماعيل بن زكريًا: حدثنا جميل بن زيد» حدثنا ابن عمر» قال: «تزوج 
النبي ية امرأة وخلّى سبيلها» . 
وروى أبو معاوية» والقاسم بن مالك وغيرهماء» عن جميل. عن زيد بن كعب 
- أو كعب بن زيد ‏ أن النبي بيه تزوج امرأة من غفار فرأى بكشحها بياضاً 
ففارقها). 
انظر ميزان الإعتدال (؟5/ ١50 ١١554‏ رقم )5١١9/١9008‏ وتهذيب التهذيب 
)١١5/5(‏ والجرح والتعديل (۲/ ۲۱۳۷). 

(۳) في السنن 5153/70 رقم ۸۲). 

(8) (5505/5 رقم 4) وقال مالك: إنما يكون ذلك غراماً على وليّها لزوجهاء إذا 
كان وليّها الذي أنكحهاء وهو أبوها أو أخوهاء أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. 
فإما إذا كان وليّها الذي أنكحها ابن عم أو مَوْلىء أو من العشيرة ممن يُرى أنه 
لا يعلم ذلك منهاء فليس عليه عَرْمٌ. 
وتردٌ تلك المرأة ما أخذته من صداقهاء ويتذك لها قدر ما تستحلّ به». 

.)۸٤ /٥( في الأم‎ (0) 


۹۸ 


مالكِ واب وى نظي" E E‏ رجانه فاك ول 
يخفاك أنه قول اي لا تقوم بمثله الحجة وله مارواه سعيك بن 
منصور” "عو علوين الى طالب 

وأما ما الطرف الثاني فليس فيه إلا حديث بريرة”؟2: «أن الننِي صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم خيرها لما عتقت وكان زو حا عبداً) وهو حديث صحيحٌ 

( A TA E ع‎ a 4 ا‎ 

وغايته الدلالة على جواز فسخ الأمة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبد" 
لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها. وإلحاق غيرها بها إلحاق مع الفارق . 

وبهذا تعرف أنه لا حاجة بنا إلى الكلام على هذه العيوب المذكورة في 
هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعنة لم يكن فيه شيءٌ من المرفوع ولا تقوم 
الحجة بقول الصحابة . 


[فصل 
والكفاءةٌ في الدين ترك الجهار بالفسق ويلحق الصغيرٌ بأبيه فيه وفي النسب 
معروفٌ وتُفْتَمَدْ برضا الأعلى والولي» قيل إلا الفاطمية. ويجب تطليقٌ من 
فسقت بالزنا ما لم تتب]. 
قوله: فصل «والكفاءة في الدين ترك الجهار بالفسق» . 


(۱) في المصنف .)١170/5(‏ 

(۲) رقم الحديث )451/١١(‏ بتحقيقنا. 
قلت : وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم .)8١4 »48١48(‏ والبيهقي 
.)١5/0(‏ 
وحديث عمر ضعيف (ائظر الإرواء (78/5" رقم 117). 

(۳) في السنن رقم (۸۲۰ و۱ ۸۲). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( زيادة من [اً. حا. 

(5) نقله الحافظ في الفتح (507//9) عن ابن بطال. 


۹4۹ 


أقول: الكفاءةٌ في الدين معتبرةٌ اتفاقاً كما حكاه ابن حجر في الف 
۰ ر خيس م ساسح ل 0 رر م رم 
ويدل على ذلك قول الله عز وجل : # اما الاس انا علقت من کر انی وجعلتک 


شیا مَل لاا نَّ ڪرم کر عند د74" وقوله تعالى : « الان لاک 


3 
2 > ماج ٤ے‏ ر رص م خم ب لس رصم له سس ور ارح کے نه له ر 
إلا زانية أو مششركة وألزانية لا يتكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على | 


م 


ا 5 
عليه أيضاً ما أخرجه الترمذئ”“ وحسنه عن أبي حاتم المُرَنِي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم: (إذا أتاكم من ترضّؤن ديه 
وخلقه فأنكسُوهء إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير. قالوا 
با وسر ل اھ إن کان قال إا جاک من ترضون ده رخات فان کر 
ثلاث مرات) . 


ونقل الاو عن ارف أنه لم يعده محفوظأً وعذه أبو داود فى 
المراسيل”'' وأعله ابن القطان” بالإرسال وضعًف رواته. ويؤيده ما آخرجه 
الترمدئ ‏ فن. حديث أبى هريرة قال قال :رضول الله صل الله غلية [وآله ا 


.)١75/94( )١( 

6د الات 

(۳) النور (7). 

(4) في السنن (5/ 3٠6‏ - مع التحفة) وقال: حديث حسن غريبء. وقال 
المباركفوري : في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف إلا انه قد تأيد 
بحديث أبي هريرة ‏ سيأتي قريباً -. 
وأبو حاتم المزني قال الترمذي له صحبة» وقال في التقريب: لا صحبة له 
قلت : حديث أبي حاتم حسن انظر الإرواء (1854). 

)٥(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(7) في فيض القدير /١(‏ 757 رقم 817 ). 

(۷) رقم )€ (YY‏ وإسناده ضعيف» ابن هرمز الفدكي ضعيف» وسعيد ومحمد ابني 
عبيد مجهولان . 

(4) عزاه إليه المناوي في فيض القدير /١(‏ 57 ؟). 

(9) في السنن (5/ ٠١5‏ رقم ١١9١‏ مع التحفة). 


٠۰ 


وسلم : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إن لا تفعلوا تكن 
فتن في الأرض وفسادٌ عريض» وفي الحديثين دليلٌ على أن [من]"" يرضى 
ديه لا يزوج وذلك هو معنی الكفاءة في الان والمجاهر بالفسق لیر 
بمَرْضيّ الدين . 


قوله: «وفي النسب معروف». 


أقول : ادل على اعتبار الكفاءة في الست يما آحرجه اث ماج" 
تقاف وجا را الج هن جارف عد اتروع رجاه ع ا «أن فتاءً 
جاءت ال شو لاله صل ا عة وسلم فقالت إن أبي زوجني 
ايه اليرفع بي خسيسته . قال : فجعل الْأمرٌ إليها فقالت: قد أجزت 
ما صنع 5 ولكن أردث أن ل النساء أنه ا لعن الآناء فوخ ام سم 
شيء) وأخرجه أحمد' والنسا ي“ من حديث ابن بُريدة عن عائشة لا رو 
الحجة منه قولها: «ليرفع بي خسيسته) فإن ذلك مش بأنه غ كفء لها. 
ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها. وإنما جعل النبى صلى الله عليه 
[وآله]"“ وسلم الأمرٌ إليها لكون رضاها معتبراً فإذا لم ترض لم يصح النكاح 
سواع كان المعقود له كفئاً أو غير كفء و قدمنا الكلام في اعتبار الرضا 
لواحي ابن عم المرأة كفة لها. 


واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما ا اس والنسائية ات 


)١(‏ في [أ. ح] ما. 

(0) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

)۳( زيادة من (أ2 ح). 

(4) في المسند (1157/5). 

(5) في السنن (81/5 رقم 3714) وفي سنده رجل مجهول . 
(0) فى المسند .)76١7/0(‏ 

)۷( في السنن (5/ 54 رقم .)۳۲۲۰١‏ 


1 


و صححه ابن E‏ والحاكم '' من حديث بُريدة مر فوعاً: ا هل 


آنل 
الدنيا الذين يذهبون إليه الماك ا وا اه ام والتريهد 3 و 
هو والحاكة”' من حديث سَمُرة مرفوعاً: «الحسبٌ الما والكرمٌ التقوى» 
ويحتمل أن يكون المرادٌ أن هذا هو الذي يعتبره أهلٌ الدنيا كما صرح به في 
حديث بريدة وأن هذا حكايةٌ عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم 
بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع. 


وأما ما أخرجه الحاكم” عن ابن عمرٌ أنه صلى الله عليه 


.)1۹۸ في صحيحه (۲/ 47 47 رقم‎ )١( 

00 في المستدرك )١17/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو 
حديث حسن انظر الإرواء (5/ ۲۷۲ رقم ۱۸۷۱). 

9© “فى المستد (5/ .)١١‏ 

© الى ليت زه اهتوق ازورال« دي سين ليع و 

(5) في المستدرك )١777/5(‏ و(0955/4). وهو حديث صحيح بشواهده انظر 
الإرواء (5/ 77٠١‏ ۲۷۲ رقم ۱۸۷۰). 

(1) لم أجده في المستدرك. 
وإنما أخرجه البيهقي )١١١/۷(‏ من طريق الحاكم وقال البيهقي: «هذ منقطع 
بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه»اه. 
قلت : وابن جريج مدلس وقد عنعنه. 
وحكم الألباني على الحديث بالوضع في ضعيف الجامع (557/5 رقم )۳۸١١‏ 
قال أبو حاتم في العلل (١/؟١4‏ رقم )۱۲۳١‏ لابنه: هذا كذب لا أصل له» 
وقال في موضع أخر ٤۲۱/۱(‏ رقم )١177‏ باطل أنا نهيت ابن أبي شريح أن 
يحدث به) اه. 
قلت : وقد حكم عليه بالوضع» ابن حبان في المجروحين (57/7؟1١)‏ والذهبي 
فى الميزان (۳/ )511١‏ وابن عدي فی الكامل .)۱۷٤۹/٥(‏ 
وقد استكمل ابن الأمير العفعاتي بحت الموضبوع وقوى مذهب مالك وزيد بن 
علي وغيرهما في أن المعتبر في الكفاءة الدين وختم البحث بقوله : وللناس في 
هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله كم = 

E 


[وآله]''' وسلم قال: «العربٌُ أكفاءٌ بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وح ل 
ورجل لرجل إلا حَائك أو حجام) فقل د الحفاظ أنه موضوع وقد ادا 
الكلام عليه 52 كتاننا ف الموضوعات الذي سميئأه : (الفوائد المجموعة ص 
العا 


ع ) 


راما أخرحه الى "> فق علق أن ال وي ال عله اونا" 
وسلم قال: «ثلاثٌ لا تور : الصلاةٌ إذا أتت والجنازةٌ إذا حضرث والأَيّمُ إذا 
رجت الها كنعاً» فلسن ف هذا الحدية ما يدك عق اععباو الكفاءة فى السب 


بل يحمل على أن المراد إذا وجدت لها كفئاً ترضى خلقه وديئّه كما فى 
الخديتين الان 


وأما حديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام»“ فليس فيه 


= حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم» اللهم إنا نبرا 
إليك من شرط ولده الهوى» ورباه الكبرياء ولقد منعت الفاطميات من جهة 
اليمن ما أحلّ الله لهن» من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية ‏ انظر 
الاعتصام بحبل الله (۳/ )٠٠٠١‏ إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطميٌ من غير 
دليل ذكروه وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام» بل زوج بناته من 
الطبريين إنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم 
بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم 
وکل ذلك من غير هدى ولا كتاب مير . 
انظر سبل السلام الحديث رقم )4۳۹/١(‏ بتحقيقنا. 

)0010( زيادة من [1. ح]. 

(۲) قال الشوكاني (ص :)١7١‏ 1577 حديث «كفء ماجد» ما خلا الحائك 
والحجام» قال في الذيل: هو حديث غريب» وفيه متهم . 

(۳) في السنن (۱/ ۳۲۰ رقم )۱۷١‏ وقال: حديث غريب حسن . 
قلت : بل ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳/ 7١‏ رقم 59057). 

(6) أخرجه البخاري (5/ 0515 رقم )۳٤۹۳‏ وطرفاه رقم (495"! ورقم )۳٥۸۸‏ 
ومسلم (۲۰۳۱ رقم ۲۸۳۸) من حديث أبي هريرة. 


۳۳ 


دَلَالةٌ على ا لان إثبات كون البعض را من بعص لا يستلزم أن 
الآدنى غير كفءٍ للأعلى . 


وهكذا حديث: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلَ واصطفى من 
كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم" فإن هذا الاصطفاء لا يدل على 
أن الأدنى غير كفء للأعلى وقد ثبت أنه صلی الله عليه [وآله]” '' وسلم زوج 
فوؤلاة: ريك : ِن حارتة ٠‏ بزينت بني جحش القرشية وزوج م أسامة بن زی 
بفاطمة بنتِ قيس “ القرشية » وزوج عبد الرحمن بن عوف” بلالا بأخته . 


وأخرج ۴ 7 0 أن أبا 2 ل حجم النبيّ صلى الله عليه [وآله]'" وسلم 
فقال: «يا بني بَيَاضةَ ب أب هند وانكحوا إليه» واخرحة افا ا الاک 


0) 


(۱۱) ۱۰ 


وغو ع عائشة: «أن أبا حذيفة بن عتبة ب 
وره كن : : ال لك 


ب e‏ 
وأخرج البخاري 


(۱) أخرجه مسلم 7١"١/5(‏ رقم )588/١‏ والترمذي (0/ ٥۸۳‏ رقم )”5٠00‏ 
و(ه/ ۸۳ رقم 1 "١‏ من حديث واثلة ر بن الأسقع . 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة (۱۲/ ۲۷۵ رقم 574). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١١١5‏ رقم 5/ )١58٠‏ وأبو داود (۲/ ۷۱۲ رقم 
14 والترمذي (۳/ 45١‏ رقم )١١70‏ والنسائي (5/ 08٠١‏ رقم 57) والبيهقي 
(۷/ ۱۸۰ - ۱۸۱) وغيرهم مطولا. 

.)5١ انظر ترجمتها في : سير اعلام النبلاء (۲۱۹/۲ رقم‎ )٥( 
.)٤۷١/١۱۲( وتهذيب التهذيب‎ )۸٠٥ /۱۳( والإصابة‎ )٠۱۲۹/۱۳ والاستیعاب‎ 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ۳۰۱ رقم .)۲٠۷‏ 

(۷) في السنن ٥۷۹/۲(‏ رقم .)51١7‏ 

(۸) في المستدرك )١15/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 

١5 /#"( )9(‏ في آخر الحديث رقم .)١15١5‏ وهو حديث حسن . 

.)0١08/ رقم‎ ١١١ /9( في صحيحه‎ )٠١ 0 

.)5١51١ كالنسائي في السنن (57'/5. 55) وأبو داود (۲/ 059 رقم‎ )1١( 


€ 


رسا ين غد هی ر کان من ددرا مع النبيّ صلى الله عليه [وآله] ٠‏ 
وسلم تبَّنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه الوليدٍ بن عتبة بن ربيعة وهو مولى | ر 
من الآنصار» . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبرٌ هو الكفاءةٌ في الدين والخلق لا في 
النسب لكن لما أخبر صان الله عليه [وآله)“ وسلم بان حسبَ أهلٍ الدنيا 
المال ؛ وأخبر صلی الله عليه [وآلہ]' وسلم كما ثبت في الصحيح'" 000 
في 5 ا ين آمر ااافا ال اا خاب والطعنّ في الاب 
والاستسقاء ء بالنجوم والئياحة» كان تزويج غير كفءٍ في النسبٍ والمال من 
e Us‏ واليوم الأخر. ومن هذا القبيل استغناء 
الفاطمية من قوله: «ويغتفر برضا الأعلى والولي» وجعلٌ بناتِ فاطمة رضي 
الله عنها أرفع قدراً وأعظم شرفاً من بنات النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
لصلبه. فيا عجباً كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلباتِ على أمر 
الحا 


وأعجبُ من هذا كله ما وقع للجلال”" من نقل الأكاذيب المفتراة في شرحه 
لهذا الموضع» وهو مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه [وآله] 


)١(‏ زيادة من (أ» ح). 

(۲) في صحيح مسلم (۳/ ٤٥‏ الآفاق) . 
عن أبي مالك الأشعري قال: أن النبي كَل قال : تأزية فق ام من نر الام 

لا يتركونهنّ الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 

والنياحة» وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جَرّب! . 
وأخرجه أحمد في المسند (257/65 »۳٤۳‏ 55") واستدركه الحاكم 
)387/١(‏ فقال: «صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم مختصراً» كذا 
قال» وهو عنده بهذا اللفظ إلا أنه قال فى أوله: «إن فى أمتى أربعاً من أمر 
الجاهلية ليسوا بتاركيهن الفخر . ۰ 0 

(۳) في ضوء النهار (5/ .)۸٠٤ - 8١7‏ 


۳.0 


عا واي المذكورة في الحديث e‏ 
والخية کل الخير في ا والانقياد لما جاء به و ولهذا عر 
ل المستد iy‏ عن رسول الله صلى الله عليه 1 وآله] ٠‏ 
وسلم أنه قال : أعلدُ الناس أبصڙهم بالحق إذا اختلف الناس». 


قوله: «ویجب تطليق من فسقت بالزنا ما لم تتب». 


أقول: إذا كان الاستمرارٌ على نكاح الزانية كابتدائه كان قوله غنوه 
© الزن لا يكم إلا زاي أو مشركة EEE‏ لانو از تفرك وق ترك عل 
لْمَؤْمِنَ 4" دليلاً على تحريم إمساك من زنت ووجوب تطليقها. ولكن. 
في الحديث الصحيح”*: «واتقوا الله في النساء فإنهن عَوَانِ عندكم» حتى 


we 


قال: «إلا أن الي بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع 


واضربوهن ضرباً غير مُبرّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» يدل على 
جواز إمساك الزانية بعد هجرها وضربها لأن الظاهرَ أن الفاحشة المبيّنة هي 


الزنا . 


)١(‏ (580/5) وقال: حديث صحيح الإسنادء وخالفه الذهبي قائلاً: «ليس 
بصحيح» فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري . 
قلت: أخرجه العقيلي في الضعفاء (504/7) ومحمد بن نصر المروزي في 
السنة (ص ٠١‏ رقم 04) من طريق الصعق به. 
والطبراني في الأوسط والصغير» وفيه: عقيل بن الجعدي» قاله الهيثمي في 
المجمع .)١18/١(‏ 

(۲) زيادة من [. ح]. 

(۳) النور (). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه 044/١(‏ رقم )١180١‏ والترمذي (551/7 رقم )١١57‏ وقال 
حديث حسن صحيح. وحديث عمرو بن الأحوص حسن انظر الإرواء (17/ 15 
رقم ۲۰۳۰). 


۳۰٦ 


وآما ما أخرجه أبو داود””" والنسائي“ من حديث ابن عباس: «أن رجلا 
جاء إلى النبي صلى الله عليه [وآله]"" وسلم فقال: إن امرأتي ا لاعس 
فقال: عَدّبْها فقال: أخاف أن تتبعها نفسي قال : فاستمتع بها إذن» فعلى 
O PO‏ الا ردد لشي 
الكناية عن الزنا يكون دليلاً على جواز الإمساك مع مزيد محبة الزوج لها 
وعدم صبره على فراقها . 

فإن قلت : فما الجمع بين هذه الآبةٍ المصرحة بالتحريم وبين ما في هذين 
الحد فين قلق احا وجهين: إما حمل الاية على ابتداء النكاح دون 
الاستمرار عليه وإما تخصيص تحريم الإمساك بمن لاينجَع فيها هجر 
ولا ضرت ولا تتبعها نفس زوجهاء و إنما هو في الزوجات . وك 
الإماءٌ المملوكاث فقد ثبت في الصحيح” عنه صلى اله علیه[وآله] وسلم 


4 


أنه قال : ارك لكام E E‏ ب يثژب عليها ثم 


[فصل 
وباطِله ما لم يصح إجماعاً أو في مَذهبهما 5 أحدهما عَالِماً ويلزم فيه 


بالوطء فقط مع الجهل الأقلّ من المسمى ومهرٌ المثل ويلحق النسبٌّ بالجاهل 
وإن علمت ولا حد عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهيهما أو اهيا 


(1) في السنن (۲/ ٥٤۱‏ رقم .)۲٠.٤۹‏ 

(۲) في السنن /٦(‏ 1۷ رقم ۳۲۲۹). وهو حديث صحيح . 

فر زيادة من (أ2 ح). 

() أخرجه البخاري (59/5” رقم 4157١/54( .)5١05 .5١57“‏ رقم ۲۲۳۲) 
و(٥/‏ ۱۷۸ رقم 0 _ 5هه"؟) و(١7١/‏ 111 رقم ٦۸۳۷‏ -1878) ومسلم 
 ۳(‏ ۱۳۲۹ رقم )١7١7‏ والترمذي ٦۱٤/٤(‏ رقم )٤٤۷١‏ و(5/5١1‏ 
رقم )٤٤۷١‏ وابن ماجه (۲/ ۸٥۷‏ رقم )١50706‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


ع 5 


۳۷ 


جاهلين ولم يخرّق الإجماعَ وهو كالصحيح إلا في الإحلال والإحداد 
والإحصان واللعان والخلوة والفسخ والمهر]. 


قوله: فصل «وباطله) إلخ . 


اقل باط لكام ما جاه الترغ بإيظالة كاف الراة اکر یر 
6 0 ع ع(١)‏ . 5 1 6 و 6 
إذن وليّها [أو] ' بغير وقوع الرضا منها. أو وقع التصريح في الكتاب أو في 
لا تعويلَ عليه بل الاعتبارٌ بما تقرر في الشرع لا في [المذهب]”'' وأما الفرق 
بين الفاسدٍ والباطل فاصطلاحٌ مجردٌ لا يجوز أن ينبني عليه أحكام 
١ 1 (Wr. »‏ 
[الشرع] .. 

وأما لزومٌ المّهر فهو بما استحله من فرجها. 


وأما لحوق النسبٍ فلا بدّ من دليل على ذلك إلا إذا جعل الجهل مُثبتاً 
للفراش مع كون الوطءٍ وطء شبهة . 


وأما عدم وجوب الحدٌّ فلكونه يُدراً بالشبهات والجهل شبهة . 


ا على مجرد الرأي الذي ليس عليه أثارة من علمء 
والح الحقيق بالقبول هو ما ذكرناة. 


[فصل 


| وما عليها إلا تَمْكِينٌ الوطء صالحة خالية حيث يشاء في القبل ولو من 
دبر» ويكره الكلامٌ حاله والتعرّي ونظرٌ باطن القزج» وعليه مُوّن التسليم 


n ©‏ 
,۳) في [1. ح] المذاهب . 


والتشوية بين الزوجات غالباً في الإنفاق الواجب وفي الليالي والقيلولة لاافي 
الميل. وللآمة نصفٌ ما للحرة وثؤثر الحديدة الت بثلاث ني والبكر بسبع إن لم 
يتعدّاها('2 برضاها وإليه كيّفيّة الق ا 
ويجورٌ هبة التوبة والرجوع والسفرٌ بمن شاء والعزل عن الحرة برضاها ومن 
الآمة مطلقاً. ومن وطىء ء فَجَوّز الحملّ ثم مات رَبِيبُه ولا مسقط للإخوة لأم أو 
لا حاجبّ لها كنت حتى يتبين] . 

قوله: فصل «وما عليها إلا تمكين الوطء» . 

أقول : 5-5 اا الفاق اتل ع و 
بك يو وفيس سيق ساود ا 
1 انك وسلم كذلك ووردت هذه الشريعة رين ذلك ولو كان غير جا 
لأنْكَرَه النبيٌ صلى الله عليه [وآله)" وسلم لأنه إِنَعَابٌ لهن. وإِتعابُ 2 
المعصومة بعصمة الإسلام غيرٌ جائز» ومع هذا فقد أمر به صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم ابنته البتول المطهرة لما شكت إليه مشقة ما تزّاوله من الطخن 
رحا راصي حاو ور حي «السصي ام a‏ 
وآله وسلم الخدم فقال: «اتق الله اطا وي أهلك» هلا معی 
ما في الصحيحين”" و “ وأرشدها إلى أن تسبّح الله ثلاثاً وثلاثين 
دة دنا وثلاثين وتكيره ا وثلاثين .وقال لها: إن هذا الذكرَ خية لها 

و ا ماجه والترمذئ وصححه أن النبيّ صلى 


الله عليه [وآله]*'2 وسلم قال للفرَاريّة التي تزوجت على نعلين : ١أَرَضِيت‏ من 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع بثبوت الألف وحقه الجزم: يتعدّها. 

(۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳( البخاري في صحيحه (۷۱/۷ رقم (TV۰0‏ ومسلم )۲۰۹۱/4 رقم 
(TV /۸*‏ 

(4) كأحمد (۱۳۹/۱) وأبو داود (2077) والبغوي رقم (۱۳۲۲). 


۳۹ 


ينك :ومالك بعلي © قالات عم اجان فت يدل على أن لمر أة ف 
صارت نفسّها ومالّها تحت حكم الزوج فضلاً عن مجرد أعمالها في بيته. 
LL‏ صالحة للوطء فأمر لا بد منه لأن جماع غير الصالحة له 
خا من الو ورا عل الول أن هيا اد أمرَها بذلك. وهكذا 
اعتبار خلوٌ الزوجين عن حضور حاضر فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة أن 
تمن الزوج من نفسها في غير خلوة ولا يجوز له أن يطلب منها ذلك . 
RANG e a,‏ 
مع عدم المانع ولا يكون إلا في القبل ولو من دبّر. يعني الإيلاج لا يكون إلا 


وأما جواز الاستمتاع في غيره كالفخذين وعلى ظاهر الأليتين ونحو ذلك 
فلا شك فى جوازه وقد و ا 


وأما الوطء فی نفس الدبر فأقل ما ورد فوع منلعه يميد تحريمه وقد 
ل ل ا 5 4640 . د (O)‏ 5 
او ذلك في سر للمنتقى وفي الس بما لا يحتاج المطلع 


. تقدم تخريجه وهر نديث ضعیف‎ )١( 

(؟) منها ما أخرجه أحمد في المسند ۸۸/١۸(‏ رقم ۱۸۷ - الفتح الرباني). من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار 
تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يُجبون وكانت الأنصار لا تجبّى» فأراد 
رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله ا 
فاستحيت أن تسأله» فسألته أم سلمة فنزلت: # ښاؤک ر لك كوا عرقي أ 
عة البقرة (50. وقال لا إلا في صمام واحد) . 

(۳( 0 ا 

(0) «فتح القدیر» (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۹). وأما الأحاديث فكثيرة. منها ما أخرجه أحمد 
في المسند (5١/5؟١5؟‏ رقم ۲۳۸ - الفتح الرباني) والترمذي (458/7 رقم 
٤‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في عشرة النساء رقم )١١۷(‏ 
وعبد الرزاق ٤٤١  44١/١١(‏ رقم )۲٠٠۹٠١(‏ وابن أبي شيبة )١50١/5(‏ 
والدارمي /١(‏ ۰ والبيهقي ( ۷/ ۱۹۸) وابن ¿ حبان في صحيحه (9/ 0١5‏ رقم = 


1۰ 


۹ من حديث على بن طلق أن النبى يكل قال: «لا تأتوا النساء فى 
أعجازهن» أو قال : في اھ ورجال ا ثقات غير مسلم بن سلام فلم 
ور او خان ولات القوان :لخديف حب راكد 
(ومنها): ماأخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲ )۲٠١‏ والنسائي في «عشرة النساء» رقم 
(۱۱۰) والبيهقي 680 وذكر البخاري 2 التاريخ نم الصغير ص ١5‏ أن 
المرفوع لا يصح SNe MG‏ 
الصغرى) . 
(ومنها): ما أخرجه أحمد (155/7) النسائي في «عشرة النساء» رقم )١59(‏ 
وأبو داود 51١18/5(‏ رقم )5١57‏ وابن ¿ ماجه 11١9/١(‏ رقم ۱۹۲۳) وعبد الرزاق 
5 المصنف 557/١١(‏ رقم 5 وابن أبي شيبة في المصنف (0757/5؟) 
وأحمد (155/7) والدارمي )۲٠٠/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/ 5 5) والبيهقي في السئن في الكبرى (۱۹۸/۷) والبغوي في شرح السنة 
٠١//9(‏ رقم ۲۲۹۷). من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و يكل : «ملعون 
من أتى امرأة في دبرها» وفي إسناده اا تكد لامع قم حالف وخلاصة 
القول أن الحديث حسن . 
(ومنها) : ما أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (45) وابن ن ماجه رقم )١9175(‏ 
وأحمد )5١5 ۰۲۱٤ .7١1"/5(‏ والدارمي )١55/75( )55١/1١(‏ وابن حبان في 
صحيحه (۹/ ٥۱۲‏ رقم ۸ )) و(5/5١ه0‏ رقم ۰°( والطبراني في الک 
۸/0 رقم ۲ ) ) و( /۸۸ - ٩٩‏ الأرقام من ۳۷۳۳ - 0737415 والبيهقي في 
السنن الكبرى (۱۹17/۷ - ۱۹۷) وابن الجارود في المنتقى رقم (۷۲۸) وغيرهم. 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» عن النبي ية قال : «إن الله لا يستحي 
من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن» وهو حديث صحيح انظر الإرواء ر 
.)١5١1١0(‏ 
(ومنها): ما أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )١١5(‏ والترمذي رقم 
)١١56(‏ وقال: حديث حسن غریب . 
وابن الجارود رقم (۷۲۹) وابن حبان في صحيحه (۹/ ٩۱۷‏ رقم 5707) عن ابن 
عباس» قال قال رسول الله ل : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاًء أو امرأة فى 
درا اساد تسو . 3 
۳۱۱ 


عليه إلى النظر في غيره فليرجّع إليهما. 
قوله: «ويكره الكلام حاله». 


أقول: الكراهةٌ حك من أحكام الشرع لا تنيّتُ إلا بدليل ولا دليلَ. وأما 
التعرّي الذي يستلزم ظهور العورة التي يتم الجماع بدون كشفها ففي ذلك 


وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)۱۸١/۳(‏ إن الموقوف أصح من 
(ومنها): ما أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم )١١8(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 557/١١(‏ رقم )7١96017‏ وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 
(۱/ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (۳/ )۱۸١‏ عن حديث النسائى هذا : 
إسناده قوي . ۰ ٠‏ 
عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في 
دا فال ذلك الي 
(ومنها): ما أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (۱۲۲) والبزار (؟/ ٠۷۳١‏ 
رقم ١555‏ كشف) وقال الهيثمي في «المجمع) :)١159-798/5(‏ 
رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير» والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
خلا عثمان بن اليمان قلت: لم أجده في المسند المطبوع . 
عن عمر بن الخطاب عن النبى يله قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن». 
(ومنها): ما أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (۱۳۰) وأبو داود (5/ ۲۲٣‏ 
رقم 9405") والترمذي ۲٤۲/۱(‏ رقم )١5‏ وابن ماجه (۲۰۹/۱ رقم 579) 
وأحمد (؟8/1٠4. :)٤۷١١‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله يلِ: «من أتى 
حائضاًء أو امرأة في ذبرهاء فقد كفر». 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم .)3١١5(‏ 
قلت: ومما تقدم يتبين لك رجحان ماذهب إليه أهل العلم» من الصحابة 
ومن بعدهم» من تحريم إتيان المرأة في دبرها. 
وكذلك يتضح لك ضعف ما ذهب إليه ابن عمر ومن تبعه إلى جواز ذلك» وقد 
قرأت لبعض الكتاب المعاصرين في هذا الموضوع» فوجدتهم يميلون إلى تقوية 
مذهب ابن عمر» رغم صحة الأحاديث التي قدمتها بين يديك فيا لله العجب من 
صنيعهم . 

۳1۲ 


جرت اعوراَنا ما نأتي منها وما نذر؟ ص وي 
«إن استطعت أن لا يراها أحدٌ 6 فقال: فالرجلٌ يكون خالياً؟ قال: | 
أحی نا بصي به عن اا وهو حديثُ صحيح قد قدمنا دقرف 
TS‏ " عن عَتْبَة بن عبد السُلَمِيَ قال: او 
عا امم : «إذا 0 أحدّكم الله لبي ول مر د 
العَيْرَيْنَ)”*' وأخرج الترمذ © الى على انهل لي وسلم قال : 
اإياكم والتعرّي فإن معكم من لا يُفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل 
إلى أهله» وفي إسناده ضعيفان . 


وأما نظدُ باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته . وأما ما روي بلفظ:: 


)010( زيادة من [1. ح]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في السنن 1١9-518/1١(‏ رقم ۱۹۲۱). 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 10 رقم 587). 
هذا إسناده ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي وله شاهد من 
حديث ابن مسعود رواه البزار. في مسنده (۱۷۰/۲ رقم ١449‏ كشف) 
والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۳/۷) وقال : تفرد به مندل بن علي » ولیس 
بالقوي وهو وإن لم يكن ثابتاً فمحمود في الأخلاق . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۹۳) وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه 
مندل بن على وهو ضعيف: وقد وثق وقال البزار:. أخطأ مندل فى رفعهء 
لات O‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . ۰ 

(5) العيرين: مثنى عير وهو الحمار أهلياً أو وحشياً وقد غلب على الوحشي . 

(4) في السنن (6/؟١١‏ رقم ۲۸۰۰) من حديث ابن عمرٌء وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو محيّاه اسمه يحيى بن يعلى. وهو حديث 
ضعيف» وعلته ليث ابن أبي سليم» قال الحافظ في التقريب» (۱۳۸/۲ رقمة) 
صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك» انظر الإرواء ٠١7 /١(‏ رقم 54) 
وانظر قول المناوي في فتح القدير (۱۲۹/۳ رقم ۲۹۱۱) 


ET 


اإذا جامع الرجل امرأته فلا ينظرٌ إلى فرجها»''' فلا أصلّ له . 


وأما إيجابٌُ مؤن التسليم على الزوج فليس عليه دليل» لكن لما وجب 
عليه نفقتّها وكسوتها وجميمٌ ما تحتاج إليه جعلوا هذا لاحقاً بذلك لكون 
الأعراف مي لاوما د 


قوله : «والتسوية بين الزوجات». 


أله فك کان إلى هذا القرآنَ ال ال خان ٭ ی ا سكل 
لْمَبَلٍ مَتَدَرُوهًا كَلْممَلَدَة 4 و لين سف أل كدر وة ٠‏ وصح عنه 
صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم الها بين نسائه ولم يفضّل بعضّهن على 
بعض فكان هذا كافياً في أصل التسوية. وأما دليل الوجوب فحديث: (إذا 
كانت عند الرجل اا ا .يتينما جا يوه القيامة و ا ج 


( O 
وأهل الست وغيزه»”" 9 وإسناده صحيح . فإن وفوع هذا يوم‎ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (001//7) من حديث ابن عباس وفي إسناده بقية 
وبقية يروي عن الكذابين ويدلسهم وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من 
حدیثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا الحديث من بعض الضعفاء عن ابن 
جريج ثم دلس عنه» فهذا موضوع . انظر «المجروحين» لابن حبان 7٠١ /١(‏ 
27. وأخرجه ابن الجوزي فی الموضوعات .)717/١/7(‏ 

١ .)١59( النساء‎ )۲( 

(۳) النساء (7). 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

() فى المسند (751//5, .)٤۷١‏ 

)00 اوداز (560/0 رقم )5١7‏ والنسائي (7/ 57) والترمذي ٤٤۷/۳(‏ رقم 
۱ وابن ماجه 51737”/١(‏ رقم .)١1959‏ 

)۷( كالدارمي )١57/7(‏ وابن ¿ حبان في صحيحه ( رقم ۰۷ ۹{ والحاكم في 
المستدرك .)۱۸١/۲(‏ وكلهم من حديث أبي هريرة. 
قلت: والحديث صحيح انظر الإرواء (۷/ 8١‏ رقم .)5١117‏ 


1€ 


القيامة بهذا السبب يدل على وجوبه ولو لم يكن واجباً لما عوقب عليه هذه 
العقوبة. 

وأخرج ١‏ الغا 02 ومسل عن أنس قال : î‏ إذا a‏ 
قال أبو رة ولو د e‏ ا سيول الله صلى الله عليه 


PI‏ وسلم)» . وقد روی هلا الخدت ھا عن ا «قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] "ر ا كم في صح 1 5 بن حبان 

5 و 00 ا 2 5 | ٍ(۷) و‎ 7 | (٥) 
ومُستخرج‎ ٠ أبي عوانة وسنن البيهقي‎ ٠ وصحیح” ابن خز صحيح‎ 
'( لماعل“ يسك ذا ووه الا وال رَقَطني‎ 


وأما تخصيصٌ التسوية بالإنفاق الواجب والليالي والقيلولة قبي فإن حديتَ 
م 0 وأهلٍ السنن والدارميٌ وابن ¿ حبان والحاكم وقال: 
صحيحٌ على شرط الشيخين وصححه أيضا الترمذئ: أن النبي صلى الله عليه 
[وآله]”" وسلم قال: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ا 
يوم ااي اغا افا ران يدل على جوت التو نها قو 
أعجُ من الإنفاق الواجب مما يملكه العبدٌ لا مما لا يملكه كالمحبة. ولهذا 


.)05١5 رقم‎ ”١5/9( في صحيحه‎ )1١( 
.)١571١ رقم‎ ٠١85 /5( (؟) في صحيحه‎ 
زيادة من [أ. ح].‎ (۳) 

.)15١08 رقم‎ ۸/۱۰ ( 62 

.)5٠١ /”( عزاه إليه الحافظ فى التلخيص‎ )٥( 
.)٤١١/۳( عزاه إليه الحافظ في التلخيض‎ )0 
.(‘/V) (¥) 
.)9١5/9( عزاه إليه الحافظ في الفتح‎ )۸( 
OED © 

1 فی لسن ( 1۸۳7 رق . 

(۱۱( تقدم تخريجه. 


10 


اكان رسول لله صلی الله عليه [وآله]''' وسلم يقسم فيع ل ويقول: اللهم هذا 
قَسْمِي فيما أملك فلا تلْمْني فيما تملك ولا أملك» ا آهل اس 
وا ' وابن ا والحاک وصححاه : 


أخر جه و بي ل ا ا E‏ 


010( زيادة من (أ2 ح). 

© أبو دارد 03/99 رق ١‏ والمسائن :(14/0) والترئدي: 4143/7 يرق 
۰ وابن ماجه 5”7/١(‏ رقم ١/ا9١).‏ 

(۳) في السئن :)١44/54(‏ 

.)57١9 رقم‎ 0 /١٠١( في صحيحه‎ )٤( 

(5) في المستدرك (۱۸۷/۲) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول )50١4/١١(‏ لكن 
المحققين من الأئمة قد أعلوه» فقال النسائي عقبه «أرسله حماد بن زيد» وقال 
الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن ابي 
قلابة» عن عبد الله ابن يزيد» عن عائشة» أن النبي ئي كان يقسم 0 
حماد بن زيد وغير واحد» عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً؛ أن النبي بيه كا 
يقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة اه. 
أورده ابن أبي حاتم في «العلل» )575/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال: 
«فسمعت أبا زرعة يقول: «لا أعلم اذا تابع حماداً على هذا» وأيده ابن 
ابي حاتم بقوله: «قلت: روى ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة» قال: كان 
رسول الله بي يقسم بين نسائه الحديث مرسلاً» وقال الألباني في الإرواء 
(87/0): «قلت: وصله ابن أبي شيبة» فقد اتفق حماد بن زيد الإسماعيلي بن 
عليه على إرساله» وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمةء فروايتهما 
أرجح عند المخالفة» لا سيما إذا اجتمعا عليهاء لكن الشطر الأول منه له طريق 
أخرى عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم) الحديث رقم )3١7١(‏ وإسناده حسن ١‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف انظر الإرواء (۷/ ۸۱ رقم .)1١١14‏ 

(5) في السنن الكبرى (1/ 25949 .)٠١‏ 


571 


يومين وللأمة يوم وقد احتج بهذا الإمامٌ أحمدُ بن حنبل7©. ويقوّي هذا 
ما وقع في كثير من المسائل من التَنْصيف للعبد والأمة. 


وأما تأشه الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع ادت ا المتقدم 
وما [روي)]“ في نعناه ويد ل و ا E‏ 
البح روي ل es‏ وغيره“ من حديث أمّ سلمة: «أنَّ النبيه 
صلى اله عليه [وآله]'”' وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة سن 
بك على أهلك هوان فإن شعتٍ سَبَعتَ لك وإن س سبًعت سَبَعْتٌ سَبَعتَ لنسائي» . 


وما قوله: «وإليه كيفية القسم إلى السبع» فلا وجه له ولا دليلَ يدل عليه 
بل إليه كيفية القسم كيف شاء ما لم يستلزَم ذلك ضراراً للنساء . 


وأما قضاءٌ ما فات فلكون ما هو لها قد استحقته وصار في حكم الدين 
على الزوج . 


قوله: «ويجوز هبة النوبة» . 

+ 1 . 00 (۷) , 1027 
اقول : لما ثبت في الصحيحين غيرهما ه «أن تودة يقت ركعة 
وهبت يومّها لعائشة فكان ويا وسلم يقسم لعائشة 


.)١5755 انظر المغني لابن قدامة (١١/5557؟ رقم‎ )١( 

(۲( في [أ. ا وود 

(۳) في صحيحه رقم .)١55١ /٤۱١(‏ 

(4) كأبي داود رقم (۲۱۲۲) وابن ماجه (۱۹۱۷) وأحمد في المسند (۲۹۲/۹) 
والدارمي (۲/ )٠٤٤‏ والطحاوي (۳/ ۲۹) والطبراني في الكبير (097./77). 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

() أخرجه البخاري (9/ ۳۱۲ رقم )٥۲۱۲‏ ومسلم (۲/ ۱۰۸٩‏ ررقم .)١557‏ 

(۷) كأبي داود رقم )5١76(‏ والبيهقي (7/ 74) والبغوي رقم (۲۳۲۲) وابن حبا 
في صحيحة (۱۲/۱۰ رقم .)45١١‏ 


1¥ 


وكيا ويرة سر a‏ أرما عن كي« E‏ 
في قوله تعالى : ا وَإِنِ اة حافت مر يلها نورا أو راسا . 
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها 

تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ونت في حل من النفقة علي 
والقسم لي فذلك قوله # فلا جاح عنما آن انا وَأَلصلْحَ 4 

وأما اقوله: «ولها الرجوع عنها فوجهّة أن تلك الهبة وقعت متها بلا 
عرض . 0 إذا كانت بعوض فإن رضيّت بترك ما صار إليها من العوض فلها 
الرجوغ سواء كان العوضٌ مالا أو منفعة. ولا يمنع من الرّجوع مثل حديث : 
«العائدٌ في هبته كالعائد في قيعه»" لأن ذلك خارجٌ مَخرج التكزيه للرجوع 
فهو دليلٌ على الجواز مع الكراهةء [فهذا)““ هو الصوابٌُ لا ما ذكره 
ابن القيم في (الهذي]“ من إبظال الرجوع لكون الهبة خرجت مَخرج 
المعاوضة. وقد سماها الله [تعالى]' صلحاً فيلزم كما يلزم ما صالح عليه 
من الحقوق والأموالٍ لأنا نقول: قد رضِيتٌ بإرجاع ما صار إليها عضا عن 
هبتها لتوبتها . 

قوله: «والسفر بمن شاء). 

قول : الح أنه ا ن كما لبعد فى الح 


(۱) أخرجه البخاري (9/ ۳۰٤‏ رقم “570) ومسلم ۲۳۱٦/۲(‏ رقم ۳۰۲۱) . 

(۲) النساء (۱۲۸). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ فى [ب] وهذا. 

(0) (۳۲۹/۵) وما بعدها. 

000 زيادة من [اً. حا]. 

(۷) أخرجه البخاري 7١8/5(‏ رقم 1597) وأطراف الحديث رقم (275771 25571 
ملحل EVE E14۰ cEIEY co YAY‏ هلاق لإادلائ. ”7١51م‏ 
Yۆ*ۆش«*  N «CN‏ ۷° 0۰ 00) ومسل م (۷/ ۱۳۸( 
و(۱۱۳/۸ -الآفاق). 


1۸ 


وغيرهما''': «أن النبيّ صلى الله عليه الاين وسلم كان إذا ا سفراً أقرع 
بين نسائه فتن خرج سهمُها خرج بها معه» وهذا شرځ منه صلی الله عليه 
[وآله]”"» وسلم فهو لأمته ولیس لهم ترگ وما قيل من أنه قد سقط القَسْمْ مع 
السعر .فنقول: نعم لكنها لم تسقط القرعةٌ فليس للزوج أن يسافر بمن شاء 
منهن بل يجب عليه الإقراع بينهن [ولو ترك]”" ذلك لم يكن عادلاً بين نسائه 
ولا عاملاً بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه [وآله]”"' وسلم . 


قوله : «(والعزل عن الحرة برضاها» . 
أقول: قد اختلفت الأحاديثُ في جواز الول فاا غو الكو 
ولعدم الجواز كحديث ل ار فا قال حرجا 
معي م ام المصْطلّق فَأَصبْنا 

من العرب فاشتهينا الاء واشتدت علينا العزبة فسألنا رسول الله صلى 
الله 207 AI‏ وسلم عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله 
عز وجل قد كتب ماهو خالق إلى يوم القيامة» ومنها ما هو مصرّح بالمنع 
كتحلايث: أبن سعيل: أيضا عند جمد قال قال .زسول الله ضلى الله :عليه 


)01( كأبي داود (۲/ "507 رقم ۲۱۳۸) وابن ماجه (۱۹۷۰) وأحمد (5/ 21١١09 21١١4‏ 
,٥‏ /ا9١).‏ 

(۲( زيادة من []. ح]. 

)۳( في [أ. ح] ولولا. 

.)۱٤۳۸ رقم‎ ٠١51 /۲( البخاري (۳/ ۳۹۰ رقم 509) ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ كأبي داود رقم )5١175(‏ وأحمد (1۸/۳) ومالك (2515/5 والطحاوي 
)٣ /6(‏ والبيهقي (۲۲۹/۷) والبغوي رقم (۲۲۹۵). 

(5) في المسند »٠۳/۳(‏ 8لا 45) وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة والحسن 
البصري وكلاهما مدلس وقد عنعناه وإن كانا ثقتين. 
انظر «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص ٦۳‏ - 
14 رقم 0١‏ وص 2-535 رقم .)1١٠‏ 

۳۱۹ 


sl‏ وسلم في العزل: انث خلفه آنت رز 7" دَارة فإنما هو ذلك 
القدّره وحديثِ أسامة بن زيدٍ عند مسل“ و إن ¿ رجلاً جاء إلى النبيٌ 
By e‏ ا فقال له رسول الله 
صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل : شق على 
أؤلادها. فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله]”"" وسلم لو کان NE‏ 


فارسَ والروم» وحديث جُدَامَةَ بنتِ وَهْب ا و 
قالت: «حضرت رسول الله صلى 0 [وآله]“ وسلم في اناس وهو 
يقول: E‏ أنهى عن الغيلة فنظرثُ في الروم وفارس فإذا هم 
ارق أؤْلادهم فلا يضر أولادهم شيئاً : ثم سألوه عن العَزل فقال رسول الله 
الله عليه [وآلے] وسلم : «ذلك الوا الخفي)”* 1 وهي]!* 0 ودا 


e ل‎ 


اما هل عا لرا کیت جار ا ل وان برل 
وهو في الصحيحين”" وغيرهما'” زاد مسلم : «كنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم فبلغه ذلك فلم ينهّنا؛ وكحديث أبي سعيد عند 


.)١557 رقم‎ ٠١ في صحيحه (1/5ا‎ )1١( 

(؟) كأحمد في المسند (5١/١؟7‏ رقم 777 الفتح الرباني) . 

(۳) زيادة من [أ» ح]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠١71/7”(‏ رقم )١5147/١5١‏ ومالك في الموطاً 
(۸/ ۰۷ -508) وأبو داود 5١١/5(‏ رقم 8487") والترمذي 10٠5/5(‏ رقم 

(4) زيادة من [ب]. 

(5) التكوير (۸). 

(۷( أخرجه البخاري (94/ ۳۰۵ رقم )٥۲۰۹‏ ومسلم (۲/ ٠١79‏ رقم .)١55٠‏ 

)۸( كأبي داود رقم )75١11/(‏ والبيهقي (۷/ )۲۲٣‏ والطحاوي (۳/ 70) والترمذي رقم 
(۱۱۳۷) وأحمد (۳/ e۳۷۷‏ ۳۸۰). 


امم 


ص 


ا وی ا ا ا 
«قالت اليهود العزلٌ الموءودة الصّْرى ٍ فقال النبي صلى الله عليه زوآله] 
وسلم : : كذبت يهودٌ إن الله عز وجل لو أراد أن يخلّق شيئا لم يستطع أحدٌ أن 
يصرقه» وأخرج نحوه النسائيئٌ”*' من حديث أبي هريرة وقد اختلف أهل العلم 
ك2 ذه آلا ادرت فمنهم من جمع بحمل حديث جَدَامَة وما ورد في معناه 
على التنزيه . ومنهم من رجح أحاديثٌ الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة 
ا 

ON E NE TO COON 
el سيو‎ E Co ا ماد‎ 
ا و عو و‎ 
٠ اس ا ول مر ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق‎ 
ال عن ابن عباس قال : (نھی عن عزل الحرة إلا بإذنها» ويؤيده‎ 


)١(‏ في المسند (۳۳/۳» .5١‏ 0) وفي سنده رفاعة» ويقال أبو رافع ويقال: 
أبو مطيع» وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات. 

(0) في السئن (7/ 155 رقم .)۲۱۷١‏ 

ف 7 إليه المنذري في «مختصر س سنن أبي داود» .(A1/)‏ 

0 في فالس اکى 707 رقم )١‏ وفي «عشرة النساء» رقم )(۱۹٤(‏ 
وف حديت ي 

(5) في السنن الكبرى (0/ "4١‏ رقم 1/90417). 

(5) في المسند .)7١/١(‏ 

(۷) في السنن 17١ /١(‏ رقم ) وهو حديث ضعيف انظر الإرواء (۷/ ۷١‏ رقم 
۰۷( 

(۸) زيادة من [أ. ح]. 

(9) فى [أ. ح] تَعْزْلَ. 

.)510 /١٠١( انظر «فتح لبر في الترتيت الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»‎ 00١0) 

.)١15057 رقم‎ ۱٤۳/۷( في المصنف‎ )١١( 

)١١(‏ في السنن الكبرى (۷/ )۲۳١‏ واللفظ له. 


۲١ 


ما حكاه ابن عبد اليد من الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا 
بإذنها ووافقة على نقل الإجماع ابن هبيرة كما قال ابن حجر في الفتح ''. 

وأما جواز العزل عن الآمة مطلقاً فلما أخرجه مسل وغيده”" من 
حديث جابر : ال وا أن وسوك اف صل اع ا وسلم فقال: 
(إن لي جار هي خادمتنا وستانسا في النخل وآنا ات عليها وأكره أن 
تحمل فقال: اعزل عنها إن شئتَ اسا ر 

وأما قوله : اومن وطىء مجوز الحمل» إلخ فو بحت لن عليه 
أثارة من علم . 

[فصل 


س 9 و 5 ل ٠‏ دأ * ا ET‏ ۽ و ۰ 8 ى اط 5 


الحربية مدخولة والذمية مطلقاً. أو عَرَضَ الإسلام في الثاني فينتظر بلوغ الرَوج 
م ميم ًُ 0 ءّ 
وتسشتائف المدخولة . . وبتحدد الرق عليهما او على احدهما ويملك احدهما 


قوله: فصل «ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين». 


7 قد قيل إن هذا إجماغ ويدل عليه قوله عز وجل : 3 1 
هود ٍ74“ وقوله : 3 ولَامت يكوأ بوصم الكواز 2004 . 


E‏ إدا 3 أحدُهما فمع مضي عدَة | لحرية ال ا حر ف 


الموطاً عن ابن شهاب قال: «لم ا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى 


.)3١8/9( (۱) 

(۲) في صحيحه (۲/ ۱۰٦٤‏ رقم .)١15179/١15‏ 

فر كأبي داود في السنن (7/ ٠۲٠‏ رقم ۲۱۷۳) وابن ا ا برقم لوكا 
€3 زيادة من (أ2 ع 

.)١١( الممتحنة‎ )٥( 

(5) (054/5 رقم ت؟) وإسناده منقطع. وقال ابن عبد البر في التمهيد :)١9/١5(‏ 


۲ 


رسوله وزوجها كافرٌ مُقِيمٌ يدار الكفر إلا قَرَقَتْ هجرتها بينها وبين زوْجها إلا 
1 يَقَدَمّ زوجُها مهاجراً قبل أن تنقضي عِدّتهاء وإنه لم بلّنا أن امرأةً فق 
بينها وبين زوجها إذا قرم وهي في عذتها) ا آيضاً ابن سعد في 
الطبقات . 


اورا وع اال قال ان المشتركون على 
منزلتين من النبي صلى الله عليه [وآله]'"' وسلم ومن المؤمنين: كانوا مشركي 
آهل حرب يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم كال 
ومشركي أَمْلٍ عَهْد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت المرأة من أهل 
الحرب لم تَخْطْبٍ حتى تجيض وتطهر فإذا طهّرت حل لها الذكاح: وإذا جاء 
زوجها قبل أن تنكم رَدْتْ إ إليه). 


وأخرج مالك في الموطأ" و ابن سعد في الطبقات أن امرأة صفوان بن 
55807 وهو كافرٌ: «فلم فرق رسول الله صلی الله عليه [وآله]*'' وسلم 
حتی ا واستقرت ده بذلك النكاح» قال ابن ال 


ا 


أ 


و 
0 


«وکان بين إسلام وان و ام زوجته نحو من شهرا. وهكذا امر 


5 «هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم 
عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي وشهرة 
هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله» ١ه‏ 

(۱) في صحيحه (۹/ ٤۱۷‏ رقم 05/81). 

(Y۲)‏ زياةة هن [ ١‏ ح]. 

٥6٤ - 6۳ /( )۳(‏ رقم )٤٤‏ وإسناده منقطع . وانظر «معرفة السنن والآثار للبيهقي 
.)۱٤۱/۱۰(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد .)۱۹/١١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» 
.)۱٤۲/۱١(‏ 


IT 


عكرمة”'' بن أبي جيل ا المت و قاقر ونيا ق ينا عن 
كا حهما: 


ص 
ع 


والحاصلٌ أنه لم يغبت يثبت عن رسول الله صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم أنه 
فرق بين رجل e‏ امليف ووه ر ها وإذا أسلم وهي 
في العدة كانت باقية في عقد نكاحها ولا تحتاج ا تجديد عقد. هذا هو 
الثابت بلا خلاف . 


وأما ما روي من طرق صحيحة' «أنه و ا رد 
es‏ وكا سلا بعد سين قل بعد ست سنن فهو وإذ كاذ أ 
A‏ وسلم TE‏ ات العاص بمهر جديد ونكاح جديد) كما 
أخرجه ابن ماج“ . وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف لكن لا بد من 


)١(‏ أخرجه في الموطأ (۲/ 015 رقم 15). وهو مرسل 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹/۳ رقم ۱۸۷١‏ - شاكر) وأبو داود (؟/ (YY ٦۷٥‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۰۰/۲) و(۳/ ۰۲۳۷ 1۳۸ - 1۳۹) وابن ماجه 
)14۷/1 رقم ۹ والترمذي (6587/”9 رقم )١١57‏ والبيهقي )۷/ (AV‏ 
وابن سعد فى الطبقات (۸/ ۳۳) . 
ONE a‏ 
وفي لفظ «ولم يحدث صداقا». 
وفي لفظ للترمذي (۳/ ٤٤۸‏ رقم )١47‏ «ولم يحدث ااا و قال هل دیف 
حسن» ليس بإسناده باس . 

0 زيادة من [أ. ح]. 

EN 0©‏ ا ل ل 
قلت: وأخرجه الترمذي (//447 رقم )١١57‏ والبيهقي (۱۸۸/۷) وأحمد 
(۲/ ۲۰۷ - ۲۰۸) وابن سعد (۳۳/۳۲) وهو حديث ضعيف انظر الأرواء 
”4١/5(‏ رقم ۱۹۲۲). 


ا 


وا إذا ار ا على ا کی ای 0 وممن نقل 
13:] لا جماء اا فقيل ی تاريل ا و كانم 
المسلمة على الكافر وقيل غير ذلك. وقد ذكرنا ذلك في شرحنا للمنتقى” " . 

زنك أن يقال: إن وه موقوف فان ا الزوج قبل انقضاء العدة 
فهي زوجته . إن انقضت عدثها فلها أن تتكم من:شاءت وإن أحبت النظرته: 
ا TT‏ کک تجديك 0 اليا 

5006 تج إلى ما ذكره المصفُ وغيزه في هذا اتام 

تود توعد وال نويا ايعان WOE‏ 

أقول: المَسْبيّة قد صارت ملكا للسابي لها من المسلمين ولم يبق لزوجها 
عليها يدّ ولا لكونها كانت E‏ نيڙ. وهكذا الزوج إذا سى صار 
غيدا لا يجوز له أن عزو ن3 راسيو العانى :له . ولا حكم لما كان فيه في 
الجاهلية وهكذا إذا سُبيا معاً فهذا هو مراد المصنف بقوله: «وبتجدد الرق» 
إلخ ولكنهما إذا سْبيا معاً ورضي السابي لهما بأن يبقَيا على نكاحهما فالظاهرٌ 
اوسا رو ا ا سا شرن سن 

كوه تروت انهم العا 

أقول: المرأة إذا ملكت زوجهاً كان لها الخيارٌ كما كان لبريرة لأنها رة 
وزوجها عبد فإذا اختارت الفسخ فلها ذلك فإن بريرة فسخت نكاحَها لما كان 
زوجها عبداً وإذا ملك الزوج زوجتّه كان له الخيار: إما بقيّ على النكاح الذي 


)١(‏ في [1أ. ح] الكافر. 
(۲) في التمهيد (۲۱/۱۲). 
(60) (5/"؟١).‏ 


T0 


کان وما إذا كان ممن يجور له التروج لامك وإما اختار فسخ النكاح 
ويكون لها حكمٌ المملوكات يطأها بالملك ويتصرف [فيها]!'» كيف شاء. 


وبها تعرف أنه لا ينفسخ النكاح بمجرد E‏ إا بل هو 
يوار حي حارو رس في ا 

و كان مملوكين ثم أعتق احا وملك الاخر فظاهر اا 
له الحرية ثم تجدد له ملك الأخر. as‏ ماوكا 
ثم ملك الحر المملوك فإن كان الحر الذي ملك الاخر هو الرجل فلا شك في 
أنه يختار ما أراد من البقاء على العقد eS‏ الملك يقتضي 
ذلك. وإن كان الحو هو المرأة وملكت الزوج صا ا 
الابتداء قد تجدد لها بملكه ما يقتضي ثبوت الخيار لها لأن ملكها له قد أثبت 
لا حقوقاً عليه يجوز لها بسببها فسخ النكاح . اشا اف 
أنهما كانا حرّين لآن الحريةً لا تنتقل إلى الرقيّة إلا بالسبي كما تقدم. فإذا 
قدرنا ا اھا وع اا اکا فيه كما تقدم ف 
تجدد الرق . 

قوله: «وبرضاع صيّرها مخرماً». 

ال لاله جر بارضا ها محر ا كي قفر للع عه صن 
لله عليه [وآله]" وسلم . فإذا رضع أحدّهما رَضاعاً قام الدليل الصحيح على 
أنه يقتضي التحريم صار ذلك موجباً لانفساخ النكاح. وسيأتي في الرضاع إن 
شاء الله ما هو المقتضي للتحريم على مقتضى الأدلة.. 

[فصل 
ويصح نكاحٌ العبد ولو أَرْبعاً حرائرَ بإذن مالكه المُرْشَّد ومُطلَقُهُ للصحيح 


)١(‏ في [ب] بها. 
020 زيادة من [أ. ح]. 


۲٦ 


وواحدة فقط وبإجازته مار الملك ومنها السكوت «وطلق» وبعتفه قبلها 
وبعقده له ولو كارهاً. ا دا إلا تدليسّه ففي رقبته ول 
والنافل بعتقه ففي ذمته. ويُلحق الولدٌ بأمه فلا حقٌّ له عليه ويصح شرط حريته 
لا تَمَلّكه . ويبطل بخروجها عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه والعدة منه 
کالحر]. 

قوله: فصل «ويصح نكاح العبد ولو أربعاً حرائرً». 

أقول : القائلون بأنه يجوز للعبد أن يتروج أربعاً جعلوه داخلاً فيما ورد 

ل (Vr : ١ is.‏ 5 
يخصّصه كما فى سائر الخطابات . 

والقائلون بأنه لا يجوز [له]”' إلا اثنتان وهم جمهورٌ السلف ومن بعدّهم 
[قاسوا]”" نكاحه على طلاقه فلم يجوّزوا له إلا اثنتين كما أنه لا يملك من 
الطلاق إلا اثنتين بالدليل الاتى إن شاء الله تعالى. وكذلك [قاسوه]“ على 
الحدود الثابتِ تنصيفها عليه بنص القرآن في الإماء وإلحاق العبد بهن بعدم 
الفارق وبالإجماع”*'. 

وليس في المقام نص يتعين الرجوع | اله .وى إجماع الصحابة على 
ما قاله الجمهور تزيدله قوة فإنها مر جح فوئ م ولم دك النقل عن فرد من 
أفرادهم بما يخالف ذلك . 

507 توقف الجواز على إذن ذالكه ف المالك لرقبته ومنافعه 
فلا يصح تصرفه في شيء منها إلا بإذنه ولا سيما مثلٌ النكاح فإنه يستغرق 


)١(‏ في [أ. ح] عنه. 

(۲) زيادة من [أ. حا. 

(۳) فى المخطوط [أ. ب. ح] أقاسوه والصواب ما أثبناه. 

62 0 الإجماع ابن تميمة في مراتب الإجماع (ص 175) وابن المنذر في الإجماع 
(ص ٩۷‏ رقم ۳۸۱). 


۷ 


كثيراً من منافعه المستحقة للسيد ويُعوّض سيدّه لإيجاب نفقة الزوجة أو 


ومع هد ت ديم مملوك نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر» كما في 
رواية وفي ا «فنکاحه باطل» قد حسنه الترمذيٌ''؟ وصححه الحاكة؟"ا 
وكليف عجاري وخر نحوه ابن ماجه”” من حديث ابن عمر وفي إسناده 
تع والكدة وين سكل يه عجان قوة: 


زو اة كرد لسعم اة تالاش كو مد ارك ا 
يصدق بالواحدة ويُحمل على الصحيح وهذا على تقدير أنه ليس في اللفظ 
ما يدل على زيادة على واحدة. أما لو كان فيه ما يدل على ذلك فله حكمه 
وهو غيدٌ مراد المصنف . 

ا يتن از ليت قلات الفقة الواقة يقي رذق ف على رذن 
السيد فإذا وقعت منه الإجازةٌ فهي إِذْن إذا كان ملكه للعبد باقياً لا إذا كان قد 
خرج عن ملکه فلا حکم لإجازته . 


وليس من الإجازة جرد السكوت لأنه كما لا يشعر بالرضين: لا تشعو 
بالكراهة لان معت ماوقيه الرنا كان: E DE‏ لا من بشو 
راض . 

ونا جد قر اسيك انعد اللو ا الح ع سم و 
للشيء مثبتاً له وهو خلافٌ المعقول. وأما کا الأ بالطلاق قد أشعر 


(۱) في السئن (۳/ ٤۱۹‏ رقم )١١١١‏ وقال حديث حسن. 

0) فى المستدرك (۲/ )١95‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند ٠١١/١١‏ رقم 594 - الفتح الرباني). 
وأبو داود (۲/ ٥٦۳‏ رقم ۲۰۷۸). 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(۳) في السنن 572١ /١(‏ رقم )۱۹٥۹‏ وهو حديث حسن انظر الإرواء رقم (۱۹۳۳). 


TTA 


بالاعتداد بما وقع منه من النكاح قش لا رالغات إليه ولا التعويل 
عليه إلا أن :يرد بذلك وليل 


وأما نفوذ نكاح العبد بعتقه قبل الإجازة فلا وجه له لأن مصيرّه إلى ملك 
نفسه لا يصحّح ما كان باطلاً فعليه أن يجدد العقدَ بعد العتق . 


e e al eS‏ لمدية. 


وأما کون «ما لزمه من مؤن النكاح لازم لسيده» فلكونه قد اختار ذلك 
بالإذن أو ما في حكمه ولو لم يرضَ بما لم يعلم بحقيقته. ولهذا كان تدليس 
الا ر لك فاا 


وأما قوله: «والفاسدّ النافدٌ بعتقه ففي [ذمته](» فهذا إذا لم يحصل من 
ابد ايديا واي له وإلا فلا فرق بينه وبين a‏ وانصراف الإذن 


وأما قوله: «ويلحق الل ؛ إلخ فهذا محض رأي ليس عليه أثارة من 
علم . ل أن اللحوق في العبيد كاللحوق في الأحراد غا الخ ا 
الشرع فإن لم يرد فيه دليلٌ كان التشريع العام كافياً. 


قوله: «وطلاقه والعدة منه كالحر). 


7 يدل على هذا ااا فى ای و ا أن لهج کک اا رار 
نهم داخلون في الخطابات العامة والتشريعاتٍ الشاملة ولا يخرؤجون عن 
0 إلا بدليل يقتضي التخصيصَ وقق, فنك ا و أن الطلاق ثلاث 
ا 00 فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض 


)١(‏ فى المخطوط [أ. ب. ح] رقبته والصواب ما أثيتاه. 
(؟) سيأتي في موضعه. 


۲۲۹ 


0 فكيفا وقد أخرج E‏ 56 اود '' والنسائي 0 
وابن اه “ عن عُمر بن مت أن با حسنٍ مولى بني نوفل حب أنه استفتى 
بنَ عباس في مملوك تحته مملوكةٌ فطلقها تطليقتين ثم عتما هل يولع لدان 
يخطبها؟ قال : : نعم . با ERE‏ وسلم . 


وقد وأ أبا الحسن هذا أبو حاتم" ا ب 


«طلاق الأمة اثنتان e‏ حيضتان»”*' فان في اا مم 


)١(‏ في المسند (رقم ۰۲۰۳۱ ۳۰۸۸ - شاكر). 
(؟) في السئن (778/15 رقم ۲۰۸۲). وهو حديث ضعيف . 
© “فى لبن أ رفي O‏ 
62 في السنن (۱/ ٦۷۳‏ رقم ۲۰۸۲) وهو حديث ضعيف . 
002( زيادة من [أ. ج]. 
(۲) انظر تهذيب التهذيب .)0١١/5(‏ 
قال أبو حاتم : ثقة» وقال أبو زرعة: مدني ثقة . 
(۷) قال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم: لا أعرفه ذكره ابن حبان في الثقات 
والعقيلي في الضعفاء. 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۳/ .)5901١‏ 
(۸) أخرجه ابن ماجه في السنن 517/١(‏ رقم )۲٠۷۹‏ والدارقطني في السئن 
رقم 5 )٠١‏ ومالك في الموطأ (۲/ ٥۷٤‏ رقم )0١‏ موقوفاً على ابن عمر. 
(9) وهما: عمر بن شبيب» وعطية العوفي . 
أمَا عمر بن شبيب: قال أبو زرعة» ليّن الحديث وقال مرة: واهي الحديث»› 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يختج به» وقال النسائي: ليس بالقوي . 
انر ترجه قن “قربي ع 
اما : YS‏ 
قال أبو حاتم : NT Tet‏ وقال النسائي : ضعيف» وقال أبو زرعة : 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۳/ .)١١5‏ 
۰ 


وقال الدارّقطني”'2: الصحيحٌ أنه موقوفٌ. 


وقد أخرج أبو داود”'' من حديث عائشة: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان) . ٠‏ وفي إسناده مُظاهر , اندم وهو EN‏ 


وليس في الباب غير هذين إلا رواياتٌ موقوفةٌ لا تقوم به الحجة. ومثل 
هذا لا ينتهض لتخصيص عموم ما ثبّت كتاباً وسنة . فكيف وقد عورضت هذه 
المخصصات بحديث ابن عباس السابق . 


و كوناة. برق ا وان عدا ا 


O NEN 
. قلت : حديث ابن عمر ضعيف‎ 

00 کی ال 338107 رض قي 0 وال وھ ایر 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/ 51/7 رقم ۲۰۸۰) والحاكم (۲/ )۲۰٣‏ وهو حديث 
ضعيف انظر الإرواء ١58/190‏ رقم .)5١557‏ 

(۳) قال أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث . 
قال النسائي : ضعيف» وقال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث› 
وهو غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 
وقال ابن معين: ليس بشيء مع أنه رجل لا يُعرف . 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (5/ 105). 

(5) انظر المحلى لابن حزم (۱۰/ 7١‏ 170): 
اختلف العلماء في هذا الحكم على أربعة أقوال: 
/١‏ أقواها ماذهبت إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحرٌ سواء لعموم النصوص 
الواردة فى العاواق عن عير ترق بون حدر ويد أما الأقوال الثلاثة والتي تشير إلى 
التفرقة كلا غير ناهضة» وأما عدّتها فاختلف أيضاً فيها فذهبت الظاهرية إلى 
أنها كعدة الحرة أيضاًء قال أبو محمد بن حزم: لأن الله عذَّمنا العدد في الكتاب 
فقال: # وَالْمطلقنت ربصت ,بِأَنْفْسهنَ كله وو 4 [البقرة : ۲۲۸]. 
وقوله تعالى : والس وون منک وید رود أزونجا يتريصن پأنفسهن أَريمَةَ ةردن 


.]۲ ٣٤ االمقرة:‎ 
۲۱ 


والحرة في العدة: ذهب جماعة من الصحابة [والتابعي»](') منهم اين غاس 
وجابد وأبو سلمّة وقتادة. 
[فصل 

وفي الأمة بعقد المالك المرشدِ ووكيلٍ المالكة ووليّ مال الصغير أو نائيهم 
أو إجازته كما مر إلا السكوتَ ل ويكرهها على التّمْكين غالباً 
لا العبدٌ على الوطء وله المهرٌ وإن و ت بعد العتق إلا في النافذ به. والنفقة 

ا و 

قوله: فصل «وفي الأمة بعقد المالك المرشد». 

أقول : لا فرق بين الأمةٍ والعبدٍ لأن الكل مال لمالكهما ولكن لما كان 
العبدُ ممن يصأّح أن يعقد لنفسه عق النكاح كان إِذنَُ المالك له يكفي في 
صحة نكاحه . ولما كانت الأمة لا تنکح نفسّها کان الام إلى سيدها. ا 
كان المالك لها امرأةً فقد تقدم أنها لا تزوّج المرأةٌ المرأةً فتوكل من يعقد 
لأمنيا: ذا كانت الأ لصخير ركان في تزويجها مصلحة له كان ذلك إلى 
وليه كسائر تصرفاتٍ الوليّ في مال الصغير ونحوه. ولهؤلاءِ أن يوكّلوا من 
يعقد النكاح وينوب عنهم في الإجازة ممن له ولكية أو نيابة تكفي . 

راما لكوت قنك قدا انه لا كى فى إنعازة نكا اليك والاة مده 
أذ فرق سايم ,و أمنا كو ده عد ل e N‏ وه NE‏ نين 

وأما إكرامُها على التمكين للزوج فله ذلك كما يجوز له أن يُكرهها على 


= وقوله: eg E‏ شمر وای لضن 
EI EO AEE‏ 
وقد علم الله تعالى 5 r‏ لنا الإماء أن عليهنَ العدد المذكورات وما فرق 
عز وجل بين حرة ولا أمةِ في ذلك وما كان ربك نسيًاً.. 

|] زيادة من‎ )1١( 


1 


روسن اا GAC E‏ ل ليه 
العلة إذا كان قادراً على دل 


وأما استحقاق سيد الأمة لمهرها فلكون ذلك لفائدة حصلت من ماله . 


رامان]ة متف الوططع :والقلافه أن اموه لما را من عرو فيه 
وقد وصف النبيجٌ صلى الله عليه [وآله] ٠‏ ومسل الفا وذكر و 
«إنها آحق الأمور بالوفاء بها لأنها استّحلت بها الفروج»”" فلا فرق بين التق 
المطلق والعتق الذي نقذ به النكاح فإن المهرٌ لها فيهما. 

وأما استحقاق السيدٍ لنفقة الأمة مع التسليم لها إليه فذلك ظاه؛ لأنه زوج 
N a‏ شرّط الزوح 
أن لا نفقة عليه ورضي بذلك السيدٌ وجب الوفاءٌ بالشرط . وهكذا إذا شرط 
السيدٌ النفقة على الزوج مع عدم التسليم ورضيّ بذلك لزم الوفاءٌ بالشرط 
فالمؤمنون عند شروطهم . 

[فصل 

وللمالك فيها كل تصرف إلا الوطءَ ومنع الرَّوْج. ومتی عتقت حبرت 
مالم ُمَكن عالمة بالمتق وثبُوت الخيار كحرة كحت على أمة. ولا ينفسخ 
نكاح الأمة. ومتى اشتراها لم تعد أُمّ ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولو في 
عدّة طلاقه إلا التثليثٌ فبعد التحليل بما سيأتي فقط. وأما المكاتبة فبرضاها. 
وأ الولد به بعد عتقها والمهرُ لهما. وولاية الوّقف إلى الوّاقفٍ وَيِرَاضي 
المصرق والمهرٌ له] . 


)1( زيادة من [ب]. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷/۹ رقم )016١‏ ومسلم رقم )١518(‏ وأحمد )١5١/5(‏ 
وأبو داود رقم (519) والنسائي (97/5 - )٩۳‏ والدارمي )١577/5(‏ والبيهقي 
)١8/0(‏ والبغوي رقم (۲۲۷۰). 


YT 


قوله: فصل «وللمالك فيها كل تصرف». 

ونث هن الكل E‏ فيتصرف بها كيف شاء. وإنما ذكر 
هذا ليستشني منه قوله : إلا الوطء وملْح الزوج» فإن هذين الأمرين لا يجوزان 
له لآنه رضي بتزويجها فليس له أن يفعلَ ما يخالف ما يوجبه ما رضي به.. 

وأما كوثها إذا عنقت خيرت فذلك ثابتٌ بحديث"'' بريرةة. والخلافٌ في 
كونيا كنيف a‏ كان رز وخهااهيدا كها كان زو Eg‏ 
معروف . 

ya Na كي" ركنت‎ N N 
وقع منها‎ E اختارت القافاق عقن لكام فالاءق لبها‎ 
NS 

وأما قوله : «كحرة نكحت على الأمة» فلم يُرد المصنف ل ا 
التي عتّقت [مقيسة عليه] وإنما أراد تنظيرَ المسألة بالمسألة في الفسخ كما 
جرت عادته في مواضعٌ بمثل هذا . ولا أرى لجواز فسخ الحرة TE‏ قلي 
وين وا ساي اللو ور 
كما في قوله تعالى: # ومن لَمْ يَسْتَطِعْ منک طول أن سح المت 
لْمُؤّمسَتِ فمن ما مَلَكتَ أَيْمَدَكُمْ 4“ فإذا نكح الحرةً فقد وجد السبيل إليه 
واستطاع الطول المُبلغ إلى نكاح الحرائر. وكون مجرد الغضاضة اللاحقة 
للحرة بنكاحها على الأمة مسوغاً للفسخ لا دليل عليه. وقد قدمنا في فصل 
العيوب التي جعلوها مقتضية للفسخ ما فيه كفاية . 

وأما قوله: «ولا ينفسخ نكاح الأمة فصواب لأنه دخل فيه في وقت يجوز 


(0) تقدم تخريجه. 

.)١ه5-١هه/5(‎ )0( 

(۳) فى المخطوط [. ب. ح] مقاسة عليه» والصواب ما أثبتناه. 
0 النساء (0؟). 


€ 


الا وسرت ی وغ الأمر أنه مع التمكن من 
العراديبي عا دري N‏ 

وهكذا قوله : «ومتى اشتراها ر ولد بما قد ولدت»). ا ولدت 
وی زو لا مار كله ,والقى تر آم ولف ا رادت اش الموطودة 
بالملك . 

وأما قوله : (ويطأها بالملك ولو فى عدة طلاقه» ففيه نظك لاه وإن كان 
ا مشروعية العدة لبراءة الرحم وعدم الاختلاط في لاف لكنها قد 
صارت بعد ثبوتها تعبدية ولهذا وجبت على الصغيرة والايسة والحامل . 

وأما كونه لا يطؤها بعد التثليث حتى 'تنكح زوجا غيره فلآنها كانت لديه 
ا ee‏ قوله سبحانه : 9آ کن طلقا ل ڪل لم ون بعد خی نک 
وجا ع4 كارت لسار عي حيصي ابن كالمو 

وآما المكاتبة وأ م الولد فقد حصل لها سببُ من أسباب الحرية وإن توقف 
نفوذه على الوفاء بمال المكاتبة في المكاتبة وعلى موت السيد أو تنجيزه 
ا الرلدي قاذ بد مواقا والعهر ا لعده بقاء ادات ا 
عليهما. 

وأما کون ولاية الوق من العبيد والإماء إلى الواقف فمبنيٌ على 
اا اظاز N‏ ا لاه د الحم باقر 


e‏ نحوه فإلى من إليه الولاية في وقف ذلك المسجد ونحوه. وإلا 


فالآمر إلى الإمام والحاكم . 
[فصل 
5 ء لق 2-4 ےے ت رو ر ع 
ومن وَطىء أمته فلا يشتنکح اختها وله تملكها ولا يجمع بين أختين 


.)5١١( البقرة‎ )١( 
0 


حاتت ا ال ومن فعل اعتزلهما حتى يُزِيل أَحدَهُما 
اذا و لست بعلن حر فله الفسخ ولزمه مهرها ولجقه وَلدها وعليه قيمته 
إن سُلَمَتْ بجنايتها فإن أباها فالزائدٌ على قيمتها وهو له في ذمتها ويسقّط إن 
ملكها فإن استويا تساقطا. ۰ 

الاختلاف: إذا اختلفا فالقولُ لمنكر العقد وَنّسْحْه وَقَسَادِهِ ومنّه: وقع في 
الكبّر ولم أرضّء وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فافسخ وقال في الكبر 
ورضيت» ولمنكر تشمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته علي مَهْر المثل 
ونقصانه . والأبعد عنه زيادة ونقصّاناً فإن ادعت أكثر ا أقلّ أو المثل ينا 
حکم بالأكثر وإلا فللمبيّن ونحوه ثم هر المثل وللمُطلق قبل الدخول في 
قدره. وإذا اختلفا في معيّن من دوي رحم لها عمل بمقتضى البينة؛. فإن 
عدمت أو تئر فلها الال من قبمة ما ادَعَتْ وَمهْرٍ المثل ويعيق من أَكرَ ب 
ا امن أكرنة بيت المال والبينة على مدعي الإعسار وبعض الأخذ 


قوله : فصل «ومن وطىء أمة فلا يستنكح أختها» . 


قول : E‏ “لق سيان لوآ تجْمَعُو م ہے الکن و يشملهما 
لآنه قل وجد ا اا أن الل تتناول 
الجمع عن ا الك ي في عقد كيه وفي الوطء. فكما لا يجوز 
الجمع بينهما في الوطء لا يجوز الجمع ب بينهما في عقد النكاح . وهكذا 
يدون له لايق مده الك طلى كن أ مدن رول يحون اله أنا ج 
بينهما في الوطء لتناول العموم لذلك . 


را ا ر چ ا 
لیس بنكاح ولا وطء والمقصود د تحريم النكاح والوطء وإدا وطىء إحدى 


.)۲۳( النساء‎ )1١( 


I 


الأمتين الأخحتين كان رم ET‏ ل على 2 ونحريم م وطئها 
داخ الاية لن الوطءَ مقصود »› ومجرد عقد النكاح مقصود . 
وهذه الاية لم يرد ما يعارضها ا 


وأما قوله : عز وجل: # أو ما گت يدك 04" فالمرادٌ به جواز ما جوّزه 
الشرع. ولھ وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمالكة أن يل هن اا 
ولا للمالك أن 1 مملوكه وقد حكى ا بن عبد الب إجماع الصحابة 
والتابعين أن هذه الآية خاصةٌ بالرجال دون النساء. ثم قوله عز وجل : # وان 
کا آل مدن وقول سبحانه: ج اوا متكت اک 04 
مكىة . 


وام رل ۋت 1 عراب حتى زيل اها ا د 
e ys‏ 7 


وأما قوله : «ومن دلست على حر فله الفسخ» فو جه ذلك أنه لم يرض بان 
تكون زوجة 21 إلا على أنها حرةٌ لما عليه من التبعة في أولاده بلُحوقهم 
بأمهم حيث هي أمةٌ مملوكةٌ عند القائل بذلك ولا سيما إذا كان يستطيع نكاح 
الحرة فإن تدليسّها عليه قد أوقعه فيما لا يجوز له. 


57 لزوم ع ا ا وهكذا 0 ولدها به أنه 
لم يرض بنكاحها امع لسن الاو اناري ولا وجه لتسليم قيمة الولد إلى 
اليك 


)010( زيادة من [1. ح]. 

(۲) النساء (۳). 

(۳) فی الاستذكار (۳۱۷/۱۹). 
(8) النساء (۲۳). 

)٥(‏ زيادة من (ب). 


7 


ا إلنه مهدا عه إن ا ال ذلك ق إإليه أن 
جناية المماليك متعلقة برقابهم . لكن هذا مبني على أنه قد لحقه غرم بتدليسها 
وهو تسليم قيمة الولد إلى السيد ولا دليل يدل على ذلك . 

قوله: الاختلاف : إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد). 

أقول: لأن المڌعي لوقوعه هو [مدعي]“ [خلاف ما هوا الصا هه 
0ك وقد ثبت عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم : «أن على المدعي 
اوغا المنكر ال وإذا اتفقا على وقوع العقد وادعى 586 أنه 
تعقب ذلك وقوع الفسخ له فهو يدعي خلاف ما هو الظاهذ ولي" القن 
يا ويصير المنكد منكراً. وعلى المدعي البينة وعلى Eee‏ 


bef 


e 


وهكذا الكلامٌ فيمن ادعى فساده بعد الاتفاق على وقوعه. وأما كونٌ البينة 
على من تدعي أن العقد من أبيها وقع عليها في الكبر وأنها لم ترضَ فوج 
Cl SE‏ 


)010( ا ح] يدعي . 

(0) في [أ. ح] ما هو خلاف. 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )507/٠١١(‏ بإسناد صحيح ولفظه «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر) . 
وأخرج البخاري (۲۱۳/۸ رقم )٤٥٥۲‏ ومسلم (۱۳۳۹/۳ رقم )۱۷۱١۱/١‏ 
وأبو داود رقم )”51١9(‏ والترمذي )١547(‏ والنسائي )۲٤۸/۸(‏ من حديث ابن 
عباس : «أن النبي بي قضى باليمين على المدّعى عليه . 
وأخرج البخاري (5/ ۲۸۰ رقم 25559 ٠337؟7)‏ ومسلم (١/؟١١‏ رقم 
۰ وأحمد )١١١/0(‏ وأبو داود ( رقم )۳٣۲١‏ والترمذي 
۲۲٤ /٥(‏ رقم ۲۹۹۲) وابن ا ا ا 
قيس» لقوله ئة : «شاهداك أو يمينه» . 

)٥(‏ في [1أ. ح] وبهذا. 


A 


الأول منهما : أن العقدَ عليها وقع بعد أن انتقلت من صفة الصغر إلى 
صفة الكبر . 

والثاني : أنها لم ترض . 

لا يقال الأصلُّ عدم الرضا فيكون القول قولّها لأنا نقول: الظاهدٌ يدفعه 
لأنها قد ادعت وقوع العقد في الكبر وكونها لم ترضَ هو خلافٌ ماهو 
الظاهر . 

وأما قوله : «لآ في الصغر فافسخ) إلخ . فوجهه ما قِدَّمنا من أن الع 
عدم الانتقال من صفة الصغر إلى صفة الكبر . 

وأما قوله: «ولمنكر تسمية المهر» إلخ. فلكون الأصل عدم حصول هذه 
التسمية فيكون القول قول النافي لأنه المنكر والبينة على المدعي فيندرج ذلك 
تحت حديث : «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» . 

وأما قوله: «فإن ادعت أكثر) إلخ . فوجهه أن يدعي الأكثر هو الذي 
اوجب عليه :الشازع البينة ولم يوجبها على من ادعى الأقل ا کوت 
جعل كلامه في صورة الدعوى . ومع انمراد ايا بالبيئة يحكم للمبين 
- كما قال المصنف - لقيام البرهان المقتضي لصدق قوله. 

وأما قوله : «وللمطلق قبل الدخول في قدره» فلا وجه له بل الظاهِرٌ 
القول لمتكر الزيادة ول تات للدخول. وعدمه فى ل هذا 

وأا قوله: «وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها» فالظاهر أن القول 
قولها في إنكار علمها لكونه رحماً لها وفي إنكار رضاها به على تقدير أنهما 
اختلفا في نفس وقوع الرضا منها لأن رضاها بمن يعتق عليها هو خلاف 
00 يدي أنه قل م لا يساوي ما تطليه 
على البينة 0 5 0 فا هنا رةه ل القول قو 
المكر والبية على المعى .. واا تاقالعل على ب المد ليا قدا 

I 


أن 


ولا وجه للحكم للتهاتر ولا للرجوع إلى الأقل من قيمة ما ادعت ومهر 
المثل . 

ر وك او عن اد ا ر له لان إقراكه ف 
بكونه مهراً لها وهي لم تقبل الإقرار مقيداً بهذا القيد فلا يخرج عن ملك 
الزوج ويكون ولاؤه إذا أعتقه له لا لبيت المال. 

ونا قوله: «والبينة على مدعي الإعسار للإسقاط فلكونه يدعي آمراً يريد 
ه مقاط ى عليه قاذ مل إلا هة ۰ 

وهكذا إذا ادعى الإعسار ليحلّ له ما لا يحل إلا لمعسر فهو وإن كان 
الظاهر عدم الغنى لكنه يريد بذلك استحلالٌ ما بتوقف تحليله على صحة 
الدعوى . 


3 


آناب 


¢ 3 


وعلى واهب الآمة وبائعها مطلقاً ا ستبراءٌ غير الحامل ور والمعتدة 
الحائض بحيضة غير ما عَرّم فيها ومُنقطعته لعارضٍ 0008 أشهر وعشر 
OE al o‏ 
بذلك وبالوضع والعدة وكالبيّعين المتقائلان والمتقاسمان بالتراضي فقط . 
ولهم الاستمتاعٌ في غير الفرج إلا مشترياً ونحوه يُجَورُ الحملّ وتجُوز الحيلة]. 

قوله: باب «وعلى واهب الأمة وبائعها» إلخ . 

أقول: ليس على هذا أثارة مر علم او فهي 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض . . والعجبٌ كل العجب من إيجابه على كل بائع ولو 
كانت امرأةً وفى كل أمةٍ مَبيعة أو موهوبة ولو كانت صغيرة. فإن كان 
بو 
إيجابٌُ الاستبراءء على المشتري والمتهب تحصّل به هذه البراءة. فما الموجبُ 
ات الك عل الان عل أن جاه على الى و ات 
بالقياس على المسبية فإنها مورد النص. ولكن لما كانت المشتراة ونحؤها 

تشاركها في العلة التي وجب استبراؤها لها كان قياشها عليها صحيحاً من هذه 
الحيثية لما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء: «أن النبيَ صلى 
الله عليه [وآله]("2 وسلم أتى على امرأة مُحِمّ على باب فسطاط فقال: لعله 
يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نع ا رای ا ا وشا 
و ا ا ENI o‏ 


6 زيادة من [أ. حت ]. 
57١‏ 


يَسْتَخْدِمُهُ وهو لا يحل له؟0'' والمّحِج الحامل. فإن مثل هذه العلة كائنة في 
المشتراة ونحوها ا ا أوطابنر + 
الا توما ل اوس سير در | N‏ أخر جه أحمد EE‏ 
وأبو داود والحاک وصحححه . 


ويد ا واا ي وى حت اوغا وا ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ٠١59‏ رقم .)۱٤٤١۱/۱۳۹‏ 

)۲( زيادة من [أ. ح]. 

9 “فى لتد( 1): 

O E (5 

(5) في المستدرك (؟/15١)‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي قلت: 
وأخرجه الدارمى )۱۷١/۲(‏ والبيهقى )٤٤۹/۷(‏ من طريق شريك» عن قيس بن 
روكب ارات اح واف إسخاناعن الى روا لاعن مسد ادوع 
فال الحافظ فى التقريب (/ ۳١١‏ برقم 04 : «شريك بن عبد الله الخ الكوفي 
القاضي بواسطء ثم بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل 
ومع ذلك فقد حسن الحافظ في «التلخيص» )١۷۲/١(‏ إسناده قلت : وللحديث 
شواهد وبها يكون الحديث صحيحاً والله أعلم . 

() في السنن (۳/ ۲١۷‏ رقم .)٥١‏ 
وقال الألباني في الإرواء :)٠٠١/١(‏ «سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني 
وإسناده عندي حسن» فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم» ع 
أبى محمد بن صاعد» وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ» وشيخه 
E‏ عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن ا حاتم في «الجرح» 
(۱۳۰/۲/۲) عن أبيه» وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً 
بالشطر الأول منه وزاد: «أتسقي زرع غير ك» أخرجه الحاكم (۲/ ۱۳۷) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا) اه. 
والخلاصة : أن الحديث حسن والله أعلم . 

(۷) في السنن (5/ ۱۳۳ رقم )١1914‏ وقال:. حديث غريب . 


إلى 


فلت وهو حديث صحيح بشواهده . 
EY‏ 


ظاهرٌ هذا العموم يشمل المشتراةً ونحوها. وكونه في سبايا أوطاس لا يوجب 
تقييده بذلك لما تقرر من أن الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وقد ورد مايدل بعمومه على استبراء المشتراة ونحوها فأخرج 
أحمد”" والطبرانية”" من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه [وآله]؟» وسلم: الا يَقَعنّ رجلٌ على امرأة وحَملها لغيره» ولكن 
*" الزوائد: «في إسناده بقية والحجاج بن 
زعلا كاهو بدا كي كني يفيه لتنا E‏ وا 
ا ای e.‏ الا E EN‏ ا ا 


١ OZ 5‏ : 5 
الق وابن جار" ١‏ وصححه » ان ١‏ و حسنه من حذديتث 


سناده ضعيف . قال في مجمع 


.)۳۷١ /٤( في المصنف‎ 60 

(۲) في المسند (758/5) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠١ /٤(‏ وقال: رواه 
أحمد وفيه: رشدين بن سعد وقد وثق» وهو ضعيف») | ه. 

(۳) في الروض الداني إلى المعجم الصغير ١١۷/١(‏ رقم 517) وقال الهيثمي في 
المجمع (5/ 4) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج بن أرطأة 
وكلاهما مدلس »6 اه. 

(8) زيادة من [أ. ح]. 

(ه) (5/0). 

(3) فى المسند .)1١8/4(‏ 

(۷) في السئن (۲/ ٩۱١‏ رقم .)۲۱١۸‏ 

(۸) في المصنف .)۳٦۹/٤(‏ 

ODS © 

.)٤٤۸٩(و)٤٤۸٥(و‎ )٤٤۸۳(و‎ )٤٤۸۲( في الكبير رقم‎ )۱١( 

(۱۱) فى السنن الكبرى (۷/ 59 5). 

(لاككتعراك لبه الخو كان اف O NR‏ 

ف ف رقم .)٤۸٥۰‏ 

)١5(‏ عزاه إليه الرباعي في «فتح الغفار» (۲/ .)١5١‏ وهو حديث حسن انظر الإرواء رقم 
(۳۷(. 


Er 


رُوَيْفْع بن ثابت” عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقى ماءه ولد غيره» ناه يمل الآبة المتهراة 
ونحوّها. وإن كان في لفظ [من]" هذا الحديث [عنر ]5 اللي اش 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرتها». 
وفي ES‏ «من کان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يكحن يبا من 
السبايا حتى تحيض» فإن هذا التقييد لا ينافي عموم قوله: «فلا يسقى ماءَه ولد 
عیره) . 

والحاصلٌ أن م ل ل ساك اص عر اصوسم 
شمول الدليل لها واضح الوجه للاشتراك في تلك العلة. 


وأما إيجابُ الاستبراء على البائع ونحوه فلا ينبغي أن يُنسبَ إلى عالم. 
وهكذا إيجابٌ استبراء الصغيرة والبكر فإنه لم يدل دليل على وجوبه على 
السابي ولا على المشتري ونحوه والتعليل بتلك : العلة ينافي الإيجابت 

وهكذا التصريح في تلك الرواية بلفظ الثيب وقد ذهب إلى وجوب 
الاستبراء على المشتري ونحوه الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا داود والبتي . 

داه نكي اا ل و لا يوطأن م 
الحامل فإذا كان ا فإنه يجوز بیھا ولا توطأ حتی تضّع 
ولا يستقيم في الحامل من غير زِنى لأنها تصير بالحمل مع الوضع َم ولد. 


)١(‏ انظر ترجمته في الإصابة رقم )۲۷۰٠۵(‏ والثقات )١777/950‏ وشذرات الذهب 
(660/5). 

030( زيادة من [اً. ح]. 

(۳) من (أى ح): في . 

€3 في (ب) : عن . 

. وقال: حديث حسن. وهو كما قال‎ )۱۱۳١ رقم‎ ٤۳۷ /۳( في السنن‎ )٥( 

.)٠١۸/٤( في المسند‎ (٦) 


26 


30 المزوجة فلا ارين إذا بقيت بعد بيعها تحت زوجها فهي لا توطا وإن 
تبن نحته اكه ی و و بعد نهنا نيا 


واا ال توطاً إلا بعد انقضاءِ عدّتها. هذا على تقدير صحة 
الوجوب على البائع وره وقد عرفت أنه لا أصل له . 


وما زعموه ual IER a‏ 
يثبّت بدليل وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل وقد قال عز وجل  :‏ قل 


ِنَمَا حرم ری القوکجش ما ظھر ینپا وما بِطنَ وَآلإم والبعی يكير الح وأن ذشردوا بألل ما لر يمرل 
دعر عه عاص “or a‏ 


ہو سلطا وأن تقولوا عل أ ما لا َعكموَنَ 4“ فجعل التقوّل على الله بما لا يعلمه 
الإنسان» عدبلا للشرك وما قبله. والله الهادي . 


وأما قوله: «الحائض بحيضة غير ما عزم فيها» فبراءةٌ الرحم تتحقق بتلك 
الحيضة التي هي فيها ولكن لما قاله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم : «ولا غير 
حامل حتى تحيض حَيضة”" دل على أنه لاا بد من حيضة كاملة يجب 
الاستبراءً بها على السابي والمشتري ونحوه لا على البائع ونحوه فلا يجب 
حيضة ولا بعض حيضة كما قدمنا. 


وام اقول lG e‏ انور يعفرا نقد Ie‏ 
a‏ تكراها سكس و لمالاك 
ای سا فن سبى أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك فكيف يكون استبراؤها الذي 
يعرف به براءة ا ع عدم ورود دليل يدل على هذه الصورة 
بخصوصها. والظاهر أنه يحال ذلك على مايعرف به أنها غير حامل 
ولا يَخفى مثل ذلك على غالب النساء . 


.)۳۳( الأعراف‎ )١( 
زيادة من [أ. ح].‎ (00 
. تقدم الحديث ولكن نصه: ولا حائض حتى تستبرأ»‎ (۳) 
في []. ح] الرحم.‎ )6( 
56 


و التحديدٌ بأربعة أشهر وعشر فلا وجه له قط ومن توهم صحة قياسه 
تالكر كا ل عه ومن زعم أن هذا المقدار هو أكثْدٌ العدّد 
المشروعة فكانت الإحالةٌ عليه لين البراءة فهو أيضا لم يأتِ بطائل . 

وهكذا لا وجه لقوله: «وغيذهما بشهر» لما قدمنا وهكذا قوله: «وعلى 
منكحها للعقد» لا وجه له لما تقدم . 

وأما قوله : «زوم ٩]‏ تجدد له عليها ملك» إلخ فصوات لکن على 
د لتحقيق الذي قدمناه فلا نعيده هنا 

وأما قوله : «والحامل بالوضع» فللدليل المتقدم . 

وأما المعتدة فقد عَلم باعتدادها براءة رحمها لكنّ ظاهرٌ الدليل أنه لا بد 

من استبرائها بحيضة عند سبيها أو ملكها فإن بة بقى من العدة قذر حيضة فذلك 
فى انشراؤها وها ا إن لم بين عن لاذه ندل ا 

وأما قوله : (وكالبيعين) إلخ فلا فائدة فيه لأنه إن صدق عليه أنه مِنْ تجدُد 
الملك فقد أغنى عنه ما تقدم وإن لم يصْدُّق عليه ذلك فلا وجه له إلا أن 
يكون قد وقع من المشتري قبل الإقالة والفسخ وطءً. 

وأما ذكر جواز الاستمتاع فلا حاجة إليه لآن الممنوع هو الوطءٌ الذي 
پسقی به زرع غيره لا غيره. 

قوله: «[وتجوز]"'' الحيلة». 

أقول : هذه الحيلة التي جوزها قد استند فيها إلى ما يحكى 
في كتب التواريخ من قصة وقعت لأبي يوسف مع [هارون] 


)١(‏ في [آ. ح] وإن. 
(۳) زيادة من [ب]. 


۳٦ 


الرشيد”''. وما بمثل هذا تؤكل الكتف. ولا يجوز لم آذ ری عل 
مخالفة الأدلة الثابتة من كون الحائض تستبرأً ببحيضة والنهي منه منه صلی الله عليه 
yS‏ الرجل ولد غيره. ومعلوم او 
لا تخلص من مثل هذا مع کون براءة الرحم التي هي العلة في وجوب 
الاستبراء غير حاصلة بل لا براءة أصلاً. فكيف يقال بجواز هذه الحيلة 
الفاسدة الكاسدة . 

وأبو يوسف قد ربح [بها]”" مالا كثيراً من | وت اا فها نال 
من لم يربح بها إلا شغلة الحيّر في قرطاسه بمدادٍ يُصُدرها في كتابه هذا 
[الكتاب]”" الذي وضعه لهداية المقصّرين وإرشاد المقلدين. اللهم غفراً. 

هذا إذا زاها[ N aN eg ANG‏ 
غل لی ونان کا ھر الواقع من أي و 

أما إذا أراد أنها تسقطه على البائع فقد عرفناك آنه لا استبراءة عليه 
وطس تاي اع اوااصر الى برجي اوداك ين مقا رادي 
اتتخلص عنه بالتحيلات التي لا تنصب في الغالب إلا لرد أحكام الله وإخراج 
المكلفين مما كلفهم الله إخراجاً طاغوتياً عناداً لله وتجرّؤاً عليه. والأمر لله 
ا 

[فصل 

وي أمة يما له ملك في رقبتها ذ ثبت النسبٌُ وإن لا ملك فلا إلا أمةَ 
الابن مطلقاً واللقيطة والمدلاة بالا ع الفا للوطء والموقوفة 
والمرقبة المؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن. ومهما ثبت السب فلا حدً 


)١(‏ أخرج القصة ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ /٠١(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) بسند تالف 
والقصة موضوعة. 

(۲) من[أ. ح]. 

(۳) زيادة من [ب]. 


€۷ 


والعكس في العكس إلا المرهونة وَالمُصْدَقَة قة قبل قبل التسليم مع الجهل والمسيية 
قبل القسمة والمبيعة قبل التسليم مطلقاً والولدُ من الأول حر وعليه قيمثه غالب 
ومن الأخر هد ويعتق إن ملك وليق ال ]لآ الا 

قوله: فصل «ومن وطىء أمة 

أقول: الحكجٌ في ولد المشتركة سيأني وغالبُ ما ذكره المصنف - رحمه 
الله a‏ الفصل و و اا 0 
الإماء TT‏ 5-7 277 زا 1 0 007 والولة 0 زِنى 
لا يلحق بالزاني إلا بدليل . 

SEG Dy,‏ كوا مقي اا 
القسمة لأن الواطىءَ من جملة الغانمين فله مُلكٌ في رقبتها ويكون حكہ 

ونان اليد قن د الماع فق ارت 0 باد وس بوط هاا قن 


8 
مجرد التسليم إلا لتمام العقدِ ونفوذه ولا اعتبار بخلاف من يخالف في هذا. 


ا 


تجا هلك فى ر ق 


EN eo ec sc aN 
والمستأجرّة والمستعارّة للوطء من جملة الموطوءاتِ لشبهة فإنه لا شبهة هنا‎ 
أصلاً . بل الواطىءٌ زانٍ والولد ولد زناً.‎ 

CES oN NU,‏ .والعوقوفة :إذا N E,‏ عليه 
والمُدْقبَةٌ إذا وطئها المُرقَبُ والمغصوبة إذا اشتراها م مشتر فوطتها فها هنا شبهة 
بع التجيال انمع ا ر هذه العبية ا یی الس ا 
ولد زنا. 


7 


وأا رر هي ا لاو المتقدمات وكذا المصدقة هي 
الت ا قول المصنف : «والولد من الأول حر) إلخ. a‏ 
الجميع ولد زنا إلا ما دل عليه دليل ولا دليل إلا فى وطء العتشر كه 
[ويلحق]“ بها المسبية قبل القسمة لما قدمنا وأما المبيعة قبل التسليم فما 
ا ا ا ل اه 
ا المهر فمتى وجب على الواطىء الح في وطئها فلا مهر وإذا لم 
ا لإيجاب المهر لها لأنه 
[فصل 
ونُستهلك أمة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولا عقر وإلا فالعقرُ فقط]. 
N OS‏ بالكو 1 
أقول: إن اا و ا ا 
وجه للحوق الت ولا للزوم قيمتها ولا للزوم مَهرها لان الاب زان اندفع 
عله لذ والولة ولد ون Na‏ :وله ولا تسق E‏ 
هذا على تقدير أنهاقد غك أن الولد مني وطء الأب بولا قالولة لراش إن 
ثبت لها فراش 
[فصل 
ولا رطا الاك مُشتركةً فإن وطىء فعلقت فادّعاه لزمه حِصّةٌ الآخر من 
العقر وفيمتها بوم الحبل وقيمته يوم الوضع إ إلا لأخيه 4 ونحوه فإن وطئًا فعلقت 


)١(‏ في [أ. ح] الموهوبة. 


۲۹ 


فاذغناء فعا تادا أو ترادا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم 42 ويكمل البافى 
اال 0 

قوله: E‏ مشتركة) . 

أقول: هذا معلومٌ بالضرورة الدينية . 

وأما قوله: «فإن وطىء فعلقث» إلخ فوجهه أنها قد صارت أمَّ ولد 
للواطىء فصارت حرة وبطل ملك الشريك فهو كما لو أعتقها فإنها تعتق 
ويلزمه حصة شريكه ولا وجه لإيجاب حصة شريكه من العقد لأنه قد ضمن 
له قيمة نصيبه ولا يجب عليه غير ذلك . 

يوك اليس ماسيية نر كدريين فيه زولك ااه هيار ET‏ 
بمو حي ااي سه راس نيا 
ولا وجه [للاستثنا ء]''' في قوله : إلا لأخيه ونحوه» لأنه لم يملك حتى يعتَقَ 0 
ل E E‏ کان عل بكونه رحا 


. «فإن وَطئًا فعلقت» إلخ‎ a 


أقول : ينبغي العمل في مثل هذا ا بن أرقم الذي ا 
ا وأبو داوة”" والنّسائي ۽ (O04‏ 07 الات لقال أنتي علي وهو ا 
في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر ولع كال البو شال انراق ليد 
بالولد؟ قالا : 8 و أتقزان لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما 
2 ا تقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأفْرَع بينهم فألحق الولد بالذي 


0© ا ل 

(۲( ا 

(۳) في السنن (۲/ ١١لا‏ رقم ۲۲۷۰). 

.)۳٤۸۸ في السنن (5/ ۱۸۲ رقم‎ )٤( 

. وهو حديث صحيح‎ )۲۳٤۸ رقم‎ ۷۸٦ /۲( في السنن‎ )٥( 
۳0۰ 


أصابته القزعة. وجعل عليه ثلثي الدّية. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 
لوآله]''' وسلم فضحك حتى بدت نواجذه». وفي إسناده يحيى بن عبد الله 
الكندييٌ”" المعروفٌ بالأجلح. قيل لا يحتج بحديثه. ووثقه يحيى بن معين 
والعجلي . وقال ابن عدي : مستقيم الحديث. وضعفه النسائي . وقد روي 
مرسلاً وصوّبه النسائي . 


فهذا الحديثُ يدل على أن الحكم في الأمة المشتركة هو هذا الحكهُ 
العلوي مع هذا التقرير المصطفويٌ والقرعة قد ثبت العمل بها في السنة في 
مواضع”" كثيرة كما أوضحنا ذلك في شرح هذا الحديثِ من شرحنا 
زل د 90 

وأما ما ذكره المصنفٌ فهو مجرد رأي لا [يجمل] الرجوغ إليه مع ورود 


أقل ليل وأبعد م 


010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (/ا/ ١496 ١95‏ رقم .)00١/4055‏ 

(۳) (منها) ما أخرجه البخاري 5١8/40(‏ رقم 5097) وأطراف الحديث رقم: 
واكاك cT!‏ للكت CYTAY4A‏ مادق CVO EVE cE cEIEY‏ 
۷ ومسلم (۱۳۸/۷) و(8/١١‏ - الآفاق الجديدة) وأبو داود (۲/ "507 
رقم ۲۱۳۸) وابن ماجه 577/١(‏ رقم )191١‏ وأحمد (5/ ,١94 ۱۱۷ 2.1١4‏ 
6 /ا9١).‏ 
من حديث عائشة: «أن النبي بي كان إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه. 
فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها». 

.)58١/5( (6) 

)0( ف لا ح] يحل . 


اباب 
الفراش 


إبدا وك الاريجة i E E ne‏ فيهما ا و باطل 
يُوجب المهر غالباً نَصَادقَا على الوطء فيه مع بلوغهما ومُضيّ أَقلّ مدة الحمل 
وللآمة بالوطء في ملك أو شبهته مع ذينك والدعوة] . 

تقولد lC E‏ ميحد ىفانتت دكن 
الوطءٌ فيهماء إلخ . 

ا :هذا اللاي ذكرم ا ی بولك راس قال إنه لا بعر 
IES ae gE‏ ال جما لا برضد نه 
غلية ألمت اران لا لغة ولا شرعاً. وفرط من قال: إنه لا بد من العلم 
بالدخول فإن ا هذا متعسرة جداً فاعتباره يؤدي إلى بطلان كثير من 
الأنساب . فالتوسط ب بين الإفراط والتفريط هو الحق. وهو ما ذكره المصنفٌ 
إلا أن قوله: 31 باطل يوجب المهر تصادقاً على الوطء فيه» لا وجه له بل 
E‏ كا فى ل لصي لناب الدخول فيه مع 
العقد وجهل المُبطلٍ يصير به حكم العقدٍ الشرعيٌ في ثبوت الفراش ولحوق 
ا 

وأما فيما عدا ذلك فقد قدمنا الكلام فيه. وأما مُضِيٌ أقلّ مدة الحمل فأَمْدٍ 
لا بد منه لأنها إذا ولدت قبل مُضِيّها كان ذلك كاشفاً عن كون المولود هذا 
كائناً من غير هذا الفراش 

قوله: «وللآمة بالوطء في ملك أو شبهته مع ذَيْنِكَ والدعوة». 

"oY 


ا 


قول : وت فراش الأمة هو شوارد النص كما في حديث عائشة فی 


4 
م 


الصحيحين'' 'وغيرهما''' قالت : ايم كد ا 
إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم. فقال سعد: يا رسول الله ابن 
أخي عتبة بن أبي وَنّاص عهد إلي أنه ابه . انظر إلى شبهه. وقال عَبْد بن 
a EG‏ ردول الك وما انل 
عليه ]7 ونام إلى تبيدد ل الى نيها ها تعن فقان بهن الور عدد ين 
رمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجَّرٌُ. واحتجبي منه يا سَوْدةَ بنتَ زَمْعة». 

E a as‏ اى اخ اع 

اا التعدية دول عل وتا اشا لو ودل عن ثرت کرات 
ا ى التطابه ك ال ن اة وا ا 
الحديث . ران د إنما اتفق في هذه الحادثة راا يلال ع أن ذلك 
ترط ال وف الس لو فقد كان الصحابة في زمنه صلى الله عليه 
[وآله ]0 ا يطؤون الإماءَ ويحدّث لهم منهن الأولاد ويصيرون و 
هنون ,ولع نع نه صلی الله عليه [وآله]" وسلم اف ا لا بد من 
الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا سمع عن صحابي آنه قال 
باشتراط ذلك . وهكذا مَنْ بعد الصحابة . 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (5/ 797 رقم )1١51‏ و(5/١١5‏ رقم ۲۲۱۸) و(5/50" رقم 
(YE۱‏ و(0/ ١17‏ رقم 5977) و(٥/‏ ۳۷۱ رقم 65 و(۲۳/۸ رقم )٤۳۰۳‏ 
و(۳۲/۱۲ رقم )1۷٤٩۹‏ و(۲/۱۲٥‏ رقم )٦۷٦٥‏ و(۱۲۷/۱۲ رقم 1۸۱۷) 
و(۱۷۲/۱۳ رقم ۷۱۸۲) ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۰۸۰ رقم .)١501//75‏ 

AS )0(‏ فى RAT TLL A a‏ 
وأبو داود في السنن (۲/ ۷۰۳ رقم ۲۲۳۷) والنسائي (5/ ۱۸۰ رقم )۳٤۸٤‏ وابن 
ماجه 54757/1١(‏ رقم )5٠١4‏ والدارمي مختصراً (؟/ .)١91‏ 

)۳( زيادة من [اً. حج]. 

(6) (رقم: ٤٠٥١‏ البغا) من حديث عائشة. 

)٥(‏ في [أ. ح] فراش الأمة. 

Yor 


تالعاضل ا ا يكرت نما كفده قر الى ا رت الملات 


ES‏ ل بعر فده الب ل لاقن ادن 
إمكان الوطم 


[فصل 

وما ولد قبل ارتقَاعِهِ لق بصًاجيه. قيل وإن تَعَدّد كالمشتركة والمتناسخة 
في طهر وطئها کل : فيه قبل بيعه وصادقهم الآخرٌ واذَعَوْه معاً. فإن افق راشان 

رتا فبالآخر إن أَْكَنَ وإلا فبالأول إن أمكن وإلا فلا أَيُهما. وأَتلٌّ الحمل 
ستةٌ أشهر وأكثره أرب سنين]. 

قوله: فصل «وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه) . 

اقول واا وهو اا كان براقا كان المستته توق 
لحوق الولد ثابتاً. 

وأما قولّه: «وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة» فالحكدٌ في هاتين الأمتين 
هو الحكمٌ الذي قضى"'' به علوعٌ رضي الله عنه وقرره رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]”'' وسلم . 

وأما و «فإن اتفق فراشان عاك إلخ. بقاع ا د 
E E PT‏ 

قوله: «وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين» 

أقول: لم يأت دليل قط لا صحيحٌ ولا حسنٌ ولا ضعيفٌ مرفوعغ إلى 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'2 وسلم في أن أقلَّ الحمل كذا ولم يستدلوا 


(۲( زيادة من [. حج]. 


إلا بقوله عز وجل : «وََلمٌ وَفصكلُم تَلدُونَ مهنا َر 4 مع قوله سبحانه: 


وا له فى ا من 5744 . 


ويقوّي هذه الدلالةً الإيمائية أنه لم يسمع في المنقول عن أهل الرار 
والسيّر أنه عاش مولود لدون ستة أشهر. وهكذا في عصرنا لم يُسمع بشيء 
من هذا بل الغالبُ أن المولود لستة أشهرٍ لا يعيش إلا نادراً ولكنّ وجو هذا 
النادرٍ يدل على أن الستة الأشهر N IE‏ وكات ع جياتن ولد 
لزيقة ار لور عبد ا وا ا ا و 
OSG eT‏ 
عليه [وآله]”" وسلم أن أكثر مدة الحمل أربع“ سنينَ ولكنه قد اتفق ذلك 
ووقع كما تحكيه كتبٌ التاريخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحملً 
الايكون أكثرٌ من هذه المدة كما أن أكثرية التسعة E‏ في مدة الحمل 
لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثدٍ منها. فإن ذلك خلافٌ ما هو الواقع 


والحاصلٌ أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهرٌ بطن المرأة أن 
فيه حملاً كأن يكون متعاظما ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع 
وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظارٌ متوجّه ما دامت كذلك وإن طالت المدة. 
أما إذا كان نَم حركةٌ في البطن كما يكون في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا 
ب ربع السئين”” لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجمود 
الذي لا يتميز لهم. فإن الحمل ها هنا قد صار متيقناً بوجود الحركة التي 


.)٠١( الأحقاف‎ )١( 
.)١5( لقمان‎ )۲( 
: زيادة من (أ2 ع‎ (۳) 
.)٦٦١ /٥( انظر زاد المعاد‎ )٤( 
كذا بالتعريف وحقه الرفع السنون إلا إذا كانت مضافة : أربع سنين فتكون الألف‎ )5( 
واللام مزيدتين.‎ 
"o0 


لا تكون إلا من جنين موجودٍ في البطن. ولا يجوز المصيرٌ إلى تجويز أن 
ذلك الوا عرد جن 

وان إذا لم ي يكن البطن وتعاظما وليس إلا مجرد دعوی المرأة [ على 
الحمل]”'' بانقطاع حيضها 5 بغيره من القرائن التي لاير رامن يبب 
الانتظارٌ إلى انقضاء المدة الغالبة وهي التسعة الأشهدُ. فإن مضت ولم يظهر 
في بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركة فلا انتظارٌ [بعدها]"“ لأن 
هذه المدة الغالبة لا تنقضى والبطن كما هى فى غير الحامل. فهذا هو الذي 
ينبغى اعتماده فى مثل هذه المسألة . 

[فصل 

وإنما ية يقر الكَمَارُ من الأتكحة على ما وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً فمن 
افلم عن شر وأشئن ممه عة بأربع إن جممهن عفد وإلا بقل ماله 
الخامسة فإن التبس صح ما وطىء فيه فإن التبس أو لم يدل بطل فيعقد وقيل 
07 ويعقد فيختلف حكمهن ذ في المهر والميراث]. 

قوله : فصل «وإنما يقر الكفار من الأنكحة» إلخ . 

أقول : الأصل فى هذا ما أخرجه e‏ ا اوا a‏ 0 
وابنٍ وال والشافعية" 03 وصححه ادن ا وعيرّه وحسنه 


60 فیا ح] للحمل . 
)۲( في [أ. ح] بعده. 
(۳) في المسند /٤(‏ ۲۳۲). 
© في لسن ر 
(5) في السنن رقم (۱۱۲۹) و(70١١):‏ 
(5) في السنن رقم(٠96١)‏ و(۱٩۱۹).‏ 
(۷) في ترتيب المسند ١67/750‏ رقم 55) عن الديلمي. 
)۸( في صحيحه رقم .)51١00(‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸ رقم ۸٤۳‏ و٥٤‏ ۸) وعبد الرزاق = 


۳٦ 


الترمدئ "أ من حديث الضحاك بنِ E‏ قال : «أسلمت واف 
امرأتان اتان فأمرني النبي صلى الله عليه [وآله]" وسلم أن اطق إحداهما» . 
ولفظ الترمذي : آنه صل الله عليه [وآله]”" وسلم قال له: اختر ا كت 


وهكذا حديث غبلدن(4) الثقفى : (أنه أسلم عن عشر وأسلمن معه اد 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم ا ار ون ا اة وة 


تخريجه وتصحيحه . 


وفي هذين الحديثين دليلٌ على أنه لا يُقر الكفارٌ من أنكحتهم إلا على 
ما يوافق الإسلام أي يوافق ماهو متقررٌ في الشريعة الإسلامية لا في 
اجتهادات المجتهدين من أهلها [إذا]”* كان الاجتهادٌ مخالفاً للدليل فإن مثلّ 
ذلك لا يصلّح للرد إليه ولا للتعويل عليه . 

وأما قوله : اعقد بأربع؛ فلا وجه له بل يكفيه أن يختار منهن أربعاً بغير 
عقد فن النبيّ صلى الله عليه [وآله] '* وسلم إنما أمره بذلك. وفي رواية أنه 
قال: «أمسك منهن أربعاً) وقال في حديث الضحاك المذكور: 1< لخو اهنا 


ت 


سس“ . 
وإذا تقرر لديك أنه لا وجه لتجديد العقد عرفت عدم الحاجة إلى الكلام 
على ما جعله المصنف متفرعاً على ذلك إلى آخر البحث . 


3 


= في «المصنف» رقم )١5171/(‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف ۱1۷/0"( والدارقطني 
0 0106 والبيهتي : ف الدع الكرف 1410 وف 

(1) فى السنن (475/9), 

(؟) انظر ترجمته في «الثقات» /٤(‏ ۳۸۷) والتاريخ الكبير للبخاري /٤(‏ ۳۳۳) وتاريخ 
لبر ارا عالق وري CE‏ 

(۳) زيادة من (أ حا). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في [أ. ح] إن. 


oV 


اباب 


تخعيل غَيْه | إِنْشاءً أو تار أو ندَاً أو حأ ولو هازلاً أ ايا تيد أو 
بعجمى عَرَقَه . . واللفظ والمغنى في الكتابة"“ وهو ما يحتمله وغيرُة كالكتابة 
المرتسمة وإشارة الرس المفهمّة و«عَليَ» 9 «يلرّمُني الطلاق» وتقتعي» 
«وآنت جا و«آنا منك 0 ليا «طالق» . 
ملا 7 ١‏ 

سيه واحدةٌ فقط في طهر لا وطءَ منه في جمعية جمعية'' ولا طلاق ولا في 
ا ول ج كبر الجائمن المفرد فقط فقط ودب تقديم الكَنفٌ 
شا . ويُفرّق اللات من أرادها على الأطهار أو الشهور وجوباً ويخلل الرجعة 
بلا وطء. ويكفى فى نحو «أنت طالق ثلاثاً» للسنة تخليلٌ الرجعة فقط . 

وبدعيّه ما خالفه فيأثم ويقع ونفئ أَحدٍ النقيضين إثباتٌ للآخر وإن نفاه كلا 
لسّنة ولا لبدعة. 

ورجعيّه ما كان بعد وطءٍ على غير عوّض مال وليس ثالثاً وبائئه ما خالفه. 
ومطلقه يقع في الحال. ومشروطه يترتب على الشرط نفياً وإِنْبّاتاً ولو مستحيلاً 
أو مشيئة الله تعالى . 


وآلاته «(إن» و«إذا) و«متى) و« کلما» 1 ولا رقتد : التكرار إلا «كلما» 0 


)١(‏ صوابه: فى الكناية. 
(۲) صوابه: جميعه. 
(۳) المؤيد الله. 


0۹ 


و«متى» غالباً ولا الفورَ إلا «إن» في التمليك غيرَ 5 9 «إن» «وإذا» 0 ومتى 
تعدد لا بعطف ب قالحكم للأول وإن تأخر وقوطة إن تدم الحزاء . فإن تأخر أو 
عطف المتعدد 0 3 بالواو مع «إن» فلواحد. 


وينحل . وبالواو لمجموعه]. 
قوله : کتات الطللاق «إنما GRE‏ من و 


ال الآياث القرآنية e‏ الت الواية في الطلاق هي ي كلها 
الكلام عليه : و ا ا 06م 
به وإلا كانت دعواه رداً عليه . 


وار في التخيير والتوکيلي فهو کائن من جهة الزوج فإنه إذا 


ع 


ع 


زوجته . 
وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على كون الطلاق 


إنما يصح من الزوج بالأحاديث التي لا تقوم بها حجة. كحديث: «الطلاق 
لعن افوافس لان 


0 ا 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 517 رقم ۲۰۸۱) عن ابن عباس بلفظ (إنما الطلاق» وفيه 
قصة وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير 
۳١١ - ۳۰۰ /۱۱(‏ رقم )18٠١‏ وفيه يحيى الحماني ‏ هو يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وثقه ابن معين» وأما أحمد فقال: كان يكذب جهاراً. 
وقال النسائى : ضعيف» وقال البخاري: كان أحمد وعلى يتكلمان فيه وقال ابن 
عدي : E‏ وأحاديثه ذا كيه وأرجو أنه اباس به» وقال الذهبي : 
إلا أنه شيعى بغيض (:97/1") وأخرجه ابن عدي فى الكامل )١5/5(‏ 
SS‏ الاين سيق عضي ين مالك و برناده عع 
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً. قال أبو حاتم: مجهول. أحاديثه = 


۳۹۰ 


نعم يجب على الزوج إذا أمره أبوه أن يطلق امرأته أن يطيعّه ويطلقها لما 
e‏ وأبو داود والترمذئ" وابنٌ ماج وقال الترمذي : 
حسن صحيح من حديث ابن عمرَ قال: كانت ی ت اوا 
يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه [وآله]'” 
وسلم فقال: ايا عبد الله بن عمر طلّق امرأتك». فهذا الحديثُ فيه أنه يجب 
على الزوج أن رطا افر أنه إذا أ انوت ذلك وفيه أيضاً دليل على أن 
الطللاق لا يصح إلا من الزوج فإنه لو كان يصح من غيره لكان الأب س 
بذلك . فإذا لم يصح من الأب لم يصح من غيره بفحوى الخطاب. 


وأما ماروي عن ابن عباس أنه يقع طلاق السيدٍ على عبده فهو قول 
صحابي لا تقوم به حجه مع أنه قد روى هو نفسّه عن رسول الله صلی الله عليه 
او و قوله هذا في حديث العبك الد قال يا شوك "الله 
ااسيدي زجني مته وهو يريد 1 يُفْرّق بيني وبينها. فقال صلى الله عليه 


بي 
م 
أ 


[وآله]”” وسلم : O‏ مايال ادك يروج عيذ اده ته إيريك أن 


= متاكيرء يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جداً» وقال ابن عدي : 
أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها. 
انظر ميزان الاعتدال (۳/ ۳۵٥۸‏ رقم ٠١‏ وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح 
وقال البيهقى : هذا حديث ضعيف . 

(۱) فى المسند (۲/ ۲۰) و(۲/ 257 لام /اه١).‏ 

00( في السنن رقم ١72‏ 26). 

(۳) في السئن )١١89(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

(6) في السنن (۲۰۸۸). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه ۱٣۹/۲(‏ رقم 555) والحاكم في 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبيى. وهو حديث صحيح . 

)0( زيادة من [أً. حج]. 


۲7۱ 


كرف اسنهها + نه لظفا نمع CO‏ اين ماحة والذار نطرة 
والطبراني وابن عدي . وفي إسناده ابن لهيعة . 
قوله: «مختار). 


ص 


أقول : الأقوال والأفعالٌ الصادرة على وجه الإكراه a‏ الشرع 
كلية والجزئيةٌ على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فإن الله سبحانه لم 
N‏ فقال: «إِلامن اڪره وکلم لمر با این 
وإذا كان الإكراهُ مبطلاً للكفر بالله والإشراك فما ظنّك بغيره: وقال الله سبحانه : 


9 ربنا ولا تيتا اتا ما کا طاق لتا پر4 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه [وآله]““ وسلم أنه قال لما دعاه عباذه بهذه الدعوات قال: «قد فعلت»*'. 


فالمكره لو کلف بما أكرة به وينيُت عليه أحكامّه لكان قد حمل ما لا طاقة 
له به ومن هذا القبيل حديثٌ: لونم أشن الخد ار شيا روما a‏ 
واكك اسن بن N‏ ان سا ب حي 

الد ال و 2 و كانه غلبف و 
يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم [وجود]“ 
تاوذل عات متصوضيةي فكت رك بول واه ا دت :عن 
ولا عاق في إغلاق2”' فإن ابن قتيبة والخطابئ OT‏ 00 


010( تقدم تخريجه» وهو حديث ضعيف . 

.)٠١5( النحل‎ )0( 

(۳) البقرة: (5/85). 

)0( زيادة من (أ2 ح). 

)0( تقدم تخريجه . 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) في [. ح] الخطاب . 

(۸) فى [أ. ح] وجوب. 

= أحمد في المسند (7177/5) وأبو داود (؟/ 547 رقم ۲۱۹۳) ابن ماجه‎ OE 


حون 


اللغة"'' أنهم فسروه بالإكراه. ولا ينافي ذلك تفسيدٌ بعضهم له بالغضب 
وبعضهم له بالتضييق على ما في هذين التفسيرين من الضعف البيّن والمخالفة 
لما هو الظاهر . 

قوله: «مكلف). 


أقول : للاتفاق على أن الصبي والمجنون غيرٌ مكلفين بالأحكام الخررقية 
ولكون ما صدر منهما لم يكن صادراً عن قصد. أما المعمترن فظاهةه إِد 
لا قصِدَّ له صحيحٌ أصلاً. وأما الصبيئٌ فلأن قصدّه كلا قصل لنقصان إدراكه . 


ومما يدل على عدم او خی : رفع ل عن ثلاثة» ولا وجه 
لاستثناء السكرانٍ بقوله: «غالياً) لآنه إذا ذهب إدراكه كان لاحقاً بالمجانين 


وله حكمّهم . 

وأما قول من قال إنه يقع طلاقّه عقوبة له فقد ورد الشرع بأن عقوبته 
الحدّ وليس لنا أن نجعل له عقوبة من جهة أنفسنا. ونرتب عليها أحكاماً لم 
ا ال بها. وقد سكر حمزةٌ - رضي الله عنه - قبل تحريم الخمر وقال 
ایی ن غ رسام ولناي - رضي الله عنه ‏ لما دخلا عليه : 
هل اا عالت “. فلو كان لكلام السكرانٍ حكمٌ لكان هذا 


= (۱/ ۰ رقم )١5١55‏ والبيهقي (۷/ )۳٥۷‏ والحاكم (۱۹۸/۲) من طرق وهو 
بمجموع هذه الطرق حديث حسن . 

(۱) كمافى النهاية (۳/ ۳۷۹ .)۳۸۰١‏ 

(۲( ا أحمد في المسند (5/ )١55 ء۱۰١۱ ٠٠١‏ وأبو داود رقم )٤۳۹۸(‏ 
والنسائي )١55/57(‏ وابن ماجه رقم )5١51(‏ والحاكم في المستدرك )٥٩۹/۲(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وابن الجارود في المنتقى رقم )١158(‏ وللحديث شواهد من حديث علي بن 
أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم . 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

)50١ رقم ۳۰۹۱) و(ا/5١” رقم‎ ١95/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
= وفي هذه الزيادة  وهي قول ابن جريج كان‎ )3١١/5( وقال الحافظ في الفتح‎ 

ما 


[القول]”'' كفراً. 


وقد أطلنا الكلام على طلاق السكران في شرحنا للمنتقى”"' فليُرجع إليه 
ففيه ما لا يحتاج الناظرٌ [فيه]”" إلى غيره. 

قوله : «قصّدَ اللفظ في الصريح». 

أقول : هذا من غرائب الاجتهاد وعجائب الرأي . وكيف يؤاخذ من قصد 
انكلم باللفظ غير مريدٍ لمعناه بما هو مدلولٌ ذلك اللفظ مع أنه غير مقصود 
ولا ا وائ تكليف ورد بمثل هذا؟ وأ 0 أو لعٍ أو عرف دل عليه؟ 
فإن الألفاظ إنما هي قوالبُ المعاني ولا تراد لذاتها أصلاً لا عند أهل اللغة 
ولا عند آهل ادرو فالمتكلمٌ بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد 


المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي 
في هدّيانه بألفاظ لا يريد معانيّها ولا يقصد مدلولاتها. 


الال ا مرل ينتعي معان ا كاد ري ول كني يها ات 
مرة. ومن زعم غير هذا فقد جاء بما لم يُعقل ولا يطابق شرعاً ولا عقلاً 
ولا رأيآ قوياً. نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه ثم يقصد 
معناه ولا أراد مدلوله كان مدّعياً لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء 
في غالب الخال ولكن لما كان القصد لا يعرف إلا من جهته كان القوّل 


2 


قوله مع يمينه إن خاصمّئْه في ذلك امر أنه . 0-5500 


رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع › فإنه إذا عرف أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر 
والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر» وهو محرم 
عليه فعوقب بامضاء الطلاق عليه فليس فى هذا الحديث حجة لإثبات ذلك 
ولا نفيه») | ه. 1 

)١(‏ في [1. ح] الكلام. 

(Y)‏ (0/5ا57). 

(9) في (ب): بعده. 


€ 


وأما اقول ال إنقناة كان أن زكرارا أو قدا اشير ال فك هله Edy‏ 
الزوج قاصداً بها معانيها كان ذلك طلاقاً بلا شكِ ولا شبهة لا إذا لم يقصذها 
كما عرفناك . 


قوله : «ولو هازلآً». 


اقول : الهازلٌ هو الذي تكلم باللفظ قاصداً لمعناه ه المراد منه [و]"'' لكن 
أوقعه على طريقة الهزلٍ ولم يوقعه على طريقة يقة الجد. أما لو لم يقصذ المعنى 
ال ل الل ل ا ا وهذا 
ظاهر مكشوف . وقوع 50 من الهازل ورود الشرع بذلك وهو 
ا اک ا ' وأبو داود'' وات ا والترمذئ وحسنه 
والحاكه”” ري فا الدارقطني”؟ عن ھر لل 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : اثاوك وذ هن ر 
النكاح والطلاق والرّجعة» . 


Ne Ss‏ 0 بن حبيب بن أَرْدَكَ وقد قال 


)۱( زيادة من [ب]. 

(۲) لم أعثر عليه عند أحمد. 

05 “في السن( 17 ر2 

OREM © 

(5) في السئن (۳/ ٤۹٩‏ رقم )١١84‏ وقال حديث حسن غريب. 

(5) في المستدرك (1917/75 - ۱۹۸) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي» 
بقوله: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» فيه لين» وخلاصة القول أن الحديث 
حسن انظر الإرواء رقم (). 

(۷) في السنن .)۲٥۷/۳(‏ 

(۸) زيادة من [أ. ح]. 

(9) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (5/ ۲۷۰ رقم .)5741/5861١‏ 


۳۹۵٥ 


و جيب يي غيره. ل ا 


AR eS و‎ 0 © 1 ۶ 


فيهن اللعبٌ الطلاق والنكاح والعتق) وفي إسناده ابن a‏ 


الساوة ر ار ا ' عن عبادة بن الصامتٍ بلفظ 


«ثالاث لا يجوز اللعبٌ فيهن : الطلاق والنكاح والعَتاق فمن قالهن فقد وجب 
وإسناده منقطع. 

وأخرج عبد الرزاق” “ عن أبي در «من طلق وهو لاعت فطلاقه ا 
ومن | وشو لاعب فعتقه جائرٌ ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحه جائر) وفي 
إسناده انقطاغ أيضاً . 

e 42 00 ۲ 

وأخرج عبد الرزاق نحوه عن علي ' وعمر ٠‏ موقوفين. 

فالحديث المتقدمٌ وما ورد في معناه قد [دل]" على وقوع هذه الثلاثة من 
الهازل ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يُخرجها مُخرَج القصد 
الصحيح والعزم المعتبر كما قال عز وجل : # وَإِنْعَرَيواألطَلَقَ4”*' الاية 


(۱) فى التلخيص (”7/ 5 57). 

() في المعجم الكبير (18/ ١4‏ رقم .)۷۸٠‏ وأورده الهيغمي في «مجمع الزوائد) 
(7””5/5) وقال: «رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» . ٤‏ 

(۳) رقم (١501-_زوائد‏ مسند الحارث) وفيه علتان : ١‏ الانقطاع بين عبيد الله وعبادة. 
؟ ‏ وضعف ابن لهيعة. والحديث حسن لغيره. 

(5) في المصنف (5/ ١75‏ رقم .)1١759‏ 

)0( في المصنف (5/ ١75‏ رقم .)۱۰۲٤١‏ 

(5) في المصنف (5/ ۱۳۲ رقم .)1١75/‏ 

)۷( فق 1[ ]ولف 

(۸) البقرة (۲۲۷). 


اونا 


ر ظاتها غير زوجته». 

أقول : هذا بناءٌ على أن مجرد اللفظ يكفي كما سلف وقد عرفت أنه لا بد 
أن يقصد باللفظ - أَيّ لفظ كان - فراق زوجته E EL‏ 
هي > هو غي قاصد لفراق زوجته فلا يقح طلاقه عليها فإنه لم يوقعه عليها بل 
أوقعه على غيرها. 

EET‏ بعجمي عرّفه) فصحيحٌ إذا كان عارفاً بمعناه وقصد به 
فرقتها . فليس الطلاق مختصاً بألفاظ العرب. 

وأما قوله : «واللفظ والمعنى في الكناية؛ فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ 
الصريح والكناية [في أنه]''' إذا لم يكن قاصداً لمعناه لم يقع به الطلاق 
اقرف يق أن E I E‏ ليدن المراة إلا 
الإفهام وهو يقع بجميع ذلك. ولم يُصب من قال إنه لا يقع الطلدق بالكناية. 

والحاصلٌ أنه يقع الطلاق بكل لفظ أو نحوه يدل على الفرقة كائناً ما كان 
حيث كان مريداً للفرقة به. فلا فائدة في تعداد الألفاظ . 


قولف ا3أريك a‏ 
أقول : آنا افقراط ا س فى اا عات الع فيال 
عليه . وأما ما رُوى من حديث ابن عمر عند الدا رَقطني”" بلفظ : : في كل قرء 


)١(‏ في [أ. ح] لأنه. 

)۲( في [ب]: إذا 

© ال ۱/0 ر 
قلت : وقال الزيلعى فى نصب الراية (۳/ ۲۲۰ - :)۲۲١‏ «وذكره عبد الحق فى 
«(أحكامه») من 01 الدا ا وأعله بمعلى بن منصور» وقال: رماه 5 
بالكذب» اه. ۰ 
قلت: لم يعله البيهقي في «المعرفة» إلا بعطاء الخراساني» وقال: إنه أتى في 
هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليهاء وهو ضعيف في الحديث» لا يقبل ما تفرد 


به) اه. = 


1Y 


اللا ا رم سن اليم وقد ثبت في الصحيحين”") 
وغيرهما”" أ أنه صلی الله عليه [وآله]""' وسلم قال لعمرَ لما طلق ابه عبد الله 
مر أنه وه کا «مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» فقوله : : ثم 
ليطلقهاة يدل على جواز الطلاق منه في تلك الحال كيف شاء واحدة أو أكثر : 
وهكذا سائ رواياتِ الصحيحين فإنها مصرحة بلفظ الطلاق وهو لا يضر 
ال احدة لله ان EE E E‏ 


وثبت في حديثه في الصحيحين ' و غیرهما ال و 
ثم يُمسكُها حتى تطهّر ثم تحيض فتطهرَ فإن بدا له أن يطلقّها فليطلفها؛ فدل 
على أنه إذا وقع الطلاق في الحيض فلا بد في طلاق السنة من أن تطهر من 
هذه الحيضة ثم ينقضي هذا الطهدُ والحيضٌ بعده ويطلقها في الطهر الثاني . 
فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها لم يكن سُنيَاً كما قال 
المصنف : «وفي طهر لا وطءَ فيه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة» إلا آن 
اشتراطً أن لا يكونّ وطؤٌها في هذا الحيض ليس في الأدلة ما يدل عليه. 


= قلت : قد رواه الطبراني في «معجمه» - ۲۳۹/٤(‏ - مجمع الزوائد) چا 
علي بن سعيد الرازي حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي 
حدثنا أبي حدثنا شعيب بن زريق به سنداً ومتناً؛ وقال صاحب «التنقيح» عطاء 
الخراسانى قال ابن حبان: كان صالحاً ‏ غير أنه كان رديء الحفظ» وكثير 
الوهم» فبطل الاحتجاج به» وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر»: قال الإمام 
أحمد: فيما رواه غتة: ابه صالح: الحسن سمع من ابن عمر؛ وكذلك قال 
أبو حاتم» وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي ابن عمر؟ قال: نعم انتهى كلامه»اه 

)00 البخاري قم )555١(‏ ومسلم (؟5/ ٠١95‏ رقم 0/١/ا5١).‏ 

(۲) كأبي داود رقم )5١81(‏ والترمذي رقم .)١١1/5(‏ 

© :زياد مق 1ا ا 

.)۱٤١١( ومسلم رقم‎ )٥۳۳۲( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

)0( كأبي داود رقم )5١19(‏ والترمذي رقم )١١175(‏ والنسائي ۷/0 _ 161( 
ومالك في الموطأ (۲/ ٥۷٦‏ رقم 07). 


1۸A 


فالنبيمٌ صلى الله عليه [وآله]”'؟ وسلم إنما عَرّف بأن لا يطلقّها في الطهر الذي 
وقع بعد الحيضة التي طلقها فيها . 

وأا اقول لاقن دق در Na O E‏ 
ال سان اة ع ا واه ا الاق ف ای ره ليت 
بحائض . ولم يدل دليلٌ على كيفية الطلاق السني في حقها فكان إيقاع الطلاق 
عليها في أي وقت كان موافقاً للسنة. 

وأما اذ شتراطٌ أن تكون واحدة فقد قدّمنا أنه لا يدل دليلٌ على ذلك في 
الحائض ولا ورد ما يدل على ا* شتراطه في طلاق السنة في غير الحائض . 

اليب ا لآن الندت ٣‏ شرعي فلا 
يثبت إلا بدليل . 
وأما قوله: «ويفرق الثلاث) إلخ فمبني على أن الطلاق لا يكون على 
البجة الا إذا كاك و ول على د5ل 

وما قوله: «وتخلل الرجعة» وقوله: «ويكفي في نحو ات طالق ثلاثاً - 
للسنة تخليل الرجعة» فمبني على أن الطلاق لا يتبع الطلاق ا الخ 
عنه إن شاء الله . 


١ ماوعا‎ 


e 


قوله : ١وبدْعِيُه‏ ما خالفه فيأثم ويقع». 
أقول: الذي دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق السنة هو حديثٌ 


ابن عمرٌ الذي قدمنا ا وقل ورد فيه في رواية في الصحيحين'"! 
a‏ ) وكان عبد الله طلق تطليقةٌ فَحْسِبتٌ من طلاقها» . 


010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲( أخرجه البخاري ركم )64*۸( ورقم (715) ومسلم في صحيحه (۲/ ٠١10‏ 
رقم .)۱٤۷۱/٤‏ 

(۳) كأحمد (۲۹/۲ء )١١١ ۸١ ء٦١ »٥۸‏ والترمذي رقم )١١1/5(‏ وابن الجارود 
(0 والدارمي (۲/ (۱٣۰‏ والطحاوي (۳/ )٥۳‏ والدارقطني )1/6( 
(۳۲/۷) من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر. ِِ 


57116 


وفي رواية لمسلم ١‏ وأحمد”"' والنّسائخ”": «أن اب عمرَ كان إذا سُئل 
عن ذلك قال لأحدهم : 5 إن طلقت امرأَنّك مره أذ مرتين فإن رسول الله 


صلی الله عليه [وآله]““ وسلم أمَرَني بهذا وإن كنت قد طلقتٌ ثلاثاً فقد 
حومَث عليك حتى تكح زوجآ غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من 
طلاق امرأتك» . 


وف لفل ف الصبديحيه © وغيرهي!*؟ أن ال صلى الله عله اراك 
وسلم قال : ١مَرْه‏ فليراجعها». 


وفى لفظ للبخاري”' عن ابن عمر أنه قال: «حسبت على تطليقة» . 


فهذه الرواياث تدل على وقوع البدعي وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 
واستدل القائلون بعدم وقوعه بما أخرجه أحمد”" وأبو داود“ والنسائة'" 


عن ابن عمرَ بلفظ : «فَرَدّها على رسول الله صلى الله عليه [وآله]““ وسلم ولم 
برها شيئاً» ورجالٌ هذا الحديثِ رجال الصحيح . قال ابن حجر”''': وإسناد 


)010( في صحيحه رقم (7/ .)١5171‏ 

(؟) في المسند (1/۲ء ٤٦ء .)١55‏ 

© ف السدن 717750 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۰) والبخاري (077) والدارقطني (94/4) 
والطحاوي (۳/ 01) والطيالسي رقم (180617). 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

69 في صحيحه (9/ ١0١‏ رقم 07501). 

(۷) في المسند (/1/ 5١59‏ رقم 0075 شاكر). 

(۸) في السنن (555/5 رقم .)5١86‏ 

(9) في السنن ١9/5(‏ رقم ۳۳۹۲) ولیس فيه (ولم يرها شيئاً) وهو حديث 
ا 

6 في الفتح (9/ 765 700). 


2لا 


هله الزيادة على شرط الصحيح . وقال ابن ا ( إن هذا لخدف 
صحيحٌ». قال الخطابي: «قال آهل الحديث: لم يرو أبو الزبير نكر من 
هذا الحديث وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم برها شيئاً يحرم معه المراجعة 
أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار» . 


وقال ابن عبد الب : قوله: الم يرها شيئاً؟ منكر لم يقله غير أبي الزبير 
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثلّه فكيف إذا خالفه من هو أوثقُ منه. ولو صح 
فمعناه عندي - والله أعلم ‏ ولم يرّها شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة . 

وقال أن ا بعل إخراجه لهذه الزيادة: روی هذا اجا عن 
ابن عمرٌ جماعةٌ وأحاديئهم على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وبهذا تعرف أن القولَ بوقوع البذعي أرجحٌ ويؤيد هذا أنه أخرج ابن وهب 
في 0 عن ابن ا دنس ا قال ف الحديث عن الت صلی الله عليه 
A‏ وسلم : E‏ وأحدة) وقال ابن أب دنسة: وحدثني ا ب بي 
بذلك . ا الدارّقطية”") عن يزيد بن هازون عن ابن 5 دن 
وأبي ا ا عن نافع عن ا فون عن النبي صلی الله عليه ةا 
وسلم : لهى وأحدة) . 


00 م , ET (A)Js‏ 0 7 ا 
وأخرج الدارقطنيٌ ٠‏ أيضا من رواية شعبة عن انس بن سيرين عن 


)١(‏ فى زاد المعاد(٥/‏ ۲۱۸ ۔۲۳۸). 
(۲( ا رقم ۲۱۷۸). 
(۳) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (9/ 705 . 
E ©‏ 
(6) كمافي الل الدارفطتي (/:5): 
60 زيادة من [أ. ح]. 
(۷) في السنن (1/5 رقم 55). 
)۸( في السنن (5/ 0 رقم .)٤‏ 
۳۷۱ 


ابن عمر في القصة فقال عمر: يا رسول الله : «أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال : 
نعم . 
وقد حررث هذا البحثٌ في رسالة"'' مستقلة . 


قوله: «ونفيم أحدِ النقيضين إثباثٌ للح“ 

اول يعني حيث نفاهما معا فإِنّ نفي الأول يكون إثباتاً للآحَر فإذا قال: 
ف ل 2ر والعكسنٌ للبدعة. را خيدباز 
هذا إن كان رجوعا إلى مدلول ما تكلم به فقد تكلم بما رف يك 
الطلاق على كل حال [الأنه](" قال: لا [كذا]9©) ولا [كذا]©؟ و معنى هذا 
عد ترد ا كاد الوصتين ا وإن كان رجوعاً 
ا شيع خر غير مدلولٍ الكلام الذي تكلم به فما هو؟ وللرجل أن ينمي 
الطلاق عن نفسه بي عبارة أراد فكيف يكون نميه البالغ المتضمن لرفع 
النقيضية 7 الضدَيْن موجباً لوقوع الطلاق؟ 


e ۰‏ مال ا 


TEL‏ 1 لا يشت 0 عليه الرجعة 5 ا إلى 
دليل . 


(1) عنوانها «رسالة في حكم الطلاق.البدعي هل يقع أولا» مخطوطة . 

(؟) في [ب] زيادة نصها مايلي: ويصير قوله أنت طالق في حكم اللغو كما لو قال 
ا طالق إن اجتمع النقيضان أو ارتفعا وهكذا إن اقتصر على نفي أحد 
النقيضين فكأنه قال لا أطلقك للسنة أو للبدعة فلا تلزمه شىء وله بعد ذلك أن 
يطلقها بما شاء» . 1 
هذه الزيادة إن كاتس من الکن فقي أن تفه ف أول: الاب والعادة أن 
RE‏ كاطلة نبا جيدالة ما 1 

(0) في []أ. ح] كأنه. 

(8) في [أ. ح] لكذا. 


YY 


وان لبيك ا ECE‏ ا بن صني للف يلون 
انا ره لكان ت عات ماعن ا من ا 

وأما المثلثة فينص القرآنٍ. وهكذا ول «وبائنه ما خالفه» فإن الكلام فيه 
هكذا. 

قوله : ایا ني لجال ررر ورتب جلي لارا 

أقول: أما وقوع المطلتي في الحال فظاهر لا يحتاج كو 


اللفظ عن التقييدات يوجب أن يكون عاد يان التكلم به إذ هو مقتضى 
اللفظ ولا صارفٌ يصرف عنه. 


وأما كون مشروطه يترتب على الشرط فظاهرٌ. ومن شكك في وقوع 
الطلاق المشروط فهو لم يأت في تشكيكه بطائل فإن التقييدَ بالشروط في 
الكتاب 0 لبط به دمن فضلاً و كلام ريه ا هذا 
في اللخة العربية 0 28 3 ؛ للشرع eT‏ را اة 
العرت: 

قوله : أو مشيئة الله) . 

فول جات ال الح بان التقييدٌ بالمشيئة يوجب عدم وقوع 
ما علق بها كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمينِ [في 
هذا أو غيره]”"' فالمُعلّق للطلاق بالمشيئة: إن أراد هذا المعنى لم يقع منه 
الطلاق» وإن ا الطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه فى تلك الحال فإن كان 
مُمسكا بها بالمعروف وهى مطيعة له فالله سبحاتة لا يشاء طلاقها: 


وإن كان غيرَ ممسك بالمعروف فقد أراد الله سبحانه منه فى تلك الحالة 


(0) في [أ. ح] وهكذا في غيرها. 


VT 


أن مها اجا ا فال ی کات لر انمز اذه رهق ما کاو 
ارا ا ا ا ۰ 

وإن أراد ما يريده غالبُ الناس من لفظ التقييدٍ بالمشيئة e‏ 
تأكيد وقوع ما قيدوه بها في الإثبات وتأكيدٌ عدم وقوع ما قيدوه بها في النفي - 
وقع الطلاق المقيّدُ بالمشيئة لأنه قد أراد []”" ا 

وأما قوله : «وآلاته» إلخ فالمصتّف رحمه الله إنما اقتصر على هذه لكونها 
أمهاتٍ الاتِ الشرط كما صرح هو بذلك. 

قوله : «ولا يقتضي التكرارٌ إلا «كلما». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنها تقتضيه لذاتها بخلاف غيرها. فإن «متى» لا تدل 
على تكرارٍ كما يُعلم من قول القائل : متى جتتني أكر متك . فإنه لا يراد بهذا 
أنه يكرمه في كل وقت من أوقات مجيئه . وأما «كلما» فإنها دالةٌ على التكرار 
دلالة بينة واضحة ولا ترد لغيره إلا لقرينة تصرفها عما هو آصلّها . O‏ 
الان على عا رد ف ا ب ا لسن ال اة 

قوله : «ولا يقتضي الفور إلا «إن» في التمليك» . 

أقول: إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرفٍ فهو محتاج إلى نقل عن أهل 
اللغة وإن كان ذلك بخصوص كونها في التمليك فلا شك أنه لم يرد ما يدل 
على الفور في مثل قول الرجل لامرآته : طلقي نفسّك إن شئت فإن المشيئة 
منها كما يصح اعتبارّها في الحال يصح اعتبارها في الاستقبال. E,‏ 
(اوغيرًّ» «إن» و«إذا» مع «لم)» فإنه لم يرد ما يدل على هذه الدعوى من شرع 
ولا لغة. وإن كان هذا الاقتضاءٌ هو مجرد اصطلاح للمصنف وأهلٍ محله فلا 
مشاحَة في الاصطلاحات . 


قوله: «ومتى تعدد لا بعطف فالحكجٌ للآول» إلخ . 


)١(‏ زيادة من [ب]. 


VE 


أقول: إيقاغ القيود بعد الكلام يوجب أن يكون كلّها قيوداً له فيقول 
القائل : اك صانق إن الف إن شربت هو كقوله : أنت طالقٌ إن أكلتٍ أنت 
طالق إن شربت فيقع الطلاق بواحد منهما فإن أكلث طلّقتْ وإن شربَت 
طاقن ولا فرق ير المتقدم في كلامه والمتأخرء بل الاعتباز بما تقدم 
وقوعًه من المرأة» هكذا ينبغي أن يكون الكلامٌ في هذا المقام. 

وآما مع العطف فيما اقتضاه العاطفثُ من جمع أو ترتيب كان العمل عليه 
وهو ظاهه. فالقائلُ أنت طالقٌ إن أكلتِ وشربتٍ لا يقع طلاقه إلا بمجموع 
الأكلٍ لحرت وإن قال: إن أكلتِ ثم شرت. فلا يقع طلاقه إلا بوقوع 
الأكل أولاً : لم الخرب نيا . وهكذا في التخيير تطلق بواحد منهما. 


[فصل 
ويصمٌ التعليق بالتكاح والطلاق تَفياً وإثباتاً لواحدة أو أكثرَ وبالوطء فيقع 
بالتقاء الختانين وَالتَدِمَةٌ رجعةٌ في الرجعىّ وبالحبل قيل ويكفت بعد الإِنْرّال 


ت 
ص 
لل 


حی تين وبالولادة فيقع ودع متخلقٍ ولا وضع الحمل ئېمحموعه› 
وبالحيض فيقع برؤية الدم إن تم حيضاً] . 

قوله: فصل «ويصح التعليق بالنكاح والطلاق» إلخ. 

أقول: لا حاجة لذكر هذا الفصل فإنه يغني عنه ما تقدم من تجويز الطلاق 
المشروط ووقوعه عنه وقوع شرطه. وهذه الصورة المذكورة في هذا الفصلٍ 
هي داخلة تحت ذلك العموم» فإن قول الزوج : إن تكحث فلانة ا 
فأنت طالق وكذا قوله: إن وطئتها وكذا قوله: إن وّلدت ا ون 
جب . هي طلاقاتٌ مشروطة فهي داخلة فيما تقدم . ولعله ا 
أن يبين ما ذكره مر من أن التتمة رجعة في الرجعي وأن الولادة تكون بوضع 
مولو متخلق. وو صح م الحمل E‏ وا إلا بوضع المجموع . ولكن 
لا يخفاك أن نيان مثل هذه ا لا يلجىء 2 هذا التكرار الطويل 
وضوح الأمر في هذه الأشياء حي خفائها حتى يقتضيّ ذلك انا 


Vo 


[فصل 

وماعُلق بِمْضِي حينٍ ونحوه قبل وقع بالموت ومنه إلى حين ويقع بأول 
المعيّن وول الأول إن دد كاليوم" غداً ولو بتخخيير أو جَمْع غالباً ويوم يفم 
ونحوه لوقته عُرفاً وول آخر اليوم وعكبيه لنصفهء وأمس لا يقع . وإذا مضى 
يوم في النهار فلمجيء مثل وقنه وفي الليل لغروب شمس تاليه» والقمر لرابع 
ار إلى شع وعشرين والبدو لزاع مشر فقط وال وري وجمادى وموت 
زيدٍ وعمرو لأول الأول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به » وقبل كذا وكذا 
بشهر لقبل آخرهما به. ويدخله الدورٌ ولا ر يصح التحبيس . وهو متى وقع 
عليك طلاقي قأنت طاق قبله ثلاث ومهما لم يغلب قوع الشرط لم بقع 
المشروط» وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد تعبينه أو ما وقع 
درط اوش اعتزال الجميع فلا يخرجن إلا بطلاق يجب الممتنغ فإن تمرد 
فالفسخ ولا يصح منه التعيين . ويصح رفع اللَبْس برجعة أو طلاق]. 

قوله: فصل وما علق بمضي حين ونحوه») إلخ . 

أقول : إن كان الخ مركا بين ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا 
بد أن يريد واحدة منها ولا تلق بمجرد وى اللحظة اليسيرة ا أحد 
معاني الحين فهي كغيرها لا مرجحَ لها على ما هو من جملة معاني الحين 
حقيقة . وإن كان الحينْ حقيقةً في واحد منها مجازاً فيما عداه لم تَطلّق إلا 
بالحين الحقيقيٌ إلا أن يكون مُريداً للمجاز فله إرادته . 

وإن كان الحينْ مُطَلَّقاً في أفراده يتناولها على جهة البدلِ كرجل فإن أراد 
واحداً منها كان الطلاق واقعاً بمُضِيّه #وإطالم نوع لطن يما يمدو علي 
الف ا نيك E‏ اسان 


وأما قول المصنف : لاومئله ع حين) فلسن مراده ما يدل عليه لفظ : 


)١(‏ سقط العاطف: (أو) غداً. 


۲۷٦ 


7 من كون الطلاق E‏ بغاية هي م مضي الحين فان هله الإرادة لا تصدر 


متشرع فضلاً عن عالم. فليس مراده إلا أن (إلى» هنا بمعنى «مع) ا 
4 انت طالق :مع مه حين فإذا فى :طلفت» 


وأما قوله : : (ويقع وك المعيّن» فصحيحٌ لأن ذلك الوقت قد ضار زماناً 
لوقوع الطلاق وليس بعضّه أولى من بعض فتطلّق لدخول ذلك الوقتٍ المعيّن 
حيث لم يكن متعدّداً رك وقت يفخر' هن الاد وإن كان الظاهد أنه قد 
جعل المتعدد وقتاً للطلاق فّرع إلى إرادته » إن كان له إرادة كان العفل 
عليها » وإن كان لا إرادة له فكما قذمنا أنه في حكم الواح فيقع بدخول جزءٍ 
ين الوقك:: 
1 وأا التخبيرٌ فالظاهرٌ أنه لا جزم بوقوع الطلاقٍ في أحدهما. فإذا قال: 
أنت طالقٌ اليومَ أو غداً فإن كان له إرادةٌ كان العمل عليها وإن لم تكن له إرادةٌ 
ا ل الو 
الكلام مع حرف التخيير فإنه إنما يكون للشك أو التشكيك . 

5 افد عر أن يقول أنت طالقٌ الوم وغداً فإنه قد صار الجمع 
كالوقت الواحدٍ لما يقتضيه حرف الجمع فيقع بدخول جزءٍ E‏ 

وأما قوله : : "ويوم يقدم ونحؤه لوقته عرفا» فهذا صحيح إن كان ثم عُرفٌ 
وإلا فالظاهرٌ أنها تطلّق بأول جزء من اليوم الذي قدم فيه ويكون قدومُّه كاشفاً 
عن وقوع الطلاق في أول اليوم . 
1 وأما قوله: «وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه» فالظاهرٌ أن آخرَ اليوم هو اجر 
أجزائه فتطلق في أول هذا الجزءِ ولا يتحقق وقوغ هذا الطلاقٍ إلا بانقضاء 
اليوم كلّه. وتطلق في العكس عند مُضيّ جزءٍ من أول اليوم لأنه يصدّق بمضيّ 
ذلك الجزء أنه آخرٌ أول اليوم . 

وأما کی ایی يقس فاد ا ی ای فلم ی ما كرون ا 
لوقوع الطلاق . 

۳Y 


وأما قوله : اوإدا مضي يوم في E‏ ء مثل وقته» فالظاهرٌ أنه لا بد 
من مُضِيّ يوم مستقلٍ من غير اعتبار الكسرٍ لأن هذا هو المعنى الحقيقيٌ فلا 
تطلّق إلا بمضيّ اليوم المستقلٌ كلّه كما لو قال ذلك وهو في الليل. 

وأما قوله: «والقمر لرابع الشهر» د فاق كان ھا ا E‏ ا 
وإلا فالظاهر أنه يقال له قبل الكمالٍ هلالٌ. 

وهكذا اختصاص البدرٍ , بليلة رابع عشر إن كان ذلك مدلولاً لغويا قلا بأس 
وإلا فالظاهرٌ أنه يقال له بدرٌ ما بقيّ كاملاً : 
ري لار اد يونين اط ودرا اا وي کر 

وأما قوله : الال وزنيع وجمادی» ا فائدة يُعتد 
بها بعد قوله : ا و 

وأما قوله : «وقبل كذا للحال» فصحيحٌ لأن وق التكلم هو أُولُ الأوقاتٍ 
القيْلية وليس المراذ القبْليّةَ المطلقة وإلا لزم أن لا يقع الطلاق بل يكون 
كقوله : اال أمص.. ووجهه أن هذه القبليةً لذلك الأمر الذي سماه كائنةٌ 
قبل التكلم . 

وأما قوله : «وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به» فالظاهر أن القَيُلية 
المنسوبة إلى الشيئين اعدو رين تكون قبل أولهما ولا وجه لجعلها مختصة 
بقبلية الاشر. فإذا دخل 557 وقد مضى من وقت التكلم شه فصاعدا 
كشف عن وقوع الطلاقٍ قبله [بشهر]"'' وأما إذا دخل أولقما قل فشو شهر 
فالظاهرٌ عدم وقوع الطلاق كما لو قال: أنت طالق أمس . 

قوله: «ويذخله الدور»“ 


010( في [أ. ح] الشهر. 

(۲) الفرق بين الدور والتحبيس : وهو أن الدور لا شرط فيه ولا مشروط» والتحبيس 
فيه شرط ومشروط . 
وكان الأولون لا يفرقون بين الدور» والتحبيس - وهذا هو رأي الشوكاني ف 


TVA 


اد لين على ار و جز واحدمنهما لأنْهمتوققت على 
الدورٌ لم برد بسع يي إرادته ولعدم اقتضاء ما جاء به 
من الدور للوقوع . فمن قال : a‏ الس موا دوم 
يصب لأنه إن أراد وقوعّه من حيث الصيغةٌ فهي مُتَمَانَةٌ كما هو شأن الدور. 
زإشآراة ونوق هو سيف الآراذ: فيو مف د 

وأما قوله : «ولا ر يصح التحبيس» فهو راجع على [ما 00 3 من أنه 
تلاحلف الذور ا ا ا ر 1 
وهو: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً قد جعل هذا الطلاق 
متوقفاً على وقوع الثلاثِ ووقوع الثلاثِ متوقفاً على وقوع الطلاق» وهذا هو 
الدور لصدق حقيقته التي قدمنا ذكرها عليه. فلا عذر لمن قال ا يخ 
الطلاق أحدّهما أن يقول بدخول الآخرء ومن قال بعدم دخول الطلاق 
AN‏ 

OR ETE DY 
I BOSS وتمويت لاوجت‎ 
منه امد ىك بعلم انون ا‎ 

و استدلال من أبطل الدور والتحبيس بان ذلك غه وان على عير 


5 الجملة ‏ بل يقولون إن التنافي والدور والتحبيس والإلفاء بمعنى واحد. (هامش 
المطبوع) . 

)۱( زيادة من [اً. ح]. 

(0) في [أ. ح] ما قررة. 

() في [. خ] بعدم دخول . 


4 


ما كان النبي 255 عليه ونه يلزم منه أن يمتنع منه إيقاغ الطلاق عليها دائماً وهو 
مذو به فهو استدلال لشيء آخرٌ. وقد عرفت أن اله سبحانه جعل الطلاق 


بيك الأزواج فلهم أن يطلقوا كن شاووا ولهم أن طا اد وهذا الذي 
جاء تالور فك أراء ل سان اننا فما المانع من هذا؟ 


قوله : «ومهما لم يغلب وقوغ الشرط لم يقع المشروط). 

أقول : الأصلّ عدمٌ الوقوع فلا يقع الطلاق إلا إذا تيقن وقوع الشرط ولا 
يكفي مجرد الظن . وتنا عدر لمعت يهنا الما سيان هق اند كت العا 
الغالبُ في النكاح تحريماً. ولكنّ الذي ينبغي ها هنا اليه عع الام 
الذي هو عدمٌ وقوع الشرط إلا بعلم لا بظن . 

و اوها ار على غير نا إل 

أقول: هذه الصورٌ ينبغي تحقيقٌ الكلام فيها بما يظهر به الصوابُ إن شاء 
اللّه : 

أما افر ل 8 أعني قوله : «وما أوقع على غير معين فإحداکن»' 
فالمتكلم بهذا اللفظ مخاطباً به زوجاته قد أراد إيقاعَ الطلاق على واحدة منهن 
ھر ولو يبيل ا ی اا ا الا بوتي ا ا 
إحداهن طالقا بي بيقين وكلّ واحدة يحتمل أن تكون هي المرادة . وإن تكن غير 
O‏ لا سه رحس الطادق ارمع 2 رراحدة 
[وللواحدة]”"" التي eT Î‏ طلقة E‏ ا 
ولا وجه ها هنا للرجوع إلى البراءة فقد وقع منه طلاق واحدة بيقين . وعدم 
تعّتها لا يستلزم عدم وقوع ذلك الطلاق لا عقلاً ولا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً. 

وهكذا الكلام في الصورة الثانية أعني قوله : (أو التبس بعد تعيينه» بل 


© ف کا 
(۲( في [ا. ا أو للواحدة . 
le. ©‏ 


A۸۰ 


الوقوغ في هذه الصورة آظهر من الوقوع في الصورة التي قبلها لأنها قد طَلقَّتْ 
واحدة منهن معينة بيقين . 

وأما الصورةٌ الثالثةٌ - أعني قولّه «أو ما وقع شرطّه» فإن كان ذلك الشرطً 
دائراً بين نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وهي القضية المانعة للجمع والخلوٌ 
و إن كان هذا حيواناً فزينبٌ طالق وإن كان غير 
حيو ان فاه ال وال ما اك هاه فمعلومٌ أنه قد وقع الطلاق على 
إحداهما. نكو هه ر ل ال ا 

وأما إذا كان ذلك الشرطً دائراً بين شيئين غير متناقضين كأن يقولَ: إن 
كان هذا الطائر غراباً فزينتٌ طالق ون كان حدأة ففاطمة عدم 
الطلاق . ولا يجب عليه الاعتزالٌ لأنه يجوز أن يكون ذلك الطائه غك الغرات 
وال 


ولعل المصنف لا يريد إلا المثالَ الأول في هذه الصورة لا المثالَ الثاني . 
فرت اض اكوم وت الف ل وصحة اقرلةة ا ا 
إلا بطلاق» وهكذا لا يرن إلى نكاحه إلا برجعة لمن وقع عليها الطلاق أو 
لكل واحدة إذا كان الطلاق رجعياً أو بعقد على المُبْهمة أو على كل واحدة إذا 
كان الطلاق بائناً. 

وأما قوله: «فيُجبر الممتنمٌ فإن تمرد فالفسحٌ» فصوابٌ لأنهن قد صِرْن 
معلقاتِ عن النكاح مع حصول الإضرارٍ بهن بالاعتزال فإذا لم يطلّق كان 
الفسخ من الحاكم هو الواجبَ عليه دفعاً لما صزن فيه من الضرار مع حبسهن 
عن الأزواج . 

وأما قوله: «ولا يصح منه التعبينُ» فإن كان هذا التعيينٌ لمر اقتضى 
ارتفاع اللْبْس فكيف لا يقبل منه التعيينُ عند حصولٍ مقتضيه وزوال مانعه. 
وإن كان التعيين منه لا لارتفاع سبب اللْبْس بل مجرد التشهي فلا وجه له 
لاضع يدا 

۴۸۱ 


وما قوله: «ويصح رفم اللبس برجعة أو طلاق» فظاهة. 
[ فصل 

ولا يحوز التخليف به مطلقاً. ومن ا تار أو كرا وواه ف 
الْمُطلقٌ ‏ ليفعلن - بموت أحدهما قبل الفعل والموّقتُ بخروج آخره متمكناً 
من الحنث والبرٌ ولم يفعل» ويتقيد بالاستثناء متصلاً غير مستغرق ولو بمشيئة 
الله تعالى أو غيره فيعتبر المجلس. واغير» و«سوى» للنفي و(إلا» له مع 
الإثبات وقيل ودإلاً أنْ) للفور]. 

قوله: فصل «ولا يجوز التحليف به مطلقاً» . 


ت 
ٍ۶ 


اول ا ا و ق ق 
وقد نهى صلى الله عليه [وآله]'١'‏ وسلم عن الحلف بغير الله وأمر بالحلف به. 
والأحاديث”'' في هذا الباب كثيرة. 


وما قوله : اومن چا ار أن مكرهاً ونواه حدث» فاعلم أن إيقاع 
الطلاق على الزوجة قد يكون بإنشاء لفظ يدل عليه أو بالإخبار عن وقوع 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(0) (منها): ما أخرجه البخاري 0١5/1١١(‏ رقم )51١8‏ ومسلم )١177/7(‏ رقم 
اه ۲» )١55/”“‏ وأبو داود (6/ رقم )۳۲٤٣۹‏ والترمذي (5/ ١٠١١‏ رقم 
:) والنسائي (!/ 5» 5) وابن ماجه ٦۷۷/۱(‏ رقم )5١945‏ وابن الجارود 
رقم (4۲۲) والبيهقي (۲۹/۱۰) وأحمد (۷/۲» )١١‏ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو اليضمت ا 
(ومنها): ماأخرجه ابو داود (۳/ 5٠١‏ رقم )"75١‏ والترمذي (5/ ١١١‏ رقم 
٠‏ وقال: حديث حسن» والحاكم في المستدرك (١/؟07)‏ وأحمد في 
اشد ( 4۴2/0 0¥ 1ر170 
من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي 445 : «من حلف بغير الله فقد 
كفر» وفي لفظ : برد ا 


TAY 


طلاق منه متقدم أو بالشرط نحو إن دخلتٍ الدار فآنت طالق . 

وأما قول القائل: عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق ونحوٌ ذلك فليس من ذلك 
في شيء ولم يجعله الله على رجل طلاقاً ولا ألزم أحداً من عباده به. 
ولا يصح من العبد أن يجعل على نفسه غيرٌ ما جعله الله عليه ويُِلزِمَها غير 
ما ألزمه الله به وهو لم يكن مريداً بالحلفٍ بالطلاق فراق زوجته وإخراجّها 
من حباله حتى يكون هذا اللفظ بمنزلة كناياتٍ الطلاقي بل هو لم بُرِدْ إلا تأكيد 
ل د أو تأكيد نفي ما حلف على نفيه فمن قال : عليه 
الطلاق ليفعلن كذا. أو عليه الطلاق ما فعل كذا ا اللا ر 
ما فعل فليس المراد له والمقصود منه عند التكلم بهذا الكلام إلا وقوع ذلك 
الأمر أو عدم وقوعه ولكنه أراد أن يُشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع 
ا 

وإذا 'تقرن لك :هذا علمت أن وقوع الطلاق بمجرد الحلف به في سيز 
الإشكالٍ لأنه [إلزام]”" نفسه بما لا يلزمها لا من جهة الشرع ولا من جهة 
الشخص نفسه ولم يكن في لفظه ما يدل على الفرقة ولا ظهر منه حال الحلف 
أنه مريدٌ للطلاق بهذا اللفظ الذي جاء به حال التكلم به ولا أنه مريدٌ له في 
المستقبل لأنه بصدد الإخبار بحرصه على وقوع ما حلف عليه بالطلاق أو عدم 
وو 

وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق ولا في اللفظ 
ولا في القصد فتديّر هذا . 

قوله : (ويتقيد بالاستثناء) . 

اقول هذا صحيمٌ ولا يحتاج إلى التنصيص عليه فكل كلام إذا قيّد بقيد 
كان ذلك القيدٌ معتبراً من غير فرق بين الاستثناء وغيره ولا بد أن يكون 
الاستثناء متصلاً غير مستغرق كما قال. ۰ 


)١(‏ في [أ. ح] ألزم. 
TAY‏ 


وأما قولّه: «ولو بمشيئة الله تعالى» فقد قدمنا الكلامَ عليه. وهكذا التعليق 
بمشيئة غير الله سبحانه فإن الاعتبار بما يختاره ال التكلم بهذا الكلام . 
والتشكيك في مثل هذا هڏیان لا يُلتفت إليه . 


وأ 3 له وسوی د إن اراد الدلالة E‏ 
/ نفى ما عداه 0 كانت Ys‏ له ا و دلالتهما على ذلك 

وأما قوله: «قيل وإلا إن للفور فير مسلم لأن الصيغة - لا دلالةَ لها على 
ا ا ا 


[فصل 

ويصح تَؤْلينه إما بتَمْليك وصریځه أن يملكه مصرّحاً بلفظه أو يأمرّ به مع 
إن شتت ونحوه وإلا فكناية كأئرْك او مْرُها إليكَ أو اختاريني أو نفسّك فيقع 
واج بالطلاق 1 الاختيار في المجلس قبل الإعراض إلا الوا بير «(إن) 
ففيه وبعده ولا رجوع فيهما ولا تكرارٌ إلا بکلما. وإِما وکل مان ا 
ا ا ويضع ا الفمل :ها م 
يَحسّنْ إلا بمثله. ومُطْلته لواحدةٍ على غير إعوض وصح و 
رع فى PI‏ 


قوله: فصل «ويصح توليته» إلخ . 
قول : الطلاق لما كان إلن الزوج کان له أن يجعله بيد غيره ولا مانع من 


ذلك لا من شرع ولا من عقلٍ ولا من لغة فله أن يأمرّ من يطلق عنه بأي لفظ 
كان ومن ذلك أن يقول لزوجته أمرُك إِليكِ أو يقول لغيرها أمرها إليك أو 
شوك وا ا أو نفسّك وقد ثبت أصل التخيير في كتاب الله سبحانه 
تقال غز وا « عام الى قل دروبیک زه کش شرت اليزة یا ها 
الت اتی وای اا جیا اتن کی رت أله شوم وار 


TAS 


در ون اه د لمحتت منک حرا ميا ثم لما نزلت هذه اليه خيّر 
النبيجٌ صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم زوجاته وخاطب كل واحدة منهن بذلك 
lL‏ في اع وي غيرهما”*'. 

EET‏ 5 ا ا ممق ل ا ا ا 
بالاختيار من الزوجة فظاهدٌ لأن المطلق ينصرف إلى ذلك ويصدق بالواحدة 
الحا 


ت 
ع 


وأما اشتراطٌ أن يكون ذلك في المجلس فلا دليلَ يدل عليه بل الظا هر أنه 
اا ا ل ا ل ل ل 

وأما كونه لا يصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرّف عن نفسه آمراً هو 
إليه فصار الغيرٌ مسلّطاً عليه . ويمكن أن يقال إنه إذا رجّع قبل الفعل فالرجوغ 
صحيحٌ إلا أن يمنع عنه مان شرعيعٌ أو عقليمٌ» ولا مان هنا ولم يكن قد وقع 
الفعل فكان الرجوع في محله . 

وأما قرول ولا كرا إلا بكلا فلا فسا فيا 


وي قوله : «وإما بتوكيل ومله أن ا لا مع (إن فكت ونحوه) فلا 
يعتبر المجلس فلا يخفاك أنه لا فرق بين التَمليك والتوكيل في عدم اعتبار 
ا ا 
11 59 افيص ح ار توعيه اذ او ع ا کل س د 
بي 


.)59/58( الأحزاب‎ )١( 

(۲( زيادة من []. ح]. 

(VV /Y رقم‎ ۱۱۰٤/۲( ومسلم‎ ۳ c۲ رقم‎ ۳٣۷ /۹( البخاري‎ )۳( 

() كأبي داود (۲/ "501 رقم »)۲۲۰٣‏ والترمذي (۳/ ٤۸4۳‏ رقم )١١74‏ والنسائي 
(17/5) وا بن ماجه (۱/ ٦٦۱‏ رقم .)١ ٥۲‏ 


A0 


وأما كونه يصح تقييده وتوقيته فظاهر لأن للموكل أن يأمر الوكيل بما 


أراد. 


وأما كونُ القولٍ بعد الوقت للأصل في نفي الفعل فلكون الأصلٍ عدمه 


۸A٦ 


اباب الخلع 


أو 


إنما يصح من زوج مُكَلّف محُْتار أو نائيه عفد على عوض مَالٍ 
كمه صائراً أو بعضّه إلى الروج غالباً من زوجته صحيحة التصرف ولو 
سين كايا عن کا الدع ال رايع ي ای 
كانت مع القبول أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض 
فيهما كأنْتِ كذا على كذا فقبلت أو الغيرُ أو طَلَفْي أو طَلَّقّها على كذا فطلق 
أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع ولو بعد المجلس 4 جب ملتزمٌ هوض 
في العقد والزوجٌ على القبض فيهما ولا ينعقد بِالعِدَةٍ ولا تلحق الإجازةٌ إلا 
عَقَدَه]. 


قوله: «باب الخلع إنما يصح من زوج). 
أقول : أما کونه لا يصح إلا من زوج مكلف مختار فظاهد لما قدمناه 
ا ال ل 


و في 


بي 


ت 


وأما قوله: ابعقد» فليس لهذا حاجة بل المراد حصول التراضى ي باي لفظ 
كان وعلى أي صفة وقع . 

وأما كولّه «على عوض مال أو في حكمه» فلما تقدم في المهور لأنها 
تفتدي نفسّها بما صار إليها أو بعضه كما في قوله صلی الله عليه [وآله]' 
e‏ اة . 


10( زيادة من [أ. ح]. 
(۲( أخرجه البخاري (94/ 95" رقم .)٥۲۷۳‏ 


FAV 


6 و رم سه م هه ى #2 مج 0 سم 

وأما اشتراط النشوز منها فلقوله عز وجل : « ولا ڪيل لحكم أن تَأحْدُوأ ما 
تیشم وهن هيا إل أن افا ألا يُقيمًا حذ ود أله ون خف آلا بجا حو د الہ فلا جاح مما 
e‏ ا فميك سبحانه 0 الافتداء ألا يقيما اي الله . 
ارو E‏ وتخاف الزوجة لاقل ايب ملا 

ولكنه لما ت لد ابن عباس ل البخارئ” ور «أن امرأة 
ثابتِ بن فيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه زوآله] ۱ وسلم 
فقالت : يا رسول الله ااا فی خلق ولادش: ولك كر الكفر 

فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]““ وسلم: دين عليه حديقته؟ 
قالت : نعم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: اقبّل الحديقة وطلقها 
تطليقة» دل ذلك على أن المخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في 

[ولا تنافي]” جواز الاختلاع الأحاديث الواردةٌ في إثم المختلعات فإن 
aS‏ 

ا ر و كله كانت توس ةذ العِرَضَ لما كان من 
غيرها لم يُشترط فيها ما يُشترط حيث العوضٌ منها ولكنْ کون هذا خلعاً تبت 
به أحكامُه غيدٌ مُسلّم . 


.)۲۲۹( البقرة:‎ )١( 

(۲) في صحيحه (9/ 90" رقم 01710/7). 

(۳) كالنسائي 0 )©)وابن ماجه رقم (5005). 
62 زيادة من [أ. حا]. 

)0( فا ح] ولا ينافي . 


FAA 


وأما قوله : المع القبول / الامتثال ا ما في حکمه» فالمراد ما يشعر 
بالرضا بذلك كما تقدم . 

وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على ما يفيدها فليس ذلك إلا مجرد رأ 
فلا تشتغل بالكلام على ما تفرع على هذا إلى آخر الفصل .. 

ولا يجل منها أكثرُ مما لزم بالعقد لها [ولأولادها]”'' منه صغار. ويصح 
على ذلك ولو مستقبلاً وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع 

قوله: فصل «ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد» إلخ. 

أقول : ظاهرٌ القرآنِ يدل على هذا فإنه سبحانه قال : ولا يلڪم أن 
أَحْدُوأ مما ءَاتَبُْمُوهُنَ سَ4 إلى آخر الاية فإنها واردةٌ في أخذ الزوج لشيء 
مما آتاها فإذا أخذ منها زيادةٌ على ما آناها فقد خالف ما في الكتاب العزيز. 

ويدل على هذا اھا بالبناه يوسا لارويان ا 
أزْمَرَ بنَّ مروان - وهو مستقيمٌ الحديث ‏ من حديث ابن عباس أنه صلى الله 
عليه [وآله] ۰ وسلم : «قال لامرأة ثابتِ بن فيس : تددن عليه حديقته؟ 
قالت: 50" فأمره رسول الله صلی الله عليه [وآله]”؟» وسلم أن د 
[منها]””' حديقته ولا يزداد» وأخرجه أيضاً النّسائئ”"2 والبيهقي”" . 


5-8 


)١(‏ صوابه بحذف المتصل ولأولاد منه إلا إذا عرّفنا: الصغار. 
(۲) البقرة (۲۲۹). 
(۳) في السنن (۱/ ٦1۳‏ رقم )7١١07‏ وهو حديث صحيح . 
(8) زيادة من [أ. ح]. 
)٥(‏ زيادة من [ب]. 
(1) في السنن .)١19/5(‏ 
(۷) في السئن الكبرى .)١١۳/۷(‏ 

وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم .)5١5(‏ 

۳۸۹ 


ا الدارقطني” امن ابي ازير أن اى عا الث عليه اوا 
وسلم قال لها: «أما الزيادة فلا ولكنْ حديقته. قالت: نعم JE ES‏ 
الدارقطني” : اوقد سمعه أبو الزبير من غير واحد» انتهى. وإسناذه إلى 
أبي الزبير صحيح . 

ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
ما روى البيهقيئم”2 عن أبي سعيد الخدري قال: اكات اح حت رتل بين 
الأنصار فارتعا إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله]"”" وسلم فقال لها: 
aes‏ قالت : يك E‏ فان 
إسناد هذا الحديثِ ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ مع كونها زادته من جهة نفسها فلا 
حجة في ذلك . 

وأما قوله : CS‏ دمن جيل ناتاه راكد 
E‏ المراد بما آتاها ما جعله صَداقاً لها فقط فلا يدخل في ذلك 
مل ل ل ان أو أجرة حقيالة اد 
نحو ذلك . 


. «ويصح على ذلك . . . إلى آخر الفصل» فظاهة‎ LS 


[فصل 
و ا ولا تغريرَ إن ا؛ E‏ وحصة ما فعل وقد 
له ثانا أن ا وللت مخ الخال وق 3 ما اشتحق وقدرٌ ما جهلا 


5 0 ل 5 57 و د 
سقوطه أو هو وهي المبتدئة وينفذ في المرض من الثلث ولها الرجوع قبل 


.)۳۹ رقم‎ ۲٠٣ /۳( في السنن‎ )1١( 
.)۳۹ في السنن (۳/ 5500 رقم‎ )۲( 
زيادة من [اً. ا‎ (۳) 

62 في السنن الکبری (۷/ .)۳۱٤١‏ 
(( في [. ح] لأولاده. 


القبول فى العقد لا فى الشرط ويلغو شرط صحة الرجعة] . 

و و 

اقل الزوجةٌ إذا غرّرت على زوجها كأن : تقول له طلقني على ما في هذا 
المكانِ فطلّقها عليه ثم انكشف أنه لم يكن في ذلك المكانٍ شي* فالطلاق غير 
واقع لأنه أوقعه مقيداً بقيد وهو العِوّضٌ الذي غررث به ولم يوقِعْه مطلقاً فلا 
يصح في هذا طلاق خلع ولا غير خلع. ولو قدرنا أنه قد صح الطلاق ولزمها 
ما غررت به لم يكن للرجوع إلى مهر المثل وجه" بل ينبغي الرجوع إلى 
المقدار الذي يكون به الاختلاغٌ في العرف الغالب لأنه المقصود لهما . 

وأما قوله: «ولا تغرير إن ابتدأ» فغيد مسلّم لأنه إذا كان الابتداء منه 
مقتضياً لعدم التغرير منها فهو إنما طلق إلى مقابل مالٍ في ظنه فلا يقع الطلاق 

واا اوت اف وقد كلع لاونأ« العو ر انما بعد 

راما اويا :فى الد من اللا فيان الست فقن لوصا ناوه 
شاملٌ لهذه المختلعة ولغيرها. 

وأما قوله: «ولها الرجوع» إلخ فإذا لم يقع الرضا من الزوج كان لها ذلك 
وهكذا إذا لم يكن قد ظهر منه ما يدل على الرضا فلها ذلك من غير فرق بين 
عقد وشرط . 

وأما قوله: ا ا صحة الرجعة» فلكون مقتضى الخلع هو عدم 
اود الأمر مفوضٌ إلى احتيار المرأة ولم تفتدٍ بمالها إلا لهذا 
المقصد ولو علمت أنه يفارقها فى هذا الوقت ويراجعها فى الوقت الثانى 
شاءت أم أبتُ لم ترضَ بما افتدت به فإن ذلك لا يفعله عاقلٌ فليس هذا من 
الشروط الشرعية بل من الشروط التى يراد بها المخادعة والمخالفة لما شرعه 
الله . 


۲۹۱ 


[فصل 


برل ى م 7 3 م 7 2 2 

وهو طلاق بائنٌ يمنع الرجعة والطلاق ولفظه كناية ويصير مُختله رجعيا 

#2 5 الو 2 ار إن 8 يمعو 

غالبا ويقبل عوضه الجهالة ويتعين أوْكسٌ الجنس المسمى ويبطل الخلع 
ببطلانه غيرَ تغرير لا الطلاق] . 


1 ES 
. قوله: فصل «وهو طلاق بائن» إلخ‎ 


أقول : قد استدل على كونه طلاقاً بما تقدم عند البخاري ان E‏ 
ابن عباس راوطا يا ll‏ ومعلوم أن هذه الطلقة الواقعة منه لها 
حكمها. را ا عاق هذا الات ما و من مويك ا ت ا 
النبيّ صلی الله عليه [وآله] " وسلم قال لثابت بن قيس: «خذ الذي لك عليها 
وخل ا كما أخرجه الاد E‏ بإسناد معي لآن ا السبيل كناية 
عن الطلاق فلا إشكالَ من هذه الحيثية وإنما الإشكال فيما قد ثبت عنه صلى 
لله عليه [وآله]"“ وسلم من: «أنها تعتدٌ بحيضة» كما في حديث الربيّع 
المذكور فإنه صلى الله عليه [وآله]"" وسلم: ا تريس كينا رنب 
وتلحَقَ بأهلها» وكذلك في حديث ابن عباس عند 5 داوة” “وال 
وعقيقة.. ونه «فأمرها صلى الله عليه [وآله] وسلم أن ديف اا 
وهكذا في حديث اخ عن الربيع أخرجه الترمذئ وفيه : «فأمرها صلى الله 


)01 في صحيحه (94/ ۳۹۵ رقم 20711 وقد تقدم . 
(0) في السنن )١857/5(‏ وهو حديث صحيح . 
)۳( زيادة من [اً. ح]. 
)€( في السنن رقم (۲۲۲۹). 
(5) في السنن رقم )۱۱۸١(‏ مكرر. 
هو حدیث صحيح . 
۳4۲ 


عليه" [واله]!"؟ e‏ سيف ترقا ا سايق اا 
الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة) . 

نال ادو ندل على أنه فسخ لاطلاق وا متكت كا ذكره ال 
ا ا بصت قيهن لته رو 74" . ومن جملة 
عدوا مضل SEN A‏ قرلا ge‏ ( الطْلَقُ نان 4 ثم 
ذكر سبحانه الافتداء ثم عقبه بقوله  :‏ قن لها هک تل لم من بَعْدُ ع و 
ا قالوا ولو كان الافتداءً طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا 
بعد زوج هو الطلاق الرابع. 

والذي ينبغي الجمم به هو أن عدّة هذا الخُلْع حَيضة لا غير وليس غير 
سوا كان بلفظ الطلاق أو بغيره مما يُشعر بتخلية السبيلٍ أو بتركها وشأنها من 
دون ار هه لد ف وكره الور ا بسار الطاوف اكات لي تضاح 
مخصصاً لما ورد في عدّة المطلقة . فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروءٍ إلا إذا كان 
الطلاق مع الافتداء فإنه حَيضة واحدة [ولا : تحسب]”'' عليه طلقة إلا اا 
SISE E O‏ 
هذا لا يُحسب عليه طلاقاً. 


وبهذا التقرير تجتمع الأدلةُ ويرتفع الإشكالٌ على كل تقدير. 
SONNE a,‏ 


وآما كوه يمنع الطلاق قمبنية على أنه طلاق وعلى ما سيأتي مر ف 1ن 
الطلاق لا يتبع الطلاق . وستعرف ما هو الحقٌ فى ذلك إن شاء الله . 


)010( زيادة من [أ. ح]. 
0 ا(7 
(۳) البقرة (۲۲۸). 

.)۲۲۹( البقرة‎ )٤( 
.)۲۳١( البقرة‎ )( 

000 ا حا ولا يخسب . 


ET 


وا کو لنظه کا إذا قال من ورک سن دون مال ا ا اراد 
الطلاق كان طلاقاً لعدم انحصار الصيغ التي يكون بها الطلاق . 
ل و ر ا 


أقول: ليس المعتبرٌ في صحة الخُلْع إلا ما ذكره الله عز وجل من وقوع 
مار ري اس لحيو اكير موا وا 
به به نفسّها فهذا هو الخُلع الذي شرعه الله عز وجل . وإذا وقح على غير 
هذا الوجه كأن تكون الزوجة مُكرهة أو الزوج مُكرهاً أو كان أحذهما صغيراً 
فهذا ليس هو الخُّلمَ الذي أذن الله به فلا يصح من الأصل ولا يصير رجعياً لأن 
إيقاع الطلاق إنما كان إلى مقابل | المال الذي افتدت به المرأةٌ فإذا وجد مع 
كونهما مكلفين مختارين خخاتفين أن لا يقيما حدوة الله فهو حلع بأي صيخةٍ 
كان 0 أي صفة وقع» وإن اتل أحد هذه امون فلا يكون 0 
ولا يغبت به طلاق لا بائ ولا رَجَعيءٌ 


ولا تبر في صحة الم صدورٌ النشوز من الما ة بالفعل أو عدم 
العشرة من الزوج بالفعل بل المرادٌ حصولٌ مجردٍ المخافة فإن كان 
ما خافاه أو أخد هما جازت ال بفحوى الخطاب . 


وأما قوله : «ويقبل عوضه الجهالة» فإذا خالعها على شيء مجهول القدر 


ع 


أو الجس ونيا بذلك تنيت الخلعٌ ويلزمها تسليم 5-5 الجنس المسمى 
لا أعلاه ولا أدناه فهذا هو الذي ينبغي اعتمادٌه ولا يتم العدلٌ بينهما إلا به. 
وما قوله: «ويبطل الخلع» إلخ فقد تقدم له ما يغني عن ذكره هنا 
[فصل 
والطلاق لا يَتَوفَت ولا يتوالى مُتَمَدَدُهِ بلفظ أو ألفاظ ولا تلحقه الإجازةٌ 
لکن يتم کسه ويسرى وينسّحجب حكمه ويدخله التشريك والتخييرٌ غالباً ويتبعه 
الفسخ لا العكسنُ ويقع المعقود وعلى غرض بالقبول أو ما في حكمه في 
المجلس قبل الإعراض ولا ينهدم إلا ثلاثة ولا شرطه إلا معها فينهدم ولو 
۲۹٤‏ 


بكلّما ولا ينهدمان إلا بنکاح صحبح مع وطء في قبل ولو من صغير مثله يلأ 
أو مَحْبوبٍ غير مُشتأصل أو في الدّمّين أو مُضْمِرٍ التحليل وينحلٌ الشرط بغير 
كلما «م» و«متى» بوقوعه مرة ولو مُطَلّفّة]. 

ل ول ا سن 
[ أقول : مراد أنه لا ر يصح إيقاعٌ الطلاق مؤقتاً بوقت محدودٍ كأن يقول : 
أن ظالة شتهرا ارس لل إذا قال: أنت طالق في الشهر الفلاني اوا 
سنة كذا فإن هذا صحيح . 

وأما قوله: «ولا يتوالى متعدده» فاعلمْ أن البحثٌ في هذه 
المسألة ة يطول إذا E E‏ ا 
نف علواه وك روا ذللكة اا ا وکا کے ا 


. عنوانها «رسالة في حكم أن الطلاق لا يتبع الطلاق على الراجح». مخطوط‎ )١( 

(0) (5/١؟)‏ حيث قال: ... واعلم أنه وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا 
وقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟؟ فذهب 
جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل 
البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والناصر والإمام يحيى حكى ذلك 
عنهم في البحر و حكاه أيضاً عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق . 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحده فقط 
وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن 
عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم. والباقر والناصر 
وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي وإليه 
ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية [انظر: الفتاوي ]17-١77/7(‏ وابن 
القيم: انظر «إغاثة اللهفان» )77١- ۲۸۳ /١(‏ وأعلام الموقعين (۳/ )1٠ - 7١‏ 
وزاد المعاد (65/ .)۲۷١ - ۲٤١١‏ وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيث في 
كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ 
قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرها. 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاه 
ابن مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود = 

40 


للمنتقى ما ينتفع به الناظرٌ فيه وينشرح له قلبه . 

والحاصلُ أن ها هنا حجةٌ تأكل الحُسبجَ ودليلاً لا يقوم له شيع مما 
ا 0 في هذا المقام وهو e‏ ان عباس الثابت في صححيح مسلم ٠‏ 
وغيره فارع :ازكاق الططلاقا غل عت ول ك ول اع 
وسلم ا وسنتين من خلافة عمرٌ طلاق الثغلااث واحدة فقال عا 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أُمْرِ كانت لهم E‏ فلو أَمْضيتاه 
عليهم؟ فَأَنْضَّاه عليهم» . 

فإدا کان هذا هو الطلاق الكائن في زمن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]”*' وسلم وعمل به الصحابة من بعده زيادةً على أربع سين فاي دافع 
يدفع هذه الحجة؟ وأ معارض يقوم بمعارضتها؟ 


:رجي ا ا ار يه ولكن 
او من المجاولة والمجادلة والأمد أقرث من ذاك والح 2 التار 
ضح السبيل على أن الآدلة الدالة على ما في حديث ابن عباس هذا هي 
وح و ی 
و ما قيل من التشكيك في لفظ التوالي الواقع في عبارة المصنف 
فهڏیان غریب . 
وأما قوله : RN eg E‏ قول الزوج عند 
سماع الطلاق لزوجته من فضولي : أجرت ذلك هو بمنزلة ابتداء الطلاق وقد 


= وعبد الرحمن بن عوف والزبير ..») اه 

(۱) في [ا. ا اور قف 

ONA © 

. وهو حديث صحيح‎ )١55 /5( كأبي داود رقم (۲۱۹۹) و(۲۲۰۰) والنسائي‎  )۳( 
زيادة من [أ. ح].‎ )8( 


۲۹٦ 


عرّفناك أن الطلاق يقع بأي لفظ كان وعلى أي [صفة]"'' وقع إذا أراد به 
الزوج الفرقة 

وأما تعليلهم لعدم الوقوع بآن الإجازة لا تلحق الاستهلاكاتِ فدعوى على 
دعوى ور أيْ بحتٌ على رأي بحتٍ ولا يغني ذلك من الحق شيئا . 

0 0 
فلا يقع الطلاق أصلاً ل الطادة“ ره الذي أذ لله به ولا أراد 
الفرقة قةَ الخالصة التي هي معنى الظلاق فالحكم عليه بالطلاق لم يستنذ إلى لفظ 
تكلم به ولا إلى قصل قصده. 

وهكذا قوله : (ویسری) لا وجه له لمثل ما دک وهكذا ما ذكره من 
الانسحاب فإنه أبعدٌ عن صَّوبٍ الصواب . 

وأا قوله : (ويدخله التشريكا فإن أراة أن حدق زوجتيه مشاركة 
للأأخرى التي أوقع عليها الطلاق و ذلك الذي 0 مرك هما ,ققد 
عرفت ما قلناه في كسر الطلاق. وهذا منه. 

وإن أراد أن الأخرى طالقٌ مع الأولى أو كما طلق الآولى فهذا صحيح 
لان قد جاء بما يدل على فراق الأولى قاصداً لفراقها ثم تكلم آخراً بما يفيد 
NESE‏ 

وما قولّه : «والتخيير» فلا حكم له لأن التخييرَ في الطلاق بين هذه أو هذه 
لم يستقرٌ على واحدة منهما معيَّنةٍ ولا مُبهمة فلا يقع بخلاف ما قدمنا في 
قوله : «وما أوقع على غير معيّن كإحداكن» فإنه جازمٌ هنا بطلاق واحدة مبهمة 
فقد صارت إحداهن مُطلقة. وهكذا ما التبس بعد تعيينه. وبهذا تعرفٌ الفرق 
بين هذا التخيير وبين ما تقدم . 


010( في [أ. حا صيغة. 
4۹۷ 


وأما كونه يتبعه الفسخ فمحتاجٌ إلى دليل لآن المحلّ قد صار غيرَ قابل فلا 


وأما اعتبار المجلس فى المعقود على مال فقد عرفناك ما هو الصوابث 
فيما تقدم . 


قوله: «ولا ينهدم إلا ثلاثة» . 


أقول: وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها أنها موردٌ النص فإن 
الله سبحانه قال : # فَإن طَلَمَه E OBE‏ أي فإن طلق 
مرةً ثالثةَ مَنْ [قد]“ طلقها مرتين فلا تل له بعد هذا الغليث حى ت 
روجا عون نان صعك روجا صلق لد والظاط kd SI‏ 
فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداءً . 

Ee‏ التثليتَ هو مورد لر غل أنه ی ات بغرن 
الكتات والسنة ما يدل على أنها إذا تكحت زوجاً EET‏ 
[طلقتين ]7 آنا 3 الطلقتين يكرد لواحت اللاوت فى انودام 0 
ها هنا قياس قويي هو القياس الذي يسمونه قباس الأولى وتارة يسمونه فحوى 
الخطاب فإنه يدل على أن انهدام ما دون الثلاث ا مك “لاه بطريق 
الأول ويعضد هذا أن الاحتساب بما وقع من طلاق الزوج عليها بعد أن 
نحت زوجاً غيرّه خلافٌ ما يوجبه الحلّ المفهومٌ من قوله : 000 
فإن ظاهرّه أنها تحلّ له الحلّ الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداءً . 


وأم ر الشرر 007 أنه کان بعد 


.)۲۳١( البقرة:‎ )١( 
زيادة من (ب).‎ )۲( 
۳4۹۸ 


حكم العدم ودخلت تحت قوله صلی الله عليه [وآله]*'' وسلم : «لا طلاق قبل 
نكاح)""' ولو قلنا إنه يقع الطلاق بوقوع الشرط إذا صادف كوتها زوجة له بعد 
نكاح زوج آخرّ لها لكان هذا مما يصدُق عليه أنه من الطلاق قبل التكاح . 
وإن كان تعليقه وهي زوجةٌ له لكنها قد انمحت تلك الزوجية وصار وجودها 
كعدمها نكا دقان لأجنسية : اا ا هد د اروا ھی طالق : 


آنا كونهما لا تنهدمان إلا بنکاح صحيح الع المي د 
ك | الشرعية وهي الواقعة على الصفة 
التي كانت تقع عليها أنكحة الإسلام. 


وما قوله: «مع وطء» فالايةٌ وإن كانت تتناول العقدَ كما تتناول الوطء 
عن الول بأن لفظ النكاح مشتركٌ بين العقد والوطء اشتراكاً لفظباً لكن 
ا ف ا وغيرهما قالت: «جاءت امرأةٌ رفَاعة القرظ 
إلى النبي صلى الله عليه [وآله]”'2 وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني قَبَتٌ 


)010( زيادة من []. ح]. 

() أخرجه ابو داود (۲/ 545٠‏ رقم )5١4٠١‏ والترمذي (4485/1رقم .)۱۱۸۱١‏ 
وابن ماجه )٠٦١ /١(‏ وابن الجارود رقم (747) والطحاوي في مشكل الآثار 
378١ ۰۲۸۰ /(‏ رقم )١١51‏ والبيهقي (۳۱۸/۷)» والطيالسي "١5/١1(‏ رقم 
رقم ١٠١١‏ منحة المعبود) والحاكم (؟/ )٠١ ٠١5‏ وأحمد (2184/5 
)٠١/ »٠‏ والدارقطنی )١5  ١5/5(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده» مطولاً. - 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» 
وسألت محمد بن إسماعيل ‏ البخاري - أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح› 
فقال: حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده» وانظر «نصب الراية» 
(۲۳۱/۳) قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: 
أخر جه الطيالسي في المسند (رقم )١187‏ والبيهقي 1/0 والحاكم 
.)5١5/(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 5 


۳۹4 


طلافي فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هذبة الوت قال: 
أتريدين أن ترجعي لرفاعة لا حتى تذوفي عسيلبه ويذوق عسَيلتك)»؛ : يدل 
غل أن المراد بالنكاح في الاية الا ومعلوم امد له يكن وه إلا 


بعد عقد ولا سيما مع ما أخرجه أحمة(ا ' والنسائيئ””" وأبو تيم في الجدلية7” 
من حديث عائشة أيضاً قالت: «إن التي اي الله عليه اا وسلم قال : 


ا هي 5006 


ا E‏ ا 8 عن ابن عمرٌ قال: «سئل النبيجٌ صلى 
الله عليه د وسلم عن الرجل يُطلق ارات ثلاثاً ويتزوجها یق 
لاحي العسيلة» E‏ النسائي 0 ا اكول چن اا 
الأخد». 

وما قوله: «في قبل» فلآن ذلك هو النكاحٌ الذي أذن الله به وهو العُسيلهُ 
التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم. 

4 و و ع أ ر 

اتاخ اال ي ذا كان و E‏ فاته رصيق عليه انه ا 
Neca ) 1397 Da. ©‏ كيه الملكه ا لمكن 
(۲( لم أجده عند النسائي . 

(۳) (۲۲۱/۹) قلت: وأخرجه أبويعلى (۲۳۹/۸ رقم )٤۸۱۳‏ والدارقطني 
)۲٠۲/۳(‏ وقد قال في الفتح 7/0 - :)٤1۷‏ اختلف فى المراد بالعسيلة 
فقيل إنزال المنيّ وأن التحليل لا يكون إلا بذلك وذهب الحسن وقال الجمهور 
ذَؤْق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب الحَشَّفَةِ من الرجل في فرج المرأة 
ويكفي منه ما يوجب الحد ويوجب الصداق» وقال الزهري: الصواب أن معنى 
GS ECT‏ اا 
الجاع والغرت ی کل یت اده اك 

(6) في المسند (۲/ .)٦۲‏ 

.)١551١6 رقم‎ ١594/5( في السنن‎ )٥( 

030 زيادة من [أ. ح]. 


وطتَها وإن لم يكن له من اللذة ما يكون للكبير. 

وان ل ا أن يسدق على ره اله ر وا فو اعبار 
بذلك . 

وأما قوله: "أ في الذي تلكون (للك عا برف نرملة سين الوط . 

قوله : (أو و لتق 

أقول: هذا الذي أضمر التحليلَ أو واطاً عليه هو الذي لعنه رسولٌ الله 
صلى الله عليه [وآله]7١')‏ وسلم كما في حديث ابن مسعودٍ EET‏ 
الا و ا روسب ةا كا امد الف 
و د العيد على شرط البخاري قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه 
اران وسلم الجر والمودار لاد وهر الذي ل رول اة صل ال 
مل 1 وستر فى سنوت علي بن ای لاني با ا اداو 
والترمذيٌ”' وابن ماجه”''' وصححه اين ا قال: «لعن رد اله 
56 اة وآله]'“ وسلم افخ وال ك وهی الد ل 
وول انملك الله عو وسلم في حديث عقب بن عامرٍ قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: ألا أخبركم بالتيس المُسْتَعَار؟ 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(0) في المسند .)55٠١/١(‏ 

(۳) في السنن .)١59/5(‏ 

(6) في السنن (۳/ ٤۲۸‏ رقم )١٠۲١‏ وقال: حسن صحيح . 
(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۳/ .)٠١‏ 

(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۳/ .)٠١‏ 

(۷) فى المسند /١(‏ ۸۷). 

63 في السئن (۲/ 055 رقم .)۲٠۷٦‏ 

(9) في السئن (۳/ ٤۲۷‏ رقم .)١١19‏ 

.)19170 رقم‎ 577 /١1( في السنن‎ )۱١( 

(1) انظر تلخيص الحبير (۳/ )٠١‏ ط . قرطبة وهو حديث صحيح . 


بك 


قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فو الا . لعن الله الملل والمحلّل له» 
الوه U‏ والحاكو'" وفي إسناده مَقالٌ. وأخرج ابن ماجه" 
من حديث ابن عباس وأخرج ا و وار وار أب 
حاتم اأعن ىعري لحن وسيم الكارى. 

واللعنُ على الذنب يدل على أنه ذنبٌ کبيڙ شدي ولا تل لزوجها الأول 
بهذا التحليل لأن ا س ESE‏ والمراد النكاح 
ا ا ا 

وما قوله : «وينحل الشرط بغير كلما» إلخ فقد قدمنا ES‏ 
وامتى» ولا شك أن الشرطً ينحل في غيرهما بمرة واحدة. لأن الشرطً مُطلقٌ 
والمطلق يصدق بالمرة ولو وقع الشرط وهي مُطْلَّقَةٌ انحل بذلك لأنها وقت 
دخولها غير صالحة لوقوع الطلاق عليها على قول من يقول إن الطلاق لا يتبع 
الطلاق كما تقدم فقد وّجد ها هنا مان من وقوع الطلاق عليها وهو كونها 


2 


.)1975 في السنن (1۲۳/۱ رقم‎ )١( 

00( في المستدرك (0/) وصححه: قلت: وأخرجه البيهقي )١8/0(‏ وهو 
1 

(۳) في السئن (۱/ 1۲۲ رقم 1915). 

(6) في المسند (۳۲۳/۲). 

SN 08)‏ وا ا 

)05 فده ابرق 7 كشفت ): 

(۷) في العلل .)5١77/١(‏ 

.)۲۳١( البقرة‎ )۸( 


اباب العدة 


هي لما عن طلآقٍ فلا تجب إلا بعد دُخُول أو خَلُوةٍ بلا مانع عَْليَّ وَلَوْ من 
صَغِير مله يَطأً: فالحاملٌ بوضع جميعه مَتَخَلّقَاً والحائضٌ بثلاثِ غير ما طَلّقتْ 
فيها أو وقعَتْ تَحْتَ زوج جَهلاً فإن انقطع ولو مِنْ قبل تررتصت حتى يعود 
فتبنى أو ياس فتستأنف بالأشهر ولو دمّثُ فيها فإن انكشفت حاملاً فبالوضع 
إن لَحِقَ وإلا استأنفت والضّهْيَاً والصّغيرةٌ بالأشهر فإن بلغت فيها فبالحيض 
استآنفت به وإلا بِنَتْ. والمستحاضةٌ الذاكرة لوقتها تَحّى كالصلاة وإلا 


تربصت]. 
و ِ 
قوله: باب «العدة هى إما عن طلاق فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة». 


5 0 0 : 1 
قول: لأن من طلقث قبل الدخول والخلوة فهى التى قال الله سبحانه 
چ > > ld‏ د ل 7 1 مسي ر رصل 5 
فيها: 9 ثم طاقتموھن ن قل أن تمسوهرك. فما لک نھن من عِدَوَ تعدد وا 11# وقد 
قدمنا طرفاً من الكلام على الخلوة في النكاح فارجع إليه . 

ونا قوله : «ولو من را فصحيح لأنه يدق عليه أنه زوج 
وأنه 3 ريده 1 تشرع لبراءة الرحم فقط ولو كان ذلك المقصود لكانت 
الحيضة كافية بل شرعت لأمور منها البراءة ومنها انتظار الرجعة ومراعاة حى 
الزوج لكونه الأحقٌّ بها. 


ا 


.)٤( الطلاق:‎ )١( 
۳ 


وعلى كل تقدير فهي آم تعبد الله به النساء عند مفارقة ا وا بطلاق أو 
فسخ أو موت . 

قولّه : «فالحاملٌ بوضع الحمل». 

أقول : هذا مُجِمَعٌ عليه وهو نصنُ الكتاب العزيز. والمرادٌ وضع ما يصدّق 
عليه [ مسمى]“ الحمل من غير فرق بين حي وميْتٍ تام الخلق أو لاء تفخ فيه 
و ولا بد من وضعه جميعه كما قال المصنف لأنه ظاهرٌ قوله: 
١م‏ أ نتن 4 فلو ولدت لاك و ان م 


قوله: «والحائض بثلاث حيض» . 


اقل هذا هو الحقٌ وإن كان لفظ القرء فى لبان العرت”" وكيز كا بيخ 
الطهر والحيض أو علدا اه TERS‏ 
لا يستعمله إلا فى الحيض كما نقله المحققون كان ذلك الحقيقة الشرعية 
وح يقادا على الليقة للقوراى وزقد اكز باح كو 17 N‏ 
على الطهر . 


قال ابن القيم: إن لفظ القرء ء لم يستعمل في الكلام الشارع إلا 
للحيض ولم يجىء عنه في موضع واحد استعماله للطهر. اد كان وإذا 

كد اسان ار في الحيض عُلم أن هذا لته فتعين حمله عليها في 
كلامه. قال: ويدل على ذلك ما في سياق الاق ين اقول ل ولا سل كن أن 
يَكْسْمُنَ ما خَلَقَ لَه ف أَرحَامهنَ 74 وهذا المخلوق هو الحيض والحمل عند عامة 


0 [ أ عضا أله 

(۲) اللسان (80/11). 

.(ITA-1TY/) )65‏ 
)٤(‏ انظر زاد المعاد (505/60). 
(©) البقرة (۲۲۸). 
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المفسرين. قال وبهذا قال السلف وأ لخلفٌ ولم يقل أحد إنه الطهر . واا 
و 2 GAIA‏ ساسا Al‏ 


0 قال سبحانه : « ولت بد E‏ بسن ِن لْمَحِيضٍ من سای إن أربت فدهن تله 


شَّهَرٍ 4 فعلق الحكم 0 الحيض لا بعدم الطهر. وقد أطال ابن القيم 
رحمه الله في تحقيق هذا البحثِ وأطاب . 


م ني الور وحمل مالي الأب من قزق و وق _ تي 
« تمد فروةٌ 4<" على الحيض لا على الأطهار . 


.)4( الطلاق‎ )١( 

(۲) يشير إلى الآية (۲۲۸) من سورة البقرة: # والمطلقت يربص بأنمسهنّ كله 
ر ويلقى على ذلك كله بعض الضوء مقتطفات مما قاله القرطبي عند تفسير 
O i‏ سن موز لقره زع ا OE‏ 1 
واختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمر 
وعلي ابن مسعود» وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي› 
وقال أهل الحجاز: هي الأطهار» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 
والزهري وأبان بن عثمان والشافعي . 
فمن جعل القرء اسماً للحيض سماه بذلك» لاجتماع الدم في الرحم» ومن 
جعله اسماً للطهر فلاجتماعه في البدن. 
وبعد أن انتهى من ذكر الشواهد اللغوية قال: وقيل: القرء الخروج إما من طهر 
إلى حيض أو من حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعي في قولٍ: القرء 
الانتقال من الطهر إلى الحيض» ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً 
وكان يلز ا الاشتقاق أن يكون قراء» ويكون معنى قوله تعالى: 
3 ال 1 يربص بأنفسهنّ َة ووو * أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات, 
ر کی وا قنط ف کل ی ,له الح و ا خر 
إلى طهر فيستقيم معنى الكلام . 
ودلالته على الطهر والحيض جميعاً فيصير الاسم مشتركاً. 
ويقال: إذا ثبت أن القرء هو الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد 
بالآية أصلاً» ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً مأموراً به وهو الطلاق 
للعدة فإن الطلاق للعدة ما كان للطهرء وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من = 


0 


(010) 


ميدن :على مسا نا اه ابن ماجه”2 بإسناد رجاله ثقات عن عائشة 


الانتقال فإذا كان الطلاق في الطهر سنياً فتقدير الكلام فعدتهن ثلاثة انتقالات 
فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق والذي هو الانتقال من حيض إلى 
طهر لم يجعل قرءاً الأن اللغة لا تدل عليه» ولكن عرفنا بدليل آخر أن الله تعالى 
لم يرد الانتقال من حيض الطهر» وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا 
كان الطلاق في حالة الطهزء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. 

ويمكن أن يذكر في ذلك سر لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة وهو أن 


الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءاً لدلالته على براءة: الرحم فإن 


الحامل لا تحيض في الغالب فيحيضها علم براءة رحمها. 

والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه» ثم قال: «... واتفقوا على أن القرء 
الوقت فإذا قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات صارت الآية مفسرة 
في العدد محتملة في المعدود فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فدليلنا 
قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن# ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر 
فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة فإنه قال #فطلقوهنٌ* يعني وقتاً تعتد به ثم 
قال تعالى: #وأحصوا العدة* يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق 
فيه» وقال كلد لعمر «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تطهر فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطنى لها النساء» أخرجه مسلم ‏ تقدم تخريجه ‏ وهو نص في أن 
زمن الطهر هو الذي يسمى عدة وهو الذي تطلق فيه النساء. ولا خلاف أن من 
طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد 
عند الجمهور بذلك الطهر . 

فكان ذلك أولى. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة فى 
أن الأقراء هي الأطهار . 1 
في السنن رقم (۲۰۷۷). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱١۸‏ رقم ۳۱ ۲۰۷۷) هذا إسناده 
صحيح رجاله موثقون) . 

وقال الألباني في الإرواء (۷/ ٠٠١‏ رقم :)5١7١‏ «هذا الإسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد وهو ثقة...)2. 

والخلاصة الق ر أعلم . 


5*5 


قالت : مرت بريرة أن تند بثلاث حيض» . تامع م فى نوكا ابن عيامن 
غيك حم الا رقطني”"" ووس لوحال الصحيح : دن النبينَ صلى الله عليه 
ls‏ وسلم رة فاختارت نفسها وأمرها أَنْ تَعْكَكٌ عة الحرة»). 
فكانت عة الحرة ھی الثلاث الحيض». 


ومما يدل على ما ذكرناه e‏ الترمذئ وأبو داوة ين حديث عائشة 
أن الب صلى الله عليه [وآله]" وسلم قال: «طلاق الأمّة تطليقتان وعدتها 
حیضتان»“ وفيه مقال معروفٌ وقد قدمنا بيانه . 


صلى لله وا ts‏ 7 5 «طلاق الآمة اثنتان 1 ا 


وقد قدمنا في حديث امرأة ثابتِ بن قيس بن شماس : «أن النبيَ صلى الله 
عليه وال وسلم يا أن تعتل E‏ 


وقد قدمنا أيضاً في سبايا أوطاس أن الع 3 عليه [وآله]”'' وسلم 
قال : واا ب وا " والاستبراءً هو عِدّةٌ مختصرة فكان 


النصص على الحيض فيه معنوياً لكون عدة الحرائر بالحيض لا بالطهر . 
وأما قوله : الغو اا ا نويه أن كته الى للقت وه فاه 


© ا ا ای 

(۲( في السنن (۳/ ۲۹٤‏ رقم ۱۸۷) وهو حديث صحيح . 

(۳) زيادة من E‏ 

(4) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (5015؟). 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه . 


۷ 


بعت سحقية CENE‏ بالعفية الكاملة ا e‏ 
- فعدتهن  -‏ تة فر وه . 


وما قوله : (أو ر جهاة) فوجهه أن اللّه سبحانه 55 
ا دي ا لمعو وك وت 

قوله: «فإن انقطع ولو من قبل تربصث حتى يعود» إلخ . 

قول هذه ا قد امريد ب اد ا 7 يد 
ا الحائض » والحاملٌ ولي لم تحضل صل والايسة . وهذه التي انقطع 
حيضها [بعارض]'* ليست واحدة منهن ولم يث قالغال 


على عدة هذه. وکل فسا لم يوجد عليها الت ولا الظاهر فى الكتاب 
RET‏ كانك OE‏ لمجال ومودلنا E‏ الأدوال» 


ا هی أل ر ر هله ت اا قله ی فنا معن 
الإياس عن الحيض لم يحصّل لهذه لأنه انقطع حيضّها وهي في وقت إمكانه . 
فإن قدّرنا أنه حصل الإياسٌ من عَود الحيض فهي آيسة ولكنْ حصول الإياس 
SONG Gl‏ 
E‏ 

الا أذ الاق ا ا کو الو ا ها 
للرجاء والطمع كان المعتبرٌ في حق هذه هو عدم وجودٍ الرجاء منها لرجوع 
الحيضٍ وعدم طمعها في عَوده. فإذا حصل لها ذلك كانت مندرجة تحت قوله 
سبحائه : واد بسن من ایض من ایک إن ارتو یدمن تة اسر 74" . 


.)۲۲۸( البقرة‎ )١( 
.)5( الطلاق:‎ )۳( 


وأما إذا كان اليأسُ هو القطع بعدم العَوْد فلا تندرج تحت هذه الايساتٍ 
إلا بعد حصول القطع لها بعدم معاودة الحيض . 


0 
ع 


والموجود م في کیت ۰ ا 0 فإن تقرر وت حقيق 
aT‏ 


ولا يقدح في وجوب الرجوع إلى المعنى اللغويٌ ورود الاستعمال في 
الكتاب أو السنة لليأس م جره الطمع في الحال فإن ذلك يكون 
RS‏ إِذا كتو الاسشعمال بحت ضار مدا لكوئه الحقيقة الشيزعية قد 
مقدَّمٌ كما تقدم . 


وإذا عرفت هذا فهاهنا بحثٌ آحَرُ ينبغي أن تُمعن النظرَ فيه وتتدبره وهو أن 
هذه التي انقطع حيضّها قبل عِدَتها أو حال عدتها مندرجةٌ تحت قوله : # وال 
لر يِضْنَ 4 فإنه يصدق عليها عند هذا الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن 
EY‏ ارو ا 0 
أصلاً بل المراد عدم وجود الحيض عند العدة كما تقول: من الويابك 
الرجال فلا تعطه. فليس المرادٌ إلا عدم إتيانه إليه حال العطاءِ لا عدم 0 
إليه دائماً بحيث لو كان قد أتاه مرة في عمره لكان مستحقاً للعطاء. وقد وقع 
الاتفاق على أن الصغيرة التي لم تبلغ [سن التكليف](© هي من اللائي لم 
يحضن . وعلوة أنه لزن ال عاق ج ا ماضيوا ونه لها 
للقطع بأنها إذا بلغت وحاضت [و]" لم يكن ذلك مبطلاً لعدتها التي اعتدتها 
حال صغرها بالأشهر. ومعلومٌ ظ أن المرأة إذا حاضت مرةً واحدة 


.)87١/١65( انظر لسان العرب‎ )١( 
فى المخطوط [أ.ب. ح] من التكليف» والصواب ماأثبتناه.‎ )۲( 
زيادة من [ب].‎ )۳( 


۹ 


[يصدة ]0 عليها نها حاضت فإذا تخلف عنها الحيضٌ يصدق عليها أنها لم 
تحض . . وإذا عرفت هذا علمت أن المرأة إذا جيف غاا الك خا 
منقطعٌ لعارض فهي من اللائي لم يحضّن. وهكذا إذا انقطع عنها وهي في 
وسط عدّتِها فهي من اللائي لم يحضن فعدتها ثلاثةٌ أشهرٍ كعدة اللائي لم 
يحضن : : فإن انكشف أن ذلك الانقطاع للحمل فعدتها تنقضي بوضعه. وإن 
استمر الانقطاع ولم يكن سببّه الحمل حتى مضت عليها ثلاثة أشهر فقد 
انقضت عدتها بالأشهر الثلاثة''؟ فإن عاد حيضها قبل مضي الثلاثة الأشهر 
كتف ذلك أَنها حاتف وهي باقيٌ في العدة فتستأتف الي بالحيض. ا 
لو قيل إنها تحتسب بما قد مضى من الأشهر وتجعل كلَّ شهر في مقابل حَيضةٍ 
فإذا عاد عليها عليها الحيض وقد مضى عليها شهران اكتفت بحيضة لم يكن هذا 
0 الصواب . أي مانع منه فإنها امرأة أدركثها عدتها وهي غير 
0 ادت بالأشهر كما أمر اله سان اللائي لم يحضن وإذا عادت 
غلا الد ا E N TCE‏ وهذا وإن 
N RN Ea‏ وج" صحيح وتو جيه صبيح . 


ود هذا کله فاعلم ف هذا التعسيرٌ الشديد الذي E‏ ل 

من أنها تنتظر إذا لم يعد إليها الحيض إن ا وو 
سن الإياس فيه مخالفة عظيمة لهذه الشريعة المطهرة التى جاءت بالتيسير دون 
التعسير وبالتبشير دون التنفير فإن المرأة إذا انقطع حيضّها وهي شابة فانتظرت 
حتى تكون عجوزاً كان في ذلك من التعسير عليها والمضارّة لها ما لا يجوز 
نسبته إلى هذه الشريعة السمحة السهلة فإنها تصير ممنوعة من الأزواج طول 
(1) كذا في المخطوط (أ.ب) وفي (ح) بالثلاثة الأشهر وهو مسلك الشوكاني رحمه 

الله في تقديم العدد المعرف› ويدل عليه تكرار العبارة بعد كلمات قليلة . 

۰ 


وإذا كانت ممن تجب نفقتها على زوجها الذي طلقها كان في ذلك من 
التشديد عليه والتغريم له ما لا يُبيحه الشرغ فإنه صار ينفق ماله على امرأة قد 
الا E‏ ا ا 
es‏ فهل سمعث أذناك باش من هذا التشريع على هذه 
المسكينة 3 المسكين مع أن الله سبحانه قيد ما شرعه لا بالاستطاعة 
فقال : ل فاا لَه ما استطعت 0 وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه 


وا 0 «إذا أمرتكم امو فانرا مهما استطعفي 0 
واا وال ا هر 


أقول : لأن كلّ واحدة منهما يصدّق عليها أنها من اللائي لم يحضن . 
[الضهياً]”؟» فظاهه لأنها ST ET N‏ 
وجوب العدة عليها ليست من ذوات الحيض . 


وأما حكمٌ العجوز التي بلغت سن تعذر الحيض فهي غير داخلةٍ في هاتين 
اللتين ذكرهما لأنها إذا كانت من ذوات الحيض 2 عليها طلاق زوجها 
ری جور قد نص ان سبحانه فی كاھ أن عدا ثلانة أشهر. 


ولعل المصنف رحمه الله اكتفى. بما قدمه في منقطعة الحيض لعارض من 
وجوب E‏ إلى سن الإياس ثم تعتذ بالأشهر. ا 
n‏ ذلك الاشطراث اليد 


.)١١( التغابن‎ )١( 
زيادة من []. ح].‎ (00 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
في [أ. ح] الطهيا.‎ )5( 


وأما تولك وال اة الذاكرة لوقتها» فقد قدمنا فى الحيض ما لا 

يحتاج إلى إعادته هنا . 
[فصل 

وفي عدة الرَجَعِىّ الرجعة والورث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي 
الرّجعة والانتقال إلى عدة ة الوقاة والاستئتاف 3 راجع ثم طلق› ووُجَوبٌ 
السكنى وتحريمٌ الأختِ والخامسة. والعكس في البائن . وأما عن وَقَاةِ فبأربعة 
آشهر وعَشْرٍ كيف كانا والحاملٌ بها مع الوضع ولا شكنى ومتى التبست بمطلقة 
بائناً مدخولتين فلا بد لذاتِ الحيض من ثلاث معها من الطلاق ولهما بعد 
مضو أقصر العدّتين نفقةٌ واحدةٌ فقط كغير المدخولتين فى الكل فإن اختلفتا 

قوله : قعل طرق هده ی 

اول ثبوثُ الرجعة للزوج في الطلاق الرجعيّ مُجمح عليه. قال 
ابن حجر في الفتح ٠‏ : اوقد أجمعوا E:‏ الحوّ إذا طلق الحرةً بعد 
الدخولٍ بها تطليقةً أو تطليقتين فهو أحنٌ برجعتها ولو كرهت المرأةٌ ذلك فإن 
لم يراجم حتى انقضت العِدَّةٌ فتصيدٌ أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأش» 
انتهى . 

وف هذا قل عر وجل : وبع وله حى ردهن في دك 54" و 
الاية وان کلت درف بقوله تعالى : © الطَلَىُ مان 4 ااا 


)١(‏ (58/9) ولكن تكتمل الفائدة بكلام ابن حجر نصل العبارة بما نقله قبلها عن 
ابن بطال : «قال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة على ضربين: إما في العدة فهي 
على ما في حديث ابن عمر لأن النبي كك أمر بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى 
عقد جديد» وإما بعد العدة فعلى ما فى حديث معقل» وقد أجمعوا...) 

١ .)۲۲۸( البقرة‎ )۲( 

(۳) البقرة (۲۲۹). 


۲ 


أبن داو '' والنسائيٌ عد من حديث ابن عباس قال: «كان الرجل ذا طلق 
و ا برجعتها SS‏ کی ت45 الاية) 
وفي إسناده علوي بن الحسين”' ن واقد وفية قال ع امسو منها 
إنما هو استحقاق الرجعة بعد المرتين لا كونُ بعولتهن أحقٌّ برهن قبل 
اللىت 


)٤(‏ . 8 عع م ا و 
تحوه من حديتث عائشة وروي موقوفا على عروه 


وقد أخرج الترمذي 
قال الترمذئ : وهذا اصح : 

هن الآدلة: الا غل لوت الج في الظلاق الج قر لد سيان الل 
عليه [وآله]“ وسلم - مره فليراجعها)''' وقد تقدم» وما أخرجه 
َه داود' والنسائيث”' وابن ماج“ والحاكة”''' من حديث ابن عباس عن 
غ کان ال صل الله اه [وآله]“ وسلم طلّق حفصة ثم راجعها». 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم لركانة : «ارتجعها»"'''. 


(1). فى الستن 1٤2/۳‏ رقم 201160 

(0 في السنن 50/ ۲ رقم (oot‏ وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم 
.)5١80(‏ 

(۳) انظر ترجمته في الميزان ١9١ - ١6١ /٥(‏ رقم .)50٠١/0870(‏ 
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث . 
وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. 

. رقم ۱۱۹۲). وهو حديث ضعيف‎ ٤۹۷ /۳( في السئن‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من [اً. ح]. 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) في السنن (۲۲۸۳). 

() في السنن .)۲۱۳/١(‏ 

(9) في السئن .)5١١5(‏ 

6 في المستدرك (۱۹۷/۲) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وهو حديث 
ا 

= )۲٥۰۰/۱۷۳ رقم‎ ۳۷۹/٤( وأبو يعلى في مسنده‎ )١510/١( أخرجه أحمد‎ )١١( 
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2 
قوله: «والارث». 


أقول: إذا صح ثبوث الإجماع على ثبوت الميراثِ في الطلاق الرجعيٌ فلا 
بد من مستند والحجةٌ عند من لا يقول بحجيته مستنده لا هو وقد وقعت 
ال في زمن الصحابة فأخرج الشافعيع ٠‏ عن سعيد بن سالم عن 
ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر : «أن رجلاً من الأنصار يقال له جبان بن 
منقذٍ طلق امرآته وهو صحيحٌ وهي ترضع ابنته فتباعد حيضّها ومرض حبان 
لمر إنك إن مُت ورثتك فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ع انت 
فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيدٍ , SEET NE es‏ 
ورثها وإن مات هو ورثيه لأنها ليست من القواعد ا 
ولا من اللواتي لم يحضن فحاضث حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة 
فو تھا مانا وأخرجه من هذه الطريق البيهقرة . وأخرجه مالك في 
الموطا" عن يحيى بن سعيدٍ عن محمدٍ بن يحبى بن حبالً: ا 
جده a e‏ وا وأنصاريةٌ فطلق الأنصارية وهي اي 
فمرث بها سنة ثم هلك عنها ولم تيمض فقالت: آنا ره فاختصما إلى عثمان 
فقضى لها بالميراث فلامّت الهاشمية عثمان فقال لها : مايه 
KT‏ طالب» وأخرجه من هذه الطريق ي البيهقيغ أيضا 


= والبيهقي (۳۳۹/۷) بإسناد رجاله ثقات» غير أن ابن إسحاق مدلس وقد صرح 
ادن عد عقن وداود ر بن الحصين قد ضعف في عكرمة› وهو من رجال 
ال 
وقال البيهقي : «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة). 

.)۱۹۱ في ترتيب المسند (08/7 رقم‎ )1١( 

(۲) في السنن الكبرى (419/1). بسند ضعيف منقطع . 

.)٤۳ رقم‎ ۲۹/۲( )۳( 

(5) في السنن الكبرى .)٤۱۹/۷(‏ بسند منقطع . 


٤ 


وأخرج البيهقة" بسند صحيح: «أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين 
فحاضت حَيضةٌ ثم ارتفع حيضٌها سبعة أشهر - وفي لفظ سبعة عشر شهرأ - ثم 
ا ناتسفو تقال “حيدى و انها زور ا 


ومما ا الميواك 7 عز وجل : # وبعولبن احق ره 4 
فسمّاهم شا و الحقيقة. [وقد]" قال سبحانه : « # وَلَكُمْ يصب 
مَامَرَكَ أزوجحك م چ وقال: #وَلهرجح رع م ا مما تر کر 4 الاية. 


قوله: «والخروج بإذنه» . 
أقول: وجهّه أنها لم تنقطع الزوجية بينهما فقد بقي له طرف منها وبقي 


لها طرف منه وذلك إذا تراجعا. ومعلومٌ آنها إذا كانت باقية و 
نها لا تخرج إلا بإذنه لأنها فد تدعو حاجته إليها وهي خارجة عن ايت وقد 
يكون عليه في خروجها ما يلحق به ا تر س غيرة : . ولهذا صح 

عن النبي صلى الله عليه [وآله]”” EE‏ ران الصحيحين 
ورا انرسك لاهن هليه اله" وسيل قال الا يجل للمرأة أن 
تو وزوجها شاهدٌ إلا e‏ فإذا كان هذا في الصوم الذي هو من أعظم 


وإذا عرفت هذا ل عدة الرجعة أن لا تخرج إلا بإذن 
زوجها. لأنه إذا كان عازماً على رجعتها لجقه من الغضاضة والغيرة ما يلحقه 
عليها قبل طلاقها إلا أن يكون الخروط لتحا ققد نبت تجوير ذلك [المطلقة 


. بسند صحيح‎ .)٤۱۹/۷( في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲۲۸( البقرة‎ )۲( 
في [ب] و.‎ )۳( 
.)١75( النساء:‎ )٤( 
زيادة من [أ. ح].‎ )0( 
. تقدم تخريجه في الصوم‎ )( 
0 


ثلاثاً مع عدم تجويزه الرجعة كما في حديث جابر عند مسلم ٠‏ وغيره”'' قال : 
لمت خالتي ثلاث فخرجّث تَجدَ تَخْلاً لها فلقيها رجلٌ فاا وأتت النبي 
صلی الله عليه [وآله]"" وسلم فذكرث ذلك له فقال لها: اخوجي فَجَدَي 
eA‏ تبن حا 

قوله: «والتزین». 

أقول: لا وجه لهذا إلا إذا كانت تقدّر اطلاع الزوج عليها في تلك الحال 
بان يصل الها لمراتجمتها کوت فی درا زیا فی الترغيب له في مراجعتها 
فإن بقاتهما على النكاح ورجوعُهما إلى ما كانا عليه مع عدم ما يقتضي الفرقة 
a‏ لاور المندوب إليها فيكون فيما برغب إليه طرف من الندذب وق 
ا و ی منها لداعى ا ا و العشرة و 
عليه بما يقتضي عطقه عليها ومراجعته لها وتنشر محاسته التي عرفثها منه عند 
من ببلّخه ذلك فإن هذا من أعظم ما يدعوه إلى مراجعتها. ۰ 
ولي المراد بالتعرض لذلك هو بروزها له والتعرضٌ لرؤيته لها فإن ذلك 
أم قد منع منه الطلاق . 

قوله : «والانتقال إلى عدة الوفاة» . 

أقول : لسن على اال بولاتعن ری سيطف ا ن رونا 
لها وهي في عدة طلاقه ولم يتجدد له ولا لها ما يخالف ذلك حتى يكون 
وجها للانتقال من هذه العدّة المتيقنة إلى ما لا يوجبه عليها شرح ولا عقل . 
وكونها ترئه إذا مات وهي في هذه العدة لا يستلزم أن يتجدد عليها عدةٌ أخرى 
لأنها إنما ورثته بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعيٌ فتستمر على تمام عدتها 
وليس عليها غيرٌ ذلك . 


(۱) في صحيحه (۲/ ۱۱۲۱ رقم .)۱٤۸۳/٥۰‏ 
(۲) كأبي داود (۲/ ۷۲۰ رقم ۲۲۹۷) والنسائي )5١9/5(‏ ابن ماجه رقم .)5١75(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(۳) زيادة من [أ. ح]. 


وأما ورد استئناف العدة ة لو راجع ثم طلق فهذا مه معلوم جع 
اک ذكره سالك عنمت اجن إلى ج 
NEE‏ الله للمطلقات بنصوص الكتاب والسنة. ومن خالف فى 
هذا فقد جاء بما يخرق الإجماع ويخالف الأدلةَ القطعية. 


قوله : (ووجوب السكنى) . 
أقول: يدل على هذا ما 
فاطمة بنتِ قيس قالت: «أتيت ا ۴ له ale‏ وسلم فقلت إن 


زوجي فلاناً ١‏ أزسل لي عادر وإني سالك ل النَفْقَة e‏ م 


نك 1 الله عليه 50 0 إنما ا والشكي 8 اذ کان رجا 


0ه و ل ِ : 
عليها الدجعة) وفي إسناده مُجالد بن سعيد وفيه ضعفٌ وقد تابعه في روايته 


(1) e 


1 
ار 


والشات: 00 من حديث 


ضعيفٌ وذلك يقوى روا مجالد. 


ويوؤيد هلا الخديكف ما في مح ا وغیره من حدريث ال 


.)ة١‎ 7725١5051١6 في المسند (5/ ”لاا‎ )١( 

0 اسن 0277 
لت" وأخرجه الدارقطني )۲۲/6 رقم 15) والبيهقي (0/ (Vé cEVT‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (1۹/۳) وهو حديث صحيح انظر الإرواء 
(۱۷۱۱). 

)۳( زيادة من [. حا]. 

62 في صحيحه رقم .)١5/٠ /٤٤(‏ 

(4) كأحمد »5١١/5(‏ ؟١١1)‏ وأبوداود (۲/ ۷٣٣‏ رقم ۰۲۲٨٣۸‏ 5184) والترمذي 
:5١/6(‏ رقم )١١76‏ والنسائي (5/ )١5١١‏ وابن ماجه 5905/١(‏ رقم 25١4‏ 
5 وابن الجارود رقم )71١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )٦٤/۳(‏ 
والدارقطني (5/ ۲۲ - 56 رقم 57 -70) والبيهقي (۷/ 11/7 - )٤۷٤‏ وابن م حبيان- 


۷ 


بنتِ قيس أيضاً عن النبي صلى الله عليه [وآله]”١'‏ وسلم في المطلقة ثلاثاً: 
«قال: لَيْس لها سُكنى ولا ثمّقة» فإن كون هذا في المطلقة ثلاثاً يدل على أن 
الرجعية بخلافها . 

ويدل على هذا أ قوله عز وجل : « لا روش من بيُوتِهِن4<" ذإن 
السلف فهموا من هذه الآية أنها في الرجعية بة لقوله عز وجل في آخر الابة: 
)> دت بَعَدَ ذلك آم4 وليس الام الذي يرجى إخداثه إلا الرجعة 

ومع هذا كله فوجوبٌ السُكنى للرجعية مجمَّعٌ 

وأما قوله: «وتحريجٌ الأحتٍ والخامسة» فوجهّه ما قدمنا في الإرث . 

قوله : «والعكسٌ فى البائن) . 

أقول: أما عدمٌ ثبوتٍ الَجعة في الطلاق البائن فلقوله عز وجل : كات 
مان مسا مغرو أو سرب بحسن 4 فإن هذه الاي نَسَحَت ما كانت 
الجاهلية تفعله من مراجعة النساء بعد التثليث كما قدَّمنا. وقدّمنا أيضاً فى 
المختلعة مايدل على 6 بوت 0 لها. وقد وقع لانن على ٣‏ 
د 


وأما عدم ثبوتٍ الميراثِ [فلكونهما]”' قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية 


۲۲٤١/( =‏ رقم )551٠‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو حديث 
)010( 0 [أ. ح]. 

(؟) الطلاق .)١(‏ 

١ الطلاق:‎ )۳( 

.)579( البقرة‎ )٤( 

)0( في [أ. ح] فلكونها. 


1۸ 


ولا يصدّق عليها بعده أنها زوجةٌ وهكذا خروجُها بغير إذنه فإنها لما لم تكن 
أحكامٌ الزوجية باقية عليها كان لها الخروج بغير إذنه . وقد قدمنا حديث جابر 
في خالته المثلثة . وقد ثبت في صحيح مسلم"' وغيره : «أن النبي صلى اله 
عليه [وآله]'" وعلوه ا لفاطمة بنتِ قيس عند أن طلقها زوجُها الطلقة 
القالذة أن چو ر ا م مكتوم» . 

وأما عدم التزين والتعرضُ لداعي الرجعة فظاهئ لأنْه قد زال الغرضٌ الذي 
يفعلان لأجله وهو رجاءٌ الرجعة . 

وأما عدمٌ انتقالها إلى عدة الوفاة فقد قدمنا أنه لا دليل يدل على [أن] 
الانتقال المذكورٌ في الرجعيّة فكيف في البائنة . 

BDN O E, 

وأما عدم تحريم الأختٍ والخامية فلكونها قد انقطعت بينهما علاقةٌ 
الزوجية . 

قوله: «وأما عن وفاة فبأربعة أ و 

أقول : هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه حلاف لأنه نصنٌ القرآن الكريم. وأما 
إذا كانت المتوفى عنها حاملاً فقد ذهب الجمهورٌ إلى أن عدتها بوضع الحم 
وإن وضعت ليلة موت زوجها. وذهب آخرون اك أن عدتها ET‏ 
o‏ كلها ارده انون :وعدن ووجه هذا القولٍ 
أنهم نظروا في الآبتين الكريمتين فإن قوله: « وار يوت ونس 04" 
الاية . عام في کل ون ناك عنها: رونها نوا انق حاب أن ضر كام ٠‏ 


رو م وود 


وقوله تعالى : «وَأوْكَتُ ألكَمَال ََلْهُنَ أن يَصَعَنَ سمَلَهُنَ 4“ عام يشمل المطلقةً 


)١(‏ تقدم وهو حديث صحيح. 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) البقرة (555). 

.)5( الطلاق‎ )٤( 


والمتوفى عنها. فجمعوا د نون العموقية فصر ا الثانية على المطلقة بقرينة 
ذكر عدّد المطلقات كالايسة والصغيرة ة قبلها ولم يهملوا ما تناولته من العموم 
فعيملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها. ولكن قد جاء ها هنا ما يوجب 
ترك هذا التعارض وعدم الاشتغال بشأنه . وهو مات Kee)‏ 


وغرهما من - حديث ا أن م بو غلم 6 لها سسعة ر 


= ويوضح كلام المصنف هنا ماذكره القرطبي عند شرح الأية: #8 وَالَذْنَ وون 
مىگ :۱۷4/۳74 ۷6). 

«(عدة 0 المتوفى عنها زوجها وبع جينها E‏ وروي عن 
علي بن أ, بي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين» واختاره سحنول 
من علمائنا 

وقل روي عن ابن عباس أنه rp‏ ل 
عباس م الجميع بین ول تعالى : الذي يوون ن نگم یدرون ارو اوا 2 سح 
اهن سأر شرا 4 وبين قوله: ل EE‏ 
وأنهاإذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع 
الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة» والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول. 

وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد 
وفاة زوجهاء. بليال» وأنها ذكرزت ذلك لرسول الل ا فأمرها أن 0 


م 8 ل 20 


- سيأتي د الات أذ قله ها راركت العال أعلين أن سن 
حَلَهُنَ 4 محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن el‏ 1 
عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين؛ ويعتضد هذا بقول ابن مسعود: ومن 
شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد اية عدة الوفاة» . 

(۱) البخاري ٦٥۳/۸(‏ رقم ۹ و(519/9 رقم ۸ ) ومسلم ١١577/7(‏ 
۳ رقم لاه/ .)۱٤۸٩‏ 

(۲) كأحمد ٤۳۲ /١(‏ ) ومالك في الموطأ (۲/ ٥۹١‏ رقم )۸١‏ والنسائي (۱۹۱/7 - 
۲ والترمذي (۳/ ٤۹۸‏ رقم .)١١944‏ 


6 


من عَشْر ابال ثم تفت ثم بجاءت الي صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم فقال: 
«انكحي» وهو في الصحيحين”' وغيرهما [أيضا] من حديث سييعة 
نفسها بمعناه. 


الأجليد ما يوجب الي به 0 هذه الأدلة قل شت le‏ بيان وذلت 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم قريباً. 

(۳) زيادة من [ب]. 

(4) انظر ترجمتها في الإصابة رقم )١١71/8(‏ وأسد الغابة رقم (591/9) والاستيعاب 
رقم (7111) وتجريد أسماء الصحابة (۲/ 1/5؟) والكاشف (7/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ (منها): ما أخرجه البخاري (۱۹۳/۸ رقم 55177) و(8/ 5054 رقم )11٠١‏ عن 
ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال : «أتجعلون عليها التغليط 
ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة الا التضيوق ال و ا 
الال ََلْهْنَ أن يِصَعَنحمْلَمُنَ € [الطلاق : 4]. 
وقد عقب ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ٥۹۸ /۰٥(‏ - 099) على حديث ابن 
مسعود فقال: «وهذا الجواب ‏ من ابن مسعود ‏ يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهره أن 
آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ 
عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان : 
أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب . 
الثاني : رفع الدلالة إما بتخصيص» وإما بتقييد» وهو أعم مما قبله. 
الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذه أعم من المعنيين 
الأولين» فابن مسعود رضى الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل بك 2 البقرة إن كان عمومها مراداً أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومها مراذاء» أو تة للمزاذ 7 أو مقيدة لإطلاقها وعلى 
التقديرات الثلاث» فتعين تقديهما على عموم تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال 
فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلمء ومما يُبين أن ااا ا 
وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك» فمن 
بعدهم فإنما يجهد نفسه» ليتعلق بغبارهم وأنى له؟! اه. 


۲١ 


م وص - 


أظهرَ دلالة على أن الاعتبارٌ وت الحمل وأن قوله عر وجل : # وَأَلَذينَ وون 
منک وید رون روجا ربصن بف ھی رة شر وع 4 عقاف شين الحو اما 


قوله: (ولا سكنى) . 


أقول: الأياثُ التي فيها, CEO EO‏ 
کشر 4 وقوله: لا روش من مِنْ وهن 74" ظاهرٌ السياق فيها 
اختصاصّها بالرجعيات فلا ينتهض الاحتجاجٌ بذلك على وجوب السكنى 
للمتوفى عنها . 

بيت اا ا ان اخ ع و ي ا 

لشاف 0© 1 الس وصححه ارمذی وای جا رالسا ٥۵‏ 
آي 5 : اخرج رجي في طلب الاج له فأدركهم في طَرَفٍ القدوم فَمَمَلُوه 
اا راا کی يدان ا هو دور أهلي فأتيثُ النبنَ صلى الله عليه 


.)۲١۴٤١( البقرة‎ )١( 

(۲) الطلاق (5). 

.)١( الطلاق‎ )۳( 

OE OV TVS (© 

.)۸۷ رقم‎ ۹۱ /۲( )٥( 

(3) في الرسالة فقرة .)١5١5(‏ 

(۷) أبو داود رقم )170١(‏ والترمذي رقم )١١١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
N‏ ¿ ماجه رقم (۲۰۳۱). 

(۸) فی السنن (8/ 009). 

e ك4‎ 

)٠١(‏ في المستدرك )۲٠۸/۲(‏ وأقره الذهبي ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن 
يحيى الذهلى . 
ت واج اللاي ا000 ااي يرنه كلا بوه بعديك 

۲ 


زوآلہ]“ و ن ذلك اتلك د چ اا اف وار اسه 
من دُور أَهْلِي ولم يدع لي نفقة ولامالاً ورثته وليس المسكن له فلو تحولت 
إلى أهلي وإخوتي لكان رمق بي في بعض شأني . فقال: تحَوّلي. فلما 
حرو إلى الخخره وواتي اتقاى, امكشي في بيتك الذي تاك فيه نعي زوجك 
حتى يلع الکتابُ 8 قالت ملكا ليد اه أشهر عقوا 'قالت 
E‏ إلى عثمان ا ال به) . 


فهذا الحديثُ وإن كان صحيحاً ولم يأت من قلح فيه بشيء ينبغي 
الالتفاث إليه ولكنْ غاية ما فيه أنها تعتد في المنزل الذي أتاها فيه نعي 
زوجها . وليس فيه أن سُكُناها في مدة عدة الوفاة من مال الزوج وقد صوّحث 
u‏ لا منزل لزوجها فقالت: «وليس المسكن له» فعرفتٌ بهذا أنه لا دليل في 
الحديث على إيجاب الشّكنى للمتوفى عنها من مال زوجها ولكن يجب عليها 
أن تعد في المنزل الذي كانت فيه عند موت زوجها سواء كان لها أو للزوج 
أو لغيرهما . وا أجرةً المنزل إذا كان للغير لازمة لها بل هو الظاهرٌ 
بل لا بعد أن المنزلَ إذا كان لزوجها فلورثته أن يطالبوها بالكراء. فهذا حك 
عبد الله به المعتدّةَ ولم يُوجِبّْه على زوجها. ومع هذا فقد قدّمنا حديث فاطمة 
بنتِ قيس الذي أخرجه أحمدٌ والنسائئ أن النبيمٌ صلى الله عليه [وآله]7") 
وسلم قال: (إنما النفقة والسُكنى للمرأة إذا كان لزوجها غليها الرجعة 7 
وفي لفظ آخر: ا ول ل عل ا كاتف له ع 
رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سُكنى». وهذا نص في محل 
النزاع وفيه مقال كما تقدم قريباً مع أنه لا حاجة لمن نفى وجوبّ السّكنى 
بالاستدلال على عدم الوجوب بل يكفيه أن يقفت موقف المنع حتى 


)010( زيادة من [أ. حا. 
(۲) في [ب] وأرسل . 
CTY‏ 


الدليل الذي تقو نموم به الحجة وإلا کان التمسك بالبراءة الأصلية يكفيه . 


ويؤيد عدم اجر النسائيخ”'" وأبو داو" عن ابن عباس في 
و 0 واد Re‏ ونڪ ورور ارو او 1 روجهم مَتَلعًا إل الل 
تر ع حراج 04" نسح ذلك بآية الميراث بما رض الله لها من اليح أو اللمن 
ونس أجل الحؤل ار أا أشهر وعشراً)». . وفي إسناد أبي داود 
علي بن الحسين بن واقلٍ”*' وفيه مقالٌ خفيف . ولكنه رواه النسائيُ””' من غير 
ريق ,وثل اذل على ا E‏ اند .ولا شك 


ولا وصية. 


قوله: «ومتى التبست بمطلقة بائناً» إلخ. 


1 
ا 


قول: ووجهه أن المطلقة البائنة قد أوجب الله سبحانه عليها العدة ثلاثة 
شروء والمتوفى عنها 55 الله عليها الغعدة ا أشهر وعشر فمع اللبس 
مدر كن واحدة مهما نما ا ا غ يقن إلا بالعددين. 


وأما ما ذكره من من أن لهما بعد مضي أقصرٍ العدتين ¿ نفقة» إلخ فالحقٌ أنه 
لا نفقة للمتوفى عنها ولا للبائنة كما سيأتي بيائه في باب النفقات إن شاء الله . 


قوله: «وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن». 


.)70147 رقم‎ 75١5/5( في السنن‎ )١( 

(0). في الستن (۲/ ۷۲۱ رقم ۴۲۹۸): 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه )۱4۳/۸( تعلق والحاكم )۲۸۰/۲ 5 
(Y۸1‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط التبحية ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

.)55٠( البقرة‎ )۳( 

(5) تقدم الكلام عليه قريباً. 

(5) في السنن (5//ا١٠‏ رقم .)١59045‏ 

٤ 


أقول: العدّد المبينة في الكتاب” وا وني 5-00 والمتوفى 
عنهن . . وثبت في المختلعة أنها تعتد" ا وقد ديا أن الخلم في 
١‏ لاق فقو أن دة اسع كم الاق ان يح إلى لل ولا 
فوجب الرجوغ إلى ما ثبت في نوع من أنواع الفسخ وهو الخُلمٌ مع ما 
ذلك من كون المسبية تستبرىء بحيضة . اجا ير 
الحائض وان الحامل تستبرىء بوضع الحمل . فينبغي أن تكون عدة الفسخ 
ج كاه اد وضع الحمل إن كانت حاملاً لآن براءة الرحم 
تتحقق بذلك. ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءة الأصليةٌ تقتضي عدم 
اا 


0 0 أن ن افق والشكنى امي لست ريا كنا نا كن 


«أن ی ا ا ج بعك yT LC‏ أن 
تعد عذَة الحرة» . 


سسب 


«آمر 


وأخرج ابن ماج" ' بإسناد رجاله ثقاتٌ عن عائشة قالت : ا 


تعتد بثلاث حيض» . 
: 9 
ويمكن أن يجمع بين الأحاديثِ بان ما ورد فيه النصّ كالخلع وفسخ الامة 


)١(‏ فعدة المطلقة لقوله تعالى: # والمطلقت بربصت بأنميهنٌّ لَه روء ه 
كرك 11 ] وعد العاوتى E‏ قر تغالی: الان ر وک 
ويڏ رون رون روجا ريصن فسن ا تبر متها %. 

)۲( تقدم وک 

E EAE O 

62 تقدم تخريجه. 

)٥(‏ زيادة من اا اد 

(0) تقدم تخريجه. 


Y0 


إذا عتقت يوقف على محله ويبقى ما عدا ذلك من الفسوخات على البراءة 
الأصلية ولا يجب إلا ما يحصّل به براءةٌ الرحم وهي الحيضةٌ في الحائض. 
وإن كانت حاملاً فوضع العمل ليا بورد تي اوسرام 

۴ دعوة المصنف الإجماع فمن أغرب ما يقرّع الأسماع . 


[فصل 

وهي من جين العم لاقل الخال ومن او ي وتجب في جميعها 
اة غالباً واعتدادُ الحرّة حيث وَجَبّت ولو في سفر بَرِيدٍ فَصَاعداً ولا بيت إلا 
في منزلها إلا لعذر فيهما وعلى المكلّفة المسلمة الإحْدَادٌ في غير الرجع” 
وتجبُ النيّةٌ فيهما لا الاستئنافُ لو تركت أو الإخدادُ. وما ولد قبل الإقرار 
بانقضائها لّحق إن أمكن منه حلالاً في الرجعي مطلقاً وفي البائن ليع ا 
وكذا بعده بون ستَّة أشهر لا بها أو بأكثرَ إلا حَمْلاً مُمْكِناً من المعْبَدّة بالشّهور 
ا ۰ 

تولك ل ی ا ا 

أنولة هلها لا يدري .ها أصلها ولا ما مُقتضيها وما استدلوا به من 
أن الله سبحانه ذكر التَّرَبَصَ في عدة ذواتٍ الأقراء فقال: # ربصت بأَنفْسهن 
FEET‏ 574 وان ذلك يدل على 7 لا بد أن تكون قاصدة للدخول في 
العدة فتسليم ذلك غايته أن تقصدٍ عند العلم ولا ينافي ذلك الاعتداد. ا قل 


مضى قبل العلم . ومع هذا كان يلزم أن تكون عدة الوفاة من وقت العلم لن 


و 


4 


م ال ل ار ا كه یو 


ا سبحانه قال فيها: © والس یوون منک وَيَدَرونَ روجا يبيصن بأنفسهنّ أَريمَةَ 
2 تَمْرِوَعَمرا 774 ' فلم يبق وجه لهذا الفرق . بل العدة للحامل والحائل العاقلة 
0 


(1) الحائل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل . 
(۲) البقرة (۲۲۸). 
(۳) البقرة .)۲۳٤١(‏ 


وأما الصغيرة والمجنونة فلا علم لهما فالعدةٌ فيهما لاحقة بالعدة للعاقلة : 
إن كانت من وقت الوقوع كانت لهما من وقت الوقوع وإن كانت من وقت 


العلم كانت لهما من الوقت الذي يحصل العلمٌ فيه لوليهما. 


والحاصلٌ أن هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبولٍ ولا على رأي معقولٍ 
ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أنها لا تعتد إلا من وقت العلم بل 
ظاهرٌ إطلاقات الكتاب والسنة أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق وإن 
ارا ا لآن هذه المدةً التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدةٌ من 
المذة: الح ة لموت الزوج أو طلاقه. فمن زعم أنه لا يُحتسب بها فعليه 
الدليل فإن عجز عنه فهي من جملة العدة وليس على المرأة [منها]"'' إحدادٌ 
ولاغيده حتى تعلم لأنها لا تُكلف بلوازم العدة إلا بعد علمها وإلا كان ذلك 
من تكليف الغافل وهو مجمع على عدم التكليف به. 

ذا على در نا الحکم تكليفيٌ أعنى كول الوت أو الان سن 
للعدة فإن كانا وضعيين فالأمرٌ أظهرٌ . 


والحاصل أن العدةً من وقت الوقوع على كل حال ولكل معتدة ومن ادعى 
غير هذا فهي دعوى مجردة [فلا]”'' يعول على مثلها . 


و 
قوله: «(ويجب فى جميعها النفقة2 . 


انول الح الذي لذ شلك نه ولا ن أن اله لسعب لط مدنا 
لما ثبت في الصحيح”" من حديث فاطمة بنتِ قيس عن النبي صلى الله عليه 
[وآله]''' وسلم أنه قال في المطلقة ثلاثاً: «ليس لها نفقة ولا سُكنى» . 


0010( زيادة من [أً. حا. 
(0) في [أ. ح] لا. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ١١١8/5(‏ رقم .)١58٠١/55‏ 


TY 


وثبت في صحيح”'' مسلم وغيره”'' أن النبيئَ صلى الله عليه [وآله] وسلم 
قال لها: «لا نفقة ت لك إلا أن تكوني حاملا» . 

وهكذا لا نفقة ولا سكنى للمختلعة لما قدمنا من أن ذلك فسح لا طلاق 
ولم يرد ما يدل على لزوم النفقة في الفسخ. على أنه لو كان [طلاقا]9" 


العو م واو ا اي 
ها تعد في مزلا الذي نها موث زوجها وهي فيه فذلك تبت له 


لا لزوجها . وقد قدمنا تحقيقه :50 
N TN A LSE a Ls‏ 
رجعر : وجوب النفقة 
حبسي ا 


وأا المظلتة عن خلوة فلا عدر لمن عمل الخلوة كالول فق أن 
يجعلها كالمدخولة فيما يجب لها ويحرّم عليها. وقد قدمنا كلاماً في الخلوة 
فليّرجع إليه. ولعله يأتي مزيد بحثِ في باب النفقات إن شاء الله . 


وقد قررنا RS‏ الوق ا و ونه 
حاجة إلى غيره بل أفردنا هذه الأبحاث برسالة مستقلة . 


2 و 
قوله : (واعتداد الحرة حيث وجبت» . 


.)۱٤۸۰/٤١ رقم‎ ۱۱۱۷/۲( )١( 

(۲( كأحمد في المسند (5/ )5١5 - 5١4‏ وأبو داود (۲/ ۷۱۹ رقم ۲۲۹۰) والنسائي 
5٠١ /5(‏ رقم 9007). وهو حديث صحیح . 

(۳) فى [أ. ح] طلاق . 

)5( (امم كعمس ). 

(5) عنوانها (رسالة في نفقة المطلقة ثلإثا) . 


۸ 


أقول: قد قدمنا أن النبيّ صلى الله عليه [وآله]“ وسلم لم يجعل للمثلثة 
انفقة ولا شكض. وعلى تقدير أنه يجب عليها أن تعتدّ في المنزل الذي وقع 
الطلاق وهي فيه كما يدل عليه ما أخرجه الا ومسلم ‏ واه 
عن عائشة : انو قال ا E‏ 
لَه فَكَرَجَتْ؟ فقالت عائشةٌ : بئسما صَنَعَتْ فقال: ألم تسمعي إلى قول 
فاطمة بنتِ قيسٍ: يعني أنه لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم على زوجها نفقة ولا سُكنى ‏ فقالت عائشة: أما إنه لا خير لها في 
ذلك» فذلك تكليفٌ عليها لا على زوجها كما قلنا في المتوفى عنها جمعاً بين 
الآدلة ويُحمل تجويزٌ الخروج لها على الخوف وعدم الأمن. 


و ا و غ ا 
فاطمةٌ [بنت قيس]“ في مكان وحش فَخيفَ على ناحيتها فلذلك أَرْحصَ لها 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] ° وسلم e‏ ا يعرم من 
يك فاطمة بنتِ قيس قالت : «قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً 7 592 


أن يَفْتحم علي فأمرها فَتَحَرَلتْ) رلك لمحو سار '' وغيره من حديثها 
أن النبيّ صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم أذن لها أن تنتقل عند ابن ا 


وأما المتوفى عنها فقد قدمنا «أن رسول الله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم 


)010( زيادة من []. ح]. 

(۲) في صحيحه (9/ ٤۷۷‏ رقم »٥۳۲٤‏ 0770). 

.)١587 /٥۳ و(۱۱۲۱/۲ رقم‎ )۱٤۸۱/٥٤ في صحيحه (۱۱۲۱/۲ رقم‎ )۳( 
OTA AEST رق‎ TT I ¥8 / Ds کا‎ 0 
تعليقاً.‎ )٥۳۲۷ رقم‎ ٤۸۱ /٩( في صحيحه‎ )5( 

(5) كأبي داود (۷۱۸/۲ رقم ۲۲۹۲) وابن ماجه رقم (۲۰۳۲) وهو حديث حسن . 
(۷) (۲/ ۱۱۳۰ رقم .)۱٤۸۲ /٥۳‏ 

)۸( (۱۱۱۹/۲ رقم ۳۸/ )۱٤۸١‏ ومن رواية صالح بن كيسان (رقم .)١58٠/5٠‏ 


۹ 


ارا أذ ا فى ال ل اللى. ادرا ف ونا روا دان ار أن 
الا ارا فل ع ت ك م 

ea Fy‏ الم ب وليه وشن حي 
کنر 4 وقوله: 3 رجش من سو تِه 4 يدل على أذ المراد 
المظلقة ا مع ما قدمنا من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله 
عليه ل وسلو ١إنما E UE AE‏ ذا كان از بهها عليها 
المح كو ينا افيا ها لا تخؤج من البيت الذي يُسكنها فيه إلا بإذنه 
فقوله: «ولو في سفر بريي» فصاعداً ولا تبيث إلا في منزلهاة صحيح 

وفكذا e‏ في النهار أن تقد في منزلها إلا لحاجة ey‏ 
وليك كاله تمص sg‏ ل لي له 
[وآلہ]“ وسلم لفاك as NNN‏ ديت د 
عند مسلم وغيره آنه قال: د عا ثلؤنا رجت د ا لها فلمتها 
رل فنهاها فأتت النبيَ صلی الله عليه [وآله]”"© وسلم فذكرت ذلك له فقال: 
اخڙجي فجي نخلك لعلك أن تصّدّقي أو تفعلي خير . 


قوله: اويجب على المكلفة المسلمة الإحداد على غير الرجعى) . 
اول ماوع دعا ا في از للق كني ا حه 


)۱( تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح . 

.)٦( الطلاق‎ )۲( 

.)١( الطلاق‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) البريد 5 × 5,655 = ۲۲,۱۹۷ کم. فراسخ والفرسخ = 0055م-06055 كم. 

)00 زيادة من [اً. ح]. 

(۷) تقدم تخريجه . 

(۸) (منها): ما أخرجه البخاري 49١/9(‏ رقم )575١‏ ومسلم (۱۱۲۷/۲ رقم 
8/5 )). 
وأبو داود رقم (۲۳۰۲) والنسائي (5/ ٠١5‏ رقم ٠‏ عن أم عطية رضي الله = 
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عَم عضب ولا تخد تختضب ولا تلبس | لحل“ ولا : تمتشط: 


وأما المطلقةٌ رجعياً فلا إحدادَ عليها بالإجماع''"2. وأما المطلقة بائناً فلا 


إحداد عليها عند الجمهور وهو الحقٌّ لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب 
البقاءُ على البراءة الأصلية ولا يخرج منها إلا من ورد النصيٌّ بالوجوب عليه 
وهو المتوفى عنها فقط . حر ات را لبا وإن 
)۲( )۳( 
كان غير زوج لكن ثلاثةً أيام فقط كما في الصحيحين"“ و غيرهما من 


(010) 
(۲) 


(۳) 


عنها أنَّ رسول الله ية قال : الا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوباً مصبوغاء إلا ثوب عصب» ولا تكتحل» 
ولا تمسنّ طيباًء إلا إذا طهرت نبذة من أو ظفار» واللفظ لمسلم وزاد 
أبو داود والنسائي «ولا ت تختضب». وهو حديث صحيح . 

و(منها): ما أخرجه ا (9/ 5940 رقم 0778) ومسلم (5/ ١١١0‏ رقم 
م0 من حديث أم سلمة: «أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينهاء 
فأتوا رسول الله بي فاستأذنوه في الكحل» فقال: لا تكتحل» كانت إحداكن 
تمكثُ في شر أحلاسها أو شر بينها فإذا كان حول فموٌ كلبٌ رمت ببعرة 
نخربجت ء فلا حت أربعة أشهر وغشر»: 

- الأحلاس: جمع حلس بكسر الحاء وإسكان اللام وهو الثوب الرقيق . 

- شربيتها: هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوها. 

(ومنها) ما أخرجه أحمد )"١7/5(‏ وأبو داود رقم (71205) والنسائي (5/ 7١7‏ 
75١5 -‏ رقم 5016). 

من حديث أم سلمة: «أن النبي بي قال: «المتوفى عنها زوّجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحليَ ولا تختضب ولا تكتحل) وهو 
انظر موسوعة الإجماع 05/١(‏ رقم 7). 

أخر جه البخاري في صحيحه (9/ ٤٩۹۰‏ رقم 9) ومسلم (57/5؟١١‏ رقم 
؟85/6١).‏ 

5 داود (؟/١1لا‏ رقم 99؟1١)‏ والترمذي رقم )١١91‏ والنسائي )5١5/5(‏ 
وار بن ماجه رقم .)٠ ۰۸٤(‏ 


<۱ 


حديث َم حبيبة قالت : شخت وشول الله ټل الله عليه الي وسلم 
يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت 
فوق ثلاث الاي ا أشهر وعشراً). on‏ 


کک كييك جل وهر ى ال د حديث 


م 2 
قوله: «وتجب النية فيهما» . 


قول: أما وجوت النية فى العدة فلكونها عملاً: «وإنما الأعمال 
بالنیات»““ كما صح عنه ا الله عليه [وآله]"'' وسلم. وان الإحداد 
فكذلك لكونه عملاً تعبّد الله به المتوفى عنها وأما عدم وجوب الاستئناف 
ل لو وکت الا اليه ى ا قن ونت افد الاج الح 
وهكذا لو تركت الإحداد لأنها قن رت لاخلا راجب علبي 
لا يستلزم بطلان عدّتها. وسيأتي لنا في فصل الرجعة ما ينبغي اعتبارٌ مثله هنا 
عند قول المصنف «ويصح وإن لم تنو) . 


أ 


قولّه : «وما ولد قبل الإقرار بانقضائها» إلخ. 
ا 


قول: مهما كان الفراش ثابتاً شرعاً كان الولدٌ لاحقاً قطعاً ولا شك أن 
المطلقة رجعياً تجوز مراجعتها من زوجها وإن طالت المدة ولهذا لحق ولدها 


)١(‏ زيادة من (1. ح). 

(۲) أخرجه البخاري (9/ 584 رقم ه051) ومسلم (5/ ١١1١5‏ رقم 7/058 )١5/817‏ 
فلت :و اخ عه جين (5/5””) والترمذي ٥٩۱/۳(‏ رقم )١1١45‏ والنسائي 
)5١7-501/5(‏ ومالك (۲/ ٥۹۷‏ رقم .)1١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري (9/ 5:85 رقم 5"ا5) ومسلم (۱۱۲۳/۲ رقم )١585/08‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۹۹) والترمذي (۳/ ٥٠۰‏ رقم 05 والنسائي 
)5١١/50(‏ ومالك (595/75 رقم )٠١١‏ وأحمد (5/ (ETT T7 ۳۲٢‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


A 


مطلقاً لثبوت فراشها مع كونها رجعيةً لم تقد بانقضاء عدتها. 

و البائنةٌ فلا ريب أنه يمكن تجويرٌ وطيها من زوجها في الساعة التي 
طلقها فيها فإذا جاءت بولد لأربع سنينَ فما دون عند من جعل هذه المدة 
أكثرٌ مدّة الحمل - فقد جاءت به لاحقاً بأبيه وقد عرفناك ما هو الذي ينبغي 
اعتماده ذ في أقل مدق الخمل وأكترها فارج إليه. 

ا إذا كانت المطلقة قد يت بانقضاء العدة فقال المصنف إنها إن 
جاءت به لدونٍ ستةٍ أشهر من عندٍ الإقرارٍ بالانقضاء لحت وإلا فلا. والظاهر 
أنه لا وجه للتقييد بهذه المدة وان المطلقة المقرّة بانقضاء عدتها إن كان 
الطلاق رجعياً لحق بزوجها لجواز أنه راجعها قبل إقرارها بالانقضاء بلحظة 
ولا يكون إقرارها حجة عليه في إبطال نسب ولده منه وإبطالٍ نسبه من ولده 
مع إنكاة قاد ر کے وا کیا رار ارا من الک بإيطال ب 
لم يرتفع فيه الفراش ارتفاعاً معلوماً. 

وما المطلقة بائناً فتجويز وطء زوجها لها لا ينبغي المصيرٌ إليه وعلى 
فرض إمكانه فهو ممنوغ منه شرعاً فلا يثبت به الفراش وإذا لم يثبت الفراش 
[لم يلحق النسب]“ فلا يُلحق النسبُ بعد إقرار البائنة بالانقضاء [إلا 
بدون]“ ستة أ شهر لأنه لا يحتمل أن يكون حملاً حادثاً بعد الإقرار بالانقضاء 
فيُحمل على أنه حملٌ من الزوج قبل إيقاع الطلاق. ركو كان يتن أذ 

لا يقح التقييدٌ بدون الستة الأشهرٍ بل ينبغي أن يقال إنه يلحق به وإن طالت 
المدة إلى انقضاء ء أربع سنينَ عندهم من وقت الطلاقٍ لأن عدم العمل بإقرارها 
بالانقضاء اول من e‏ على الزنا وإبطال نسب لم يأذن الشرعٌ بإبطاله 
ولا جاء به برهان . 


وا عندي فإذا كانت قرائن ¿ الحمل ظاهرة فلا حكم للإقرار بالانقضاء 
(۱) يبدو أن قوله (لم يلحق النسب) مزيد أو مُعاد. 


(۲) كأن المعنى يستقيم بعد حذف [إلا] والله أعلم . 
ETT‏ 


مظلفا ولخ الوق أربع سنين لآن ظهورٌ القرائن زندل]2'7 على کات 
إقرارها مع احتمال الوهم منها بل يجب حملها على الوهم بوجود ما يدفعه 
شن اران احا 
اها أبعناة عم ر ا و 
تبين نها غير آيسة فلا حكم لإقرارها بالانقضاء. وقد عرفناك عند قوله: «فإن 
انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود» ما ينبخي ا ]هذا 
ملاحظا لثبوت الفراش وآن ارتفاعه لا يكون إلا بأمر يوجب القطع. 


[فصل 


ولا عدَّة فيما عدا ذلك لکن د تُسْمَبْرَأ الحامل من زنى للوطءٍ بالوضع 
الك باطلاً والمتقوك من ا و ألمت عن کات وهاجرت 
كعدة [الطلاق]“ إلا أن المنقطعة الحيض لعَارضٍ أربعة أشهرٍ وعشراً وأ 
الولد عتقث بحيضتين وتُدبت ثالثةٌ للموت والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو 


ع 


0 
0 


لمعتق عَقيبَ شراءٍ أو نحوه] . 
قوله: فصل «ولا عدة فيما عدا ذلك» . 
أقول : وجه هذا عدم ورود دلي يدل على غير مّن قد وقع نص الكتاب ‏ 
والسنة بالعدة عليهن لآن ذلك حك شرعيئٌ فلا يجوز إثباته إلا بحجة 
شرعية . 


وآما قوله: «لكن تستبراً الحامل» إلخ فهو استثناء منقطع لأن الاستبراءَ هو 


)١(‏ “فى اا ادل 
E O‏ 
(۳) زيادة من (ب). 

(6) فى [أ. ح] للطلاق . 
)0( 0 ذكن :لك 


CTE 


شي غير العدة شرعه الله سبحانه لبراءة الأرحام ولدفع اختلاط [الأمواه) . 
ولم يرد مايدل على خصوص استبراء الحامل من زنا إلا ما قدمنا من 
الأدلة""* الدالة على استبراء المسبية والمشتراة ونحوهما فقد ذكرنا هنالك من 
الأدلة ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على مشروعيه الاستبراء إذا كانت تلك العلة 
موجودة. وهي موجودة في الحامل من زنا. لكن اقتصارٌ المصنف على 
الحامل غيدٌ مناسب بل يقال في الزواني لا توطأ منهن حائض حتى تستبراً 
دام حا حو ود مان جا فال وى لطي إر لل ” وسلم 
فيما ذكرناه سابقاً. 


ومن جملة الأحاديثِ العامة الشاملة للحامل من زنا حديث أبي هريرة عند 
أحمد“ والطبرانی قال : قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم: 
الا َة ار E‏ 


ومنها حديث رويفع الذي تقدم بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلا د يسقى ماءه ولد غیره) وهو حديث صحيح . 


واا السكوححة بالطلا ف :وإغخلة تت الكدلة الى اشر الها كا واف 
فيها الزانية . 


والشبهة في هذه لا تنتهض لإيجاب العدة الشرعية عليها وغايةٌ ما فيها أنه 


)١(‏ في [أ. ح] الأموال. وهو خطأ. 

030( تقدم تخريجه . 

)۳( زيادة من (أ2 حج). 

)٤(‏ في المسند )۳٦۸/۲(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١‏ «ورواه أحمد 
وفيه: رشدين بن سعد» وقد وثق» وهو ضعيف) . 

)٠(‏ وفي الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ١11/١(‏ رقم 515). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٤ /٥(‏ ورواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه 
بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس» اه. 


0 


يسقط بها الحدٌ وقد قدمنا تحقيقٌ الكلام في هذه وأمثالها . 

وآما المفسوخة من أصله فقد قدمنا ما يغني عن إعادته هنا . 

17 الحربية التي ابیت ع كار ,هاجت خد فع لاحات 
المصرحة al‏ الل لي ا وسلم لم يفرق بين المهاجرات 
وآزواجهن الباقين على الكفر إلا بعد انقضاء عدتهن. رهن عله روني 
ا اا ی اا کارت نا سني 2ا الها وسل 
في ابنته زينب مع زوجها'' أبي العاص بن الربيع . 

واج مالك في الموط”'' عن الزهري أنه قال : الم ETE‏ 
هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافرٌ مقيم بدار ا فزقت هجرتها بينها 
ين زوجها إلا أن قدم زويجها مهاجرا قبل أنه : تنتقضيّ عدتها . ر 
امرأة فرّق بينها وبين زوجها إذا ا 

وأما قوله: «إلا أن المنقطعةً الحيض لعارض» إلخ فقد قدمنا تحقيق 
لجراي بلسي هذا الدردير برلا اسار FA RE E‏ 
ينبغي من المصنف أن يجعل حكمّها واحداً في [کل] © غاراي 

قوله : اوا الولة عقت بن 

انول د ا الولد بهذا الحكم من التحكم الذي لا وجه له 
ولا دليل عليه ولو قال هذا من يقول إن عدة الأمة حيضتان كان لذلك وجهاأ 
إلحاقاً بها بالإماء المنكوحات وأما المصنفٌ فإنه لا يفرق بين عدة الحرة 
والأمة فما باله جاء بهذا الحكم : في أم الولد وكان عليه ن يجعلَ عليها العدة 
الكاملة: كما مصله فلن الامة المكوحة والعرة. أن عدر NUE‏ 
الى تعوته يه يران الهو وهر كيف كها "تقد فى الإطادم وا 


سس 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) زيادة من | اممف ا 


٦ 


المتوسطة , بين العدتين فمن غرائب الرأي وعجائب التحكم والأحسنُ إلحاق 
أم الولد هذه بالآمة المزوجة إذا عتقث ثم خُيّرت فاختارت نفسّها . وقد قدمنا 
في حديث”" بريرة أن النبي صلی الله عليه [وآله]”'" وسلم أمر ها أن تعتد عدة 
الحرة [ثلاثة حيض ا بجامع أن كلّ واحدة منهما كانت 1 منكوحة ثم 
عتقت وصارت في يد نفسها . 


و عيضي من هذا الى :ذكره الب امعدافها بح اذك عد 
بن فرك ودبت الك للمويك إت جاء أولآ بكلا هو هروا ين غدة الجراتر 
والإماء وجاء ثانياً بكلام هو أيضاً هرولة ب بين الوجوب وعدمه مع كون العدة 
عدةً وفاة وليس بعد هذا من التساهل في إثبات الأحكام الشرعية شيء. 

OEE E RL,‏ عفرلا 
إلحاقاً لها بالإماء اللاتي تجدد عليهن الملك وقد تقدم ما في ذلك من الأدلة 
لكنه مدفوغ بما ذكرناه من أمره صلى الله عليه [وآله)" وسلم لجريرة. «آن 
ل 6 ت الحرة»”*' فإن هذه أمة عنقت وتلك أمة عتقث فإلحاق 
المعتقةٍ بمن عتقث ع ا :من فا يمرن الم :اقيق ولا قوق بين و الذي 
أراد وطتّها بالنكاح هو المعتِقٌ أو غيده. 


[فصل 
ولمّالك الطّلاق فقط إن طلَّق رجْعِيَاً ولمّا يرتدّ أَحَدُهُمَا مُرَاجَعَةٌ مَنْ لَه 


تقض عِدَنُهًا ويُمْتَبَرُ في الحائض كمال القُسْل أو ما في حكمه وتصح 
وإن لم ينو إِمَا بلفظ العاقل غالباً أو بالوطء أو 2 يك مطلقاً 


ويأم العَاقلُ إن لَمْ يَنوِمَا به وبلا مُرَاضاة E,‏ بوقت أو غيِرِه 


68 زيادة من [اً. ح]. 
(۳) صوابه [ثلاث حيض] بالتذكير كما هو ظاهر القاعدة. 
۷ 


ومُبْهمَةَ وَمُوَلاةَ ولو لها وفي إِجَارتَهًا نَظَدْ ويجب الإشعارٌ ويحرّم الضرارً] . 

قوله: فصل «ولمالك الطلاق فقد إن طلق رجعيا» إلخ . 

اقول هذا ضع اه يدمو بيده اللو وه وجو له امير ةن 
وو عند كما يحون له ا يوكل يعن كرو له أو يقالن عه 

وأما تقييد ذلك بقوله: «ولما يرتد أحدهما» فغير محتاج إليه لأن المرتة 
منهما إن استمر على ردته فن كان الزوج هو الذي ارتد فمعلومٌ أنه لا يجوز 
للكافر نكاح المسلمة لا بإذنها ولا بغير إذنها بل تتربص حتى تنقضيّ عدتها ثم 
تكح من شاءت. وإن كانت المرتدةٌ هي الزوجة فكذلك لا يجوز للزوج أن 
يراجعها وهي كافرةٌ كما قال تعالى : % ولا تم يكوأ بعصم گرا . 

a‏ بعد طلاق ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة 
فقد عرفناك فيما سبق أن المرقةً قد وقعت بالطلاق وآنها لا يتبعها الفسخ لأن 
المحلّ غير قابل لذلك كما تقدم في كون الطلاق لا يتبع الطلاق. 

قوله : «(ويعتبر في الحائض كمال الغسل» إلخ . 

آل ذهب إلى هد اا الما ون ال اللىي لا ينيسن 
العدولٌ عنه هو الرجوغ إلى انقضاء العدة التي شرعها الله للمعتدّات فإذا 
انقضت الحيضة الثالثة انقضت العِدةٌ وليس الغسلٌ إلا لجواز مثلٍ الصلاة 
والتلاوة ودخولٍ المسجد لا لأمر يرجع إلى العدة فإنها قد انقضت ومضّت 
ولم يبى لها حكم. 

وأما قوله: «(وتصح. وإن لم ينو» فإن راد ا اع الحم 
فمدفوع انها عمل وقد قال صلی الله عليه 1وآله]"' وسلم: (إنما الأعمال 
بالنيات»” . وإن أزاه اهنا واه ولمظن الريسعة حركيا نامعن E‏ 


.)١١( الممتحنة‎ )١( 
زيادة من [أ. ح].‎ )0( 


۳۸ 


التي شرعها الله قد وقعت وإثم التارك للنية لا يستلزم بطلان الرجعة فهذا له 
وجه ولكن كيف يُتصوّر أن تقح الرجعةٌ من الفاعل ولم ينوها فإن نفس القصد 
إلى الرجعة يستلزم حصول النية لان النية هي القصد وقد وقع فإن قذّرنا مثلاً 
أنه جاء بلفظ يُفيد الرجعة وهو غير قاصدٍ للرجعة فليست هذه برجعة أصلاً 
لآن تلفظ المتكلم بما لا يريده لا حكم له بل هو من اللغو الباطلٍ والهذيانٍ 
ال 


ينكد ال قذريا: أنه .متها لاتهزة اليجنة e‏ لسن e‏ 
شرعية بل هو بالزنا أشبة» ولعل الذي حمل المصنف على هذا المشي على 
ما قدمه من قوله: «وتجب النيةٌ لا الاستئناف فيهما» ولكن هذا [هو]”' يرد 
عليه هنالك كما يرد عليه هنا . 


قولّه : «إما بلفظ العاقل أو بالوطء» إلخ. 


أقولء أما الان فظاهدٌ [لآن)"“ الله سبحانه 2 للأزواج د 
المرادٌ بها إلا أن يرجِمّها إلى نكاحه بأن يقول: قد راجعتك أو راجعثٌ فلانة 
أو يُوْدْنَها بأنها تعود إلى ما كانت عليه أو مرها اشغ إلى المكان ا 
كانا يجتمعان فيه وهي غيرٌ مُطلقة وهو يعلم أنها تفهم من ذلك الرجعة . 

وأطارمر لها بالوظاء يادي بول بان لأ در ل و0 اقتحم عليها وأخذ 
برجلها ونكحها فهذا وإن کان رو له لا يفعله إلا من أراد الرجوع فيما 
كانا فيه من النكاح ومجرد القصدٍ إلى هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعة. 
ولكن هذه الرجعة دوابَيَة لا إنسانيةٌ فضلاً عن أن تكون شرعية وإنما يفعل مثل 
هذا الفعل الزناةً. ولم يكن له إلى ذلك حاجةٌ فإنه كان يكفيه أن يناديها من 
9 باب المنزل الذي هي فيه أنه قد راجعها ثم يدخل بعد ذلك 600 
اا كيف شاء وعلى أي صفة أراد فيكون قد وقع منه الإشعار وفعل 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
(۲) في [أ. ح] أن. 


۹ 


ما يفعله المتشرعون ولم يمت عليه قضاءٌ حاجته والبلوغ إلى شهوته. 

وما قوله: «ويأثم العاقل إن لم ينوها به» فهذا مع عدم النية لم رد 
الرجعة بل أراد الزنا وليست هذه رجعة شرعية . 

وأما كونها تصح بلا مراضاة فصحيح لأن الله سبحانه أباح ذلك للأزواج 
ولم يعتبر رضا الزوجات . 

وأما كونها تصح مشروطة فللزوج ذلك وقد يكون له في الشرط فائدة 
تحثٌ الزوجة على كمال الطاعة. وهكذا تصح الرجعة المبهمة ويُرجع إليه في 
التعيين فإن عيّن من هي المقصودة له تعينت وإن لم يعين حتى مات فإحداهما 
زوع ی المنواف و ا ديعا تحب علزيها ل 

َأ قوله : «ومُولاًة» فصحيحٌ كما قدمنا في أول هذا الفصل . ولا وجه 
حو لمعي ناه وز إن اراد راج رسع من ال كر ريج بع لم ركيد 
الزوج فذلك معلوم لا يحتاج إلى ذكره وإن أراد أنه لا يصح منه التوكيلٌ بها 
ونحوّه فهو مخالفٌ لما هنا فإن التولية : تعم التوكيل . 

وأما قوله: «وفى إجازتها نظر» فلا وجه لهذا النظر لأن إجازة الرجعة 


رجعة . 

قوله : (ويجب الإشعار»). 

أقول : لا شك في أن هذا واجبٌ على الزوج للزوجة ولا سيما إذا كان 
ترك الإضنار آي بودي إلى أناختي عن مسر من a‏ 
أو الدخولٍ في نكاح من يريد نكاحها. بل الظاهرٌ وجوبٌ الإشعار لمن 
يتصل به ويجاوره لكلا يظنوا به ما لا يحل» واجتنات ذلك واجبٌ بل قد ورد 
مايدل على وجوب الإشهاد فأخرج ا وابنُ ماجه”'' والطبراني”" 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) في السنن (۱/ 5907 رقم .)5١50‏ 
(۳) في المعجم الكبير (۱۸/ ١7١-١١‏ رقم .)۲۷١‏ 
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والبيهقي“ بسند صحيح عن عمران بن الحصين: «أنه شل عن الرجل يُطلّق 

امرآتہ ثم يَقَعْ بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَقَتَ لِغير 
س سنّة ورَاجَعْتَ لِغْيْر سنة. أشهدٌ على طلاقها وعلى رَجْعَتِهًا ولا تعْد) فإن قوله 
لقو u‏ يلال على أنه انه قزق عن ESE CNL‏ 
الصحابي: من السئة كذا. 


ومما يؤيد هذا: شوشو درن دلو چ فإنه ورد "فة 
مھ صر د ہے 
فام وهن بمَعروفي O‏ وقد وفع الإجما على عدم وجوب في 
الطلاق واتفقوا على الاستحباب. 


قوله : (ويحرم الضرار» . 


أقول: الضرارٌ محرمٌ غل کل جال وشو اک ریا لمن وی ان بین 
عباده كما تقدم ولمن قال في حقهن: # ولا نصَاروهن 4 ولمن قال في 
حقهن : # امسا eran‏ € وق كديا أن قر ا 

ا اطق مَرَّانِ مساك مغرو أو رد بإحسدر: خسن 00# نزل في الرجل الذي قال 
لامرأته : والله لا أطَلّقك فتييني 9 أا الت و كف دل قال : 
اك ا ورتك أن تتفي رجيات فبلغ ذلك النبيَ ييه فنزلت 


الآية»”" . 


)010( في اسن «الكيزى (۷/ ۷۳ .قلت : وأخرجه أبو داود رقم .)١١85(‏ وهو 
حديث صحيح انظر الإرواء (۲۰۷۸). 

(۲) الطلاق (۲). 

)۳( في [ا. حا] وارد. 

.)۲۷ انظر موسوعة الإجماع (؟5/5١7 رقم‎ )٤( 

.)1( الطلاق‎ )٥( 

(5) البقرة (۲۲۹). 

(۷) أخرجه الترمذي (۳/ ٤٩۹۷‏ رقم ۱۱۹۲) وهو حديث ضعيف . 


٤١ 


[فصل 


والقول لمثكر البائن غالباً ولتَمْتَنعْ منه مع القطع ولمنكر وقوعه في وَقتٍ 
مَضى وفي الحال إن كان ا ولمنكر تقييده وحصول شرطه [و] مُمْكن 
البنة ومجازیته وللزوج في كيْفيّته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء 
E E‏ في التَاورَة ولمنكر مضيّها غالبا 
فإن ادعاه الزوجٌ حلفت في دعوى انقضاءٍ الحيض الآخر كلّ يوم مرة وفي 
إنكارها الجملة كل شهر مرة وتُصِدّق من لا منازعَ لها في وقوع الطلاق 
وانقضاءٍ عدتها]. 


و4 فصل «والقول لمنكر البائن» . 


أقول : الأصلّ عدمُ البينونة فمدعيها مدع ومنكڙها منكرٌ. ST‏ 
النبي صلى الله عليه [وآله] وفك :ان اليه على الماضى. وال على 
المنكر»”" فهذا فردٌ من الأفراد المندرجة تحت هذا الحديثِ العام والشرع 
الشامل . 


وأما قوله: «ولتمتنع [منه]''' مع القطع» فلما هو معلومٌ من أن تمكيتها 
من نفسها منكد فى اعتقادها حيث هى قاطعة بالبينونة قطعاً بمستند شرع 
لا بمجرد الخيالٍ ولا بمجرد فتاوى المقصرين . 


وأما قوله: «ولمنكر وقوعه في وقت مضّى» فلكون الأصل عدمّه وموافق 
الأصل منك ومدّعي خلافٍ الأصل مدع وعلى المدعي البينة وعلى المنكر 
006 ك 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 


وأما قوله: «وفي الحال إن كان الزوج» فصحيحٌ لأن الأصل عدم وقوع 
الطلاق بخلاف ما إذا كان المدعي هو الزوج فإنه يصح منه إنشاءٌ الطلاق في 
الحال. 

وهكذا قولّه : المنكر تقييده» لآن الأصلّ عدم التقييد وهكذا منكد حصول 
شرطه لأن الأصل عدم حصوله. ولا وجه للتقييد بقوله : وممكن البينة» لأن 
كلّ شرط يمكن البينة عليه إلا أن يجعل الشرط أمراً يرجع إلى ضميرها وما 
في نفسها مثلا فإن ذلك لا يعرف إلا من جهتها . 

وا وا 01 الميها اوت الأصل وات 
الحقيقةٌ. ) ۰ 


وأما قوله : (وللزوح في كيفيته» فغيرٌ ا بل إن كانت تلك الكيفية 
خلافٌ ما هو المتبادرٌ كان القولٌ قول منكرها والبينة على مدّعيها. وإن كانت 
هي المتبادرة من العُرف والاصطلاح فالقولٌ قول مدّعيها. 

يكذ القول اقول كر ا ن ع قر له اعد 
التصادق على انقضاء العدة» إلخ لأن الأصلّ العدمٌ مطلقاً. وإذا ادعت المرأةٌ 
انقضاءَ عدتها وأنكر الزوجٌ فعليها البينة فإن النساءً العوارف يفرّقن بين الطهر 
والحيض وبين دم الحيض وغيره وإذا كان هذا الأمرُ المتعلى بالفروج يمكن 
اله عليه قفي مالا ولن جما حققنا دلت فما مي 

وأما تصديقٌ من لا منازع لها فظاهر لا يُحتاج إلى ذكره وتدوينه . 

والحاصل أن هذا الفصل معلومٌ مما سيأتي في كتاب الدعاوى وإنما 
يتعرض المصنف في الأبواب لمن القول قوله ولِمّن البينة عليه لقصد مزيد 
الويضاح وتكثير الإفادة. 
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اباب الظهار 


صریځه قول مكلف مُختار مُسْلم لزوجَةٍ تحته كيف كانت: ظاهرتك أو 
نت مُظَامَرَة أو ًا أو جزءاً منها بجزء من أمه نبا مُشَاعٍ أو عضو متصل 

ولو شعراً أو نحوّه فبة فيقع ما لم ينو غيره أو مُطلّق التحريم وكنايثه كأمي أو مثلها 
أذ في منَازِلها وحرَامٌ فيشترط النيةٌ وكلاهما كنايةٌ طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط 
والاستثناء إلا بمشيئة الله فى الإثبات ويدخُله التشريك والتخيير] . 

قوله: باب الظهار. فصل «صريحه قول مكلف». 

أقول: اشتراطً كونٍ الزوج مكلفاً مختاراً وجهه أن غير المكلف لا يصلح 
لإيقاع هذا ولم ودن له به. وهكذا المُكرّه لا حكم لفعله ولا يعتدٌ به لأن 
الاختيار شرط لصحة كل إنشاء . 


ا 0 


وأما قوله: «مسلم») فوجهه أن ما في الكتاب والسنة متضمنٌ لما شرعه الله 
لعباده المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف في التكليف 
بالشرعيات فليس ذلك إلا باعتبار العقوبة عليهم في تركها لا باعتبار وجوب 
ارم مووي حال لكر را بامبار a‏ كير 

وأما كونه لروْجَةٍ تحته فلآنه لا يكون ظهراً إلا ما كان كذلك لاه نوع من 
أنواع القرقة فلا يقع على أجنبية لعدم المقتضي ووجود المانع وقد صح أنه : 
«لا طلاق قبل نكاح»"'' كما تقدم فهكذا مايؤول أمده إلى ما يؤول إليه 
الطلاق ولو في بعض أحواله. وأما اعتبار كونها تحته فلأن المطلقة قد وقعت 
الي ص ا وا و م را عور 
معنى الطلاق لأنه تحصيلٌ للحاصل . ولا يُشترط في الزوجة شيء مما يشترط 


في الزوج لآنها: إنما هي مكانٌ للإيقاع عليها وذلك يصح كيف كانت. 
قوله: «ظاهَرتك وأنت مظاهَرَة . 


أقول: [اعلم]“ إن الظهارٌ الذي نص عليه القرآن ن [الكريم]” 0 المراد به 
i r i‏ وا اف غلة راي 
قفر الا الك ا د ليبن بهو من سايم 4 يو ا 

عليهن ما كانت توقعه الجاهليةٌ على نسائهم . فمن أراد هذا المعنى بلفظ يدل 
عله ر اع كه وات متاه ارات الا ادك حا 
الا جاو على في الل كان فال ق الوا انث اد ر 
ذلك ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل ولا لغة. ٠‏ 

لوه ا نشيهيا ا رمسا انها مدر فى اما 

ئرل هذ ضرا لذن ا ال حه اقلا قرف بين القلهن ور ر اما 
نشبية مثل الزوجة بابته وأخيه أو جزء منها بجزء منهما فهذا خارج عن معنى 
النص وإن كان معنى الحرمة موجوداً الول بالقياس لا يكون إلا بجامع 
الحُرمة» وجاممٌ الحرمة موجودٌ في الأجنبيات فضلاً عن القرائب. فإن أريد 
التحريمٌ المؤبدُ لزم ذلك في مثل الملاعنة . 

والحاصلٌ أن هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد 


0 ge 


وصف المظاهرين بأنهم : ليئوو كرا من الول وزو“ فلا ينبغي توسيع 
دائرة ما هذا شأنه بل يُقصّر على مورد النص» رفن اهاب من الحت وقد 
استرسل بعض أهل العلم في هذا القياس حتى قال إن مجرد تحريم الوطء 
لطن ا وهر اط من القوك وغاط في الأبيفد لال: ۰ 


)١(‏ زيادة من []. ح]. 
(۲) زيادة من [ب]. 
(۳) المجادلة (۳). 
)٤(‏ المجادلة (۲). 


٤0 


وأما اعمار أتبيكوة ذلك الجزء ماعا فطلا لآنه يدك فيه كل جرع من 
اا الد يقلن فا سد 

وهكذا كول "أو عضو متصل» فإنه لا يشترط أن يكون الذي سماه هو 
ر ما يدخل فيه الفرج امم لاسر المي عر ابي ال 

a‏ بذ يصدق عليه مسمّى العضو 
وهو [مخالف]"'' [لما] فى كتب اللغة . 


قوله : الف فيقع ما لم ينو غيرّه). 


أقول: قد آلزم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حكم الظهار مَنَ 
ظاهر في الإسلام وهو لم يرد إلا ما كانت تريذه الجاهلية ولم يكن قد تبين 
حكم الظهار في الإسلام حتى يكون مراداً له. وقد ورد الإسلام بنسخ كون 
الظهارٍ [الذي]”*' كانت تفعله الجاهلية طلاقاً وأوجب فيه الكفارة. ولا يخفى 
أن من نوى بالظيار ها كانت توه الجاهلية به وهو الطلاق فقد صار مُظاهراً 
ولزمته أحکاءُ الظهار [التي]“ بینها القانت .وليف لآنة السستا و ارد تومن 
أراد ظهارٌ الجاهلية وهو الطلاق فقولّه : «فيقع ما لم ينو غيرّه» غير مسلّم بل 
يقع ولو نوى به الطلاق . 


وام 0 نوى [الطلاق]”7") فقد نوى به غير معناه األغوي والشرعي وليس 
هذا اللفظ من آلفاظ اليمين فلا يقع ظهاراً لعدم نيته له ولا للطلاق. ولا يقع 


(1) في [أ. ح] يتخالف . 
(۲) في [أ. ح] كما. 
)۳( زيادة من [اً. ح]. 
© فا اال 
)٥(‏ في [أ. ح] الذي . 
(0) في [أ. ح] اليمين. 


يمينا لن الجاهلية لم تستعمله في ذلك ولا فيه ما يفيد اليمينَ. 


17 إذا رد لين تيو يف ددعل E‏ ذا كاك كاه 
الجاهلية فإنهم لا يريدون بقولهم للنساء هن عليهم كظهور 0 إلا 
التحريم الذي يستلزم القرقة لأن الشرع م أقر إرادة التحريم ون جعلها مُنكراً من 
القول وزوراً ورتب عليها ما رتب من التكفير. 


لما و و ا آهل ل السئن"'' وصححه الترمذيٌ”' والحاكة”" 
بن کیت ار ای ا را الى ای سن ا کت ارا ری د 
ظاهر من امرأته قوقع عليها فقال يا رسول الله إنني ظاهرث من امرأتي فَوَقَعْتُ 
عليها قبل أن أكفر فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ فقال رأيت 
حَلْخَالَهَا في ضوء القمر. فقال صلی الله عليه [وآله] وسلم : «فلا تقرَئها 
حتى تَفْعَلَ ما أمرك الله» فإن قوله قبل أن أكفر يفيد أنه أراد الظّهار الشرعيً 
رأنه وقع منه ذلك بعد ورود الشرع به فوجب عليه ما وجب على المُظاهر. 
وهذا إذا أراد تحريم العين بما جاء به من لفظ الظهار. وأما إذا قال : حر متها 
أو هي علي حرامٌ فليس بشيء لأنه حرّم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه وليس 
له أن يشرّع لنفسه مالم يشرّع الله" لها. ولهذا ثبت في الصحيحين” 
o aa‏ «إذا حرم الرجلٌ امرأته فهي يمين يكفّرها) 


)١(‏ أبو داود 5577/7 رقم )5١7١‏ والترمذي ٥۰۳/۳(‏ رقم ۱۱۹۹) وقال: حديث 
حسن غریب صحيح وابن ماجه 1551/١1(‏ رقم ٥‏ والنسائي ١717/5(‏ رقم 
/اهغ"؟). 

(۲) في السنن (۳/ 507 رقم .)١١99‏ 

(۳) في المستدرك .)۲٠٤/۲(‏ 
وهو حديث صحیح»› انظر «تلخيص الحبير) (۳/ ۲۲۲). 

)€( زيادة من [أ. ح]. 

() البخاري (9/ ۳۷٤‏ رقم 50775) ومسلم (۲/ ١١١١‏ رقم ۱۸ ۔ .)۱٤۷۳/۱۹‏ 

)05 کابن ماجه رقم (۲۰۷۳) والبيهقي (۷/ )۳٠۰‏ وأحمد (۱/ .)۲۲٣‏ 


۷ 


وقال: # قد کان کہ في رسول أله اسو ا ون أطلنا المقال في هذا 


البحث في شرحنا للمنتقى”'' فليُرجَع إليه. 


مھ 
ع 


وام كولم «[وكنايتها]”" كأمي أو مثلها» إلخ فصحيحٌ لآن اللفظ إذا 


بس E‏ أعدهها إلا بال من المتكلم . 


وأما قوله : الوحرام» فليس بشيءٍ . كما عرفت . 
Sey‏ و 1000 6 
وأما قوله: «وكلاهما كناية طلاق» فقد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما كانت 


تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاقَ. وظاهرٌ هذا أنه لا يقع به الطلاق 
أصلاً وإن أراده لأنه أراد ما لم يصمح في الشريعة . 


قوله: «ويتوقت». 


ا لا 55 ال 5353-3986 “ول وحسنه وصححه 


ابن خزيمة وابن الجارود”" والحاكة”*' من حديث سلمة بن صخر قال: 


(010) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
(09) 


.)5١( الأحزاب‎ 

.)535060- 550 

في [أ. ح] وكنايته . 

فى المسند /٤(‏ ۳۷) و(5777/0). 

في السئن (۲/ 17٠‏ رقم 75711). 

في السنن (۳/ 5٠”‏ رقم ۱۱۹۸) و(5/ 105 رقم ۳۲۹۹). 

لم يطبع من الكتاب إلا العبادات . 

في المنتقى رقم .)۷٤٤(‏ 

فى المستدرك 0007/5 

لق وأخرجه الدارمي )١15 »۱٦۳/۲(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار» عن 
سلمة بن صخرا . 

قال الترمذي: «حديث حسن... وقال محمد - يعني البخاري ‏ سليمان بن 
يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر . 

قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذکرناهم› ومع ذلك- 


€۸ 


اكنت امرءاً قد أُوتِيتُ من عدم السادما لي کی فلن فسن و 
ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» الحديث وهو يدل على صحة توقيتٍ 
الظهار قات عليه النبينٌ صلى | الله عليه [وآله]”'' وسلم أحكام ار كها 
ف الجدبت :وفيه طول وف اتدمواقعها قبن امه ران 


وما قوله: «ويتقيد بالشرط والاستثناء» فظاه لعدم المانع من ذلك . 
ونا قؤله : (إلا بمشيئة الله) يعني فإنه لا يصح تقييذه بها لان الله سبحانه 
لا يشاؤه لوصفه له بأنه منكدٌ من القول وزور فإذا قيده بمشيئته سبحانه لم 
بقع بايا الأحاؤييت ا .فى م ا ال ون عل أن 
اا ق ا ا ع ا 
وأما كوثه يدخُله التشريك والتخيير فوجهّه ما قدمنا في الطلاق. 
[فصل 


ويحرم به الوط ومُقَدمَائُهِ حتى يُكَفْرَ أو ب نمضي وقتُ المُوّقتِ فإن فعَلَ 


= فقد صححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وللحديث طريق آخر . 
أخرجه الترمذي : 00/0 رقم )١١١٠١‏ والحاكم )۲٠٤/۲(‏ والبيهقي 
(۷/ ۹۰). 
وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» قلت: هو منقطع 
بين أبي سلمة وابن ثوبان» وبين سلمة بن صخرء وله شاهد من حديث ابن 
عباس. والخلاصة أن حديث سلمة بن صخر صحيح» انظر الإرواء رقم 
(۲۰۹۱). 

)010( زيادة من []. حا]. 

(۲( (منها) ما أخرجه أحمد )٠۹/۲(‏ والترمذي ٠١8/5(‏ رقم ۲ وابن ما 
801/0 رقم 1۰€( والنسائي )۳۰/۷ رقم 06 وابن حبان في صحيحه 
(۱۸۳/۱۰ رقم .)٤۳٤١‏ 
من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ي : مَنْ حلف فقال إن شاء الله لم 
يحنث» وهو حديث صحيح انظر الإرواء )۱۹7/۸ رقم .)591١‏ 


6 


5 1 كفي بد الود وه دإ الوذ ولا يدم إلا لكفارةً وهي عتق 
فيهما وله 7 استائف إلا لعذر ولو ا زاك لي فزن ل البنائٌ على 
الوم تيل أطيم للباقي فإن لم يَسْتَطِمه فإطعامٌ ستين مسكينا أو تمليكهم 
كاليمين ويأثم إن وطیء فيه قيل ولا يستأنف ولا يُجزىء العبد ١|‏ العنوم ومن 
أمكنه الأعلى في الأدنى استأنف به والعترة بحال الآداء وتح تخ ال إلا في 
تعيين كفارتي متحدٍ السبب ولا تتضاعف إلا بتعدّد المظامّرات تحال اعرد 
والتكفير] . 

قوله: فصل «ويحرم به الوطءٌ ومقدماته حتى يكمر) . 

أقول : لآن هذا التحريم هو مدلول الظهار الذي ورد به الكتات والسنة 
وقد أمر النبيعٌ صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم سلمة بن صخر في الحديث 
المتقدم عنه: «أن لا يقرّبها حتى يفعل ما أمره الله)”'' وهو حديث صحيحٌ كما 
قدمنا ولم يأت من أعله بما يصلح لدعواه»”" . 

واا أو ك وق لو على أن ا 
العود والوطء. 

وما قوله : «فإن فعل كف) يعنى حتى يكفرٌ وليس عليه فى هذا الوطءٍ 
كفارة غير الكفارة التي وجبتثت ليان يان النبيَ صلى الله عليه [وآله ]۱ وسلم 
لم يقض عل من وی۶ قبل أن يكائر إلا بكفارة واحدة كما م . وقد أخرج 
الترمذي وحسنه وابن ¿ ماجه من حديث سلمة بن صخرا فن الى فلن آله 


010( زيادة من [أ. حج]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص: رجاله ثقات» لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال» وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضر إرسال من أرسل وللحديث 
شاهد وهو حديث صحيح انظر الإرواء (17/ ١7‏ رقم .)۷٤٤‏ 


6 


عليه [وآله]"'' وسلم في المُظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة» قال 
الترمذي”: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم». 


: لك‎ | TT 
وأما قوله : «ولها طلب رفع التحريم) إلخ فقصواث لان الاستمرار على‎ 
التحريم مضارة لها وقد نهى الله سبحانه“ عن ذلك ولا اعتبارَ بما يقوله‎ 
المقلدون من أنه لا حقّ لها في الوطء فكيف تطلب رفع التحريم. نعم إذا‎ 
كان لا يريد إمساكها سرّحها بإحسان كما قال الله سبحانه؟.‎ 


قوله: «ولا يرفعه إلا انقضاءٌ الوقت أو التكفيرٌ بعد العود) إلخ . 
أقول: أما كونه يرفعه انقضاءٌ الوقت بدون تكفير فغيدُ سلّم. وأما كونه 
يرفعه التكفيرُ بعد العّود فصحيحٌ كما صرح به الكتابٌُ العزيز قال الله 

1 و E2 a (o‏ 2 
عز وجل : # ثم يعودونَ لِمَا يما قالواً 4“ واختلفوا هل العلة في وجوبها العّود أو 
اطبار يعلد اقا على انها دي العناز :لبعد العردة 


فذهب قومٌ إلى الأول" وذهب آخرون إلى الثاني" وذهبت طائفة 
ثالث إلى أن العلة ل ي الود والظهار ثم اختلفوا في العَود ما هو؟ فقيل 
إنه إرادة المس لما حَرّم بالظهار. وقيل بل هو إمساكها 5 الظهار وقتاً يسع 


)١(‏ زيادة من (أ» ح). 

(۲) في السنن (۳/ 097). 

(۳) لقوله تعالى: في سورة الطلاق (1) *. . ولَاتْصَاروهنَ. . © . 

0 تعالى في سورة البقرة (۲۲۹): 8 ألطكى ان مساك روفي أو شرح 


.۳ المجادلة:‎ )٠( 
منهم ابن عباس » وقتادة والحسن وأبو حنيفة وأصحابه . وهو (آنه إرادة المسيس‎ (03 
لما حرم بالظهار».‎ 


(۷) مجاهد والثوري . 
(A)‏ الزهري وطاووس ومالك وأحمد بن حنبل» وداود والشافعي . 
50١‏ 


الظهارٌ ولم يُطلق. وقيل هو العزمٌ على الوطء فقط وإن لم بطأ وقيل هو 
الوط نفسّه. وقيل إعادة لفظ الظهار. 


والظاهرٌ أن المرادٌ به العودٌ من الحالة التي هو فيها وهي التحريجٌ بالظهار 
إلى الحالة التي كان عليها وهو كون الوطء حلالاً بموجب عقد النكاح. وهذا 
هو الذي تقتضيه اللغةٌ وتنطبق عليه الأدلة كما لا يخفى. فإنه إذا عزم الرجل 
على ىء قال اه قد غاد هما غوم عليه كان المقهوم من هاا الود هر 
اجر فن البح على داك ل ل ا 


قوله: «ولا يهدمه إلا الكفارة». 


- 
أ 


قول: ددا ضحع برجو لدي وحور نه سحا ار وكارك انمه ليور 
ومن قال بأنّه يهدمه غير الكفارة فهو إنما نظر إلى أنه قد حصل موجبٌ 
للتحريم إما مطلقا أو مقيداً. وليس الكلام في هذا إنما الكلام في الشيءٍ الذي 
يصير به منهدماً حتى يكون وجوده كعدمه. 


وأما مِثلٌ الطلاق ونحوه مما [تحصل] به الفرقة ة فذلك لا يوجب 0 
GOEL‏ د الموجب لما أوجبه الله من الكفارة عند أن 
يريد عودها إلى نکاحه . 


قوله : وهي عتق) إلخ . 


أقول : التقييك لإجزاء الصوم بعدم وجود رقبة يُعتقها ثم ا إجزاء 
و( 
الإطعام بعدم الاستطاعة للصوم هو الذي صرح به الكتابث”" العزيز 


(۲( 3 ا 
(۳) لقوله تعالى في سورة المجادلة: لا ین یرو میکم س بهم اشک اتور 
2 م ور کر وا بع عر جيم 


E E A |‏ ب م E‏ وإ يي 
لن هرو من يام يدو لما قا ومحري رومن َل أن يتما د دلي تُوعَظُورت به 


t0۲ 


وصرحتث به البو اة فيمظاهرة أوس بن الصامت لزوجته 


(010) 


أخرج أبو داود (؟/577 رقم )15١54‏ وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد 
)5٠١/5(‏ وابن حبان (۱۰۷/۱۰ رقم )٤۲۷۹‏ والطبراني في الكبير (١/5؟5‏ 
رقم )5١‏ والبيهقي (۳۸۹/۷» ۳۹۱) من طريق إسحاق» عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن 
تعلبة به . 
قلت : وهذا سند ضعيف» لأجل معمر بن عبد الله . 
قال الذهبى : «لا يعرف). 
ا و ا 
قلت : والعين أيضاً. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن حبان» ولكن رواه البيهقي من 
طريق إسماعيل بن جعفرء نا محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسارء أن 
خويلة بنت ثعلبة .. . فساقه. 
قلتك: وهذ مرسل صحيح الإسناد. 
قال البيهقى: «وهو شاهد للموصول قبله» وهو يعنى أنه يقويه . 
وا ينه ]بود ساس بن ی اعد کچ و 
۳ _ كشف) والبيهقيى (۷/ ۳۹۲) عن عبيد الله بن موسى» والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 575 رقم )١١584‏ عن الأبيض عن الأغر بن الصباح» كلاهما عن 
أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس» كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية: أنت علي كظهر أمي» حرمت عليه» وكان ول من ظاهر في الإسلام» 
رجل كانت تحته ابنة عم له» يُقال لها: خويلة» فظاهر منهاء فأسقط في يده. 
وقال ألا قد حرمت عليً» وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلق إلى النبي ييار 
فقال: يا خويلة» فجعلت تشتكي إلى النبي يياه فأنزل الله تعالى : لآ قد سح اله قول 
ل دك نی رفچټا رفک إل و4 إلى قوله : « َر رَو من كَل أن يماسا 4 
قالت: أي رقبة» ما له غيري قال: # فصيام شَمَرَيْنِ مَتَتَاِمَيّنِ # قالت: والله إنه 
ليشرب في اليوم ثلاث مرات قال: لصن لَرَمَتَِعَ وِطعَامُ سين مِسَكِمًا © قالت : 
بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرهاء فدعا النبي بيا بشطر = 
¥ 


وأما قوله: «لم يطأ فيهما» فهو ْ أمڙ مُجمح عليه كما حكاه ابن ال 
وغيره فإنه ا ا ر ر الصوم ليلاً ونهاراً. 


وام قراط ان يكون [صوم الشهرين]”'' متتابعاً فلذكر التتابع في الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة. وظاهدٌ ذلك أن من لم يتابع لم يفعل ما أمر الله 
سبحانه ولا صام الصوم الذي شرعه الله فيستأنئف وأما إذا ا التتايع 
لعذر مسوغ اك نيك با اد جبه الله [سبحانه]”" بالاستطاعة. وهذا لم 
يستطع فلا يجب عليه الاستئناف . 


= وسق ثلاثين صاعاء والوسق: ستون صاعاً» فقال: «ليطعم ستين مسكيناً 
وليراجعك)» . 
قال البزار: «لا نعلم بهذا اللفظ في الظهارء عن النبي يي إلا بهذا الإسناد 
وأبو حمزة لين الحديث» وقد خالفه في روايته» ومتنه حديث الثقات في أمر 
الظهار؛ لأن الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة» وهذا إسناد 
لا نعلم بين علماء أهل الحديث اختلافاً في صخته» أن النبي يكل دعا بإناء فيه 
خمسة عشر صاعاً» وحديث أبى حمزة منكر» وفيه لفظ يدل على خلاف 
الكتاب؛ لأنه قال : وات وقد كانت امرآته» فما معنى مراجعته امرأته 
ولم يطلقهاء وهذه مما لا يجوز على رسول الله بيه إنما أتى هذا من رواية 
أبى حمزة الثمالى». اه 
امل الا وواد الاق كار 0 اول ا لاع ف ت 
عن عروة» عن عائشة» قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . فأنزل الله 
على النبي يَْةّ: «قد سمع لله قول التي تجادلك في زوجها». 
ووصله النسائي ۸1/0 رقم 2 وابن ماجه 155.١(‏ رقم )۲۰٣۳‏ 
والحاكم )٤۸١/۲(‏ من طرق عن الأعمش به» وهو عندهم بسياق أتم غير أن 
رواية النسائي قريبة من رواية البخاري في الاختصار وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبى . 

)010( في زاد المعاد (0/ ۳۳۹). 

(۲) في [أ. ح] الصوم. 

فر زيادة من [1. حج]. 


t0 


وأما قولّه : «فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناً» فهذا هو الذي صرح به 
القرآن والسنة . 


وأما قوله : «أو تمليكهم كاليمين» فمراده أن يدفع الع ها يأكلوقة وذلك 
هو إطعامٌ إذ لا فرق في صدق مسمى الإطعام بين أن يهبَىء لهم طعاماً يأكلونه 
أو يدقع إلى كل واحد من الطعام ما يأكله . وقد ورد في الروايات : «أن النبي 
صلی الله عليه [وآله]'“ وسلم قال: «فليطعم ستين مسكيناً وسْقاً من تمر» كما 
في حديث أوس بن الصامت"" وورد في حديث سلمة بن صخر أن النبي 
صلى لله عليه [وآله]”'2 وسلم: «أعطاه مكُتلاً فيه خمسةً عشرَ صاعاً فقال : 


اله ا 


وظاهرٌ القرآن والسنة أنه يطعم ستين مسكيناً مرةٌ واحدة اا[ ان O‏ 
لھم طعاماً کت عنذده 0 يدفع ال كل ادا ولا يجب الإطعاء 


مرتين ولا دليل على 

قوله : ا 

أقول: وقع في | الكتاب لعزي التقييد قرله: ین مأ ار 
وعدم الاستناف لان تل التي ف متمق بأ حكمه فيط حك ما وقع المي 
فيه إعمالاً للكتاب العزيز ورجوعاً إلى البراءة الأصلية . ومن زعم أن الإطعام 
لاحقٌ بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمّه هذا رذ عليه فإن التنصيصَ 
في الكتاب العزيز على البعض دون البعض دليلٌ على الفرق وإن لم 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(6) فى [أ. ح] أن. 
)٥(‏ المجادلة (۳). 


t00 


[نعلمه]”'' ## وما کان ریک ً4 مَافرَطنًا في الکتی من سیو چ . 
على آنه قد قيل إن عدم وجوب الانضناف فى الإطعام مجم عليه وهذا 
الإجماع إن صح يندفع به القياسُ وتبطل معه دعواه. 

وأما قوله: «ولا يُجزىء العبد إلا الصوم» فمبنيعٌ على أن العبد لأ يملك 
فلا يجب عليه ما هو مال . 

وأما قوله: «ومن أمكنة الأعلى في الأدنى 5 به) فلا وجه له فإنه قد 
فعل ما هو الواجبٌ عليه ودخل فيه حال كونه لا يجب عليه غيرٌه فتجدّد 
الوجوب عليه بعد التلبّس بما هو الواجبٌُ عليه تكليفٌ له بما لم يكلف به. 

و كون العبرة بحال الأداء فصحيمٌ لأن اعتبارٌ غيرها مع استمرار 
الوجوب عليه يحتاج إلى دليل . 

EN lL,‏ هيم بو الأعنان بالفاك ولو كان 
ذلك في كفارتي متحدّي السبب فإن التعيينَ بالنية واجبٌ لأن كلّ واحدة منهما 
عمل والاتحاد لا يُبطل ذلك ولا يرفع الوجوب. 

وأما قوله : «ولا تتضاعف إلا بتعدد المظاهرات» فصحيح لآن الله سبحانه 
لم يوجب في الظهار إلا كفارة واحدة فمن زعم أنه يجب غيرٌ ذلك فقد ادعى 
ما لادليلَ عليه. وقد قدمنا الدليل على عدم تعدّد الكفارة وأنه مذهبٌُ 
الخو 

وكا تعدد الكفارة إذا تخل العوذ والتكفير ريخ الطيارين لان كل راه 
منهما قد أوجب الشرغ فيه كفارة وإن كانت المظاهرةٌ واحدة ومثلٌ هذا ظاهد 


لا يحتاج إلى التنصيص عليه . 


)١(‏ في [ب] يعلمه. 
(۲( مریم (58). 
(۳) الأنعام (۳۸). 


اباب الإيلاء 


من e‏ عل مُختاراً يلما غير ا ا لآوطىءَ - ولا لعذر 
زوجة تحته كيف كانت أو أكثرٌ لا بتشر يك مُصَرّحاً أو كانياً تاوا مطلقاً أو 
مؤقناً بموت أيّهما أو بأربعة أشهر فصاعداً أو بما يُعلم تأخرّه عنها غير مستثنى 
إلا ماڌ تہفی ىع تيب ب بطري بح وني اير 
والعاجز باللفظ 2 متى قدر ولا إمهال إلا بعد مضئ ما قيّد به يوماً أو 
يومين ويتقيد بالشرط لا الاستثناء إلا ما مر ولا يصح التكفيرٌ إلا بعد الوطءعٍ 
ويَهُدمه لا الكَقّارة والتثليث والقول لمنكر وقوعه ومضيٌ مدته والوطء وسنة ثم 
سنة إيلاءان لا سنتان] . 

قوله: باب الإيلاء. فصل «يوجبه حلف مكلفا» إلخ . 

أقول : وجهّه أن حلف غير المكلف لا ينعقد ولا يلزم لرفع قلم التكليف 
عنه وهكذا حلف المكره ه لآن فعلّه لم يصدُر على وجه يتعلق به حكمّه. 

وآما اشتر تراط أن ا هذه الشريعة E‏ 
اب ا او ب 
o‏ 

E شرن‎ ONS le N N, 
. لأن مُطلّق الحلف ينصرف إلى القسم بالله أو بصفاته‎ 

t0۷ 


وأما قول نالا وطن > ءَ ولا لعذر» فصحيحٌ لأن الحكم متر ف عجان لدان 
وقد وقع سواءٌ كان سببٌ الحلف عذراً أو غير عذر. راا 
هو وطء الزوجة فظاهر لاه لا يقال للحلف إيلاء إلا إذا كان كذلك وإلا كان 
فسا فى سائر ايفان 

وأما كوثها تحته كيف كانت فالكلامٌُ فيه كالكلام في الظهار وقد تقدم . 

وهكذا قوله: «لا بتشريك» فإنه لا يصح مجردٌ التشريك بل لا بد من 
الجا من كل واحدة 00 الباب لا يوجد إلا بالحلف ولا حلف 
من الأخرى . 

وأما قوله : «(مصرحاً او ناوياً) فظاهرٌ لن المراد ما يفهم به المراد 
وهو يحصل بالكناية كما يحصل بالتصريح . وأما النيةٌ فلا بد منها ة في الصريح 
والكناية كما كلما ولك غير مره ينكد 1 نون بين ENE‏ بكري 
أ هذا يونم 1 10ل يي ل مايه يان می الإيلاء . 

وأما كو التوقيت بالموت أو بأربعة أشهر فصاعداً أو بما يُعلم تأخره عنها 
م مم أن 'اللى..سيكانه قال لذن ولون من ايهم تربص أَرَبَحَةٍ 

اَ4“ فإذا وقت بالموت فهو غايةٌ ماله من الحياة ولكن بعد مضي الأربعة 
ترافعه. وإذا وقّت بما فوق الأربعة رافعته عند انقضاء الأربعة. وهذا مب 
على أنه الآ ا و بكرن إيلاء إلا بذلك والآيةٌ 
غير واردة في هذا المعنى بل واردةٌ في معنى مدة الإمهال لِلْمُولي وأنها تجوز 
للمرأة المرافعة بعد الأربعة الأشهر لما في الزيادة عليها من الإضرار بها . 


وقد ثبت في الصحيم”" : اذ الك ها اند عليه ارال" ور انيم 


)1١(‏ البقرة (5؟5؟). 

(۲) بل في الصحيحين» أخرجه البخاري (9/ ٠١‏ رقم 0707) ومسلم (75/5 
رقم )۱٠۸٠١ /۲١‏ من حديث أم سلمة 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 


أن لا يدخل على نسائه شهراً فلو كان ما في القرآن بياناً للمدة التي لا يجوز 
أن يكون وقتٌ الإيلاء دوتها لم يقع منه صلی الله عليه [وآله] وسلم الإيلاء 
شهراً فعرفت بهذا أن هذه المدة ليست إلا لعدم جواز التوقيتِ بزيادة عليها 
sS‏ للع ا اليراقة و 


وأما قوله : «وكلهن مع الأس» فظاهر لاله قد جاء بما يحتمل أن كل 
واحدة منهن محلوفٌ منها على انفرادها [فلا يجوز قربان إحداهن إلا بعد 


او 


وأما كوه يُحبس حتى يطلّق أو يفيءَ فوجهه أنه لا يرتفع الضرارٌ عن 
الزوجة إلا بذلك. وقد ارت الخارئ “وغه عن ان عمو قال إذا 
EY‏ أشهرٍ يوقف حتى يطلّق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلّق». قال 
البخارئ”“ (ويذكر ذلك عن عثمان وعليّ وأبي الدرداءَ وعائشة واثنى عشرَ 
را من ایاتب المي هنا ا عليه ا ا و 


و 6 “ بن حنبلٍ عن عمر وعثمان وعلي وابن عمرّ أنهم قالوا: 
(يوقئف الخو سنب و الأشهر فإما أن يَميء ء۶ وإما أن ل 


اثئي عشر. رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم عن رجل 


)١(‏ زيادة من (أ» ح). 

(۲) من المخطوط (ح) وفي المخطوط (أ. ب) (فلا يجوز له قربان أحد من هن إلا 
بعد انحلال اليمين) والصواب: (فلا يجوز له قربان واحدة منهنّ إلا بعد انجلاء 
البمية): 

(۳) في صحيحه (557/9 رقم .)01791١‏ 

)٤(‏ فى صحيحه (1777/94) تعليقاً بصيغة التمريض 

Legs )٥( 

E E 

0۹ 


ولي قالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تمْضِيّ أربعة 
طلق). 
قوله : «والقادر بالو طء) إلخ . 


-_ 
ا 


أشهر فيوقف فإن فاء وإلا 


ص 


قول: الظاهرٌ أن قوله عز وجل: # إن فمو“ معناه الرجوغ كما يُفيد 
ال" فمعنى فاؤوا رجعوا إلى ما كانوا عليه وحللوا ما وقع منهم من 
اليمين بالتكفير عنها وذلك أمر يكفي فيه العزمٌ عليه والقصد إليه زلا تر 
وطءع ولا لفظ:. وبهذا يعرف أنه لا وجه لقول المصنئف رحمه الله : (ويكلفه 
متى قدر ولا إمهال» إلخ . 

وأما قوله: «ويتقيد بالشرط» فصحيحٌ أن يمينه هذه كلام من جملة الكلام 

وأما كونه لا يصح التكفيرٌ إلا بعد الوطء فوجهه أن الكفارة تلزم بالحنث 
والمحلوفٌ عليه هو الوطءٌ فلا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنّث بفعل ما حلف 
عليه أنه لا يفعله. 

وأما قوله: «ويهدمه لا الكفازة والتثليث» فلا وجه له إذ لا مدخل للتثليث 
في رفع هذه اليمين إلا أن يريد أنها لا ترفعه إذا انقضت الأربعة الأشهدٌ وقد 
صارت مل فهذا صحيحٌ لأنه هنا قد حدم وطوّها سي اخ وهو القليية 
فليس لها المطالبة بشيءٍ قد صار محرماً عليها وعلى زوجها. 

فن قيل أنها تطالبه بأن يفي باللفظ لترتفع الغضاضة عنها فقد عرفناك أن 
الفيءَ الرجوغ إلى النكاح وقد ارتفع فلا يصح الرجوغ إليه إلا بعد أن تنكح 
زوجاً غيرّه ومتى رجعت إليه بعد نكاح غيره فوطتّها لزمته الكفارة. 


.)۲۲١( البقرة:‎ )١( 


(؟) فاءَ: رجعء وفاءَ إلى الأمر يفيءٌ وفاءه فيئاً وفيُوءاء رجع إليه. لسان العرب 
(۱۰/ ۱-۳۹۰ ). 


1٢ 


وما اقل جدوى هذا الانهدام الذي ذكره المصنففُ لا سيما مع اعترافه بأنها 
لا تنهدم الكفارة . 1 

وأما قوله: «والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء» فظاهة لأن 
الأصلّ عدم هذه الثلاثة فالقولُ لمنكرها وعليه اليمين وعلى مدّعيها البيئة. 

وأما قوله: «وسنة ثم سنة إيلاءان» فلا وجه له بل هو إيلاء واحد تعلقت 
به تلك اليمين فلا فرق بين قوله: سنة ثم سنة وبين قوله: سنتان» نعم إذا 
قال : والله لا وطئتك هذه السنة ثم قال: والله لا وطئتك السنة التي بعدها كان 
ذلك ان فر ق ا الأرلن يعد عفبى ار اهر و لف فى ال 
الثانية . 


اباب اللعان 


يُوجبه رمي مكلّفٍ مسلم ء غر أخرسة لزوخة ا مثله خُرَةٍ مُمكنة الوطء تحته 


عن نكاح صحيح أو في العدة ينا في حال يوجب الح ولو قبل العقدٍ أو نسب 
وله منها إلى الزنا مُصَرّحاً. قيل ولو بعد العدة وَنَّمْ مام ولا بينة ولا إقرار 
فيهما ومنه يا زانية]. 


قوله: باب اللعان. فصل «يوجبه» إلخ . 


قول: المرادٌ بالإيجاب التسويغ والجوازٌ مع ثبوت ذلك. ولهذا كان 


صلى الله عليه [وآله]''' وسلم يعظ المتلاعنين ويخوفهما من الإقدام عليه" . 


(010 
(۲) 


زيادة من [اً. حا. 

كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (457/4 رقم )٥۳۱۱‏ وأطرافه (5749, 
)٥٥٩ ۲‏ ومسلم 79 يالك فى المنوطا 
(07/0 والترمذي (۳/ ٥۰٩٨٦‏ رقم )١١١*‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأبو داود (597/0 رقم )5١104 .۲۲٢۸(و )۲۲٣۷‏ والنسائي )۱۷۷/١(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان» فقال : يا رسول الله 5يا أرأيت 
أن لو وجد أحذنا امرآته على فاحشة» كيف يصنع إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم» 
وإن سكت سكت على مثل ذلك»› فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت بهء فأنزل الله الآيات من شورة النورء فتلاهن عليه 
ووعظف وذگره وأخبره أنّ.عذاب الدّنيا أهن من عذاب الآخرةء قال: لا والذي 
بعثك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعآهاء فوعظها كذلك قالت: لاء والذي 
بعثك بالحق إنهٌ لكذبٌ» فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادت باللهء ثم ثنّى بالمرأة. 
ثم فرق بينهما» . 

1۲ 


وأما اڈ دراط كرة اازروي انا سانا زلما دو خيرعرة 

و ل قير 5 فلكون اللعان لا يكون إلا باللفظ لا بالإشارة 
e‏ 
الزوج وتضي ما يغبت او a‏ 

U,‏ اط أن تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد ن ولكن 
المفسدة كائنةٌ في الأمة كالحرة والأحكامٌ تدور بدوران عللها. 

Na NE SS لان اللعات‎ al, 
ys 
ااي و‎ EAE 
نفيَ اللاحق بشبهة يترتب عليه من الفائدة ما يترتب على نفي اللاحق ف بنكاح‎ 

وأما قولّه: «وفي العدة» فصحيح لأن لُحوق الولد به في العدة ثاب 
لثبوت الفراش فالغرض باللعان موجودٌ وهو نفيٌ الولد. 

وأما قوله: «بزنا في حال يوجب الحدً» [فهذا]"“ صحيحٌ إن كان الغرضُ 
من اللعان دفع الحد. وأما إذا كان الغرض منه نفي الولد فهذا صحيحٌ وإن 
كان الحد ساقطاً لشبهة كما تقدم. وإضافة الزنا منها إلى قبل عقده بها صحيح 
لذن اقرف الذى كرون لالجل اللعان حوره 

وهكذا يقوم مقام رميه [لها]”"' بالزنا نسبة ولده منها إلى الزنا لآن ذلك 


)١(‏ في [أ. ح] فهو. 
(۲) زيادة من [ب]. 


ره 


وأما قوله: «قيل ولو بعد العدة» فإنما يتم إذا كان الولد لاحقاً به بعدها 
لا إذا لم يَلْحَق به فلا فائدة في اللعان. 

وأما اعتبار أن يكون في الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ 
أحكام الله سبحانه من هذه الآمة يقوم بما تقوم به الأئمةٌ في جميع الأمورٍ من 
غير فرق بين الحدود وغيرها كما تدل على ذلك الايات القرآنية والأحاديث 
اوت 

وأما قوله : ولا ينه ولا إفرار فيهما») فصحيح لأن اللعان إنما يصح مع 
التناكر والتدافع . 


واا را ا ا ل 


[فصل 

وَبَطْلّبّه ارج لني وإشقاط الحقٌّ وهي للتَّمّي والقذف فيقول الحاكم 
بعد حثهما على التصادق فامتنعا: قل والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا 
وتفي ولد هذا أربعاً ثم تقوم والله إنه لمن الكاذبين في رميه ونفيه كذلك 
بالرلذ جات قناز | اندها 0 ريطم قر انح ی ااي 
إن طلب فيسقط الحد وينتفي اميت وينفسخ النكاح بيرع الفراش ويحرم 
مؤبداً لا بدون ذلك مطلقاً. ويكفى عن ولد بعده لدون أدتى الحا . ويصح 
الرجوعٌ عن النفي فيبقى التحريمٌ فإن رجّع بعد موت المنفيّ لم يرنه قيل وإن 
لحقه ولده ولا نفى بعل الإقرار أو الس حين م به وأن له 26 
ولا بدون حكم ولعانٍ ولا لمن مات أو أخد اوا قبل الحكم و a‏ 
دون بعض ولا لبطن انٍ لحقه بعد اللعانٍ ويصِحٌ للحمل إن وضع لدون أدنى 
مده لا اللعان قبل الوضع . 

وندب تأكيذه بالخامسة والقيام حاله وتجنبٌ المسحد]. 


قوله: فصل «ويطلبه الزوج» إلخ . 
210 


ا 


لول تسن كل و وها کون لأحد غرضين أؤْلهما E‏ 
انتفاءُ نسب الولد من الزوج وغرضُ الزوج في ذلك آنه لا يُلْحق به من هو من 
غيره» وغرضها أن يكون ابناً لها على الاستقلال. 

الثاني دفع الحدّ فغرض الزوج بان لي ف وهاه 
ED‏ 


وما كونُ من أغراض الزوج إسقاطً الحقّ من نفقة عِدَة ونحوها فذلك 
لا يتم إلا على القول بوجوب النفقة ونحوها لكل مطلقةٍ رجعياً كان أو بائناً. 
وقد عرفت ما قدمنا من أنه لا نفقةً ولا كنى للمطلقة بائناً فالزوج يمكنه أن 
يسقط عن نفسه ذلك بطلاق بائن من غير اقتحامه لهذه العقبة الكؤود . 


قوله : (فيقول الحاكم بعد حثهما على التصادق» . 
أقول : قل ت عله صلی الله عليه وال وسلم في الصحيحين 


0057 قال لهما: (إن عذاب الدنيا اهو عات الع و 


عنه صلی الله عليه وآ و ا وي a‏ 
لهما: «الله يعلم أن اکا كاذت فهل منكما تائتٌ 


وأما قوله: «قل والله إنى لصادق فيما رميثك به من الزنا» فقد علمنا الله 
سبحانه كيف يقول المتلاعنان فلا حاجة [فى]”*؟ الزيادة على ذلك ولا فى 
إحضار الولد. 


)١(‏ زيادة من [. ح]. 

)۲( تقدم تخريجه . 

)۳( أخرجه البخاري رقم )٥۳۱۲(‏ ومسلم رقم .)۱٤۹۳(‏ 

(4) كأبي داود رقم )۲۲٠۷(‏ والنسائي (7/ ۱۷۷) وأحمد في المسند رقم (20۸۷ - 
شاكر) والبيهقي )٤١١/۷(‏ وابن عبد البرفي «التمهيد» )۲١٠/١(‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن) رقم )١005(‏ وغيرهم . 

() في [أ. ح] إلى . 


0 


وأما قوله : افإن قدمها آعاد ما لم يحكم» فوجهّه أن القرآن قدم یما 
الو غل لجان ارج فاا محال لمن عل اه ثيه بو ار فيد نا إليه. 
وهكذا قم رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم في اللعان الواقع لديه ٠‏ 
الرجل على المرأة. واا قوليا وال :نه كات وان هن "قله إنه لصادق 
والجوابٌ لا يتقدم على ما هو جوابٌ عليه . 


قوله: «ثم يفسخ ويحكم بالنفي». 


اقول OEE‏ ا ,هيا النبي صلى الله عليه 
ES‏ وسلم قال للزوج : ( لا سبيل لك عليها») وفي الدارقطني”* من 
حديث سهل بن بعد ان النبي صلی الله عليه [وآله7١)‏ وسلم فرق بين 
المتلاعتين وقال: لا يجتمعان أبداً» وهكذا روى من حديث ابن عباس“ 
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010( زيادة من (أ. ح) . 

)۲( كما تقدم من حديث ابن عمر . 

(۳) تقدم تخريجه ونص الحديث عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن 
المتلاعنين فقال قال النبى يكل للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب» 
لأسيل للك عليه كانه حال قل ان لف عدت دت عليه قير يما 
استحللت من فرجهاء اق کت و ا 
وقال أيونت:: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لا بن عمر رجل لاعن امرأته. 
فقال بأصبعيه» وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى: فرق النبي ب بين 
اوی بى العجلان».:وقال:: الله بعلم إت احد کا کات فل متكا قانى؟ نات 
مرات»؟ 

(5) في السنن (/ ۲۷۰ رقم )۱٤‏ و(۳/ ۲۷۵ رقم .)٠١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في السنن (۲/ 1۸۸ - 591١‏ رقم )۲۲٠٢‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۲/۷ - ١١7‏ رقم )١1575‏ والبيهقي 
.)5٠١ /0(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ ١١7‏ رقم )١15475‏ والبيهقي (۷/ .)5٠١‏ 
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ا نفي E‏ فشت في الصحيحين”'' و غيرهما''' من حديثٍ ابن عمرٌ : 
«أن النبي صلی الله عليه [وآله]”' وسلم فرق يق لای وا الولة 
بالهرأة». 


وأما ما ذكره من سقوط الحدّ فلا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ لأن ذلك هو 
موجب اللعان وهكذا كونه ينتفي النسبُ لآن ذلك موجب اللعان اا وهكذا 


كونه ينفسخ النكاح بمجرد اللعان لقوله يي : «لا سبيل لك عليها»””'' . 


وأما ما ثبت في الصحيحين“ من «أن عويمراً المحاداي العاف رن 
اللعان قال كَذَيْتٌ عليها يا رسول الله إن al‏ اوا فا أن 
تامو ea e‏ وسلم» فليس في ذلك حجة إلا أنه 
ثبت في ا بي 0 TT‏ : عن الزهري ٍ أنه قال: «فكانت سنة 
المتلاعنين». وفي ا ENE‏ النبي صلى الله عليه 


)01( أخرجه البخاري رقم )57١15(‏ ومسلم رقم (۸/ .)۱٤۹٤‏ 

(؟) كأبي داود رقم )۲۲٣۹(‏ والترمذي رقم )١١١7(‏ والنسائي (178/5) والدارمي 
)٠١١ /۲(‏ وأحمد (0/لاء ۰۳۸ )۷١ ٤‏ والشافعي )٤۷/۲(‏ وابن الجارود 
)۷٥٤(‏ والبيهقي (۷/ 507 و509) والبغوي رقم (5754). 

إقرة زيادة من (أ. ح). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)١597( ومسلم رقم‎ )٥۳۰۸( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
)*155 قلت : وأخرجه أبو داود رقم (55؟55) والنسائي (5/ ۱۷۰ - ۱۷۱ رقم‎ 
.)۳٤ ومالك (057-557317/5 رقم‎ )5١157( وابن ماجه رقم‎ 

0310( أخرجه البخاري (۹/ "5١‏ رقم 01509) ومسلم (۱۱۲۹/۲ رقم .)١1597/١‏ 

(۷) كأبي داود (۲/ ٨۷۹‏ رقم )١145‏ والنسائي (5/ .)١71- ١1١‏ 
وار بن ماجه 1517/١(‏ رقم 11 )١‏ ومالك (555/5 رقم )۳٤‏ وأحمد (73757/05 - 
۷ والدارمي (۲/ ۰ وابن الجارود (رقم 5 20) والبيهقي (۷/ ۳۹۸ - ۳۹۹) . 

)۸( أخرجه البخاري (9/ 507 ٤٥۳‏ رقم )٥۳۰۹‏ ومسلم رقم .)۱٤۹۲/۳(‏ 


۷ 


ا وسلم قال : الذاكم التفريى بين کل غ وفي لفظ ا 
وغیره"" : «وكان فراقه إياها سُنَةَ في المتلاعتين». 

وأخرج كن بإسناد و رخال a aa‏ 
خبر المتلاعتين قال: اقطلقها تلوت اقات اة رسو الله حل الحا 
[وآله]“ وسلم . وكان ما صنع عند النبي صل الله عليه [وآله]”؟) وسلم سنة». 

والخاصلٌ أنه قد ثبت أن النبئَ صلى الله عليه [وآله]”؟' وسلم فرق“ 
ما بينهما قبل الطلاق كما تقدم فالفرقة بتفريق الحاكم مُعْنِيةٌ عن الطلاق فإن 
وقع الطلاق فذلك تأكيدٌ للفرقة ترقت اة عله وإنما نسبه من نسبه 
إلى السنّة لكونه وقع بحضرته صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم ولم يُنْكره. 

El,‏ تفع الفراش فلكونها قد حرّمث عليه تحريماً مؤبداً كما تقدم 
ا ا دا OL‏ وسلم بلفظ : «لا يجتمعان بد . 


وأما قوله: «لا بدون ذلك مطلقاً» فصحيحٌ لكونه لم يَكمُل السببُ. 

وأما قوله: «(ويكفي لمن ولد و إلخ فلكونه حملاً واحداً لا يصح 
النفيٌ لبعضه دون بعض . 

قوله: (ور يصح الرجوع عن النفي» إلخ . 


أقول: الرجوغ عن النفي رجوع عن اللعان وإقرارٌ ببطلان أيمانه وأنه ُتَر 
عليها وقادف لها فبطل اللعان من أصله ولا يبقى كل امن دكات لا تحريم 


. )١5947 7/7 في صحيحه (۲/ ۱۱۳۰ رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد في المسند /٥(‏ ۳۳۷). 

(۳) في السنن (۲/ 1۸۳ رقم )770٠‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ زيادة من [اً. حا. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه بألفاظ مختلفة: 

)۷( ا ح] عن ولد بعده. 


۸ 


ولا غيره. ولا فرق بين أن يرجع قبل موت الولد أو بعده وتو ايكون 
رجوعه طمعاً في الميراث لا يدفع ما هو الظاهر فيرثه ويلحقه ولده. 

وأما كونه لا يصح نف“ الولدٍ بعد الإقرار به فظاهد لأن الإقرارٌ يكب 
النفىّ . 

لوس اس جوم عساوو 

آم نوه افلا يصح الي بدون سکم ولعانة فلكون الطريق الشرعية 
إأىبة تدبو العا لوي a E a‏ 

وا قوله: «ولا لمن مات أو أحد ا قبل قبل الحكم» فلا وجه له بل إذا 
أمكن اللعان فالسببٌ الذي يكون به النفئ موجودٌ سواء كان الول حيآ أو ميت 
وأما إذا كان الميثُ أحد الزوجين قبل أن يقع اللعانٌ فقد بطل السبب - وهو 
اللعان بموته. “ 


ا إذا مات بعد اللعانٍ قبل الحكم فقد حصل السببٌ وهو 
اللعان لأنه فُرقةٌ بمجرده كما تقدم ولو كان الحكمٌ شرطا لما كان 
موث أحدهما مانعاً [له])“ لأنه يمكن الحاكم أن يحكم بعد موت 
اا ا موه نفي الولد. 
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)١(‏ لما أخرجه البيهقى فى السنن (۷/ )٤١١ - 5١١‏ من رواية مجالد عن الشعبى عن 
ر عن رة 
وأخرجه البيهقي أيضاً (۷/ )٤١١‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن 
عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من المرأة وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو 
في بطنهاء حتى إذا ولدت أنكره» فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها 
ثم ألحق به الولد» إسناده حسن. عن عمر رضي الله عنه قال: من أقرٌ بولده 
طؤفة عين فليس له أن ينفيه» وهو حسن موقوف . 

(۲) زيادة من [أ. ح]. ظ 


ا 


عليه أبداً فلا يمكن بعد ذلك توت القرائن. وفك صرح فا اه باه ورت 

الفراش . وعرفناك أن التحريم المؤبدَ وارتفاع الفراش يحصلان بمجرد اللعان 
0 قوله : الويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدته» فلا وجه لهذا 
التقييد بل يصح للحمل مهما كان ممكناً أن يكون للفراش الذي كان بينهما . 


وأما قوله : «لا اللعان» فوجهه ٍ أنه قل يكون غير حمل لعلة م٠‏ من العلل 
ولا وجه لهذا لأن مرجم اللعان هو أن يشاهدها تزني فإن وقع له ذلك لاعنها 


ونفى ولدها إن وجد ولا يضره إن لم يوجد. 


والحاصل أن هذه مسائلٌ مظلمة لم يدل عليها دليلٌ ولا كانت مبنية على 
قوله : «وندب تأكيده بالخامسة)» . 


أقول: : الخامسة منصوصصٌ عليها في الكتاب”" العزيز وأمر بها صلى الله 
عليه [وآله]"" وسلم في اللعانٍ الواقع لديه فلها حكم الأربع الشهادات 
ولايد أن كون اعد متها ل 
وسلم إنها الموجبة جبة”" فإن هذا يُشعر بأن تمامً اللعانِ وصحتّه وإيجاته لما يوجبه 


ا e‏ الحكمٌ عليها بما يدل على أنها آكذ من 


0 لقوله تعالی: لین يعن دمم ریگ لج بكة إلة شم مهاد كيج يم مدن 
الله لَه م لمن ايوب ل والئيسة ن لَعمَت و عله إن کان من الذي © a‏ 
الاب أن كشب ام دت با باه نه کلم الكزبير © ولوس أن عضب آله علا | إن كان من 
ألصَلدِيين © [النور: ٦‏ - 9]. 


)۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) أنخرجه أبو داود في السنن )۲٠٠٠١(‏ والنسائي في السئن (5/ ۱۷١‏ رقم )۳٤۷۲‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كَل : أمرَ رجلا أن يضع يده عند 
: الخامسة على فيه» وقال: (إِنَّها موجبةٌ» وهو حديث صحيح . 


2 
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الأربع الشهاداتِ وأدخلُ منها في اقتضاء حكم اللعان. 

وأما قوله : «(والقيام حاله» فيرشد إليه ما وقع في وصف اللعان الواقع بين 
يليه صلى الله عليه ل وسلم أنه قام الرجل E‏ وقامت المرأة 
فقالت . 


1 5 . ت‎ Ey 
وأما قوله: «ویجنبه المسجد» فلا وجه له بل هو خلاف ما روى من وقوع‎ 
اللعانٍ بين يدي رسول 7د صلى الله عليه وال وسلم في المسعدد عند‎ 

الهدي .. 


)010( زيادة من (أ. ح) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (554/8 رقم )٤۷٤۷‏ وأبو داود في السنن رقم 
(085؟١5١)‏ والترمذي في السنن رقم (۳۱۷۸) وابن ماجه رقم )١©0(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 107 رقم 0104) من حديث سهل بن سعد أنَّ 
رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل. فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من 
أمر المتلاعنين» فقال النبي بي قد قضى الله فيك وفي امرأتك» قال فتلاعنا في 
الستكد: وان شاهد» فلا قرغا قال كذيث»«عليها با :سول الله أن امستكعياء 
فطلقها ثلاثاً ess‏ 

۷١ 


اباب الحضانة 


تھا وإن عون ثم الأب الحرٌ ثم الخالاث ثم أمينات الأب وإن عَلون ثم 
ا ث أب الام ثم الأخوات ثم بناث الخالاتِ ثم بنات الأخوات ثم بنات 
الإخوة ثم العماث ثم بنائهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بنائهن ثم بناث 
أغمام الأب ويُقدّم دو ل وينتقل من كل إلى من يليه بالفشق 
والجنون ونحوه والنشوز وا إلا بذي رحم له (م) وتعود بزوالها ومضي 
عدة ة الرجعى فإن عدِمن فالأقرثٌ الأقرث من ال المحارم ثم من دوي 
ار امار ا باکر فر دروم فو قوی رم للد 

قوله : باب الحضانة لاء الحوة دلق بولدها). 


م انر 


72 قال اله E e‏ فجعل اد 
عز 000 رتت لق 


a‏ «أنت يي اما اا 


.)۲۳۲( البقرة‎ )١( 

(۲) الطلاق (5). 

(۳) زيادة من د ]| 

0) أخرجه أحمد (۱۸۲/۲) وأبو.داود رقم )۲۲۷١‏ والحاكم في المستدرك 
)١17/(‏ وصححه ووافقه الذهبي› والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 5 - 6) . 7 


V1 


و كھ ت 5 
فى إسناده. ويؤيده حديث: الا توله والدة و ا 


الأحاديث الدالة على المنع من التفريق. ولا يزال الحق ثابتاً للأم حتى يبلغ 
الصبيمٌ إلى سن الاستقلال فإذا بلغ ذلك ووقع النزا بين الأم والأب كان 
العم “على خددت تخي الصبي ا ا ي وأبو داود) 


والترمذي و وابن ماجه"") وار ان من حديث أبي هريرة: ٠‏ «أن 


= والخلاصة فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ا : 
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ ابني كان بطني له وعاءء 
a a,‏ رب نفك 
مارا ات ا ركه ما لم تكح | 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۸/ 5) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم (44177) وقال 
المناوي في فيض القدير (577/7) قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف ورواه 
أبو عبيدة في غريب الحديث (10/7) مرسلاً من مراسيل الزهري وروايته 
وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (5795) ضعيف . 
قوله: لا تول والدة عن ولدهاء فالتَّولِيه أن يفرق بينهما في البيع» وكل أنثى 
فارقت ولدها فهي واله. 

9 فى اء بجا وسار 

(۳) في المسند (۱۳/ ۷۳ ر قم ۷۳٤٦‏ - شاكر). 

.)۲۲۷۷( في السنن رقم‎ )٤( 

(0) في السنن رقم .)۱١١۷(‏ 

(5) في السئن رقم .)۲۳١١(‏ 

(۷) كما في الموارد رقم .)١١١١(‏ 
قلت: أخرجه النسائي (5/ ١85‏ رقم 5595) البيهقي (۳/۸) والحاكم في 
المستدرك )4۷/٤(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي وأخرجه 
الحميدي في المسند رقم )۱٠۸۳(‏ والدارمي (؟/١17).‏ 
وعبد الرزاق رقم )١51١١(‏ و(5١111١)‏ والشافعي في «ترتيب المسند» (۲/ 57) 
وسعيد بن منصور رقم )۲۲۷١(‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۳۷) من طرق وبألفاظ = 


ا 


النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال للغلام: هذا أبوك وهذه أمك قَاتْبَع 
نما شئّت _فتبع أمه) فالجمع بين الحديثين ظاهر مكشوف ولا ينافي ذلك 
كون الأب أعرفٌ بمصالح المعاش وأدرى بما فيه المنفعة للصبي في حاله 
وماله فإن النظر منه في ذلك ممكنٌ مع كون الصبيٌ عند أمه وفي حضانتها. 
ولا وجه لرد الأحاديث بمجرد هذا الخيالٍ ثم لا فرق بين الحرة والأمةِ لعموم 
الأدلة ولاستوائهما في احير على الصبي ورعاية ما يُصلحه ودفع ما يضّره فإن 
لم يقع الاختيار من الصبي أو تردد في الاختيار وجب الرجوغ إلى الإقراع 
بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند أبي شيبة شيبة”'' بلفظ : «اشتهما فيه» 


وصححه ابن 0 


قوله: «ثم أمهاتها وإن علون». 


أفول: ليس على هذا دليلٌ إلا مجرد القياس على الأمهات وقد ثبت في 
احج وغيره من طرق النصنّ الذي لاجر ال “ممه اا وه 
قوله ب : «الخالةٌ أ آم قال ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة فإذا 
عدمت لا ES‏ أقدمٌ من الجدات وهي مع الأب كالم ف 
بالكو يديم الننقة للقيين. و عليه يولع بيات من ا ا 
يعول عليه أو يصلّح للرجوع إليه . 


= متقارية . وهو حديث صحيح والله أعلم . 
انظر «نصب الراية» (519/75) و «تلخيص الحبير» )١١/٤(‏ و«الإرواء» رقم 
۲-). 

)١(‏ زيادة من (أ» ح). 

(۲( في مصنفه /٥(‏ ۲۳۷). 

(۳) ذکره ابن حجر فى التلخيص .)١5/5(‏ 

4 ارج الاري ف 
والترمذي رقم )۱۹١ ٤(‏ والبيهقي (۸/ 5 -1) عن البراء بن عازب أن النبي ككل - 
قضى في ابنة حمزة لخالته» وقال: «الخالة بمنزلة الاأمً». 


V٤ 


ونا قوله: «ثم أمهات الآب» . . . إلى آخر المعدودات » فلا دليل على شيء 
eel‏ به النظو إلى من هو مَطكُةٌ للختو على الصبي . 

الاه أن الحقٌّ في الحضانة للام ثم [الخالة]"' فإن [عدما]" فالأبُ 
أولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه أو طرفل بداو النزاغ بينه وبين 
الم أو الخالة كان الحكم ما تقدم في الأحاديث كما بينا. وإذا كان ا 
لا يُحسن حضانةً ولده أو ليس ممن يقوم برعاية مصالجه كان للحاكم أن يعيّن 
من يحضنه من قرائبه أو غيرهن . وهكذا إذا كان الأَبُ غير موجود . 

وما ذكره من تقديم ذوي النسبين على ذوي النسب ومن تقديم ذوي الاه 
على غيرهم فوجهّه ما قدمنا من تقديم من هو مَظِئّه للحتو والحياطة . 

قوله: «[تنتقل]”" من كل إلى من يليه بالفسق». 

أقول: ليس على هذا دليلٌ فإن العدالة معتبرةٌ فيما اعتبره الشرغ لا في كل 
أمر من الأمور واعتبارُها في هذا الموضع حرج عظيم وتعسيرٌ شديد فإن غالب 
اسا لاهلا في كتير نن الأمور الدينة ولو كانت العذالة معتبرة فيهن 
ومسوغة لنزع أولادهن من أيديهن لم يبق صب بيد أمه إلا در اران 
أقلّها فيكون في ذلك أعظمٌ جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالكهم 
ويدفع مفاسدّهم وجنايةٌ أيضاً على الأم وها بولدها والتفريق بينها وبينه 
ومخالفة لما عليه هل الإسلام سابقهم ولاحقهم. 

وأما انتقال الولاية بالجنون فظاهرٌ لذنها لا تقدر على تدبير نفسها فضلاً 
عن أن تقدر على تدبير غيرها. ا ي عن ال ا یت 
جوعاً وعطشاً أو تهلكه عند ر جنونها واستحكام تخليطها . 


(۱) في[ ب ] للخالة . 
(۲) في [أ. ح] عدمتا. 

اتانيه سل أن التاعن الحا و لكر يهان ا 
(4) صوابه الفعل يتساهل أو فإن الغالب. 


Vo 


وأما النشوزٌ فلا وجه لجعله من أسباب الانتقال ولا مقتضى لذلك بل 
حقها ثابثٌ بالنص فلا يُسقطه إلا مُسقط شرعييٌ بدليل مَوْضيّ. 

وأما الانتقال بالنکاح فلقوله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم: «أنتِ أحقٌ به 
ما لم تنکحي»'. 

وقوله: «إلا بذي رحم له» يدل عليه قصة التنازع في ابنة حمزة فإن 
الي صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم حكم بها للخالة كما تقدم وهي كانت 
تحت جعفر بن ابي طالب ولم يجعل نكاحها لذي رحم للصبي وهو جعفرٌ عم 

وأما القولٌ بأنه يعود الحقٌّ للمرضعة بزوال سبب الانتقال فصحيحٌ لأن 
المانع قد زال فلم يبق وجه لجعله مانعاً بعد زواله . 

وآما قوله: «فإن عُدِمَن فالأقربُ الأقرب» إلخ فليس لذلك وجه بل ينبغي 
الرجوعٌ إلى حاكم الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحاً من هؤلاء فإن كان 
غيرّهم أصلح منهم وضعه عنده إذ لاحق لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك 
دليل يُرجع إليه . 

[فصل 

وللأم الامتناعٌ إن قبل غيرّها وطلبٌ الأجرة لغير يام الل“ ما لم تبرغ 
وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج 
المنعغ من الحضانة حيث لا أولى منها وعلى الحاضنة القيامٌ بما يصلحه 


010( زيادة من [1: ح]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) الأيام الأولى بعد الولادة التي ينزل فيها اللبأ من الثدي وهو أول ما يحلب عند 
الولادة» :ويفال :ولات الفا ولدها: أضغت» الا ولبات الفخلة» أرصتتها 
OO‏ 


۷٦ 


لا الأعيان والرّضاعٌ يدخُل تبعاً لا العكسُ وتضمن من مات لتفريطها عالمة 
غالباً وإلا فعلى العاقلة. ولها نقله إلى مقرها غالباً والقولٌ لها فيما عليه]. 

قو 52 الامتناع إن ب غيرها». 
e‏ 

وأما الأجرةٌ فقد سوغها لها القرآنُ الكريم قال الله عز وجل : # إن أَرَضعن 
aa E‏ 

ا اسا أيام اللي فلا وجه له لن الله سبحانه أطلق ات قاف الأجرة 
ولم يقيّذه بما يخرّج هله الأيام وتعليلهم ذلك الصبي لا يعيش بدونها 
باطل فكم من صبي تموت أمّه في النفاس ولم يرضع منها ويعيش بلبن غيرها 
من النساء بل ولبن غيرهن وكم من امرأة تضع ولا لبنَ لها ولا يرى فيها اللبن 
امسا ور الصو الى اودارا و ور ا ا 

قوله ف ت فا إلى ا رو بون ما اا 

أقول: الله يانه لد ر 1 يعطوهن أجورٌ هن فقال: فن 
ا ک فاش رو 0 اوأوجب ذلك على الزوج بالأمر القراني وأكد 
ذلك بقوله: #وَعَلَ الود لم رقي وكرم با لوي 4“ ولفظ (على) ظاهڙ في 
الوجوب فان كانت الام a‏ المتعارفة المتوسطة في عرف الاشن 
فليس له نقلٌ الرضيع إلى غيرها وإن تبرع الغ بإرضاعه بدون أجرة فضلاً عن 
أن يرضى بدون ما رضيّت الأمّ. وقد أخبرنا ييه بأن ميات أحقٌّ بأولادهن 


وأوجبَ لهن الأجرة فنزعهم عنهن مخالفٌ قر آن والسنة وه ee‏ فإن 


, .)1( الطلاق‎ )1١( 
.)۲۳۳( البقرة‎ )۲( 


۷ 


طت قوق :الا جرة المشعاركة وكا الو .سامير ذلك فلا باس بان با 
[منها]”"' [لقوله] عز وجل  :‏ إن مسرم مسارض ع له ریچ , 

وبهذا تجتمع الأدلة وتجري على نمط واحد ويوافق بعضّها بعضاً. ومما 
يومىء. إلى هذا الجمع الذي ذكرناه قوله عز وجل #«وَعلَ موود لم رفن وون 
عرو ف فإن تقييدَ ذلك بالمعروف مُشعرٌ ا الذي على الزوج لها فليس 
عليه أن ترمد عادول عليه أن ترضع بدونه ويومىء إلى ذلك أيضاً لفظ 
التعاسر المذكور في الاية. 


a e RN N A, 
غيرها فإن وجد من يرضعه لم يتعين الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من‎ 
e ا‎ 

وما قوله: «وعلى الحاضنة القيامٌ بما يصلحه» فمعلومٌ لا يحتاج إلى 
النضن. عليه لآأن :ذلك هو معنى الحضانة . وأما الأغيان التي يحتاج إليها 
الرضيع فذلك على أبيه وقد أوجب الله عليه اجر بإ تقذ عم عا إليه 
3-7 


واف قوله : «والوّضاع يدخل تبعاً» فمن ميان المفرّعين . 
50 كوثها 0 نماك ' لتفريطها عالمة كسار لآن ذلك ا 
الط وسار إن 0 الله تعالى. ' 


قوله : «ولها نقله إلى مقر ها) . 


..) برنادة مق تت‎ -)١( 
. في [أ. ح] لقول الله‎ (۲) 
.)1( الطلاق:‎ )۳( 
a O 
زيادة من [ب].‎ )٥( 


EVA 


أقول: هذا اقتضاه إثباثُ [أحقّيتها]”'' به بالنص النبويٌ فلها أن تنقله إلى 
اونا را حيو كار عاديا ابر ل تامارها اوت كانت 
الحواضين الأجبياث ف أياخ النبوة ت وأيام العيعاءة .شرن الأطفان امد فرعي 
إليهن للرّضاع إلى مساكنهن وقرى قومهن. ومن جملة مّن وقع له" هذا 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]" وسلم فإن حليمة السعدية لما استرضعث له 
نقلته إلى دار قومها وإذا جاز هذا للأجنبيات مع عدم ثبوتٍ الحق لهن فكيف 
لا يجوز للأمهات ومن يلتحق بهن مع ثبوت الحق لهن. 


وما قوله : «والقول لها فيما عليه» تاشرو عن و الباب . والحكم 
فيه أن على المدعي ال وغ ال ال لن كون الأب هو القائم 
بمصالحه قز کون ها عليه له وكونه في يد الام يقري کون ما عليه لها. 
وسيأتي بسط الكلام في هذه الدعاوي إن شاء الله . 


[فصل 


ومتى استغنى بنفسه فالأبٌ أولى بالذكر والأم بالأنثى وبهما حيث لا أب 
OT ۰ 9 TT‏ ھت kK‏ > ”امم 5 
فإن تزوجث فمن يليها فإن تزوجن خير بين الام والعصبة وينقل إلى من اختار 
ثانياً] . 


)١(‏ في [أ. ح] أخصيتها. 

(۲) أخرجه الطبرانی فی الكبير (55/ )١١5 5١75‏ والبيهقي فى الدلائل 
ED‏ 000 
وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (5//ا5١  )١7١‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ 97 ٩۷‏ رقم )73١77/١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ ۲۲۷) رواه أبو يعلى والطبراني ورجالها ثقات» وابن حبان كما في 
الموارد (؟١5‏ و١١١)‏ والحاكم (/27)) وانظر طبقات ابن سعد (۱/۱/ )٦۷‏ 
وابن هشام في السيرة (۱/ )١57‏ و(۱/ ۲۲۵ - ۲۲۸). 

)۳( زيادة من [اً. خا 

62 تقدم تخریجه . 


2 


قوله: فصل «ومتى استغنى بنفسه فالآبُ أولى بالذكر والأم [أولى]7© 
بالأنثى) . 


قول: هذا رجوغ إلى مجرد الرأي وعمل بالاستحسان مع قطع النظر عن 
الأدلة . والواجبٌ على المتشرع العمل بالدليل نوترك القال والغل .وقد ددا 
جين اجنين ران ابي صلى الله عليه زوآله] ٠‏ وسلم قال للصبي: «هذا 
أبوك وهذه أفُك فاتبع | هما ك1 راكنا سروه ا 
ويعضد ذلك مو أحمة ET‏ عن عبد الحميد بن جعفرٍ 


2 


الأنصاريٌ:. «أن جه أسلم فاك 8 e‏ بابنِ صغير له لم يبل . 
وفي وناك انها عبد اده النبيعٌ صلى الله عليه ار وا الأب ها هنا 
والآمّ ها هنا ثم خيّره وقال اللهم اهده فمال إلى أمه فقال النبي بية: اللهم 
اهدِة فمال إلى أبيه ا 


أ 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) فى المسند .)٤٤١/١(‏ 

() في السئن (5/ ۱۸٩‏ رقم .)٤۳۹٩٩‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )۲٠۷ - ۲۰٦/۲(‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وابن ماجه رقم (7107) والدارقطني ٤۳ /٤(‏ رقم ١775‏ و۱۲۷). 
وأبو داود رقم )۲۲٤٤(‏ كلهم من حديث رافع بن سنان. 
قال ابن المنذر: لا يثبته آهل النقل وفى إسناده مقال. 
اا 00 م31 قرطة د 
وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثوري ويحيى بن 
معين انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي رقم )١870(‏ وقال أحمد: 
ليس به بأس» وقال بن معين: ثقة» وقال ابن حجر فى التقريب :)551//١(‏ : 
صدوق رمي بالقدر وربما وهم . وانظر «تهذيب التهذيب» (VE VT /Y)‏ 


2 


فهذا التخييدذ وقع بين أبوين ا مسلا" bs‏ ر وفي الخديت 
الأول وفع ين أموية مسلمين ومعلوم أن مصير الصبي 0 الصبية إن 55 
الكافر فبه عنل ل الرأي و أعظم من المفسدة المجوزة إدا صار الذكر 
إلى الأم المسلمة والأنثى إلى الأب المسلم لذ ا حك على اا 
الصائر ا الكافر أو الكافرة أن يرَغباه في دينهما ويحبباه إليه ولهذا ورد في 
اا لوكا يهودانه أو ينصّرانه» فإذا كان النبيعٌ صلى الله عليه 


)0 اا هنا لقعي لقان ای ول کی والحديف: لمن كيه E‏ 
الصبيٌ إذ الظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير فإنه إنما أقعده ه لل بينهما ودعا أن يهديه 
الله فاختار أباة لأجل الدعوة النبوية فليس من أدلة التخيير . 
وفي الحديث دليل على ثبوت حقّ الحضانة للأمٌ الكافرة وإن كان الولدٌ مسلماً إذ 
لو لم يكن لها حقٌ لمم يقعده النبي ي بينهما. 
وإلى هذا ذهب آهل الرأي والثوري . 
وذهب الجمهور إلى أنه لا حقَّ لها مع كفرها قالوا: لأن الحاضن يكون حريصاً 
على أرية الطدن غلى :ديزي 05 الله انعا قلع الحرالا 5 مد الكائرين بوالمسامين 
وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض وقال: * ولن عل أله لفرت عَلَ اومن 
سبيلا# [النساء: .]١5١‏ 
الو لاهن شا مو تراعاة معلحة المواى عله كبا عرقت ريا : 
وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه› وعلى الخول E‏ 
القرآنية هذه وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة مثلاً وقد اث شترط الجمهور وهم 
الهادوية وأصحاب اود والشافعى عدالة الحاضنة واه لا حق للفاسقة فيهاء 
وإ SNE AEE EE a E O‏ 
ومعلومٌ أنه لم يزل منذ.بعث الله رسول الله َة إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق 
بينهم يُربونهم لا يتعرض لهم أحدّ من أهل الدنيا مع أنّهم الأكثرون ولا يعلم أنه 
انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه فهذا الشرط باطل لعدم العمل به». 
انظر سبل السلام (5/ )۳۸١‏ بتحقيقنا . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۱۲۹۳/۱۲۹۲ - البغا ورقم 7 ۱۳١۹‏ + البغا) 
ومسلم في صحيحه (51/5 5١59-5١‏ رقم 5108). 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «كل مولودرديولد على الفطرة = 


A۱ 


[وآله]'“ وسلم لم يراع في حكمه الذي هو الشرع الواجبٌ قبوله على كل 
e‏ الا الم ة فكيف ساغ ص الي ا بالأدلة 


وأا قوله: «فإن ay‏ 
حق في الحضانة وهي الخالةٌ ثم الب كما قدمنا أولى من انتقاله إلى من 
لا حقٌّ له. وقد عرفناك أن الحاكم , بعيّن باجتهاده مع الاختلاف أو مع عدم مَنْ 
له الحق من یری فيه صلاحاً. 

وما قوله : «فإن تزوجن خير بين الام والعّصبة» فلا وجه [له]"'' بل حى 
الأم قد بطل بالنكاح ولاحقّ للعصّبة في الحضانة فيُرجَع في تعيين من 
[ترضعه]”"" إلى الحاكم فهو أولى برعاية المصالح . 

ا و الى رق اعفار ا ج ذلك أنه قد الوک 
ل لقا رن الاشتار رجا وت الج لمران فكونه يطل ار 
آخرَ يخالفه مُحتاجٌ إلى دليل . 


0 


= فأبواه بوودانة CS E‏ كما ضع SGA‏ هل تحسو 
ا يقول أبو هريرة إقرؤوا إن شئتم : « فِطرت أله لت فطر الاس 
لیما لا ل لاتق أَلَهَ 4 [الروم: .]١‏ 

)۱( زيادة من [أ. ح]. 


AY 


[ناب النفقات 


ول على الرّوْجِ كيف كان ا ة عن موت أو 
طلاقي أو فسخ إلا بحكم غالبا أو لأثر يه يَقْمَضِي انسور ذنب أو عيب كِمَايتها 
كسوة ونفقةٌ وإداماً ودواءً وعشرة وا وس وسدراً وماءً ولغير البائنة 
ونحومًا مَنْزْلآً ومَخُْرّناً ومُشْرَقَةَ تنفرد بها والإِخْدَامٌ في التنظيف بحسب 
حالهما فإن اختلفا فبحاله يُشراً وعُشْراً ووقتاً وَبَلّداً إلا المعتدة عن خلوة 
والعَاصِيةٌ بنشوز له قط ويعود المستقبلٌ بالتوؤبة ولو في عدة البائنٍ ولا يسقط 
الماضي بالمَطل ولا المستقبلٌ بالإشراء يل E‏ 
الغيبة في حَالٍ وهو تمليكٌ في النفقة غالباً إلا الكسوة ولا يتبرع الغيرُ إلا عنه 
ولا رجوع وينفق الحاكمٌ من مال الغائب نب مُكَقَّلاً والمتَمرّدِ ويحبشه للتكشب 
ولا فْسْح ولا تمتنع لان إلا لمصلحة والقولٌُ لمن صدقته العذلةٌ في 
العشرة والنَفَقة ونفقتها على الطالب وللَمُطيعَةٍ في نفي النُشُورْ الماضي 
وقدره وفي غير بينةٍ بإذنه في الإنفاق قيل ومُطْلَقَة ومُعَيْبَة ا 0 006 


A 


قوله : باب النفقات : فصل یجب على الزوج كيف كان لزوجته کف 
كانت) . 


قول: قد ثبت الإجماغ'' على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج ولم 
يرد فى ذلك خلافٌ والأدلة على ذلك كثيرةٌ منها حديث معاوية القَشَيْرئٌ عند 


ا 


.)١ رقم‎ ٠٠١۹/۲( انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي‎ )١( 
AY 


5 داو د السام 5 بن ماج" “ والحاكم ' و 9 2 عدا" وصححاه 
ا ا في e‏ قال: «أَتَيِتٌ 8 الله صلى الله عليه 
A]‏ وسلم فقلت: ماد قول في E‏ قال : e‏ مما ال 


واكْسُوهن مما تَحَتَسُون ولا تَضربوهُنٌ ولا تقَبَخُوهُن». 


وفي لفظ من حديثه حون د وأبي كن ' وابن E‏ أنه 


قال : «إن التي صلى الله عليه [وآله] وسلم سال رجل. 3 حق العا على 
الزوج؟ قال : عمد إذا طُعَمْتٌ وتكسُوهًا إذا اكْتَسَيْتَ) . 


ا ما في صحيح مسلم''' و غير YD‏ من حديث جابر: «(أن النبيّ 
صلى الله عليه [واله] ٠‏ وسلم ن : ابداً بنفسك فتصدّق عليها فإن 
فضّلَ شيء فلأهلك فإن فضلَ عن آهلك شي فلذوي قرابتك». 


.)۲۱/۲( في السنن رقم‎ )١( 

(0) في الكبرى رقم (۲/۸۷). 

(۳) في السنن رقم .)۱۸١١(‏ 

0( في المستدرك (۱۸۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

)0( في صحيحه رقم (511/0). 

(5) (۷/ 90 رقم ۱۲۳۳). 
كلهم من حديث حكيم , بن معاوية القشيري عن أبيه. وهو حديث صحيح انظر 
الإرواء (۷/ ٩۹۷‏ 48 رقم .)۲٠۳۳‏ 

(۷) زيادة من [أ. ح]. 

(۸) في المسند (5/ )٥‏ و(0/ 17). 

(9) في السنن رقم .)5١41(‏ 

. وهو حديث صحيح‎ )۱۸٥١( في السنن رقم‎ )١( 

.)991//4١ رقم‎ TAT /Y) (0. 

(۱۲) كالنسائي )۳۰٤/۷(‏ والبيهقي )7”09/٠١١(‏ وأحمد(۳/ )۳٣۹‏ والطيالسي رقم 
)۱۷٤۸(‏ وعبد الرزاق رقم )١55515(‏ . 


CA 


ومنها حديث عائشة في اصح , ر «أن ند ل 


يا رسول الله إن ااا روس ل با اا 
ما أخذث منه وهو لا يعلم قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


قوله: «والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ». 

أنول: "آنا المطلقة وجني نقد قدمنا ما يدل على وجرت الشقة لها 
ا وأما المطلقةٌ ثلاثاً فحديث فاطمة بنتِ قيس نصيٌّ في محل التزاع 
أن النبئنَ صلى الله عليه [وآله]““ وسلم قال لها في المطلقة ثلاثاً: اليس لها 
نفقة RE‏ وهو في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. وقال لها اشا 
(إنما النفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»”'' وقد تقدم . 

وأما الال فن دسا أن الل فت دوقن قت أنه لق الع ا 
وقدمنا أيضاً أنه لا ن نفقة لها. 

واف المعتدة عن وفأة فقد قدمنا أيضاً [ ان۳ Pr‏ لها ولا سكا 
وذكرنا الآدلةً هنالك . 


وأما المعتدة عن فسخ فقد قدمنا أيضاً عند قوله: «وإما عن فسخ من حينه 


.)١7915( أخرجه البخاري رقم (01755) »2 ومسلم رقم‎ )١( 

(۲( كابئ داود رقم (077”) والنسائي (555/8 - )۲٤١‏ والدارمي )١51/7(‏ 
والبيهقي (5177/1) وأحمد )۳۹/۲ و00 و١٠۲)‏ من طرق عن هشام ابن عروة 
عن أبيه عن عائشة به. 

(۳) هند بنت عتبة» انظر ترجمتها في الإصابة رقم )١١850(‏ «وأسد الغابة» رقم 
)۷٠١(‏ و«الاستيعاب« رقم (078") وتجريد أسماء الصحابة (؟/ )"١٠١‏ 
والثقات (۳/ .)٤١۹‏ 

(6) زيادة من [أ. ح]. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) زيادة من [ب]. 


Ao 


ا 


ایشا موی نر TE E‏ رخا وقد تعدم 
تحقيقٌ هذا في رای بما لا يحتاج إلى زيادة. 


وأما ما ذكره من تنويع الفسخ إلى ما هو بحكم وبغير حكم ولأمر يقتضي 
او ولاص لا تشب لقيو داس على للك ا رو عله ولس الى ديع 
ذلك هد بر هيه ا كرا فقط : الحائض بحيضة والحامل بوضع الحمل . 
إلا ما ورد فيمن عتّقت وخيّرت. وقد قدمنا الكلام عليه وعلى الجمع بين 
الأدلة عند قوله: «وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن» . 

وأما قوله: «كفايثُها كسوة ونفقة وإداماً» فصحيح مع التقييد بقوله 
عز وجل E‏ ل ل الا 

وا إيجابٌ الدواءِ فوجهه أن وجوب النفقة عليه هى لحفظ صحتها 
والدواءٌ من جملة ما تحفظ به صحتها. 

وأما قوله : (اوعشرة ودهناً ومشطا ودرا وماء) فليس في هذه الأمور 
دليل يدل على أنها تلزم الزوج ولا هي مما تدعو إليه الضرورة . 

وأما قوله: «ولغير البائنة ونحوها إلخ فقد قدمنا لك أنها لا تجب السُكنى 

وأما قوله: «والاخدام في التنظيف» فليس في الأدلة ما يدل على إيجاب 
ذلك على الزوج وإن كان مما يدخل [تحت]”*) حسن العشرة وتحت الإمساك 


.)5( الطلاق‎ )١( 
في [. حا مواطنه.‎ )0( 
.)۷( الطلاق:‎ )۳( 


)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 


A٦ 


4 أالقضل ت (۱) s1‏ 
بمعروف وتحت قوله: # ولا نسو 1 سل کہ ب( ولكن ليس ذلك بحتم 
على الزوج على تقدير أن الزوجة ممن تعتاد ذلك 

أقول : الوجوت على زح ا أن يكون الاعتبار بحاله. وهو 
کے صم ن مے ا ال اکر ر ےہ < 4د برو - 


المخاطب» ولقوله عز وجل  :‏ لفق ذو سعة من سعدا وَمَن فر عليه رذق ففق 


E 


اا فإذا كان ازوج موشعا عليه أََفقَ نفقةً موشعة وإن كان مضيّقاً 
عليه أنفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعيّه وليس عليه غير ذلك 
ولا اعتبار بحال المرأة أبداً فإذا كان مقا عله وهي من آهل الرفاهية ومن 
يعتاد التوسع في المطعم والمشرت ونحوهما توسعت من مال نفسها إن كان 
لها مال وإلا صبّرت على ما رزق الله زوجها فهو [القابض الباسط]”" . 

والحاصل أن الإنفاق يكون بالمعروف كما أرشد إليه صلى الله عليه 
[وآله] ٠‏ وسلم بقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»“ والمعروفٌ 
بين ١ N‏ انل لفقو بو E E‏ 
بأحوال الناس في مصره وعصره. 

وأما قوله : إلا المعتدة عن خلوة» ففيه ما قدمنا في العدة وهم يوجبون 
نفقة البائنة فهذه إن كانت لا rs a‏ 
07 وإ کان طلاّها رجا TE‏ 1 فالرجعية قد أوجبوا لها النفقة 
ET‏ ميا لما ادك + وقد جعلوا الخلوة موجبةً للمهر فما بالّها لم 
توجب النفقة . 


.)۲۳۷( البقرة‎ )١( 

(۲) الطلاق (۷). 

)۳( في [ب] الباسط القابض . 
62 زيادة من [أً. حا]. 

(0) تقدم تخريجه. 


AY 


و 
قوله: «والعاصية بنشوز له قسط). 


ت 
۶« 


اقول : لم يرد في الأدلة ما يدل على أن الزوجة إذا عصت زوجّها سقطت 
دي ا ل ل ا ل ل 
للا يه قاله التسنالقة حدس ل االو يعاق :لمر د ا 
اللّه لأمرثُ الزوجة أن تسجد عي 1 ةا 0 البغي عليهن 
ا 3 ا رر کہ سیا >5 ف 


بالطاعة كما في | قول e‏ 
عليه من النفقة . 


وأما ما ذكره من أنها تعود بالتوبة فظاه لارتفاع المانع فلا يبقى له حك 


قوله: «ولا يسقط الماضى بالمطل» . 


010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) وهو حديث صحيح. 
أخر جه الترمذي رقم )١١59(‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۱) والحاكم (5/١/ا١ )١17-‏ 
والبزار رقم ١57557(‏ - كشف) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «ما ينبغي لأحد 
آل سد لاحك ولوان أحد سي أن تخد لا خا ارت الدرأة آل جحد 
لزوجها لما عظم الله عليها من حقه» . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وردّه الذهبي بقوله: بل 
سليمان هو اليمامي ضعفوه. 
وقال البزار: : سليمان بن داود لين» وللحديث شواهد. 
من حديث ا مالك» ومعاذبن جبل» وقيل بن سعد» وعائشة» وابن 
عباس وزيل د بن أرقم. انظر تخريجها. في كتابنا ارشاد الأمة جزء الأحوال 
الشخصية . 

(۳) النساء (785). 


EAA 


أ 


قول : و 0 وجبت نفقة الزوجة على زوجها بالنص' ٠‏ 
والإجماع”'". فمن ادعى أنه إذا مطلها وعصى الله بمطلها وخالف ما أوجبه 
الله عليه يكون ذلك مُسقطاً لما هو واجبٌ عليه بيقين فقد ركب شططاً وقال 
غلطاً وإن أخذ بطرف من تحسين الكلام وتزويق العبارة كما فعله ابن القيم في 
الهدي”" وتابعه على ذلك من اطلع على كلامه. ثم هذه المرأة المسكينة 
الممطولة مما فرضه الله لها وجعله حقاً على زوجها لا يخلو إما أن ن فی غ 
نفسها في أيام المطلٍ من مالها وذلك مما لم يوجبه الشرع عليها وعلى تقدير 
أن لها بالا او عقن على ادا مله فكيف يجب عليها قضاء 
ما هو حقٌ على الزوج بالشرع الواضح والإجماع الصحيح؟ 


قوله : «ولا المستقبل بالإبراء» . 


0 إل امشو على آلا لي بد اها مقط يلا عاك ر 
أكل اال اناس E‏ كما قال تعالى : « رکا 201211 
ومو ال وال اکا ال 


)١(‏ لقوله تعالى: 8 وَعَلَ ألؤلود لم رهن وكسون موف € [البقرة: ۲۳۳] وقوله 
تعالى  :‏ رن نوكنو مى لحرو 4 . 

(۲) وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ولو كانت أمة» أو مريضة أو غير 
مسلمة أو هاشمية. 
واتفقوا على تكليف الحر الذي يقدر على المال» البالغ» العاقل غير المحجور 
عليه بنفقة زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاًء إذا دخل بها وهي ممن توطأء 
وهي غير ناشزء سواء كان لها مال أم لم يكن انظر موسوعة الإجماع ٠٠١۹/۲(‏ 
رقم .)١‏ 

.)009-ه٠١05:/ه5(‎ )6 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۱۸۸( البقرة‎ )٥( 

A۸۹ 


LEONE E a alal, 
كوه ميا ّا 4 ولكنهم عللوا عدم السقوط بالإبراء بعلة عليلةٍ فقالوا إنه‎ 


اط فل الاستحتاق .ولي بهذا ك نعم :ذا الى ا طيية ا 
وطلبت النفقة كان لها ذلك ا ا 


وأما ما ذكره من التعجيل فصحيحٌ لأنها قد أخذت ما تستحقه مؤجلاً 
معجلاً وذلك أدْخل في الوفاء . 

وما قوله: «ولا تطلب إلا من مُريد العّيبة في حال» فعدمٌ جواز الطلب 
صحيحٌ لأنه ليس عليه إلا القيامٌ بنفقتها في كل يوم بحسب الحاجة فإن أراد 


14 


سفراً کان لها أن تطالبه ہما تحتاج إليه مدةً غيبته . 

وا قوله : اوهو تمليك في النفقة لا الكسوة» فهما فستونان: لسن لها مر 
النفقة إلا ما استنفقته وما بقى منها فللزوج كما أنه ليس لها من الكسوة إلا 

وأما قوله: «ولا يتبرع الغير إلا عنه» فصحيمٌ لأنه إذا أعطاها تبرعاً من 
نفسه فهو متصدق عليها ولا يسقط بهذه الصدقة عليها ما هو حقّ لها. وإذا 
إلا إذا كان عن أمره وإن أسقط حقاً عليه . 

قوله: «وينفق الحاكمٌ من مال الغائب». 

أقول: هذا صحيحٌ إن طلبت منه ذلك المرأة لأن الحاكم يجب عليه القيام 
PEE E NS‏ الي بوي يا 


0010( زيادة من [1. حف] .: 
(۲) النساء .)٤(‏ 


۹۰ 


ازوج قاق زوجيه وماله برأ منه طلم عظيم ومتكو الغ فلا فة لم 
ل إنصافها من القيام بذلك وقد أمر الله سبحانه الحكام أن و 
بالحق وبالعدل. وهذا من الحكم بالحق وبالعدل وكما يجب ذلك على 
الممتنع مما أوجب الله عليه فيأخذ الحاكم من ماله ما يقوم بنفقة زوجته شاء 


ع 


أقول : الأولى أن يقال ويامره الست ادا كان يجد له کا ان به 


هو ومن يعول ولم يتركه لعذر بل تركه بطراً ١‏ أن كنات أو كارا ا ولأهله 
كما يفعل ذلك من ابْثُلي بالحمّق . وقد أرشد التب“ صلى الله عليه [وآله] 
وسلم إلى التكسب حتى أمر بعضٌ من لم [يتكسَّبٌ]" أن يبيع ما يجد ثم 
أمره أن يشتري فأساً ثم أمره بأن يذهب ويحتطب وقال الله عز وجل : # قامشوا 
ف متَاكيها وکوا من وَرقِ و2104 فإن أبى وصمم على ذلك مع إمكانه وكان في تزكه 
ما يضره أو يضر من يعول فلا بأس أن يَمَسّه بعقوبة تحمله على طلب ما فيه 
بولح لارام يمره ترد EE‏ أي مفسدة أعظم من قعود 
رجلٍ 3 بيته بلا عذر وأبوابٌ المكاسب كم وأسباث: الرزق. متتشرة 
وأطفاله يتضاغون من الجوع واا ال تقاسي شدائد الفاقة وتمارس 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )١141(‏ والنسائي (۷/ 159) والبيهقي في السنن الكبرى 
0 29) والترمذي رقم )١1١8(‏ وقال الترمذي: حديث حسن وهو حديث 
ضعيف انظر المشكاة .)١861١(‏ 

00( زيادة من [أً. ح]. 

.)٠١( الملك‎ )8( 


قوله: «ولا فسخ». 

أقول: قد ذهب الجمهورٌ كما حكاه ابن حجر في فتح الباري”"' إلى ثبوت 
الفسخ إذا لم جد الرجلّ ما ينفق على امرآن وهو الح لقوله عز وجل : 
٠١‏ ولا يکش راو 4 ' والاعتبازٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر 
في الأصول. وأيُ ضرر أعظمْ من أن يُبقيها في حبسه وتحت نكاحه بغير نفقة 
فإن هذا مُمسك لها ضراراً بلا شك ولا شبهة بل ممسك لها مع أشدٌ أنواع 
اأشرار لد إوا) الأشي ۷ ا ا N‏ 
© فَإِمْسَالها مقرو أو شري اخسن 4" ' فخيّر الأزواج , بين الأمرين فل لهه 
فسحةٌ في المعاملة للزوجات بأحدهما فمن لم يُمسك بمعروف كان عليه 
التسريح بإحسان فإن لم يفعل كان على حكام الشريعة أن يوصلوا المَمْسّكة 
ضراراً بحكم الله عز وجل فيفسخون نكاحها . 

الإمساك بمعروف من رجل ترك زوجته في مضايق الجوع ومتالف 
المخمصة وعرّضها للهلاك وحبسها عن طلب رزق الله عز وجل وأراد أن 
تكون له فراشاً وهي بهذه الحالة المنكرة والصفة المستشتعة وكل من يعرف 
اا هذا منكر من منكراتها ومحرم من محرماتها ولقوله عز وجل 
ولا نصار وه 04 وهذا من أعظم أنواع الضرار وأشدّها كما سلف. 

TT‏ الله سبحانه بعت الحكمين”” ب ال ون عاك مد 
الشقاق وفوّض إليهما ما فوضه إلى الأزواج فإذا a OE‏ 
وجود الشقاق فكيف لا يكون لحاكم الشريعة ا ا إليه 


.)6001١/4( )۱( 
.)۲۳١( البقرة‎ )۲( 
.)۲۲۹( البقرة‎ )۳( 


.)٦( الطلاق‎ )٤( 
4 . . لقوله تعالی:  وَإِنَحِفْسم قاف بت مافابعوا حکما من أهلد وحَكما من أهلها‎ )٥( 
.]١١ [النساء:‎ 


2۹۲ 


تشكو إليه ما مسها من الجوع ونزل بها من الفاقة الشديدة. 


والحاصل ا ذكرناه يصلّح مستنداً لفسخ النكاح في هذه الحالة 
فكيف وقد أخرج الدارقطني"'' والبيهقيئ”'' من حديث أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه [وآله]"" وسلم في O‏ قال 
ا ار من ا ودفع الإعلال البحافطا محمد بن إبراهيم 
الوزير. وعلى كل حال فها هنا ما يغني عن هذا الحديثِ كما عرفت. 


0 استدلالٌ المانعين من الفسخ بقوله سبحانه: ل لفق ذو سين َع 
رد ا ا ا 21 004 اريماك م نا بالكل نود 
ا ع الضرارٌ عن المرأة وخلصناها من جباله لتذهت 
تطلب لنفسها رزق الله عز وجل بالتكسب أو بزوج آخرٌ يقوم بمطعمها 


ومشربها. 


وأما قوله : ولا تمتنع منه مع الخلوة إلا لمصلحة» فوجهه وجوت طاعتها 
له وامتثالٌ ما يأمر به ويطلبه منها إذا كان مُمسِكاً لها بمعروف وإلا كان لها 
و 
الامتناغٌ حتى تخلص من حباله . 


وما ذكره من أن القول لمن صدقته العدلة فذللكٌ صحيح إذا حصل التناكد 
والاختلافٌ وطلباً من يرفع لئ الحاكم بحقيقة رة حققة الحال. 


0 مد‎ a قوله : کک‎ e 


1514 رقي‎ DNS O 

(۲) في السنن الكبرى (155/5). 

)۳( زيادة من [أً. حا. 

.(V ۸0° رقم‎ ١9 - ١5 /٤( انظر «تلخيص الحبير»‎ )٤( 
.)۷( الطلاق‎ )٥( 


۹۲۳ 


ناتف وق ر ا ا عل مت اد لان غدل 
عدمها لا كما قاله المصنف . 


وإذا اختلفا هل أنفق عليها في الماضي آم لا فإن كانت في بيته فالقولٌ 
قوله لأنها تدعي خلاف الظاهر وإن لم تكن في بيته فالقول قولها. ا 
المصنف بالإذن ام إذا aT‏ فذلك بمجرده نشوز وإذا 
كانت مطلقةً أو كان زوجهًا غائبا فالقولٌ قولّها لأن الأصلّ عدم الإنفاق مع 
يمينها والبينة على الزوج . 


[فصل 


م على الأ ا لاب والعائل والمصر حلى یه سب الإت إل وآ 
موسر فَعَلَيْهِ ولو صَغِيراً أو كان الوالدٌ كافراً ولا يلزم أن يِه ولا التكسبٌ إلا 
للعاجز ولا يبيع عنه عَرَضاً إلا بإذن الحاكم. وعلى كل موسر نفقة كل مُعْسِر 
على ملته يرثه بالنسب فإن تعدد الورّاثٌ فحسب الأرث غالباً وكسوته وشكناه 
وإخدامّه للعجز ويعوّض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل . والموسرٌ من يملك 
الكفاية له وللأخص به إلى الدخل والمعسرٌ من لا يملك قوت عشر غير 
ما استثنى والبينة عليه . 


وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحرّ والبرد أو تخلية القادر وإلا 
كل إٍزالةَ مله فإن تمرد فالحاكمٌ ولا يلزم أن بُعِقّه. ٠‏ ويجب سك رمق محترم 
0 ولو ب الريجوع وذو البهيمة بعلت أو بيع أو يسيب في مَرْتع وهي 
انر عنها فس و وعلى الشريك حصئه وحصة شريكه الغائب 
والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مُوّن كل عين لغيره في يده بإذن الشرع غالبا 
والضيافة على أهل الوبر] . 


aE NENE aS 
۹٤ 


1 


e E TR 
التأكيد فى شأنها بأن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وهذا يشتمل‎ 
كل قريب متحقق القرابة صادقٍ عليه اسم الرحم. وورد في خصوص الأبوين‎ 
حديث أبي هريرة فى اا ر 0 .«قال رجل : يا رسول الله‎ 
. الناس احق مني بحن الصّحبة؟ قال : مَك ال ثم مَن؟ قال: أك‎ 2 

قال: ثم من؟ قال : مَك . قال: ثم من؟ قال: 0 


وفي لفظ ا أنه قال : (م* وورد في خصوص الآولاد عزو 

)١(‏ لقوله تعالى: ‏ وألا السام تسب اول يَعَضٍ في کنب الله . 4 الأنفال )۷١(‏ وقوله 
تعالى : وولو لارام بَعَصْهُم كل متو حكني أذ E‏ 
والمهدجرين. . * الأحزاب: .)١۳(‏ 

(۲) منها ماأخرجه البخاري رقم )٥۹۸۷(‏ ومسلم رقم (004؟) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلك : «إن الله تعالى خلق الخلق 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرّحم فقالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القطعية» قال : 
نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قال: 
فذاك لك» ‏ ثم قال رسول الله ية - واقرؤوا إن شئتم : « َه حَسَيَتُمْ إن کے أن 
فد وأ فى الارضٍ وَتْمَطِعُوأ امک ١)9‏ وليك أل ين لعنهم الله َأصَمَعْرٌ وحم أبصرهہ 4 
[محمد: ۲۲]. 
(ومنها) : : ما أخرجه البخاري رقم (0185) ومسلم رقم (1951). 
من حديث أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ٤ا‏ قال : مَنْ أحب. أن يط له في 
رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمة» . 

(۳) انظر «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» .)571/١(‏ 

.)504/( ومسلم رقم‎ )091/١( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

(5) كابن ماجه رقم (56”) وأحمد (۳۹۱/۲) والترمذي (۱۸۹۷) والبيهقي 
)١174/(‏ وأبي داود رقم (01124) والبغوي في شرح السنة (7511) من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه ولفظه : لاوس 
قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال أمك قال: ثم من 

() قال نه أطي (:/ ۱۹۷٩‏ - 19100 رقم 5078/4). 


۵٥ 


عائشة 217 و في الصحيحين وغيرهما : «أن هنداً قالث يا رسول الله إن أبا سفيان 


يدا وای ی كاتس وای ا ا فور لتيل 
فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


وورد ماهو أعمٌ مما تقدم كحديث بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده عند 
آ0 بی داود' 7 و قال : «قلت يأ سود الله من اث ؟ فال 
ع 
أنك. قلت: ثم من؟ قال : مك . قلت: ثم من؟ قال : بك . قال : قلت ثم 
من؟ قال : أباكَ ثم الأقرب فالأقربت». 


وأخرج النسائي“ وابنٌ حبان"“ والدارقطنية”'' وصححاه عن طارق 
التكاو 190 قال انوكت :اليد اول الله صل الله عا 


2 و وه ع 
تعول أُمّك وأباك وأختك وأحَاك ثم أذناك أذتاك». 


010( تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) فى المسند (60/ 60). 

)۳( في السنن (0/ ۳۵۱ رقم 0158 . 

0 لم أجده في المستدرك. 

.)5١/5( في السنن‎ )٠( 

)05( في صحيحه (رقم .)١١141١‏ 

(۷) في السنن -٤٤/۳(‏ 45). 
قلت : وأخرجه الطبراني رقم )۸۱۷١(‏ وهو حديث صحيح . 
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم 
)١1١0(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(۸/ 50 ") وعن رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في المسند (7/ .)٦٤‏ 

(۸) انظر ترجمته في الإصابة رقم (557؟5) «وأسد الغابة» رقم (15014) والاستيعاب 
رقم (۱۲۷۰) والثقات (۳/ )۲٠۲‏ و«تجديد أسماء الصحابة /١(‏ 27175 والوافي 
بالوفيات») /١5(‏ ۸°) . 

)09( زيادة من [أ. حج]. 


وأخرج أبو داود“ والطبرانيئ”"' والبيهقية”" بإسناد لا بأسَ به عن 
بن مَنْفعَة E‏ عن جده: ا 9 النبي ا الله عليه [ A‏ وسلم 


فقال: ا رفول س 21 قال أف وا واكك و اا وول الى 


يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة). 


وأخرج مسل وغ "كارن ا جابر أن و N‏ 


و : «ابدأ بنفسك تَصَّدَّق عليها فإن فصل شيء فلآهلك فإن فضل 
عن آهلك شىء فلذي قرَابتك فان فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا) . 


1 ا‎ 0 e a ال‎ 5 

قال : الو ا ا «تصدقوا. قال رجل : 
عندق: :ذينار؟ قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي ديئارٌ اخر 5*؟ قال : 

تصدق به على زوجتك . قال : عندي ديناز اخر ر 0 
قال : عندي دينار آخز 5؟ قال: تصدق به على خادمك . قال : عندي دينار آخو 


.)01١5٠ رقم‎ "0١ /0( في السنن‎ )١( 

(۲) في المعجم الكبير (۲۲/ ۳٠١‏ رقم .)۷۸١‏ 

(۳) في السنن الكبرى (۱۷۹/6) قلت وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )٤۷(‏ 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء (۸۳۷» .)۲۱۹٣۳‏ 

(5) ذكره ابن حبان في الثقات /٥(‏ ۳۳۷). 

.)191( في صحيحه رقم‎ )٥( 

)5( كالشافعي (1۸/۲) والنسائي (1/ 5 )3١‏ والبيهقي )۳٠۹/۱١(‏ وعبد الرزاق رقم 
(25 وأحمد (79/7") والطيالسي رقم .)۱۷٤۸(‏ 

0) فى المسند (5/١550؟)‏ و("/ 256 .)٤١‏ 

)۸( ف ليقن 1/6 رقم 10006 

(9) في صحيحه 45/١١(‏ رقم .)٤۲۳۳‏ 

)٠١(‏ في المستدرك )515/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

. زيادة من [أ. ح]‎ )١١( 


لآ ع ا را أرقا ابو دارو" لرا على ال 

والأسحادييث7) في هذا الباب كثيرةٌ جداً. وحديث”" إذنه صلى الله عليه 
لس وسلم لهند أن تأخذ ما يكفيها وولدّها بالمعروف يدل على وجوب 
نفقة الأولاد على أبيهم لكن لا مطلقاً بل إذا لم يكن لهم مال. آما إذا كان 
لهم مال فلا وجه لوجوب النفقة من مال غيرهم. وقد دل على ذلك .ما جاء 
في القرآن الكريم””' من تفصيل الكلام في أموال اليتامى وإنفاقهم منها وجواز 
أن يأكلّ المنفق لهم من مالهم بالمعروف . 

ا قوله : «ولو كافراً» فذلك إذا رافعه الاين نالن الشريعة الإسلامية قضينا 
عليه بما فيها. 

وأما قوله : لالم لي لي ا و ا ا رن 
فالا حي SES‏ آنا إذا :كان eal lo‏ 
ماركقه انتيل اقلنين عليه إنقات | ن علق الاق على تمه كما تلام ذن 
الأحاديث ورزق أولاده على خالقهم . 

وقد عرفت مما سبق أنه لا وجة لقوله : اثم في ماله» وأن إنفاقه من ماله 
ل عل ملا 

وأا قوله: «ثم على الأم قرضاً للآب» فإذا كانت غنيةً فعليها النفقة 
لآولادها لن الخطاب في الأحاديث السابقة إن كان للرجال فللنساء حكمهم 
كسائر الخطابات التي في الكتاب والسنة بصيغة خاصة بالذكور فإن النساءَ 


(1) في السنن (۲/ ۳۲۰ رقم .)١5941‏ وهو حديث حسن. 
(۲) تقدم قريباً معظمها. 
(۳) تقدم آنفاً. 
62 زيادة من (] . ج). 
کا | لبس 25 د م موده رع كا جا 


)20 قوله تعالى : © اسلو لی حو إذا بلَعْوأ أَليُكاح ان اسح نهم دا اذو لوم اه مو ولا 
تاوا إِسَرَآكًا وید ارا أن کردا وسن کان حَنِيًا دليسْتَحَفِفٌ ومن کان ییا لیا کل بالمعروفي 


ادا دقعم لم آمو سدوا حلم وک بال حا 4 السا 1]. ج 
۹۸ 


شقائق الرجال ولا يُخرجهن من ذلك إلا دليل 0000 من الواجبات على 
الرجال. فلا وجه لقوله: االات 


قوله : «والعاقل المعسر على أبويه حسب الإرث». 

اتوك AE E E‏ 
وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”' شاملاً للكبار فإن من 
جملتهم إذ ذاك معاوية وقد كان كبيراً لأنه أسلم عام الفتح وكان عمره عند 
مااي مارو رد جل رد بعاد مجر ا العا ا 

م" أن هذه النفقات مارج ساس يه ا إدا 
O OA‏ 

امال «إلا ذا ولل موسر فعليه» فوجُه ذلك أن وجوب الإحسانٍ من 
الأولاد لاباتهم آکد من وجوب الاحسانٍ من الاباء با كما قال الله 
سبحانه : # ويالولدشٍ إعسانًا 4 وكما ورد في الحديث: ا 
لا وهو حديث حسرن ا ا a.‏ وابن E‏ 


6 ا اخ 


(۳) تقدم تخريجه. 

(5) انظر الإصابة (5/ ١١٠١‏ رقم .)۸٠۸۷‏ 

(5) البقرة (۸۳) والنساء )۳١(‏ والأنعام )٠١١(‏ والإسراء (۲۳). 

() وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمروء وجابر» وابن مسعود 
وابن عمر وسمرة . 
أما حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه أحمد (۱۷۹/۲» )”١5 »۲۰٤‏ 
وأبو داود رقم (۲۲۹۱) وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (0) بسند حسن . 
وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۹۱) والطحاوي بشرح معاني 
الآثار )٠١۸ /٤(‏ بسند صحيح» والطبراني في الأوسط. رقم (7075). 3 


۹۹ 


وابن الجارود. ومثله حديث: «إن أطیبَ ما أكل e‏ وولذه من 
کی ل من أموالهم) أخرجه الوا ال وار عا 


و(٤)‏ 
والحاكم و وا رو ا 


واب 0 “ولو ا لما ذكره لله سبحانه في لقرآن ی أموال 

وبالجملة فشو وله عز وجل: عل رع نۇ ر ول المُقتر مَدَيُه 4“ 
وقوله: # ل فق ذو عون سَعَيوء و فر عل رفم افق مسا اله أ د“ ل 
ت وجات ولا والأرباك تدش أ N els‏ 


وأما قولّه : «ولو كان صغيراً» فلعموم ما قدمنا. 


وآما قوله: «أو كافراً» فإذا ترافعوا إلى المسلمين وجب الحكدٌ على الكافر 
e‏ 


= وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في الكبير رقم )٠٠٠١٠۹(‏ وفي 
الأوسط رقم (017) والصغير .)۸/١(‏ 
وأما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم (09؟١ ‏ كشف) . 
وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم ١١0(‏ - كشف) والطبراني في 
الأوسط (رقم )۷٠۸۸‏ والطبراني في الكبير رقم (5951). 

OWT OOTY EY F/O sall‏ ل الوا اا ا ا 

© اوق ا اليا 
والنسائي (۷/ ٠‏ ” رقم ۹ وابن ماجه (۲/ ۷٦۸‏ رقم )5291٠‏ والترمذي 
(/ 9" رقم )١1108‏ وقال حديث حسن صحيح . 

)۳( في صحيحه (رقم : ETS EN‏ 

(5) في المستدرك (55/7) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي كلهم 
من حديث عائشة رضي الله عنها. . . . وهو حديث صحيح انظر الإرواء (5/ 10 


رقم .)١175‏ 
)٥(‏ البقرة: (75؟). 
(5) الطلاق (۷). 


وأما قوله : «ولا يلزمُه أن يُعمّها فلكون ذلك مما لا يدخل في مسمّى 
النفقة إلا أن يب الحا إلى اا سريب ماري اباك ابس 
وقل تقدم ل «أنت ومالك لأبيك» وقد تقدم قوله [تعالى] : 6 بودن 
اسا وهذا من الإحسان. 

اا ا ا ا 
الكسب وولده قوي سوئ وأبوابُ المكاسب متيسّرةٌ له ولم [يتكسب]”" على 
والده فهو لم يحسنْ إليه كما أمره الله سبحانه ولا برّه كما أوجب ذلك على 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم . 

وما ]ذا انا جا قاد رین غل الک تكست كر واتحك ها ا 
فإن قدرٌ الولد أن يكفي والده مُوْنة التكسب فهو من تمام البرّ به والإحسانٍ 
ليق 


والحاصلٌ أنه إذا كان وال عبان وای غل الول اا كما تناك 
عليه الأدلة لزمه ما لا يتم البو إلا به ولا يخرج عن ذلك إلا ما خصه الدليلٌ 
وأيضاً هو أقرتُ قربا وام رتا فالآدلة الدالة على صلة الأرحام تتناوله 
تناولاً يننا كما قدمنا الإشارة إلى لك والأمهات ا ا البر واللإحسانٍ 
والصلة من الاباء للأحاديث المتقدمة في أول الفصل ولغيرها. کا 
البخاري في الأدب ال ا واب حبان 00 والحاكة”"' وصححاه 


س( 


)١(‏ في [آ. حا لأنّه. 

0 زيادة من [1. ح]. 

(4) رقم (10). 

.)177 و۱۳١‎ /٤( في المسند‎ )٥( 

)05( لم أجده في صحيحه . 

(۷) في المستدرك )١5١/5(‏ وقال الحاكم «إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام 
إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط» ووافقه الذهبي . چ 


٥۰۱ 


مرفوعاً بلفظ: (إِنَّ الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم 


بالأقرب فالأقرب» . 


وأما قوله: (ولا يبيع عنه عرّضاً إلا باذن الحاكم» فالعَرضَ من جملة 
المال الذي جعله الشارع للب وأمره يل بالأكل منه . 


قوله: «وعلى كل موسر نفقة معسر] إلخ . 


ااا ل 3لا 0 عل وخوت هذا الا وا امعد لوا م قله 

تعالى : # وَعَلَ َ ألوارث مغل ذَلِكَ 74" فوضع للدليل في غير موضعه فإن الاية 

واردةٌ في غير هذا ال أن اله يانه قال: «وَعل لود آم م رذن ركسو ی 
عر م قد 


اممو 4“ ثم قال : < وَعَلَ ألْوَارث مل ذلك 4“ أي وارثِ ارا لد رق 
الاية ار كي ارا ذلك ٠‏ في تفسيرنا ر 3 اس هو الظاهر 


الإحسانٍ إن القرابة لین هم غيد لآب والأبناء ونه داخلون فيما ورد في 
صلة الأرحام وما كونُ ذلك حتماً لازماً فلا ديل عليه يتعين الأَخدٌ به. 


وأما تقبيدٌ ما ذكره من وجوب إنفاق الأقارب المذكورين بالإرث بالنسب 
اميه ا اعا و 
الك وهكذا [يندرج]” *' في مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز . 


قلت : النقمة المذكورة فى غير الشاميين أما روايته عن الشاميين فصحيحة. وهو 
حديث صحيح . ١‏ 

.)۲۳۳( البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة (۲۳۳). 

(۳) فتح القدير .)۳۲١/۱(‏ 

(6) في [أ. ح] أحق بها. 

)0( في [ا. ح] تندرج . 


قوله : «ويسقط الماضى بالمطل» . 

أقول: أما النفقة الواجبةٌ كنفقة الابن لأبويه والأب لأولاده فالكلامٌ فيها 
كالكلام في نفقة الزوجة وقد قدّمنا تحقيق ذلك. وهكذا نفقةٌ الأرقاء لأنها 
yT‏ 

وأما نفقة سائر القرابة فقد عرّفناك أنه لا دليل يدل على وجوبها بل هي من 
باب صلة الأرحام ولا يجب على الإنسان قضاء ما لا يجب عليه . ولکنه 
ينبغي أن يسك في هذه الصلة المسلك الذي أرشد إليه الشارغ في الأحاديث 
المتقدمة ة بقوله : «الأقرب فالأقرب» وبقوله: : ثم أدناك ئ [فأدناك ١0]‏ ) . 


وأما ما ذكره مط ع د ا كد رواحي ردي 
e‏ إلية: سول لله صلی هيه زرا و قال 
للرجل الذي قال عنده دينارٌ فإنه أمره أن يتصدق به على نفسه ثم قال: عندي 
دار اکر التي د وراك إلى ات لخي الا ار وة 
في معناه . وقد قدّمنا في ت تفسير الغنىّ الذي يحرم عليه الزكاة ما فيه كفاية. 
a‏ لمر مسمى الغني بل المقصود وجود الكفاية التي 
مر ير ل ا كر لاسي اص 
والكسوة والمنزل والفراش وما يّقى البرد والحر. فإذا وجد الرجل هذا لنفسه 
ولمن تجب علب عليه نفقتّه وهم من قدمنا ذكرهم وصل أرحامه الأقرب فالأقرب 
نا حي د ن أراد الخير وأحب الثواب وإلا يكون من القاطعين للأرحام 
فيعرض نفسه للقطيعة من الله سبحانه . 


قوله: «وعلى السيد شِبَّعُ رقه الخادم وما يقيه الحوّ والبرد». 
اقول هذا واج عن الو واجاف ا و كرو من انا 


(۱) فى [1. ح] ادناك . 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 


0۰ 


عليه [وآله]'“ وسلم التوصية نالا ناك بو كيد بإطعامهم مما يَطعم مالكهم 
وإلباسهم مما يلبس و بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف. وهذا کل 
ثابث عنه ييه في الصحيحين”'' . 

وأخرج مسلا" من جديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
«(كفى بالمرء وس 

ا وا داو ولعي و اع ا نعضها 


0 
لصم 


00( زيادة من [اً. حج]. 

(؟) (منها): ما أخرجه البخاري 5550/١١(‏ رقم )5١0٠١‏ ومسلم (۱۲۸۲/۳ رقم 
٦‏ ). 
من حديث أبي ذر «فلیطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس». 
و(منها) : ما أخرجه مسلم (7/ ١١185‏ رقم )١877‏ من حديث أبي هريرة أن 
النبي يه قال للمملوك طعامّه وكسوتة بالمعروف ولا يكلف من العمل 
مالا بلاق اد 

595/1١ 5‏ رقم 441/۳۹). 
قلت : وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (19165؟) وأحمد (۲/ )١15 .15٠١‏ 
والحاكم )50١/١(‏ وأبو نعيم (7/ )١75‏ من طرق عن سفيان الثوري». به 
والطيالسي رقم (۲۲۸۱) والحميدي رقم (014) وأحمد ٩۳/۲(‏ و )۱۹١‏ 
والنسائي في «عشرة النساء» رقم (19) والحاكم )260١/5(‏ والبيهقي 
(17/0) والقضاعي في مسند الشهاب )١51١(‏ و(517١)‏ و(51١)‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم (5105) من طرق. . 
بلفظ «كفى بالمرء إثماً أن يضيّعم من يقوت» وهو حديث صحيح والله أعلم . 

.)59٠١ /5( في المسند‎ )٤( 

(5) في السنن (۵/ ۳٥۹۹‏ رقم 0165). 

(7) لم أعثر عليه عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه . 

(۷) في السنن رقم (5191). 
من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كان آخرٌ كلام النبي كله 
الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكة» . . وهو حديث صحيح . 
وأما لفظ المصنف أخر جه ابن ماجه في اسن رقم (۷) عن أحمد بن - 


ه٠‎ 


رجاله رجالٌ الصحيح قال: كانت عَامَةٌ وَصية رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]”'' وسلم حين حضرته الوفاةً وهو يُعْرْغدٌٍ بنفسه الصلاةَ وما ملكت 
أيمانكم» وهو مُجِمَمٌ على وجوب نفقة الأرقاء. 


وأما قوله : 1 تبر القادوا وا وعد لهل مهام بقيّ في ملكه كان 


الوجوبٌ ثابتا عليه ولا ينفعه تخليّه فإنه تخلص مما أوجبه عليه الشرعٌ بغير 
مخلص شرعي . بل يُجبر على إنفاقه أو بيعه أو عتقه ولا عذر له من أحد هذه 
الغلاثة الامو لأن علؤقة ورت عدوا کو 
بقي الملك فالعلاقة موجودةٌ والسببُ حاصل . 


(010 


واا كه لذأ مه ان تيف فاه 


و و 
قوله : «(ویجب سد رمق محترم الدم) . 


المقدام عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أنس . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۳١١/۲(‏ هذا إسناد حسن لقصور 
أحمد بن المقدام عن درجة أهل الحفظ والضبط وباقي رجال الإسناد على شرط 
ورواه النسائي في كتاب الوفاة (رقم )١9‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن 
عبد الحميد عن المعتمر بن سليمان به. 

ورواه عن هلال بن العلاء عن الخطابي عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن 
صاحب له عن أنس به. 

ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن إسحاق الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن 
جرير عن سليمان به. 

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه أبو داود وابن ماجه و 
وأخرجه النسائي في كتاب الوفاة رقم 0 ان اعنم أم سلمة وقد 
تفرد به النسائي كما في تحفة الأشراف (5/ 357) . 

زيادة من (أ) ح). 


(0) في 47 ح] هي . 


‌ 
أ 


قول : قد ثبت في الصحيح''' عنه صلی الله عليه [وآله]”* وسلم: «أن 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه». وائ ! ره ل 
يموت جوعاً وهو يجد ما يسد رمقه ويبقي حياته . 


ونت في الصحيح ٠"‏ عنه صلى الله عليه اا وسلم : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يُحب لنفسه» فهذا الذي ترك 


أخاه يموت جوعاً وهو يجد ما يُنُعشه ويدفع عنه ما نزل به من الضر ليس 


بمؤمن . . وواجبٌ على كل مسلم أن لا يفعلَ ما يسلّب عنه الإيمان أو يتر 
ما يكون حيرا لذهاب إيمانه ايا قل أوجب الله سبحانه 0 بالمعروف 


والنهيّ عن المنكر وهما العمادان العظيمان لهذا الدين ومعلوم أن سد رمق 
من نزل به الموثُ من الجوع من أعظم المعروفٍ وتركه من أقبح المنكر وقد 


ص 010 ص7 جرح سر 


قال الله سبحانه : وتعاووا hae e‏ س 


والحاصلّ أن كلياتٍ الكتاب والسنة وجزئياتهما تدل على وجوب مثل هذا 


)١(‏ بل في الصحيحين أخرجه البخاري رقم )۲٤٤۲(‏ ورقم )1۹١١(‏ ومسلم رقم 
.)508٠0(‏ 
فلت : وأخرجه أبو داود رقم 00 والترمذي رقم (555) والبغوي في 
شرح السنة» رقم )7”6١4(‏ وأحمد )4١/15(‏ والبيهقي في السنن (94/5) 
و(8/ *"(. 

(۲) بل في الصحيحين» أخرجه البخاري رقم )١7(‏ ومسلم رقم (55). 
قلت : وأخرجه أحمد ۰/۳0 ۲۷۲) وابن ماجه رقم (55) وابن مندة في 
«الإيمان» رقم 595 والترمذي رقم )50١5(‏ والنسائي (8/ )١١6‏ والدارمي 
(0 وابن المبارك في «الزهد» رقم (/51) والقضاعي رقم (889) 
وأبو عوانة /١(‏ ۳۳) وابن حبان (۱/ 47١‏ رقم 774) من حديث أنس بن مالك . 

)۳( زيادة من [اً. حج]. 

)٤(‏ المائدة (؟). 


وجوباً مُضيّقاً ومن استدل على هذا الوجوب بما ورد فى الضيافة فقد أبعد 
التتجعة: 


وآما ما ذكره عن المؤيد بالله من آن له أن ينوي الرجوع على من سد رمق 
فهذا مخالفٌ للقواعد الشرعية فإن المُطعم قام بواجب عليه هو من [آكد] 
الواجبات فليس له أن يرجع في ذلك على ذلك المضطر . 

قوله: «وذو البهيمة» إلخ . 

أقول : أما اال علق إنقاقها القن نهد فى الصيفييك وه أن 
ا فل الك عليه ارلا رع فل «إن را ققد عليه الل جد 
بثراً فتَرّل » فشرب ثم خرَج فإذا كلبٌ يلهث يأكلُ الثَّرى من العَطش فقال 
ازا لقد بلغ هذا | الكلتُ من العطش [مثل]“ الذي كان بلغ مِنّى فنزل 
لوم LE‏ ا م 
قالوا : يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرأً؟ فقال: في كل كيد رَطبة جر 
فإن قول السائل : «وإن لنا في البهائم E HEGE E‏ 
ووحشيٌ وجوابه صلی الله عليه وآ وسا بقوله: «في كل كبد رطبة 
أجر» يتناول الجميع. 

وأما إثم من حبس البهائم فلم يُطعمها ولا تركها فلما ثبت في 
ال وغيرهما/*ا من حديث ابن عمرٌ أن النبيَ صلى الله عليه 


(۲( أخرجه البخاري رقم (۲۳۹۳) ومسلم رقم .)۲۲٤٤(‏ 

)۳( كمالك في الموطأ  979/5(‏ ۹۳۰) وأبو داود (75500) وابن حبان رقم (0 :6). 
(8) زيادة من [أ. ح]. 

. تقدم تخريجه‎ )٥( 

6 زيادة من [أ. ح]. 

49 أخرجه البخاري رقم (77564, ۲ ومسلم رقم .)۲۲٤۲(‏ 

(۸) كالبيهقي في السنن (5/ ۰۲۱٤‏ ۸/ ۱۳) والدارمي (۲/ ۳۳۰). 


0۰۷ 


[وآله]*) وسلم قال: «عَذَّيّت | برا في هدّة سَجَئّتها حتى مَاتَتَ فدخلت فيها 
النارّ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبسئْها ولا هي تركتها تأكل من حَشَاشِ 
NT‏ ا E‏ 

وإذا كان هذا في هرة فغيرها من البهائم التي يملكها الناسنٌ ولا يحل أكلها 
أولى بذلك وأحقٌ ولا شك أنه يخلّص من الإثم بإخراجها عن ملكه إلى ملك 
غيره ببيع أو نحوه. 

وأما التسييبٌُ فلا بد من تقييده بكون تلك البهيمة مما يأكل ويشرب بنفسه 
ويقدر على ذلك أما إذا كانت لا تقدر على ذلك كما في كثير من البهائم فلا 
ا با ا ال ل على م ليان ا 
وإلا كان مُخرجاً لها من الهلاك إلى الهلاك ومُنلماً لها إلى يد المعاطب 
لا ` ۰ 

وآما كوثها لا تخرج عن ملكه بالتشييب إلا أن يرعَبَ عنها فيأخذها غيرها 
فظاهدٌ وهكذا حكمُ من في يده تلك البهيمة وهي لغيره بإذنه حكم المالك في 
وجوب القيام بما يحتاج إليه حتى يُرجعها لمالكها وله الرجوغ عليه بما أنفق . 

وهكذا الشريكُ فيها إذا غاب شريكّه أو تمرد فإنه يجب عليه القيامٌ بما 
يحتاج إليه ويرجع بما أنفقه على حصة شريكه . 

قوله: «والضيافة على أهل الوبر». 

انول" NBEO GEE‏ 
الوبر ولا وجه لتخصيصها بأهل الوبر ولم يصح في ذلك شيءٌ. 

وأما ما يروى من أن الضيافة على أهل الوبر فهو باطلٌ موضوع كما بينت 
ذلك في المؤلف الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 


)01( أخرجه البخاري رقم (۳۳۱۸) ومسلم رقم (؟41١5؟)‏ و(5519) 
قلت: أخرجه ابن ماجه رقم (1707) والبغوي في شرح السنة» رقم (5185) 
وأحمد (۲/ )۳١۷١‏ والبيهقي .)١5/4(‏ 


60١ 


واا الوا رد فى م ا کي وا عافن اا 
وغيرهما”'' عنه صلی لله عليه[وآله]”'' وسلم: «من كان د بالله واليوم 
الاخر فليكرمٌ ضيمّه جائزته قالوا وما جائزته؟ قال: يومّه وليلثه». 

ومما يدل على الوجوب حديث عقبة بن عامر في الصحيحين”'' 
وغيرهما””' : «قالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يُقرونا فما ترى؟ 
فقال: إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبّلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم جقَّ 
الضيف الذي ينبغي لهم» فإن إذته صلى الله عليه [وآله]”" وسلم بالأخذ يدل 
على الوجوب على من نزل به ضيف . 


(۱) أخرجه البخاري ٥۳۱/۱۰(‏ رقم )٦۱۳١‏ ومسلم (۳/ ١767‏ رقم .)٤۸/۱٤‏ 

(۲) كمالك في الموطاً ٩۲۹/۲(‏ رقم )١١‏ وأبو داود ۱۲۷/٤(‏ رقم )۳۷٤۸‏ 
والترمذي (5/ ٣٤٤١‏ رقم )١958 ۰۱۹٩۷‏ وابن ماجه (۱۲۱۲/۲ رقم )۳٣۷١‏ 
والبیهقي )١91/9(‏ وأحمد )۳۱/٤(‏ و(5/ .)۳۸٩‏ 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

.)۱۷۲۷ رقم‎ ۱۳٣۳ /۳( ومسلم‎ )٦۱۳۷ رقم‎ ٥۳۲ /۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ ا داود ٩ ٠ /٤(‏ رقم ۲ والترمذي ۸/0 رقم ۹) وابن ماجه 
(۱۲۱۲/۲ رقم )۳٣۷۲‏ وأحمد )۱٤۹ /٤(‏ والبيهقي /۹٩(‏ ۱۹۷). 


0۹ 


اباب الرّضاع 


وَمَنْ وَصَل جوْقّه من فيه أو أَنْفِهِ في الحولين لبن آدَمِيَة ِبَةٍ مَخَلتْ العاشرة 
ولو ميّدةً أو بكرا أو متغيّراً غالباً أو مع جنه مطلقاً أو غيره وهو الغالب أو 


التبس دخول العاشرة لا: هل في الحولين ثبت حكم البَنُوَةِ لها ولذي اللبّن 
Ey‏ مقر مح بست ا رد 
يشترك الشلاثٌ من العلوق الثاني إلى الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه 
لا يصل إلا مجتمعاً ويحرّم به من صَيّرهِ مُحَرّماً ومن انفسخ نكاحٌ غير مدخولة 
بفعله مختاراً رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلاً محسناً] . 
قوله: باب الوّضاع : فصل «من وصل جوفه من فيه أو آنفه» إلخ . 
0-6 اعلم 4ا ا ا ووه مالقا كه اف قزل 
نە: 3 رامڪ لَب أَرَصَعَسمٌْ 4“ وقوله صلی الله عليه [وآله]”") 
في الحديث الصحيح”" المتفق عليه: يحرم من [الرضاعة]“ 
ما يحرم من الرحم» وفي لفظ : امن النسب» ونحو ذلك من الأحاديث الواردة 
بهذا المعنى. ثم ورد تقييد هذا الوّضاع المطلق بقيود وردت بها السنة . 


.)۲۳( النساء‎ -)١( 
زيادة من [أ. ح].‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
. في [1أ. ح] الرضاع‎ )5( 


0٠ 


فمنها حديث عائشة عند مسله''' وغير”" أن النبنَ صلى الله عليه 
[وآله]”*' وسلم قال: «لا تُحَرَمُ المصّهٌ والمصّتّان) . 


2 م بويك 1 الفضل : ا البو 
صلى الله عليه [وآله)“ وسلم: أتُحرمٌ المصة؟ فقال: لا تحرم الْرَضْعةٌ 
والرْضَعَتَان والمصّةٌ والمصّتّان» وني لفظ لمسله“ وغيره”" من حديثها 
قالت: «دخل أعرابيئٌ على نبي الله صلى الله عليه [وآله]”*) وسلم وهو في 
بيتي . فا يا نبي الله إن كانت لي ره فتزو جت عليها اف ف فت 
امرأتي ادك اها اه اراي الحذثى رضعة أو رضعتين فقال النبيئُ 
صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم: لا تُحَرّم الإمَلاَجة ولا الإملاجتان». 


وأخترج أحمد“ والنسائية” والترمذئ” '“ من حديث عبد الله بن الزبير 
ا aed le‏ وسلم قال: «لا تَحَرّم من الرضاعة المصّة 
والمصّتان» قال الترمذي'١"‏ : الصحيح عن أهل الحديثِ من رواية ابن الزبير 


() في صحيحه (۲/ ۱۰۷۳ رقم لا/ .)١59٠‏ 

0 اید في المسند (45/5) وأبوداود ٠٥٥۲/۲(‏ رقم )۲٠٠۳‏ والنسائي 
)٠١ ١ /5(‏ والترمذي (۳/ 556 رقم )١١5١‏ وابن ¿ ماجه /1١(‏ 175 رقم .)١95٠‏ 

.)١501 7/75١ رقم‎ ٠١/4 /15( في صحيحه‎ )9( 

(4:) كابن ماجه رقم )۱۹٤٩(‏ وأحمد (79/5") والبيهقي (۷/ 104). 

)٥(‏ زيادة من [أ. ج]. 

)00 في صحيحه (۲/ ٠١/5‏ رقم .)۱٤١۱/۱۸‏ 

(۷) كالنسائى (5/ )٠١١١ ٠٠١‏ والبيهقى (۷/ 506) وأحمد )71٠/5(‏ وابن حبا 
١ IS‏ 

(۸) في المسند ۱۸۷/۱١(‏ رقم ١717‏ -الفتح الرباني). 

O Da © 

. وهو حديث صحيح‎ )۱۱١١ رقم‎ ٤٥٥ /۳( في السنن‎ )١( 

.)100 /۳( في السنن‎ )۱١( 


0١١ 


غ ا كما قن الحديث الآرل. ووواه اا ف ديف ای بعري 


فهذه الأحاديث تدل على أن المصّةَ والمصّتين لا تقتضيان التحريم فهذا 
و ل اير عه و 
التقييد الأول مما قئّدت به تلك الإطلاقات . 


التقييدٌ الثاني ما أخرجه الترمذي”'' والحاكم" وصححاه من حديث 
سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]”؟؟ وسلم: «لا يحرم من 
الرضّاع إلا ما فى الأَمْعَاء في الثدي وكان قل الفطام» ومعنى فدْق الأمعاءِ في 
الثدي أي في أيام الثندي ذلك جرع الصبيئٌ منها. 


29 و و | (م) 6 و(/)‎ ٣ 

واخرج سعيد بن منصور والدارقطنى ' والبيهقئ " وان عاق عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم: «لا رَضاعٌ إلا 
ما كان فى الحولين» . 


)00 في السنن الكبرى (۳/ ۳۰۰ رقم .)١5/555١‏ 

00( في السنن (7/ 55/8 رقم )١١97”‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) عزاه إليه في نيل الأوطار )7"١77/57(‏ وقال: «أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة 
بنت المنذر بن الزبير عن أم سلمة ولم تسمع منها شئياً لصغر سنها إذ ذاك» . 
قلت : وهو حديث صحيح بشواهده انظر الإرواء (1/ 5١١‏ رقم .)5١9٠‏ 

00 زيادة من [أ. ح]. 

(5) في السئن رقم (1/5). 

(5) في السنن .)۱۷٤/٤(‏ 

۷ فى السندق الكبررق (577/10): 

a عن ابن عقرة‎ e بعرقم اليش وى‎ O 955/01 ل الكامن‎ (A) 
وغير الهيئم يوقفه عن ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية ويقال: وهو‎ 
البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب»‎ 
: قلت : وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۳/ ۱۳۹۰) عن ابن عباس قال‎ 
. «لا رضاع بعد الفطام») بسند صحيح‎ 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/07١2) عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا رضاعة إلا‎ 
. لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير» بسند صحيح‎ 

01۲ 


وأخرج ا داود الطيالسي في E‏ من حديث جابر عن النبي عل الله 
COr IT‏ . و ا ا وهر E‏ 
عليه [واله] وسلم قال: ١لا‏ رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام) . 


فهذه الأحاديثُ تدل على أن الوضاع الواقم بعد الحولين لاحكم له 
ولا يقتضى التحريع: 

التقبيدٌ الثالث ما ثبت في الصحييحي.”) وغيرهما'” لذ ديرف ع 
قالت : «دخل علي رسول O aa‏ وسلم وعندي رجل 
فقال: من هذا؟ قلت أخي من الوَضَاعَةٍ فقال: يا عائشة انْظْنَ مَن إِخْوَانكنَ 
فإنما التَضَاعَةٌ من المجَاعَةً) فهذا الحديث لعن الرضاعٌ إذا وقع لغير 
مجاعة من الصبي لم يثبت حكمه . 


التقييدٌ الرابع ما أخرجه أبو داود”“ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: 
«لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبّت اللحم» ولكن في إسناده مجهولان فلا 


التقييك الخامس وعليه ندور الدوائرٌ وبه يجتمع شملٌ الأحاديثٍ مطلقها 
ومقكدها. وهو ما ثبت في صحيح مسلم'' ' و ١:‏ غيره”"؟ من حديث عائشة قالت : 


.)١1751/ رقم‎ ۲٤۳ (ص‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري رقم ١55/9(‏ رقم )01١5‏ ومسلم ٠١18/5(‏ رقم 
۲ / €00\(. 

(0) كأحمد (5/ ) والدارمي )۱٥۸/۲(‏ وأبو داود (۲/ ٥٤۸‏ رقم )۲۰٣۸‏ والنسائي 
)2٠١7/(‏ وابن ماجه 777/١(‏ رقم )١446‏ والبيهقي (۷/ )57١‏ وابن الجارود 
في المنتقى رقم .)11١(‏ 

)٤(‏ زيادة من (أ. ح). 

(5) في السئن رقم (۲۰۵۹) و(70١75)‏ وهو حديث ضعيف. 

.)١5517/54 رقم‎ ٠١اله/5(‎ )3( 

(۷) كمالك 1١8/5(‏ رقم )١7‏ والشافعي في ترتيب المسند ١١/5(‏ رقم11) 
والدارمي (؟51//7١)‏ وأبو داود (۲/ 00١‏ رقم ؟“*١5)‏ والترمذي (107/7 رقم = 


o1۳ 


«کان فيما نزل من القرآن عَشْرْ رَضْعَات مَعْلومَاتِ يُحَرَمْن ثم نسخن بِخْمْس 
معلومّات فتوفي رسول الله صلى الله عليه [وآله]””' وسلم وهي فيما يُقرأ من 
القرآن2”' وله ألفاظ . 


وقد ا البخاريٌ "5م جوديفيا و ا مالك في الموطأ"" 
وأحمد” من حديثها أن النبيَ صلى الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم قال لِسَهُْلةَ في 
قصة سالم : أأرضعيه حمسن رضعات» فهذا يدل على أنها لا تحرّم إلا حر 
وات ولا يعارضه نا كيف : لا تحرم ال والمصتان؛ لن غاية 


ما فيها الدلالة بالمفهوم على أن ماو ا وا الي دل 
بمفهومه على أن ما دون اللخمس لا يحدّمن . وكلاهما مفهوم علد . ولكنه 


0 ) والنسائي (5/ )٠١١‏ وابن ماجه ٠۲٣ /١(‏ رقم )۱۹٤١‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم (584) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 504). 

)١(‏ وهن ... يُقرأ» معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه صلى 
الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً. 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى والنسخ ثلاثة أنوع : (أحدها): ما نسخ حكمه 
وتلاوته كعشر رضعات؛ (والثاني): مانسخ تلاوته دون حكمه كخمس 
رضعات» وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. 
والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته: وهذه هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: 
« ودی ترفوت منم وَيِدَرونَ أَرْوبْجَاوَصِيّة روجهم . . € [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

00( في صحيحه (9/ ۱۳۱ رقم .)0١08/‏ 

(۳) (5/ 805-5065 رقم ۱۲). 

(4) في المسند (5/ 550 و۲۹۹ و۲۷۰ -۲۷۱). 
قلت: وأخرجه البخاري رقم )10٠0٠0(‏ و(2088) والنسائي (57/5 - 15) وأبو 
داود رقم )١51(‏ والبيهقي (۷/ 0۹4 - ٤٦‏ و٠٦٤)‏ من طرق عن الزهري. 
عن عروة عن عائشة. وبعضهم يزيد فيه على بعض . 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

(1) تقدم تخريجه. 


01 


مي حديث الخمس أنه مات رسو الله صلى الله عليه [وآله] "'' وسلم وهو 
قرآن يُتلى . بنقره اک زعب معان بن أن اليا شرن إلى 
أن الإخبارٌ بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصرٌ ومفهومٌ الحصر أرجح من 
مفهوم العدد . ويقويه أيضآ ما أخرجه ابن اجه من حديثها بلفظ : ١لا‏ يحرم 
ع ا 


منسوخة فلا يعارضه ما دل على اعتبار الحولين بل يُجمع بينه وبينه بأن 
الخمسَّ في الحولين . 
ولا يعارضه ما دل على أن الوّضاعة من المجاعة بل يُجمع بينهما أن 
ولا يعارضه أيضاً حديثٌ: «الرضاع ما فتقّ الأمعاء»”" لأن من المعلوم أن 
الخمسَ الرضعات بفتقها بعضها. 
ولا يعارضه أيضاً حديث: «لا رَضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللى»“ 
على فرض صحته لأن الخمسّ الرضعات لمن هى طعامّه وشرابه تؤثر فى ذلك 
٠‏ دإذا تقر لك هذا الجمع بين شمل الأحاديثِ فاعلم أن حديت زيب بن 
أمّ سلمة قالت : «قالت ام سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلا الأَيِمَمْ الذي 


)010( زيادة من [. ح]. 

(۳) تقدم تخريجه. ظ 

/٠١/5( وأحمد‎ )5١ 5٠١ رقم‎ ٥٤۹ رقم ۲۰۵۹) و(۲/‎ ٥٤۹/۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
شاكرء وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان» لكن‎ -)51١5 رقم‎ 
من وجه آخر‎ )57١ /۷( والبيهقي‎ )١7845 أخرجه عبد الرزاق (۷/ 5571 رقم‎ 
من حديث أبى حصين عن أبى عطية» قال جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره‎ 
تا‎ 


0\0 


ما حب أَنْ يَدخل علي؟ فقالت عائشةٌ: الات ف ببس الله امير الي 
و يو سا وا ل E‏ 
وفي نفس ابي حذيفة منه شيءٌ لل الوصاق هغل وله" و 

حتى يدخل عليك» أ: خرجه مسلم”'' وغيده” ". واي E‏ 


و(5) 
المؤمنين وغيرٌهن من الصحابة ورواه الجمع | د من التابعين. وهكذا من 
بعدهم حتى قال بعض الأئمة: إن هذه السنَّةَ بلغت رواتها نصاب التواتر. 


تعاض أنه خاد رت على ,طن امن دد ل لله ا 
واحتاج [إلى]!* أن يدخل على ارات من م عن در ت وتردده في 
حاجاته ومصالحه. ومن رده بلا برهان فقد انتصب للرد على رسول الله صلی 
الله عليه [وآله]'“ وسلم وعلى الشريعة المطهرة. ومن قصره على سالم فقط 
فقد جاء .بما لا يُعقل ولا يوافق القواعد المقررة في الأصول . 


وبهذا التحقيق تعرف الكلامٌ على ما ذكره المصنف . 


وآما قوله : لبن آدمية» فاحترازٌ عما لا يقع إلا في ذهن مغفل ولا يسيق ٠"‏ 
إلى فهم أبلة فان الكلامً في بني آدم وفي ألبانهم لا في ألبان الدواب . 


)0010( زيادة من (أ. ح). 

(۲) في صحيحه (۲/ ۱۰۷۷ رقم 59/ .)١5017‏ 

(۳) كأحمد (78/5 - ۳۹) و(6/١١35)‏ والحميدي رقم (۲۷۸) وعبد الرزاق في 
«المصنف» رقم )١11885‏ والنسائي (5/ ٠١6١ ٠٠١5‏ ) و(5/ )٠١5‏ وابن ما 
رقم )۱۹٤۳(‏ والطبراني في «الكبير) رقم (571/1) و(٦1۳۷٦)‏ و(٤۲/‏ رقم ۷۳۷ 
و۷۳۸ و٠75)‏ والبيهقي (۷/ 559) من طرق عن القاسم به. 

(6) منهم عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري 
والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد. اه. 
انظر نيل الأوطار (5/ )7١5‏ . 

(6) زيادة من [ب]. 

0 کان كلمة سقط( سق الا اك ). 


٥1٦ 


وأما قوله: «دخلت العاشرة» فلكون ذلك المقدار هو من داق مَظنة 
البلوغ وقد تقدّم له في الحيض أنه يتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة.فكان 
عليه أن يمشي في الموضعين على نمط واحد فإن التسع إذا كانت مَظنة 
الحيضن كانت م للحن الذى ار عه اللو 

وأما قوله: «ولو ميتة؟ فغيرٌ صحيح فإن الآحكام العاف نينا واا 
انقطعت بالموت فلم يبق لذلك حكم ولم يصدُق عليها أنها مرضعةٌ كما في 
قوله تعالى : « راڪم ا بىَ ارک . 

Ea EUs‏ فصحيحٌ لان عم الأكاد قد يخرج منها لبن 
ولا سيم ذا كانت فرق رشي وأرضعل من ثهها مر بعد مره 

Ne‏ الرعني الاي النيكرة الي اليل يديه القن عل 
tr‏ 

وهكذا الكلامٌ في قوله: «أو مع جنسه أو غيره وهو الغالب». 

ا قوله: أو الن ول المرأة في العاشرة» فقد تقدم أن دخول 
ET‏ التي E‏ 

وأما قوله : ارقو لآن الأصل بقاؤه فى الحولين 
وعدم انتقاله عنهما . 

قوله: «ثبت حكم النبوة لها ولذي اللبن». 

أقول : هذا هو الحنٌ وقد ثبتت النصوصٌ المصرّحةٌ بأنه يحرم من 
ل 5 | f (WD‏ 5 5-00 
الضاع ما يحرم من النسب""*. وأنه يحرم من الّضاعة ما يحرم من 


.)۲۳( النساء:‎ )١( 


الولادة"'' . وهذان اللفظانٍ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس 
وعائشة وفئ في : الصحيحين ٠‏ ماس ست ساس ان النبي صلى الله 
عليه[ e O‏ ا 

من الرضاعة) . 
[ وفي الصحيحين ٠‏ ا اه عائشة: «أن أفلّح ا 
بي القَعَيْس جاء يستأذن عليها وهو عَُها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب. 
وقالت فَأَبِيتُ ان ادن لف لجا اه رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
أخبرته بالذي صنعت فامرني أن آڏن له» ولم يأت من لم يجعل للرجل حقاً في 
اللبن [شيء]"“ يصلح لمعارضة ما ذكرناه ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه 
[وآله]" وسلم في ذلك حرفٌ واحد. 

وأما م الاجتهاد في بعض الصحابة فلا تقوم به حجةٌ ولا سيما 
والذاهت إلى ما قضت به هذه الآدلةٌ التي ذكرناها هم الجمهور من الصحابة 
والتابعين ون بعدّهم من أهل العلم . 

وأما قوله : «وإنما يشاركها من علقت منه) إلخ فصحيح 0 لا يصدق 
عله من الوّضاع إلا بذلك . 


وأما قوله : «(ويشترك الثلاثة» إلخ فلا وجه I‏ لن وخر لها في نكاح 


0010( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١1145(‏ ومسلم رقم .)١١51(‏ 

)۳( زيادة من [أً. حج]. 

(6) أخرجه البخاري رقم )٥۱۰۳(‏ ومسلم رقم .)١١55(‏ 

(5) كالنسائي (0 9 والحميدي رقم (۲۲۹) والشافعي في «ترتيب المسند» 
(0/ 58) وأحمد (3”0” و٣۳‏ و۳۷ و۱۱۷ و۲۷۱)» وابن ماجه رقم )۱۹٤۸(‏ 
والدارقطني ١٠78 - ١١///(‏ و178١)‏ والبيهقي في الصتم الكترئ ١)‏ 7/107 18) 
وني معرفة «السنن والآثار» )٠١٤١١ /١١(‏ من طرق عن الفرهري» عن عروة به. 

(1) في [أ. حا بشيء. 

(۷) انظر ترجمته في البدر الطالع 5١١ /١(‏ رقم .)١719‏ 


0۱1۸ 


الآخرٍ يقطع العلاقة بينها وبين الأول فلا يبقى له حقٌ في اللبن كما أنه لم يبق 
له حقٌّ في المرأة؛ ولا يجوز له النظرٌ إليها. وإنما أوقع المصنف في مثل هذا 
التفريع اشتغاله بجمع آراء القائلين وإن كانوا من الواقعين تحت أسْر التقليد 
فإنه رحمه الله اختصر هذا الكتاب من التذكرة للفقيه حسن النحوي . والفقية 
ع ار جن ا مل لا من الاو ان كل 
المذاكرون في عرف هذه الطائفة. وهؤلاء لم يبلغ درجة الاجتهاد مهم إلا 
النادرٌ وغالبُهم لا يعرفون إلا مسائل الفروع المختصة بمذهبهم. ولهذا اجتمع 
في هذا الكتاب المذكاة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . 

قوله: «وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعاً) . 

قولف لا دي اي الوم مو امراهبواعيدة اع يرمعب 
التحريم كما قدمنا ولا حکم لما لا يكون مجموعه إلا من اثنتين أو ثلاثاً أو 
أكثر ولا يثيّت شيت به حكمٌ الرضاع لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خْسَ رضعات 
أيه كرون سينا من امرأة واحدة فلو رضع من كل واحدة رضعة أو 
رض ليق مو ثلاث آو اشن 'لم كن لذلك حكة ولا رجه د 

وهكذا لو لم يصل الجوفٌ ‏ عند من يعتبر مجرد الوصولٍ إلى الجوف - 
إلا لبن امرأتين أو أكثر فإنه لا ينبت بذلك حك عنده وإن قال [إنه]“ يبت 
به الحكمٌ كما قال المصنفُ فقد عول على مجرد رأي زائف واجتهادٍ زائغ . 

وأما قوله: ا(ويحرم به من صيره رما ف ای و للمنتقى ٠"‏ 
عدد المحرمات بالرّضاع فليُرجع إليه 

8 1 0 

وأما قوله: «ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله إلخ فوجهه أن ذلك 
جناية تسبب عنها تغريمٌ الزوج [بما]"" غرمه من المهر. ولم يستوفٍ ما في 


)١(‏ في [أ. ح] بأنه. 

(؟) (/7”08) حيث قال» والمحرمات من الرضاع سبع الأم والأخت بنص القرآن 
والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت» اه. 

)۳( زيادة من []. ح]. 


٥°۱۹ 


مقابلته وهو الوطء. فتغرّم المرضعة ما غرم بسبب جنايتها . ولا وجه لقوله : 
«إلا جاهلاً محسناً) الآن مجرد د الجهل والإحسانٍ لا يسقطان ااا لان 
ان الان مرق ا الوضع فتلزم الجاهل كما تلزم العالم. و 
المُحسِنَ كما تلزم المُسيء N E‏ 
ومثل هذا لا يخفي على المصنف. ولكنه بصدد جمع أنظار [المقلدين]7© 
كما قدمنا قريباً. 


[فصل 


وإنما يخ يثبت حكمه في إقراره أو بَِيبهَّا ويجب العمل بالظن الغالب في 
النكاح ريم فيحبر الزوج المقر به وبإقراره وحله يبطل النكاح لا الحق 
والعكس فى إقرارها إلا المهرَ بعد الدخول] . 


قوله: فصل «وإنما يثبت حك سكيع بنرا ا رون 


الاسم 


قل ]ذا فر ت بإقراره اد بمشاهدة الإرضاع للرضيع 
فليس في ذلك نزاع. E,‏ في ميج 
البخا ري وغ ف أن عقبة بن م الحارثِ تزوج آم يَحْيى بنتَ أبي إِهَابِ 
فجاءت E‏ ق 0 قال : کرت ,ذلك لای ای 
الله عليه [وآله] وسلم فأعرض عني» قال: فَتَتَحَيْتٌ فذكرت ذلك له فقال: 
«وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما . فنهاه عنها» . 


)١(‏ في [أ. ح] المذاكرين. 

)۲( ل 0 

)۳( كي داود رقم )۳٣۹۰۳(‏ والترمذي رقم )١1١195١1(‏ والنسائي. 4/0 ٠‏ والبيهقي 
57/0 2) والدارمي (۲/ )۱٥۸ ۰۱٥۷‏ وأحمد (7/5) والطيالسي في «المسند) 
رقم (۱۳۳۷) بألفاظ . 

(6) زيادة من [1أ. ح]. 


05 


وفي رواية للا وغيره: «دعها عنك» وهذا النهي والأمه يدلان 
أوضح دلالةٍ على وجوب اسر ا المرضعة ولم يصب من تكلف لرد هذه 
السنّة بما لا يُسمن ولا يغلي من جوع . 

وأما قولّه: «ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً» فصوابٌ لأن 
الله سبحانه قد تعبدنا بالعمل بالظن ولا سيما في مثل النكاح الذي يترتب عليه 
الخطرٌ العظيمٌ من استحلال فرج حرمه الله. ولحوقٍ نسب بغير من هو له. 

وقد ثبت التعبدٌ بالعمل اا الاحاد وهي لا تفيد إلا الظنّ ولا وجه 
تيد الط ها بالغالب بل يجب الس يكل طن مق ايه مت القن إن 
لم يكن مجرد شكوكِ ووسوسة ومقتضى العمل بالظن هو إخبار الزوج المُقر 
حصيو لالظ 4 

واا ل وبإقراره ور الكام ا ا اله 
والطلاق بيده وقد أقر بما يقتضي ذلك فبطل ما هو إليه. ولا يستلزم ذلك 
بطلان الحقّ للزوجة. 

وأما قوله: «والعكس في إقرارها» فلا وجه له لأنه إذا لم يبطل به النکاح 
لم يبطل به حق عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت آم أبت . 

[إلى هنا انتهى النصف الأول من هذه التعليقة المسماة السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار في نهار يوم الإثنين لعله حادي عشر شهر 
جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وثلاثين بعد مائتين وألف من الهجرة 
الشريفة بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 

تم إملاء على جماعة من الطلبة في شهر القعدة سنة ۱۲۳۹ كتبه مؤلفه 
غفر الله له تم املاء آخر على جماعة من الطلبة في شهر ذو القعدة]" . 


)١(‏ في صحيحه رقم )201١5(‏ وقد تقدم تخريجه قریباً. 
(۲( زيادة من (أ2 پخ 


05١ 


کتاب 
اسع 


فصل 
ري إيجابٌُ مكلف أو مُمَيّر مختار مُطلقٍ التّصِرُفٍ مالك» أو مُبَولٌ 
بلفظ تمليكٍ حسبٌ العف , وقبول غَيْرِهِ مثله مُتَطابِقيْن مُضَّاقَين إلى النَفْس 
أو ما في حكمهماء غير موقت ولا مشت قبل اهما ولا مُيّد مد ما يدهم 
ولا تَخَلَلهُما في المجلس إضرابٌ َو رُجوعٌ في ماليّن يع 
تملكيما في الحال وني م أحدهما بالآخر والمبيع مَوْجود في الملك جائ 
البيع» ويكفي في المُحَفَّر ما اعتادّه الناس] . 
قولهة فسان تروط عارك كات أو E‏ 
أقول: اعلن أن البيع الذي أحلّه الله سبحانه» وجعله مُقتضياً لانتقال 
الآمللاك هو الك إلن مالك لا عر فيه مج التر ايض : ا 
لفظ وقع. وعلى أي صفة كان» ولو بمجرد إشارة E‏ 
المَناط» وتفرّق البائعٌ والمشتري من المجلس راضيَّيْن بالبيع طيّّبةَ به 
[تفساهما]"» فقد انتقل ذلك المبيعٌ من ملك البائع إلى ملك المشتري إذا 
كان المَبِيعُ مما أحَل الشرغ بيعه» وجوّز التعامل فيه. 
أن فقا قوق العاللك gOS‏ اقرز نات 
موقوفٌ على بلوغ المتصرّف إلى سن التكليف» وهي أول مَظِنَاتِ الؤشد» 
وأما من دون التكليف فقد عرفت أن الله سبحانه أمر الوليَّ [بأن]”” يمإ“ 


.)9- 5 /5( والمغني لابن قدامة‎ .)۳۳١/۸( انظر المحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) يشير إلى الحديث: ١لا‏ يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» وهو حديث 
صحيح سوف يأتي تخريجه مفصلاً عن عدد من الصحابة . 

)۳( في : (): (أنفاسهما) . 


(6) في (أ) مكلف . 
ET (٥)‏ 
(5) يشير إلى قوله تعالى : . . . إن کان الى عله ای سَفِيهًا أَوَصَعِيِفًا أو لا ْكَطِيع أن يِل 


هو فلملل وليه الخد راستتيد راك نين من الست , ..# البقرة: ۲۸۲. 


o۲ 


عنه وجعل تصرفاته إليهء وإذا أذن له بالتصرّف كان المعتبر هو هذا الإذن: 
الصّادرٌ من الولي» لا مجرد تصوُفٍ غير المكلف» ولعله [يأتي]"'' إن شاء الله 
ا لا ار وساي السام 


وأما اشتر تراط أن کوت مار فام لأ ينه مه لآن المناط ا 
وَطِيبةٌ النفس كما سلف» والمُكرٌَ لا رضا منه ولا طيبة نفس» وأما اشتراط 
كونٍ البائع مُطلق التصؤّؤف: فلآن المحجور محبوسٌ عن التصرف» فهو 
كالمحكوم عليه بعدم التصرفٍ في المال الذي تناوله الحَجُر إذا وقع من متأهل 
للحكم» وصادف سبباً يقتضي الحجرّء وسيأتي الكلامٌ إن شاء الله على 
الحجرء وأما كونه مالكاً أو متولياً عن غيره بولاية شرعية فأمد لا بد منه فإن 
من لم يكن مالا ولا مقولياً كذلك e‏ لأن ذلك من اک امزال 
الناس بالباطل وقد قال سبحانه : # ولا تا كوا موک بتکم بالبتطل . . 4 . 


وأما كونه بلفظ تمليكِ إلخ: فقد عرّفناك أن المعتبرَ هو التراضي وطيبة 
النفس» فما أشعر بهما ودل عليهما فهو اليم الشرعيئٌ. وهكذا [القبول] ” 
المعتبئ فيه ذلك فقطء فما أشعرَ رَ به فهو الشراءً الشرعييٌ فلو قال البائع : بعت 
هذا منك بكذاء فأخذه المشتري ولم يتكلم ولا أشار» وتفرقا من المجلس 
كان ذلك بيعاً شرعياً موجباً لانتقال المبيع من ملك البائع إلى ملكِ المشتري. 
وهكذا لو قال المشتري: اشتريثٌ منك هذا بكذا فسَلَّمّهِ البائ إليه ولم يصدّر 
gla Ng‏ نلك كان ها NS‏ 
قفا a N Eg a) ol‏ لأ افنيار [ E‏ 


9 ا . 3 : يو > 5 3 ۶ 
واما قوله: غير موقت فصحيح لان اللفظ الدال على التوقيت قد أشعر 
بخلاف موجب البيع وهو مَصِيرٌ المبيع إلى ملك المشتري من غير تقييد» وأما 


)١(‏ زيادة من إ[ب. ج]. 
(۲) البقرة: ۱۸۸ . 
(۳) في [ب. جا القول. 
(6) في [أ] بذلك. 


ولو ل كعك ا اتفال ا ا ا و ا 
بانتقال الملك في الحال فلا يضر كونه مستقبّلاً Ta‏ 
لا مانم [شرعاً ولا عقلاً]"'' بأن يكون وسبو ساي 
فيكون البيعُ ناجزاً ثابتاً عند حصول أولٍ وقتِ من أوقات المستقبلء 

اللحظة المتعقبة لما تكلما به فيكون بيعاً صحيحاً وتجارةً عن تراض» 9 
مانع من هذاء بل لو قال بعت منك هذا بعد سنةٍ كان بيعاً شرعياً إذا حصل 
التراضي وطيبة النفس» ويخرّج من ملك البائع إلى ملك المشتري بعد مُضيّ 
البئةه .وأما: قر نقيت a‏ تدهم إن ]10 كان للق الست هو 
مدلول اللفظ مع تحقق [الرضا]" وطيبة النفس فلا حكم له وإن كان باعتبار 
شرط من الشروط فسيأتي الكلامٌ عليه في باب الشروط المقارنة للعقد. 


قوله : «ولا تخللهما في المجلس إضراب ولا رجو ع . 


أقول: وجهه أن الإضرابت قد دل على عدم [الرضا]”*' [وطيب]"' 
النفس» وكذلك الرجوغء واعتبارٌ المجلس قد ورد به الشرغ كما سيأتي في 
الحديث الصحيح: «البَيّعَانِ بالخيّار ما 3 موقا“ وأما ار أن يكون في 
مالين معلومين فغي مُسلّم» فإنه إذا حصل [الرضا)" وطيبة النفس ببيع 
المجهول تفصيلاً [و]" المعلوم جملة كان ابيع صحيحا إذا E‏ 
من أنواع الغرّر التي ورد النهئ عن البيع مع وجودها كما سيأتي» وأما اعتبارٌ 


0010 في [أ. ب] شرعي ولا عقلي . 

(۲( فى [1 چا وان 

(۳) في [ج] الرضى 

62 في (ح) الرضى 

(4) في [1] وطيبة. 

(51) أخرجه البخاري في صحيحه 7١7/5(‏ رقم )5١٠١١‏ ومسلم في صحيحه (۳/ ١١515‏ 
رقم .)۱٥۳۲ /٤۷‏ من أحديث حكيم بن حزام . 

0 في (ح) الرضى 

(۸) زيادة من [ب]. 


O0 


كونهما مما يصح تملّكّه في الحال فظاهدٍ لأن الشيء الذي لا يثيْت عليه 
0 لا يصح بيعٌه إذ المانمٌ الشرعيئٌ من تملكه مانم من بيعه لأن البيع 
2 نب على ثبوت 0 ليه وهكذا ا إذا للك 
0 

وأما قوله : وبع أحدهما بالاخر فوجهه إخراج بيع الرّبا وما فيه مَظِنَةٌ له 
وسيأتي الكلامٌ عليه في بابه وأما قوله: «والمَبِيعٌ موجود في الملك» فوجهه 
ما سيأتي من النهي عن أن يبيع البائ ما ليس عنده» وأما .قوله جائز البيع 
فصحيحٌ لأن ما لا يجوز بيعه يَمْنع الشرغ عنه لا يجوز الدخول فيه » و لسرن 
هذا ا 55 سبق من قوله البصح تملكهما)» فك اعرد النهي عن بيع 
شيءٍ مع الإذن بتملكه كما في ب عات فإن كل واحدٍ من المبيع والثمن 
حر حل وان ادام والمشتري تاگ ع وروة التي عن عارع 
ا وهكذا بِيعٌ الؤُطب ال وال للك كن لسن :فيد افيا كه 
لقوله: وبي أحدهما بالآخر) فإن التفريق بين ذوي الأرحام المحارم بالبيع 
غير جائز مع كونه يصح بيعهم من غير تفريق بما يقع التراضي عليه من 
الثمن» وهكذا لا يجوز بيع ما اشتمل على نوع من أنواع الغرّرِ مع كونه يصح 

قوله: او کے فى لمر ها اعناد: النامن) . 

ل ا ا ق ی ا ےی و ایی فى ا رواک 
فإذا حصل ذلك صح به كل بيع وإن لم يوجذ ذلك فلاء وقد قدمنا لك أن 
تلك الشتروط: القن .ذكرها الصف لأ دل على غالبها ولكنه: لين علا 
شروطاً ووجد الناسَ في المحقرات يكتفون بمجرد التراضي وإن لم تحصّل 
تلك الشروط جعل هذه العادةَ مخصّصةً لما زعم أنها شروط شرعيةٌ: وفك در 
المتكلمون في الفقه أن المرادّ بهذا المحقر هو ما جرت عادةٌ الناس أنهم لا 


)١(‏ في [أ] تكرير. 


يُعقدون عليه لحقارته لا للتساهل فيه» فخصصوا العادة ببعض ما يقع من 
أهلها فكان ذلك ظلمات بعضها فرق بعض . 
فصل 

اا صان من الا :ومن المُصْمّت2"7 والأخرس بالإشّارة وكلّ عَقّد إلا 

الآر, 005 ومن مُضْطرٌ ولو عبن فاحشاً إلا جوع ومن . المصادر ولو بتافه ؛ 


ومن غير المأذون كيلا ولا عهدة عليه وبالكتابة» ولا نول الطَرّفيّن 5 
أؤفى حكمه]. 
فصل 

(ويصحان من الأعمى) أقول:: الأصل صخة تصرف کل مكلف عاقل ع 
ولغ والتفنييت والأخرسٌ من جملتهم. والإشعار بالرضا وطيبة النفس 
اللذين هما المناط لصحة البيع» وسائر التصرفات الشرعية ممكنٌ منهم» أما 
الأعمى فظاهر» وأما المُصْمتٌ والأخرسٌ فبالإشارة التي [يتضح]”" بها 
مرادى ومن ادَعى أن 35 اا ی أحدهم فعليه 17 ذلك المانع» واعتبار 
اللفظ عند معتبريه مخصوصٌ بمن يُمكنه النطق فيصح منهم كل عقد. وكل 
إنشاءٍ کائناً ما كان. 

وأما اتنا الأرية التي أشار إليها المصنف وهي الشهادة والإقرارٌ بالزنى 
والقذفٌ ويمينٌ الإيلاء واللعان فهو عائدٌ إلى المُصْمَت والأخرس» ولهذا أعاد 
ا «(من» لآن الشهادة من الأعمى 06 إلا فيما لا تتم الشهادة فيه إلا 
أو كا سان للع فان :قنياد نهلك نا لا ر إلن الو ص 


)١(‏ يقال للرجل إذا اعتقل لسانه فلم يتكلم أصمَتَ فهو مُصّمتٌ. انظر لسان العرب 
(601/۷). 

(؟) المراد بالأربعة: الشهادةء والإقرار بالزنا والقذف» والإيلاء» واللعان. فإن هذه 
الأربعة لا تصح إلا من متكلم كما ذكر المؤلف ص١٠‏ . 

(۳( في [أ. ج] يصح . 


o۷ 


مقبولة» وكذلك ساء البح هم الشهاذة :عمو أما ال صمت و الا شرس 
فلا تصح منهما الشهادة إلا إذا كانت الإشارة تقوم مَقَامّ النطتي لوضوحهاء 
وأما الإقراز بالزنى وإنشاءٌ القذف فهما وإن كان المراد منهما يُفهم بالإشارة 
E N e OER AUS‏ 
لاسيما فی الإقران. بالزنی عند من .يشترط. أن..يكون: الإقرار أريع” مرات: 
وليه بي انيل TT‏ 
اللعانٍ والإيلاء بل جميع الأيمان كذلك . 


قوله: «ومن مضطر إلخ». 

أقول : جايس ار لله ولا فرق بين أنواع 
الاضطرارٍ بل كل مضطر لا يحل لمسلم أن ي بختنم اضطرارّه إلى البيع فيشتريه 
ميك بدذون قيمته › بل هو بالخيار إما أوفاه قيمته المتعارَّفة زماناً واناه أو 
ترك كنراءة > وهن كان مفطرا لسك ءفاقية أو الما خا مرج نزول الضرز يه من 
المُصادّر له فهو مضطڙ مشمول بالنهي . 

قوله: «ويصح من غير المأذون وكيلاً ولا عهدة عليه . 

أقول: لا وجه لهذه الصحة ولا يترتب عليها أَثْوْ من آثار البيع بل الاعتبار 
بحصول الرضا من المالك» فإن رضي بالبيع كان مجرد هذا الرضا هو البيع 
الذي أحله الله سبحانه بقوله: # رة عن رض وإن لم يقع الرضا فلا 
ES‏ مسا ب إذا كان ؛ وكيلا فبيع 
PON RP OE‏ 
ما ذكره من صحة البيع بالكتابة فصحيحٌ لأنها من جملة المُشعرات بالرضاء 


() انظر تفصيل ذلك في المغني 18٠6 - ١78/1١5(‏ رقم )۱۸۹١‏ وانظر المحلى (//48 
ا 

(۲) الاية ۲۹ من النساء: ل يها لزت امو د تآ ڪلوا آمو کم بتڪم اَل ل ان 
RE E‏ لكف 0520131 بك ستاك 


o1۸ 


و ال كما فدمنا وو ا من ارو ا 
وأما قوله : «ولا يتولى الطرفين واحد أو فى حكمه) فمبنيئٌ على ما قدمه 
اشتراط الإيجاب والقبول وقد عرفناك أن المناطً هو الرضاء فيصح أن 
کر افا وات وقد ثبت عنه يل أنه تول“ عقدَ النكاح للدوجين كما 
قدمنا e‏ والحاصل 3 الأصل عدم المانع فمن ادعى وجوده فعليه 
البيان . 


فصل 

ويَلحَقٌ بالعقد الريادَة والنَقَصٌ التتلماة في المبيع› والثمن. والخيار. 
والجَل مطلقاً > لا الريادة في حق الشفيع وأول مطلق الأجل وفك القيضن. 

قوله: فصل «ويلحق بالعقد الزيادة والنقص إلخ». 

أقول: هذا صحيحٌ إذا حصل في هذه الزيادة والنقص المناط المعتيدٌ وهو 
الرضاء ولا وجه لذكر هذا فإن الزيادة اللاحقة هي تجارة عن تراض» ولكنهم 
لما جَمدُوا على اعتبار الألفاظ المقيّدة بتلك القيود» وجعلوها عقوداً احتاجوا 
OES‏ عليهم بتلك الشروط والاعتبارات لأنه 
يقال لهم : هزه الزيادة إن كانت هال فاا بن نها ما : شترطتموه في المّزيد» 
لأن كلّ واحدٍ منهما يصدّق عليه اسم ۾ المال» ذ فما وجه ذكرها هاهناء وهكذا 
النقصُ لأنه في حكم الزيادة لمن وقع له. وإن لم يكن مالاً عندكم بأن يكون 
مما لا قيمة له فهو خلاف ما تقولونه. فإنكم لا تقيّدون ذلك بما لا قيمة له 
وإن كانت هذه الزيادة من المحقرات عندكم فلا بد فيها من مثل ما ذكرتم في 
ال ات 


. فى [أ. ح] وطيب‎ )١( 

)۲( يشير إلى حديث عقبة بن عامر عند أبي داود في السئن (۲/ 04٠‏ رقم ۲۱۱۷). 
«أن النبي ية قال لرجل: «أترضين أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: 
(أترضين أن أزوجك فلاناً؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما بالاخر. . ٠.‏ 
وهو حديث صحيحء وقد تقدم في النكاح . 


0۹ 


وأما قوله: «والزيادة في الخيار والأجل» فصحيحٌ لأن مرجم ذلك 
التراضي» ولا حَجْرَ على بائع أو مشتر أن يزيد في الخيار والأجل» كما أنه 
لا حَجْرَ عليه في إبطالهما وليس للتنصيص على مثل هذه الأمورٍ كثيؤ فائدة 
اا ا 

وأما قوله: «لا [الزيادة)" في حق الشفيع» فوجهّه أنها تستازمٌ أحوق غرم 

على ا ای ام ا ن ال ا 
وملكه البائع» ولا يلزم الشفيع من ذلك شيء . 

وأما قوله «وأول مطلق الأجل وقت القبض» للمبيع فلا وجه له بل الاعتبارٌ 
بالعقد الذي هو التراضي» وإن تأخر القبض والتأجيل وقع عنده فالاعتباز 
بوقته لا بوقت القبض» وأما كونه يتلّفُ من مال البائع قبل القبض فبحث آحَدُ 
سيأتي الكلام عليه 


فصل 
[والمبيع ي يتعيّن فلا ينصح مَعْدُوما إلا ي الشلم» 3 في دمه مشكريةة 
ولا صرف فيه قل القئض: ls‏ بتلفه واستځقاقه وسح مَعييه ) 


ولا يدل والثمن عكشه 2 ذلك غالياً والقيميّ والمُشلم في فيه مبيع ندا 
وكذلك المثلي غير التقدين إن مُيّن أو وبل بالتقد وإلا فثمر” أبداً كالتقدين]. 
قوله: فصل «والمبيع يتعيّن فلا يصح معدوما». 
أقول: هذا وإن كان تكريراً لقوله: «والمبيعٌ موجودٌ في الملك» [و]“ 
e‏ يتوصل بذكره و يه ريا 0 
له يا رسول الله : يني الوّجل HT‏ 501 


)010( في [ب . ج] للزيادة . 
)۲( زيادة من [1. ج]. 
(۳) هنا زيادة (ما) في المطبوع » ويمكن الاستغناء عنها. 


of» 


ا فقال له ي : «لا تبع ما لَيِسَ عِنْدك) أخرجه أحمد"'' وأهل 
ات ونال الترمذئ +0 . حبر صحیح» وات 2 حبان في 
صحيحه“ . قال الترمذئ“ : وقد روي من غير و جه عن حكن وقد وقع 
0 [البیع]“ وَالعلّةٌ فيها كونه معدوماً» وسيأتي 
يان كل منها في موضعه اللائتي بهء وأما قولّه: «إلا السلّم» فسيأتي دليله 
الخاصيٌ به وهو وإن كان نوعاً من أنواع البيع فإن ما ورد في صحته على 
الصّفة المذكورة فيما سيأتي يكون مخصّصاآً لعموم النهي عن بيع ما ليس 
بموجود. 1 


قوله: «أو في ذمة مشتريه) . 


أقول: هذا الذي في ذمة المشتري هو غير موجودٍ عند البائع فهو داخل 
تحت النهي عن بيع المعدوم فإن كان إخراجه من عموم الدليل بدليل فما هوء 
فإنه لا دليل ها هنا من كتاب ولا سنةٍ ولا قياس وهذا على تقدير حضورٍ 
الثمن» أما إذا كان غير حاضرٍ فهو مندرج أيضاً تحت نهي خر وهو ما أخرجه 
الدارقط ن ٩‏ والحاک ۷ وصححه على شرط مسلم من حديث ابن عمرٌ أن 


.)٤١۳ و5٠1‎ /۳( فى المسند‎ )١( 

)۲( 5 أبو داود (۳/ ۷٦۸‏ رقم TA TEL E‏ رقم ۱۲۳۲) والنسائي 
0 رقم 5117) وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ رقم ۲۱۸۷). 

(۳) قلت كلام الترمذي هذا في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۳/ 570 - 01775 رقم 
فن صل يك عرو يق شع غو آنه سق د كر غيل الله ين ری 
ولعله سبق نظر من الإمام الشوكاني رحمه الله . 
وقد قال الترمذي عن حديث حكيم بن حرام : خديث حسن وقد روي عنه من غير 
وجه . 

. ط. قرطبة‎ )0//١١11 رقم‎ ٩/۳( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )٤( 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في السنن (۷۱/۳ رقم 579). 

(۷) في المستدرك )٥۷/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. قلت: لقد أخرج 
الدارقطني والبيهقي الحديث من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به» - 


075١ 


النبئَ بي ١نَهَى‏ عَنْ بَيْع الْكَالِىءٍ بالكالىء» وهو وإن كان في إسناده موسى بن 
عُبَيدَةَ الَتذي 2١7‏ فقد شد من عَضّده ما يُحكى من الإجماع على عدم جوار بيع 
الكالىءٍ بالكالىء وقد أخرجه أيضاً الطبرانيم”'' من حديث رَافع بن حَدِيج . 


قوله: « ولا يتصرف فيه قبل قبضه» . 


أقول : سا لسري ارو مر «إذا ابْتَعْتَ 
سام قد تَبعْه چ تن وأخرج ا 0 أيضاً من حديث 
ع و 2 1 و )0( 
ابي هريرة وورد الى على الوم :ان كير ا ال احرج 
أحمد'' عن حَكيم بن حرام قال : «قلْتُ يا رسول الله : إني أ: شتري يُيُوعاً فما 


سر ےم م ب ا ص و 


يَحِلَ لي مِنْها وما يحرم عَلَيَ؟ قال: ذا ربت شیا فلا تبغ حى فض 
,لخدا ا فى اكت وي ا اف اا خافن 


5 وغلطهما البيهقي وقال: إنما هو «موسى بن عبيدة الربذي» ورواه ابن عدي في 
الكامل (5/ »)۲٠٠١‏ وأعله بموسى بن عبيدة هذا ونقل تضعيفه عن أحمدء قال: 
فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنهء قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه» قال 
ابن عدي (751725657/5) والضعف على رواياته بین . 

(۱) انظر ترجمته في الميزان (7/5١؟‏ رقم )۸۸٩٩‏ والمغني (۲/ 1۸٥‏ رقم 10:09) 
والتاريخ الكبير )١۱۹۱/۷(‏ والتاريخ الصغير (۲/ ۸۷) والجرح والتعديل (۸/ )١١91١‏ 
N,‏ 

(۲( في المعجم الكبير (5/ ۲۹۷ رقم (VO‏ 

(۳) في صحيحه (۳/ ١١77‏ رقم .)۱٥۲۹/٤١‏ 

62 في صحيحه (۳/ ١١57‏ رقم .)۱١۲۸/٤١‏ 

(6) زيادة من [ب. ج]. 

EOD O 

TERT OTT OIE TATE E ۱۹/۳) 2‏ 
محلل (I1 CTIA CTI VY‏ 
وفي المعجم الصغير (۲/ ٠١‏ رقم ۷۷١‏ - الروض الداني) . 
قلت : وأخرجه أبو داود ۷٨۸/۳(‏ رقم 73007)» والنسائي (۷/ 227589 والترمذي 
٥۳ /۳(‏ ركم ۲ ,) وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ رقم ۲۱۸۷)ء والشافعي في الرسالة 
مانيس ۔ انرو وابن حزم في المحلى بالاثار (0/ (VT‏ وله في سير = 


o۲ 


الواسطىة“ وقد ولق ابن حبان"» وأخرج ا والدا قطي 
E.‏ وابنُ حبان" ا ه من حديث زید بن ثابت أن النبئَ كل 
١نْهَى‏ أن تباع السّلَعُ حَيّثْ بتاع 5 يخوزها اشا - بعلي" وفي 
الصحيحين”"' وغيرهما من حديث ابن عمرٌ قال : اكوا اعون الطعَام جُرَافا 
NE‏ ق هام رسول الله صلی الله عليه [وآله]”' وسلم [أن 
لكو ]شق و ا ا بطديفه انق ا 
النبييَ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً قلا يَبعْه حى يَسْتَوْفِيَه» قال 
ابن عباس : ولا أخسب كلّ شيء إلا مثله» وهذا الحُسبان من ابن عباس قد 
دل عليه حديث حَكيم بن حزام”"'' وريد بن ابتٍ'"ا الذي ذكرناه. 


= أعلام النبلاء (۲۹/7) والدارقطني (8/7 -9 رقم ۰۲١‏ ۲۷)» والبيهقي /٥(‏ 2771 
۷¥( 
قال الترمذي : حديث حسن . 
قلت : وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حزم» والألباني في الإرواء (5/ ۱۳۲ رقم .)١197‏ 

. انظر ترجمته في التاريخ الكبير (011//5 رقم ۳۱۷۲) وهو ضعيف‎ )١( 

E (۲) 

)۳( في البق (/ ۷ رقم ۳۹۹( وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 

62 في فون ال ۳/۳ رقم (٦‏ . 

.)5١ /5( في المستدرك‎ )٠( 

(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (09/7 رقم )١1١7‏ ط: قرطبة وهو حديث حسن 
0 : 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ۳٤۷/٤(‏ رقم ۲۱۳۱)» ومسلم (79/ ١١51‏ رقم 
١١17/9‏ ). ْ 

(۸) في [أ. جا على. 

(9) زيادة من [أ. ج]. 

)0:0 زيادة من [1. ج]. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (59/5" رقم )1١175‏ ومسلم (7/ ١١5١-1١99‏ رقم 
۹ 010/7( 

(۱۲( تقدم تخريجه . 


0 


فالحاصل أن بيع الشيء قبل قبضه منهيئٌ عنه وليس في الأحاديث إلا النهيئٌ 
عن البيع فلا يُلحق به سائرٌُ التصرفات» فلا وجه لقول المصنّف «ولا يتصرف 
فيه قبل قبضه فإن قيل إنها مُقاسة عليه فهو قياس مردودٌ بوجود الفارق. وأما 
توراه يل ال ا اد لے ات لو يرق نا بهو فقيل يه ورد 
له أو ركع وسكا اتخات لأنك انكف أله ماك ار ماد فاك ود لا 
وقع منه» وأما كونه يُفُسّخْ بالعيب فلما سيأتي في العيوب» وأما كونه لا يبدل 
فلأن التراضيّ وقع عليه لا على عبن نان كر E‏ فذلك]”'' بيع 
آخدء وإنما ذكر هذه الأمورٌ ليس أن الثمنّ لا يكون كذلك فالفصل معقود 
للفرق بين الثمن والمَبيع . 


قوله: «والثمن عكسّه في ذلك» . 


أقول : وجهه أنه لم يرذ فيه ما ورد من الأدلة في البيع من النهي عن أن 
كور عدوا No,‏ ولعي باو وهو الذي 
اعتبروا فيه ما اعتبروا [و قيّم]" النقود NT‏ فإذا عدم فى ا 
موجودٌ بخلاف المَبيع فإن الغرضَ يتعلق بما وقع التراضي عليه» وليست 
الأغيان اله في الجيس ارا الع مسار كاري النقوة» يل مف 
غاية التخالف» والأعراض مختلفة فقد [تكون] قيمة هذه العين مثل. عشر 
“7ب کا ا 
على ثمن هو كذا من الدراهم أو الدنانير» وليس المقصودٌ للبائع إلا دفع ذلك 
العدد من ذلك النقدٍ المتعامّل به في البلدء ولا يتعلق له غرضٌ بغيره: 
ولا بهذا منه دون هذا مع الاتحاد وعدم التفاوت ويؤيد هذا ما أخرجه 


0010 في [ب. ج] وذلك . 
(۲( في [أ. ج] وأقدام . 
(۳) في [ا. جا و. 

(6) في [أ. ج] يكون. 


7 وط ر ا 7 وال 5550 والبئهقة0©»‎ e 
اي ايت التي صلى الله عليه ل إن الإبل‎ 
بالق فاع بالدتانير وال الدَرَاهم أ یع ' بالدّراهم ولخد لاان‎ 
فقال : لا باس أنْ تَأَحُدَ بِسِعْرٍ يَوْمِها ما لم تَفيََِا وَبيَكُما شَّيْءٌ» وهو صريځ في‎ 
جواز البيع بأحد النقدين وأخذ الآخر عِوّضاً عنه وجواز التصوّف بالثمن‎ 

قوله: «والقيمئ وال فيه مبيع” أبدأ» . 


أقول: اعلم أنه لا مستتد لهذا إلا مجرد الرأي الراجع إلى اصطلاح 
حادثِ» وعاداتٍ جارية والشرغٌ أوسع من هذاء وهكذا لغة العرب فإذا قال 
أحد المتبايعَيْن للآخر: ل ا م 4 أقناغها وتراضييا غل 
دلت كان هذا عا عا ولغوياًء سواءٌ كانا قيمييَنِ في الاصطلاح أهلٍ الفروع . 
أو مِثْلبين أو أحذهما قيمياً والاخرُ مثلياً إذا لم يكونا مما يحرم بيع أحدهما 
بالاخر مطلقاً أو مشروطاً بالتساوي والمقايضة» وقد رتبوا على هذا 
الإصطلاح أن المثليّ لا يُضْمن إلا بمثله» والقيميٌ لا يُضْمن إلا بقيمته» وهو 
NS‏ ومنقوضٌ أيضاً بما ثبت في حديث المُصرَ اة“ 


(۱) فى المسند (۲/ ۸٤-۸۳‏ و۱۳۹). 

© راود رق 000 ارتي رق 1700 الاي 14070 له 
وابن ماجه رقم )(11(. 

)۳( في صحيحه (۱۱/ ۲۸۷ رقم .)595١‏ 

.)٤٤/۲( فى المستدرك‎ )٤( 

)0( فى السئن (0/ 27/4 2 . 
رحو جنيك فيك انقلو]لإوو ان O N‏ 

)1( فی[ ت ا ابت 

(۷) في [ب] يرد. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه "5١/5(‏ رقم »)5١95١‏ ومسلم (۳/ ١١906‏ رقم 
١‏ وأحمد (757/5. .)٤1١ ء٤١1١ ۳۹٤‏ ومالك في الموطاً 
(187/0 رقم 95). وأبو داود رقم (7157). والنسائي (۷/ 0»)7501 والبيهقي = 


0506 


الصّحيح المتفق عليه من قوله صلی الله عليه وسلم: «رَدَّهَا وَضَاعاً مِنْ 

3 تشر" فهاهنا قد غسمن اليا وهو اللي بغير مثله» ومتقوضي أيضا بما بت 

ا او له وهو عند عائشة صَخْفة 
طْعَامٌ 'فكَسَرتّها عائشة فرد النبيٌ صلى الله عليه وسلم للمُهْدية صحفة 

ا فهاهنا قد ضمن القيميّ بمثله لا بقيمته . 


(7”18/5) من حديث أبي هريرة . 
أن النبي ية قال: «لا تصؤوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر . 
وأخرج مسلم في صحيحه (7/ ١١98‏ رقم »)١9751/50‏ وأبو داود (۳/ ۷۲۷ رقم 
4 2“©» والترمذي ("/ 001 رقم »)۱۲٥۲‏ وابن ماجه ٦۸۳/۲(‏ رقم ۲۲۳۹)» 
والنسائي (۷/ ۲0€ رقم )4٩‏ وابن الجارود رقم .)1۲١(‏ ومالك رقم 050 
والدارمى (؟5/١70).‏ وأحمد (۲/ ۲٤۸‏ 0۹« الالال TA CFA TY‏ 
N A EOE‏ وك الاق 
(۱۹۷/۸)» والحميدي (555/7 رقم 42٠١794‏ والدارقطني ۷٤/۳(‏ رقم ۲۷۹) 
والبيهقى )۳۲١ /٥(‏ من حديث أبى هريرة ولفظه: «من اشترى مُصدَاة فهو منها 
000 أيام» إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء». 

(۱) ة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبنْ في ضَوْعها : : يجمع ويحبس . 
قال قل الأذهري. ذكن الشافعى رضي الله عنه المُصكَاة وفسّرها أنّها التي تصوٌ أخلافها 
ولا تحلّبُ أياماً حتى يجمّع اللبنُ في ضزعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. 
انظر النهاية (۳/ ۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2١58/5(‏ ۲۷۷)» وأبو داود (۳/ ۸۲۷ رقم «(o1۸‏ 
والنسائي (۷/ ۷۱ رقم 079601 . 
من حديث عائشة : «أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبى ييه فقال لها : 
(إناء كإناء وطعام كطعام». ١‏ 
حسنه الحافظ في الفتح .)٠١١ /٥(‏ 
وأخرجه من حديث أنس . البخاري ۱۲٤ /٥(‏ رقم »)۲٤۸۱‏ وأبو داود (۳/ 877 رقم 
٧۷‏ ) والترمذي (۳/ 55١‏ رقم 2»)١509‏ وابن ماجه (5/ ۷۸۲ رقم 51”4), 
والنسائي (۷/ ۷۰ رقم 594600). 


ANÎ 


فصل 

مد عل الظّالم بيعاً وشرَاء [فيما]”" لم ُن تخر وال ال 
المميّرُ فيما لم يُْظنّ حَجُرُهماء وهو بالحطرء ووليّ مال الصّغْيرٍ إن فعل 
لمصلحة» وهو أبوه. ثم وصمّه  e‏ ثم ا م ومنصويهماء 
والقول له في مصلحة الشراء 0 سَرِيع القسَاد والمنقولء وفي الإنفاق 
والتسلييب > لا الشّراء منْ وارث مُسْتَفْرَقٍ باع لآ لِلْقَضَاءِء وينقذ بالإيفاء أو 
الإبراعء وبي كل ذي نفع حلال جائرٌ ولو إلى مُشْتعمله في مَعْصِيةٍ غالبا أو 
واجب كالمصحف» 5 ذي اليد ولا يكون ا إلا في المضمون غالياً 
ومؤجرء ولا تنفسخ إلا أن يُباع لعذر» أو من ال رجا هوات 
ا ومجهول العين م ما فيه مدة معلومة. ومیراثِ علم 
جنساً وتصيباً. ونصيبٍ من زرع قد استخصد وإلا فمن الشّريك فقطء قبل 
53 يدل فرعه عليه ومُلصق كالفص ونحوه و 
اكه وصَبْرةٍ ِن مقادّر كيلا أو ونا اعد ای زیا ندنر اودري جز 
غير 1ه مستفنن) إلا مُشَاعاً أو مُختاراً أو كل كذا بكذا د يخير لمعرفة قذر الثمن 
أو على أنه مث بكذا : أو مئة كل كذا بكذاء فإن تقص أو زاد في الآخرتين 
مد في المختلف مُطلقاً وفي غَيْره يُخيّر في النقص بين القَسْخ والأخذٍ بالحصة 
إلا المذروع في الأولى فبالكل إن شاء وفي الزيادة رَدها إلا المذروع فيأخذها 
بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية. اوضع > وبعض صبرة مُشاعاً أو 
مقدرا م مير في المختلف قبل البيع وعَيّنت جهته في مختلف المذروع» وكذا إن 
شرّط الخيار مدة معلومة لا متها كذا بكذا إن تقصثء أو كل كذا بكذا مطلقاً 

فتفشد ونين الأرضٌ بما يميّزها مِنْ إشارة أو حَدٌ أو لَقَب]. 


قوله: فصل «ويجوز.معاملة الظالم بيعاً وشراءً فيما لم يْظنَّ تحريمّه» 
أقول : قد ثبت وقوغٌ المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لمن يمد إلى 


6 في [أ. ح] في ما. 


oV 


المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك» وهكذا معاملة أصحابه رضي 
الله عنهم لهم بمرأى منه صلی الله عليه [وآله]"'' وسلم ومَسمَع» وهم في 
حال جاهليتهم مُرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم» وغالبٌ ما في 
أيديهم مما يأخذونه قهراً وقسراً وغصباً من أموال بعضهم بعضاًء مع كونهم 
مستمرّين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلافِ» وهكذا كان 
صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم وأصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينة 
عمق حو لها وی ا و ر ا وه ا ,رركا كان ساي 
الله عليه [وآله]"“ وسلم يعامل هو وأصحابه أهلَّ مكة قبل الهجرة ومن يرد 
إليها من طوائف الكفار» ولم يُسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاوّلٍ مدتها أنه 
صلی الله عليه [وآله]”'2 وسلم قال: هذا كاف لا تحل معاملثه. ولا قال أحدٌ 
من الصحابة كذلك» وإذا كان هذا في معاملة الكفار الذي هذا حالهم 
ومسلكهم فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تليّسه بشيء من 
الظلم» فإن مجرد كونه مسلماً يَوْدَعه عن بعض ما حرّمه الله عليه وإن وقع في 
بعض المحرّمات تنزّه عن بعضهاء فغاية الأمر أن ما في يده قد يكون مما هو 
حرامٌ» وقد يكون مما هو حلال» ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس 
الحرام وعيئه . 


وأما طريقة الوَرّع فلا شك أن الأمرّ كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما صح عنه : «الحلال س والحَرَام و شان 
U EEE IBIAS‏ 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

00( زيادة من [أ. ج]. 

(۳) فى [. ح] ما. 
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رقم )+ والترمذي (۳/ ۹۱۱ رقم (۲٠١‏ والنساتی ۲٤۱/۷(‏ رقم 4451)؛ 
وابن ماجه (۱۳۱۸/۲ رقم )۳۹۸٤‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(5) في [ب. ج] قال . 


o۸ 


الظالم من هذا القبيل لما فعله رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم وفعله 
أصحابّه مع علمه لذلك وتقريره له وإذا كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء 
ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم كذلك» فقد كان الصحابة بعد 
أنقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاءَ والجوائرٌ والهبات ممن 
بعدهم مع تلهم بشيء مما لا بيحه الشرغ وعدم توقفهم على ما يسوّغه 
الحق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «الخلافة بتعدي تلاثون عَاماً ثم 
ES‏ 

وأما قوله : «والعبد والمميّر [ما]"'' لم يُْظنَّ حَجرهما» فوجهّه أن الأصلّ 
فيما في أيديهما وقوغ الإذن لهما بالتصرف فيه عملاً باليد الثابتة عليه ومع ظنّ 
الحَجر لهما ينتفي ذلك الأصل وإذا انكشف أنهما غير مأذونين كان الضمان 
متعلقاً برقبة العبد ومالٍ الصبي› لأنه جناية منهما وهي مضمونة عليهماء 
ولهذا قال: «وهو بالخطر» فإنه تحذية للمعامل لهما لأنه قد لا يكون للصبي 
العتكز يمان برق تكو ,زد الحبع اقاصيرة عن الوقاة بجتاعه .ولد الع 11" 
أمثال هذه الجناية والجميح متعلّقٌ برقبته فلا يحصّل للفرد من المعاملين له إلا 
الور اليس 

قوله: «ووليّ مال الصغير إن فعل لمصلحة». 

أقول: وجهه أن الحاجة لمثل الصغير والمجنونٍ قد تدعو إلى بيع شيءٍ 
من ماله أو شراءِ شيءٍ له لحاجة لا عَذر عنها وهو صغير لا يصلح لا لك لعدم 
امرك عي الو وا ولتي قريين الدسليية 
وا قاذ بك من اي ااه دوا عد هما ول إن فل :ذلك 
لمصلحة وإلا. كان تصوّفه رداً عليه والمصلحة هي على الحدّ الذي ذكره الله 
سبحانه في أموال اليتامى» وأما قوله «وهو أبوه» فاعلم أن نان سينا فل اذك 
او كتابه العزيز فقال: # تإن کان الى عله الح سَفِبهً أَوَصَعِيِفًا أو لا عطي 


)۱( في [ب . جا فيما. 
)۲( زيادة من [أ. ب]. 


0۳۹ 


أن يمل هو َلْسْمِلَ وليه يالْصَدْلٍ 2١74‏ فجعل الأمرَ في هذا الذي لا يستطيع أن يمل 
إلى اواك ركفي يعاراي عور فكان هذا دليلاً من الكتاب العزيز على أن الوليّ 
ود العا اه في التصرفات والإقرارات 
والإنشاءاتِ إلحاقاً لغير [هذا] الفرد المنصوص عليه به لعدم الفارق» 
وتقييدٌ ما في الاية بقوله (بالعدل) مرشدٌ إلى ما تقدم من قول المصنف (إن 
فعل لمصلحة» فإن إيقاع الأمر على وجه العدل هو المصلحة التي ليس 
وراءها مصلحةء وكما ثبت فى الكتاب العزيز ذكر الول الذي يتصرف عن 
غيره ثبت أيضاً في السنة ذكرٌ الولي في النكاح بما صح عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم من قوله: «أيْما امرأة نكحَث بغيْر إذن وَليّهَا فنكاحها بَاطل باطل 
اط" فإن هذا ولييٌ جعل إليه النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم عقدَ التكاح 
للمرأة وقد كان يعقد نكاح النساء في زمن النبوءة قرَابتهن وكان يُقدَّم الأقربُ 
فالأقرت. فإذا كان الأب موجوداً كان ذلك إليه كما كان من أبى بكر وعمّر 
في تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وکما 
كان منه صلی الله عليه وآله وسلم من تزویج بناته وهكذا كان عمل سائر 
الصحابة. ثم إذا عدم الأبٌ تولى ذلك الأقربٌ إلى المرأة» فعرف بهذا أن 
الوليَ في النكاح هم القرابة مع تقديم الأقرب فالأقرب» فكان ذلك كالتفسير 
للولي المذكور في الحديث فيكون تفسير الوليٌ المذكور في الاية فيلي أمرٌ 
الضغير وره أبوه. فإن عدم الأب فالأقربٌ اوتاه له علية ميد حدر 

ورأفة» فان ذلك اقرب ل ل ا ل ا 
العدل كما ذكره آله سيحالة فى :تلقف الات هنذا 'إذ1 أرونا معرقة الولرة فرعا 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

)۲( فى [أ] هذي . 

(۳( ا أحمد 2)١50 »٤۷/٩(‏ وأبو داود (557/17 رقم ۲۰۸۳). وابن ماجه 
(۱/ 06 رقم ۱۸۷۹). والترمذي (۳/ ٤٨۷‏ رقم )١١١7‏ وقال: حديث حسن . 
والحاكم في المستدرك )١۱١٦۸/۲(‏ من حديث عائشة. وهو حديث صحيح. وقد 
تقدم في النكاح . 


0٠ 


فإن ما ذكرناه يدل عليه» ومعلومٌ أن الأب هو الأقربُ والأكثو حنواً ورأفة 
ويليه الجدٌّ فإنه كالأب في مزید حَنُوٌه ورأفته على ابن ابنه» وقد يزيد على 
الأب في اذ ذلك ٤‏ الإخوة E‏ تھا :و درت 
من هو اقرب منه ) 3 يقوى 200 17 الله ا 5 دزا لار 
بَعضهَم أو عض ١١#‏ ' فهذه الآية أثبتث بعمومها الأولوية [والاعتباً]“ بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السسة ولو رجعنا إلى اللغة تداك غلييعها دكوناة « فان 
الول ا و ا وا دد أهن الل الولى عه 
ا 0 وإذا تقرر N E‏ 
بموته مع الخنر والرأفق اللذين هما سببٌ جل الوليّ وليّآً معدومين 
فيهماء وأما الإمام والحاكم فلهما و E‏ هذه الولاية فمن هذه 
الجهة العامة لهما ولاية» وأما مع وجود الول الخاصٌ فهو أقدمٌ منهماء 
ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث” " الذي قدّمناه في التكاح : 
«فإن د : الأؤلياء فالشلطان ولئ مَن لا ولي له» فجعل ثبوت ولايته فى 
النكاح مشروطة باشتجار الأولياء فأفاد ذلك أله لا ولاية للومام والحاكم مع 
وجود الأولياء إذا لم يشتجروا. 
قوله : «والقول له في مصلحة الشراء وبَيْم سريع الفساد والمنقول». 


أقول: فك قزونا أن لمق كات ولا على الضفة الي خررناها ولابة شرع 
وموجبٌ هذه الولاية أن يكون القولٌ قوله في ذلك لأنه متصرّفٌ بأمر الشرع 


)١(‏ الأنفال: ه 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن (055/5 رقم ۲۰۸۳)» والترمذي (۳/ ٤٨١‏ رقم )١١١7‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
وابن ماجه /١(‏ 505 رقم ۱۸۷۹) من حديث عائشة . 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء (185) وقد تقدم . 


0*١ 


واو ل عاد ا اا ال عل غير فاته ین 
ذلك الفا للولاية الشوعيدة 3 بابي أن aT‏ 
ون اذّعى غير ذلك فهو مدع لخللاف ر E‏ 
فقو ان شاك بو إلة قاذ ل ل ودا 

وأما قوله : «(وفی الإنفاق» فكذلك أيضاً لآن الله سبحانه قد جعل الأمرّ فى 
أموال اليتامى مُنَاطاً بالأولياء» فلا وجه لعدم قبول قولهم فيما أنفقوه عليهم. 
لأنهم باشروا ما باشروه منها بأمر الله عز وجل» والمفروض أنهم من أهل 
الأمانة ومن المتصرفين بالعدل» أما إذا تقرر أنهم من أهل الخيانة ومن 
المتصرّفين بالجَؤر فهم لم يتوقفوا على ما أمرهم الله به فيَضْمّنون ما تصرّفوا 
فيه بغير ما أمر الله به . 

وأما قوله : «وفي التسليم» فلا بد من تقبيده بأمرين : 

الأول : أن يكون اليتيمُ ونحؤه حال لزاع قد بلغ سِنّ الرشد لقوله 

7< م وو وچک (Vy;‏ 

عز وجل : # فلن ءاسح ھم رشا ادعو للم آمو 4 فلو لم يكن قد بلغ 
تلك السنّ كان الولح متعدياً بتسليم المالٍ إليه ومع كونه مخالفاً لما أمر الله به 
لا يكون القول قوله.. لأن الولاية الشرعية [تقتضي]''' أن لا يُدفع إليه ماله إلا 
مع إيناس الؤشدء فدعواه أنه دفعه إليه قبلها يُوج. بُطلانَ ولايته والقدحَ في 
عدالته وهو لم يُقبِلْ قوله إلا لمجموع الولاية والعدالة. 


ا aE‏ 
ءا قدا دقعم إلتوج آمو سدوا eg AAO‏ 
فعليه أن يأ ني بما يُصِدَّق قوله [و]” '' يصح دعواه. 


(۲) زيادة من [ب. جا]. 


)٤(‏ في [أ. ج] أو. 


وأما قولّه : «ولا الشراء من وارثِ مُستغرَقٍ باع لا للقضاء» فإن فعل ذلك 
عمداً بعد علمه باستغراق التركة بالدّين وأن البائع باع لها للقضاء فهذه خيانة 
منه فلا ينقد تصرفه» وإن فعل ذلك جاهلاً فولايتّه باقيةٌ وعليه الاستدراكُ 
بحسب الإمكان» فإن تعذر ذلك فلا ضمان عليه لأنه قد فعل ما يظلّه صلاحاً 


OEE, 


وهو أمينٌ ولم [يُحسن > ولا فوّطء وسواءٌ وقع الإيفاءٌ أو الإبراءٌ أو لم 


يقع واحد منهما. 

قوله : «وبيعُ كل ذي نفع حلالٌ جائز» . 

أقول: قد أراد المصنف بهذا الإشارة إلى ما هو جائز للبيع وإلى ما لا 
يجوز بیعه» فكل ما.كان يتعلق به منفعةٌ يُحِلّها الشزغ فبيعٌه جائرٌ وکل ما كان 
لا منفعة له أصلاً» وكانت تلك المنفعة غير جائزة فبيعٌه غير جائز لأن الوسيلة 
النى التعناء سوراف ولكق الاانيد أذ A o‏ ركو ف 
حرام على كل حال» أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة 
وحراماً في حالة» أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال فإن علم 

لا ال اما ا بارا ا ب 
يستعمله في حلال حل بيه وإن بق الأمز e‏ 
الحلال والحرام از ا ل e‏ لمان . من البيع» ومجرد التردّد مع 
عدم الترجيح لا اعتبارٌ به . 

فإن قلت وما الدليل الذي دل على المنع مما نفعه حرامٌ؟ قلتٌ: ما ثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين”" وغیرهما“ من حديث جابر 


. أي لم يحسن اختيار المصلحة جهلاً لا عامداً‎ )١( 

(۲( ا چ 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۲۳۲) وطرفاه (رقم ٤۲۹١‏ ورقم 5547) ومسلم رقم 
(۱0۸۱). 

: وأبو داود رقم (754/5)» والترمذي رقم (۱۲۹۷) وقال‎ .»)۳۲٣ ۰۳۲٢ /۳( کأحمد‎ )٤( 
»)۲۱٣۷( حديث حسن صحيح. والنسائي (۳۰۹/۷» ۳۱۰)» وابن ماجه رقم‎ 
.)٥۷۸( والبيهقي (7/؟7١)» وابن الجارود في المنتقى‎ 


oT 


قال : إنه سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقو ول اقح ل انر 
والمَيْتة والخنزير وَالآضْنَام فقيل u‏ موه EEE‏ 
N I.‏ م ؟ فقال: لا هُو حرام 
حرو فلي لضان وملم بادرى و 
ا ار O‏ ا ا ثم 
تاعوه وأكلوا 0 وأخرج اجو و اد ا ثقات من 
حديث ابن عباس أن ال ل لعن الله له اليَهُود 
حَومَتاء شحوم فَبَاُوهَا وَأكلُوا نانا ون الله إا حومَ عَلَى قوم أل 
ال سي ارسج سل الاعاو شد دو نس الور 
البيع › والتحريمٌ كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضاً في منافعهاء ولهذا 
قال زرل الله صلی لله غليه وآله وسلم: ا الات الات 
ولا تَشْتَدُوهُنٌ ولا تعَلّمُوهُنَ وَلا حَيرَ في تِجَارَة فيهن وَتَمَنهُنَ حرام" فجعل 
صلى الله عليه وآله وسلم ثمكّهن حراماً لأن الغالبَ أنهن لا يُبَعْنَ إلا للغِنّاء مع 
کون e‏ بن في غيره ا ادا 


مه نه 


فالحاصل أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرّمة فلا 
يجور ببعهع وكانت هله الغلية تورجب حصول الظن للبائع بأن المشتري 
ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المحرّمة وأما إذا لم تكن ن غل 


.)۳۷١ /9( فی المسند‎ )١( 
فى الو ار ةالأرى 0681 وا ج‎ (۲( 
.)١5 /5( أخرجه البيهقي في السنن‎ (۳( 
۰ . في [أ] ممكن‎ 62 
رقم )) وقال یت ااا ا تعرفه مثل هذا من هذا‎ ٥۷۹ /۳( فى السنن‎ )60( 
الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد وضعفه.‎ 
.)5١154( قلت: وأخرجه ابن ماجه في السنن رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
0٤ 


فالأمة كما قدمناء ومن هذا بيع العنب والدّمر إلى من يغلب على الظن أنه 
يتخذه خمرأء وبِيمٌ آلاتِ الملاهي إلى من يلهو بهاء فإن ذلك غيرٌ جائز لأن 
تلك الخ حرام وکل حرام يحرم ببعه ا هي المقصودة لا مجرد 
العَيّن من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بهاء فما كان للمصنف أن يقول 
«ولو إلى مستعمله في معصية» فإن البيعَ إليه مع العلم [أو] الظنّ بأنه 
مسار ميد cS‏ 
ا ا الور ل ال و ار 
(Og. 75‏ 

واه إلى ek‏ ورال الحرام حرام وقد أخرج الطبرانيٌ 1 

(Og «‏ 
والبيهقيٌ من طلريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن بُرِيدَة ا 
[بلفظ ]”*' ١مَنْ‏ له يام القطاف حبَّى َيه من يَهُو دى أو مِنْ نَضْرانِي 
أو نيذه نرا تد 5 اتكم اننا ف ا 
2 0 را وحسله ابن حجر في بلوغ المرام". 

قوله: «(أو واجب كالمصحف). 

أقول: المُصحف هو آكد لتلاوة القرآن» وأما تعلّمُ ما يجب على الإنسان 


)١(‏ فى [ب. جاو. 

0 :في الأوسطظ (9/ 914 رق جوتاة), 
قلت: وأورده الهيثمي في المجمع )4١0/5(‏ ثم قال: «وفيه عبد الكريم بن 
عبد الكريم قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب» اه. 
وانظر «العلل» ۳۸۹/١(‏ رقم )١1١15‏ قال: (ولكن تدل روايتهم على الكذب) اه 
يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم . 
وقال الذهبي في الميزان 0777/١(‏ رقم )١90١‏ في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر 
موضوع في الخمر ثم ساقه من رواية ابن حبان. 

(۳) في شعب الإيمان (5//ا١‏ رقم 051/8). 
والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد. 

0 زيادة من [ب].‎ )٤( 

)0( في شعب الإيمان /٥(‏ ۱۷ رقم .)01١19‏ 

() رقم (۳۷/ )۷۷١‏ بتحقيقي . 


5ه 


تعلّمُه فلا دحل للمُصحف في ذلك لأنه يتعلمه من المعلم كالفاتحة وسورة. 
فإن العاميَ لو أخذ الممصحف وأراد أن يتعلم ذلك لم يدر ما يقول» حتى 
يتعلم ذلك يكافية : وأما ما روي عن بعض السلف من المنع عن بيع 
المُصحف فليس عليه أثارة من علمء را خراو اينيع قراء بن ا 
تلك العين المشكراة في طاعة الله سبحانه» كالمجاهد يشتري السيف زيقاتل به 
ا أن الجهاد فرائض 00 
البعضٌ [للزم : ترا بيع ما يحتاجة المجاهدٌ للجهاد وما يتجوز به للح 
وما يلبَسّه [حال الصلاة]”'" وما يتسر به للصيام وما يُنفِقَه على من يجب 
عليه إنفاقه . 


قوله: «ومن ذي اليد إلخ). 


أقول: إذا قد حصل مناط البيع وهو التراضي المذكورٌ في الكتاب العزيز 
صار ذلك المبيعٌ ملكا للمشتريء وليس هذا من بيع البائع لما ليس عنده حتى 
يدخلّ في. النهي المتقدم قريباًء بل يذ الأمين يذ من ائتمله» ويكفي المشتري 

ما وقع من التراضي فإنه قد سلطه بذلك على قبض العين التي لديه وأما إذا 
لاسا و حي سا نر رونا قد ايع الب يت ب لانم 
ا فيدخُل تحت النهي لأن الغاصب قد حال بينه وبينها باستيلائه 
عليها عدواناً: فلا بد من قبضها منه ثم بيعها إليه. 


والحاصل أن إيجات تحديدٍ القبض والفرق بين المضمونٍ وغير المضمونٍ 
من غرائب الرأي» د الاجتهاد» وليس ذلك بمُستنكر من الجامدين 
على ما وجدوه في كتب الفروع . 


قوله: (ومؤجرء ولا تنفسخ إلا أن يُباع لعذر إلخ» . 


20 في ا 
(۲( في [1: ج] للصلاة . 


أقول: إذا أخرج المالك تلك العينَ من ملكه فقد بطل ما فعله من التأجير 
فيهاء لأن إجارته إنما تصمٌ ما دام مالكاً للعين» وبعد خروجها عن ملكه قد 
صارت ملكاً للمشتري» وهو بالخيار إما رضي بتأجيرها من ذلك المستأجر أو 
ترعَها من يده فكونه لا ينف له تصرف بالبيع في ملكه مع تأجير منافعها 
لا يصلح مانعا لأن تسليط المستأجر على الانتفاع بالعين هو إلى مقابل أجرة 
قف لففان ا أن يُخْرِجَها عن ملكه وهو مُحَكُم في ملكهء ولم يرد 
ما يدل على أن هذا التأجيرَ من موا: نع البيع حتى يقال اقتضى ذلك الدليل؛ 
وعلى فرض ورود ما يدل على لزوم الاستمرار على ما اقتضاه عقدٌ الإجارة 
فهو ميد ببقاء الملكِ ولم يبق ها هناء فالظاهرٌ جواز بيع العينٍ المُؤْجَرة سواءٌ 
كان ذلك لعذر أو لغير عذر» وسواءٌ كان من المستأجر أو غيره» وسواءٌ رضي 
المستأجدُ أم لم يرضَ» ومع هذا فكلٌ بائع لا يبيع العينَ المُؤْجّرة إلا وقد 
وجد البيع أنفع له من الأفدوار على الاجرة e‏ وأيضاً هو بالبيع 
قد زال الغرضٌ الذي كان له في عقد الإجارة» واي يه 
الإجارة الصحيحة العذرٌ الزائلَ معه الغرضٌ بعقدها. وشا فلن زال فر ةمه 
الوجارة بترجيح جانب البيع . 

قوله: «ومجهول العين مخيّراً فيه مدة معلومة) . 

أقول: وجه الصّحةٍ أن الخيارٌ في الاختيار رافغ للجهالة باعتبار الانتهاء 
وإن كان مجهولاً في الابتداء» فلا غرّرٌ حينئذ عند [نجاز]”'" البيع وهو وقثٌ 
الاختيار» ومن منح من ذلك نظر إلى أنه وقع البيع لشيء مجهولء وارتفاغ 
الجهالة من بعد لا يقتضي الصحة » والقول بالصحة أرجحٌ لأن المانع منها مع 
التخيير لا يصلّح للمانعية» وقد ثبت في الصحيحين”" وغيرهما" من حديث 


. فى [ب. جا إنجاز‎ )١( 

an e OS ONS TOC 5 
.)1971/47 رقم‎ ۳ /۳( 

(۳( کاب داود (۳/ ”ا - "الا رقم 54054 و١٥٥٤۳)»‏ والترمذي (۳/ ٥٤۷‏ رقم = 


0۷ 


STS‏ المُمَبَايعَان بالخيّار مَا لم يمر مو قا 
أو يَقول َحَدُهُما لصاحيه اختَرْ» وربما قال: «أَوْ يكون بَيْعُ الْخيّار) وفي لظ 
ليج" رز قور | دهي الاح كان غير الح فيا الاخر فتبايعا على ذلك فقد 
وَجَبَ البيع» وفي لفظ لهما”" أيضاً «كُلَ بَيَعَيْن لآ بَيْمَ هما حَنَّى يتفوقا إلا 
بَيْمَ الاه ولا يخفاك أن بِيمَ مجهول العين مع التخيير داخلٌ في ذلك وفي 
الاقم ادت 

قوله : (وميراثِ علم جنساً ونصيباً» . 

أقول: لا شك ولا ريب أن قول القائل مثلاً: بعت منك نصيبي مما ورثته 
من لان ديعن اقلت أن الربع اركدتساس ]لاني أن انون او البثر اد 
لسر 3 نحو ذلك مرل الكمية والكيفية» وما كان كذلك فهو ل 
الكنه . 


ومن جملة ما يصدق عليه , بيع الغرّر الذي ورد النهيٌ عنه في الأحاديث 
0 اي باي نوم ل ل يفيد e‏ 


والحاصل أن أدلة النهي عن , بيع الغرر قد تناولت هذا وما فوقه في الجهالة 


= 2065© والنسائي 20 » 559). وابن ماجه (5/5"لا رقم »)5١8١‏ وابن 
الجارود رقم »)٦١۷(‏ والبيهقي (۰/ ۰۲۹۸ (VY‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳۳۲/٤‏ - ۳۳۳ رقم ۲۱۱۲)» ومسلم فی صحيحه (۳/ ۱۱١۳‏ رقم 
.)١ ١"‏ 

© اجه البقارق 0 741707 ررقيو 605117 وام ۱10/7 زف 
(lo 1/٦‏ 

(۳) (منها): ما أخرجه مسلم قي صحيحه (9/ ١١67‏ رقم .»)١0١/5‏ والترمذي 
(۳/ ”لاه رقم »)١576‏ والنسائي (۷/ 577 رقم 5018)» وأبو داود (۳/ 777 رقم 
27» وابن ماجه (9/7"الا رقم .)5١95‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: نهى رسول الله ئة عن بيع الحَصَّاةء وعن بيع الْرَر) . 


0۸ 


وما هو دونه فلا يخرّجٍ عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العموم» كبيع 
الغائب وبيع الجرّاف كما ساد ولا وجه لقول المصنف «وميراث») ل كل 
شيء معلوم الجنس والنصيب الكلام فيه كالكلام في الميراث المعلوم نما 
ولا 


n‏ ا و 
قوله : «(ونصيب من زرع قد استحصلد) . 


أقول : وجهّه ما ثبت في صحيح مسلم'"'' وعم و "كبن ا ابن عمرٌ أن 


انر سل للا عليه ر رمل ی عن يع ر جا لايل را ات 
وا أخرجة جيذ" راوداود والتزقدت ٠‏ وای ماج وان خان 
والحاک ۳ وصححه من حديث انس قال : دين ومبول أله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن بَيْع العتّب حتى يَسْوَدٌ وعن بَيْع الحَبٌ حتى يَشْتَدّ» ولكنْ هذين 
الحديثين إنما يذلان على النهي [عن]'' البيع إذا كان الزرع قد سَنْبلَ حتى 
ر و ق تسيل ورظية 
فيه الحبُ وهو الذي يقال له بي القصيل”''“ فقال ابن رشلان في شرح سنن 


0010 في صحيحه (۳/ ١١55‏ رقم .)١910/09‏ 

(۲) كأبي داود (۳/ 570 رقم 207548 والترمذي (0794/7 رقم 0421١7717‏ والنسائي 
(0/ ۲۷۰ - ۲۷۱)» والبيهقي (5/ 2707 وأحمد (۲/ 0). 
من حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى تزهر» وعن بيع 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري» وهو حديث صحيح . 

(۳) فى المسند (۳/ ۲۲۱ .)50١‏ 

© فى الما NSD‏ 

(5) في السنن (۳/ ٥۳۰‏ رقم ۱۲۲۸) وقال: هذا حديث حسن غريب . 

050 في السنن (۲/ ۷٤۷‏ رقم ۲۲۱۷). 

(۷) في صحيحه "59/١١(‏ رقم ۱۹۹۳). 

(۸) في المستدرك (۱۹/۲) وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
ع لور 

(9) فى المخطوط [أ. ب. جا [من] ولكن النهي يتعدى ب [عن]. 

40 ا ما اقتصل من الزرع خضو والجمع ون ا :"الاقف ا 

منه. انظر لسان العرزب .)١195/1١١(‏ 


ا 


أبي ذاود""' : «واتفق العلماءٌ المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط 
القطع ؛ TEE‏ ار وا اي E‏ [لا] يصح بيعه 
بشرط القطع قال: وفك الف ار على الله el "١‏ 
القطع » وخالف ابن حزم الظاهريٌ”' فأجاز بيعه من غير شرط القطع» انتهى ؛ 
ولا عى غلل بع :التضول آل الا الى ورد ال عه ن 
كتب اللغة”*' مايدل على أن [بيع]””' المخاضرة”'' بي الثمار قبل بدو 
صلاحها. والثمار"' هى حمْل الشجر فلا يتناول الزرع كما في كتب اللغة'"' 
أيضاً. ور م دن الل لبد اانه بيع الزرع قبل أن يغلّظ سوقه. 
فإن صح ذلك كان دليلاً على المنع» وإلا كان الظاهرٌ ما قاله ابن حزم E‏ 
جواز بيع القصيل مطلقاً» ولا وجه لقول المصنف «وإلا فمن الشريك فقط» 
لأنه تخصيصٌ للحديثين المذكورين بغير مخصّصء وأما توهُّمٌ أن الشريكين 
فسان ار إلا فد الا تقد ر اه يعاق الها د 
القسدة قبل ,للك على A O‏ نلف 
الزن جل يار E‏ وذلك هو العلة في النهي عن البيع . 


0010( الو ران هر( افد ین جن بن راان 7( 04۸22 وشرحه للق أ اود 
فى انحن :عقر مدا 1 
O OS‏ اقزر أ الوط O‏ مين بن فجي 
الأنصاري شرحه ‏ أي : لسنن أبي داود هذا في بعض بلاد العرب » وذكر أنه في 
ثماني مجلدات كبار كما جاء في «غاية المقصود...2) كما في مقدمة: «بذل 
المجهود» /١(‏ ۷) ا ل ١‏ 

(۲) انظر المحلى .)٤١٦/۸(‏ 

(۳) في المحلى (۸/ 5 5١‏ رقم .)۱٤۳۲‏ 

© ۰ انظز لان الغرت> ۴/5 

)0( زيادة من [أً. ا 

(5) انظر لسان العرب .)١575/5(‏ 

0 انظر لسان العرب (۳/ ۲۹۳). 

(۸) في المحلى (505/8 رقم .)١577‏ 


00۹ 


قوله: «قيل وکامن يدل فرعه عليه) . 


أقول: إن كانت هذه اللا بحيث تتميز عند البائع والمشتري» ويعرفان 
كيفيته وكميته كان ذلك خارجاً عن , بيع الغرر المنهيّ عنه» وإن كانت هذه 
الدلالة قاصرةً عن ذلك فلا يحل بِيعٌه حتى يحرج ذلك الكامنٌ من الأرض» 
ويحصّلَ الاطلاع عليه ومعرفله بالگنه» ومن جوز ذلك مستدلاً بما جرث عليه 
عادةٌ الناس فلم يْصِبْء فإن مث ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة ل 
«وملصقٍ كالفصّ ونحوه» فإن كان مجرد الإلصاق لا يوجب الججهالة فالبيع 
صحيحٌ» وإلا فلا لأنه من بيع الغررء وأما الفصل للقَصّ فمرجعّه تراضيهما 
las‏ ابا ات هنا 

قبل الفصل فوجهّه أنه إذا كان في الفصل مد مَضرَةٌ على المُلصّق أو المُلصّق به 
ال 0 وسيأتي أنه 

ا 


أقول : جاز بيع الجزاف بالدليل الذي خصصه من أحاديث النهي عن بَيْع 
الغررٍ وهو ما ثبت في ااج وغيرهما من حديث ابن عمرَ قال: 
«گانوا يتبايعون العام جُرَافاً على السّوق فَنَهَاهم وول ا ا علي 
وآله وسلم أن يَبعُوه حى يَنْقلوه» قال ابن قدامة: يجوز بيع الصّبْرة جزافاً 
لا تغلم فيه خلافاً إذا جَهل البائ والمشتري قدرّها. انتهى . 


وإنما قلنا إن الدليل الوارد بجواز بيع الجزاف مخصّص لأحاديث النهي 


)١(‏ الصَّبْرَة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . انظر لسان العرب 
(0/ 37/7 7) . 

(۲) قال الجوهري: الجزفٌ أخذ الشيء مجازفة وجزافاً فارسي مُعَوَبِ.. والجزافٌ 
وَالحَدف المجيول القذو» عك كان ار هروا : 
انظر لسان العرب (۲/ .)۲۷١‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 


00١ 


عن بيع الغرّر لأن في بيع الجزافٍ [غرَّراً]”'2 في الجملة إذ الجُزافُ هو ما لم 
[يعرف]"“ قدرّه على التفصيل . 

وأما قوله: «غير مُسْتَدْنَ إلا مُشَاعاً فوجهّه أن الاستثناءَ يَرِيدُ في الجهالة 
ا عي اللجوالة ات ا قلا يدك يج هله 
الجهالة في التخصيص» وأما إذا كان ال جا ماعا فلا بام به فان 
لا يوجب مَرِيدَ جَهالةٍ وهكذا مع الاختيار لما قدمنا قريباً. 

وأا ما دمن رل اوک كه ارا ما هده من الضور فإن 
كان وقوغ ذلك يرفع من مطلق الجَهالة شيئاً فهو وإن كان بيع جزافٍ لكنه قد 
توصل إلى تفصيله من وجه» والتخيير لمعرفة مقدارٍ الثمن صحيحٌ» لأنه عند 
هذا التثميل حل الى ماه من ال :وأما الصيورة الا والاك 
فالأولى عدم الحكم بالفساد مع الزيادة والنقص بل مجردٌ إثباتِ الخيار يكفي 
كالصورة الأولى» وبهذا تعرفٌ عدم الحاجة إلى الكلام على بقية ما في هذا 
الفصل فإن ما ذكرناه يُبِضّرك بما ينبغي أن يُقَالَ في كل ذلك . 


فصل 
[لا يجورٌ مطلقاً ر بيع الحر فيودّب العالم ویرد القابض إلا الصبى 
ما أتلف فإن غاب 5 فالمُدلث ويرجع م واإلا فلاء ولا م الولد والنجس 


0 


وَمَاءِ الفخل للضراب وأَرْض مكة وما لا نفع فيه مطلقاً] . 

قوله: فصل «ولا يجوز مطلقاً , بيع الحر». 

أقول: تحريم هذا من قطعيّات الشريعة وإجماغ أهل الإسلام على 
التحريم معلومٌ» ولا يُحتاج إلى الاستدلال على مثله» والتعرّض بما يستحقه 
الفاعل لهذا الحرام غير مناسب للمقام» بل الذي يستحقه من العقوبة هو 


AS 


6 في [أ] رر 
(۲( في [ج] يعلم. 
E OF‏ 


005 


سخط الله عليه» وغضبه وأليمُ عقابه ولم يرد على ذلك في الشريعة عقوبة 
معيّنة في الدنياء ولا هو من الأمور التي يجب الح على فاعلهاء فقول 
المصنّف «فيؤدّب العالم» كلامٌ في غير موضعه» وعلى غير قانونٍ الشرع. 
وأما كونه يرد البائعُ ما قبضه من قيمة الحُرْ فواضحٌ لا يُحتاج إلى ذكره . 

E e eNOS OL AE 
المشتري» والصبئٌ يضمن ما جناه لأن ذلك من أحكام الوضع لا من أحكام‎ 
. التكليف» فلا وجه لإسقاط الضمانٍ عنه سواءٌ باع نفسّه أو غيرّه‎ 

وأما قوله : «فإن غاب منقطعة فل فكان الأولى أن يقول فإن لم 
يمكن الرجوغ عليه فعلى المدلس» ولا وج للتنصيص على مجرد [الغر د 
ا ال فإن افتقاره 000 ولا قال له كذلك» ووجه ر 
المدلس ا بتدليسه في الجناية الواقعة من البائع . 

7 ولا اوو 
0 ده قال: أن 1 إنراهيم عد 0 الله ا 
الله عليه وسلم فقال : رَلدهَا) وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمئ 

. ب 5 د 0 عضر 5 

وهو ضعيف قال ال ردق عن ابن عباس من قوله ورواه 


(۳) 


)١(‏ فى [أ. ج] منه جناية. 

N © 

OE (۳) 

(6) في السنن /٤(‏ ۳۱ رقم ۲۲). 

(6) فى الستن الكبزئ 20/1 
ON N Ege‏ البعاقم ANI es OD‏ 
قلت حسين متروك . 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)۱۷۷١(‏ 

(؟) فى السئن الكبرى )١55/١١(‏ وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث . 
وانظر ترجمته في تقريب التهذيب (ص5 ٠١‏ رقم 17375). 


00 


البيهقيئٌ'' من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لام إبراهيم : ١‏ َعْتقّك ٠‏ وَلَدٌك) TY‏ 
ورواه ابن حزم ٩‏ من طريق قاسم بن أصبّغ عن محمد بن مُصعب عن 
ل ل الْجَرّريّ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس فذكره 
وقال““ صح alk‏ دان يعنى هذا السند الذي ذكره» وتعقبه 


هو 


E‏ ا ب e‏ ا 


د اخ وا e‏ "؟ والحاک وا 5 لبه و [م ]0 5 حديث 


ابن عباس عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَطىءَ مته فولدَثْ له 
فهى و عن دير منه ) وفي إسناده حسين 00 عبد الله الهاشمئٌ و2١١)‏ وهو 


ضعبف كينا تدم » ورجح ا ف وأخرج الدارة وا مہ ال 0504 


و 


= وميزان الاعتدال (۲۹۱/۲ ۲۹۳ رقم .)5159/75١١6‏ 

. وقال: هذا منقطع‎ )7 417 /1١( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ويسمى منقطعاً أيضاً فكل معضل 
منقطع ولا عكس . 

(۳) في المحلى (۲۱۹/۹). 

(6) أي ابن حزم في المحلى (۲۱۹/۹). 

(5) انظر تلخيص الحبير (5/ 5:7). 

50 افن المستد 1 اا Te‏ 

)۷( في السنن (7/ 841 رقم 05010). 

(۸) في المستدرك (۱۹/۲). 

0 كن السو ای0 2/۲ 
فلك وأخرجه الدارمي (0/ «(o0۷‏ والدارقطني (/ ١ك‏ ۳۱ رقم ۱۷» ٥)۲۰‏ 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (١/ال١).‏ 

6 في [ب. ج] عن . 

)1١(‏ تقدم آنفاً. 

(۱۲) في السنن ١15 /٤(‏ رقم 75). 

E A EE 


00 


1 


ا 0 أنه نهى عن بیع أمهاتٍ 
الأولاد وقال : الا بولا توم وله ررد 7 « م ييا الت مادام حا 
وإذا مات فهي حرَه) قال ال وح الب :ا والصحيح Ele‏ 


(Og f m7 (۳)‏ 
للفوراس اك د ا من طريق أخرى عن ابن عمرَ عن 
عمر ورواه E‏ ف e‏ عن الخطاب بن ماح عن لت 
احدثتني سَاآمَةٌ بد مَْقِلِ قالت: كنت للحُباب بن عَمْرِو وَلِي منه غلامٌ 
فقالت لي امرأته الان تباعينَ في ديه فأتيتٌ رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فذكرت ذلك له فقال: من:صاحت ترک الحباب بن 00 قالوا: 
أخوه وال 1 کک ا فقال : لا ویو أُْوها. فإذا 
وفاة e e‏ وسلم فقال قوم : 1 i‏ ملو كة 
[لُولا]" ' ذلك لم يُمَوْضكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعضهم 
هى حَدَّةٌ قد أعتقها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قف كان الاختلآف)» 
وقد أخرجه أبو داود" بإسناد صالح وذكر البيهقية” أنه أحسنٌ شيء في هذا 
الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهذا جملةٌ ما استدل به المانعون 
من البيع. ولا احتمال في حديث سَلامة بنتِ مَعْقل لأن النبيّ صلى الله عليه 
عداو موس يد 0 35 
وجملة ا EE‏ ا r‏ 


.)551//1١5( كما فى «معرفة السئن والاثار» للبيهقى‎ )١( 

(؟) وكذلك قاله الدارقطني في السئن (4/ 174). 

(۳) (5/ثلالا رقم 56). 

O لل‎ © 

)٠(‏ (50/5") وإسناده ضعيف لجهالة أم الخطاب كما قال ابن حجر وغيره. 
(5) فى [أ. ج] لولى . 

OE STON © 

(۸) في السنن الكبرى .)١٤١ /٠١(‏ 


000 


ES‏ ل يع أمهات الأولاد» ويؤيد ذلك ما ثبت 


في صحيح البخاريٌ” ' وغيره عن أبي سعيد قال : حاء رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله إنا نْصِيبُ سیا قحب الأثمانَ كيف تَرَى في العَزل؟ فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : الوإنكم تَفُعَلُون ذلك لاعلیکہ ان و 
الحديث» فان قول السائل «ونحتٌ 0 فيه أك انه إذا ولد لم 


يَجْرْ بَيُعهن» وأما ما أخرجه أحمد" وابنُ ماجه”" والشافعية”*' والبيهة ° 
عن جابر أنه قال : ا أُوْلادنا ك وال وسلم 
حييٌ لا يرى بذلك بأساً'وما أخرجه أبو داود”'' وابنٌ حبان" والحاكة”* عن 

جابر أيضاً قال : ا اماتا اغ هدر اقول اللا عليه وبلا 
وأبي بكر فلمًا كان عمدٌ نهّانا فانتهيتا) فليس في حديثه هذا المرويٌّ من 
اا او لكان يوقك. حاكن 
ابن فناية"9© ا ا على اي و ی ا الجر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۰/۱۳ رقم »)۷٤١۹‏ ومسلم في صحيحه 
(۲/ ۱۹۹۱ رقم .)۱٤۳۸‏ 

(0) في المسند (۳۲۱/۳). 

(۳) في السنن (۲/ ۸٤۱‏ رقم .)۲١۱۷‏ 

(4) كما في بدائع المنن (۲/ ٤۷‏ رقم 7905). 

.)۳٤۸/۱١۰( في السنن الكبرى‎ )٥( 
رقم ۳۷). وعبد الرزاق في مصنفه‎ ٠١ /5( قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن‎ 
.)١795١١ رقم‎ ۲۲۸/۷( 
.)۲٤١۷( وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم‎ 

(1) في السنن (۲/ ۲٦۲‏ رقم 5905). 

(۷) (ص595 رقم ١5١7‏ _موارد). 

(۸) في المستدرك )١9-18/57(‏ وقال: صحيح على. شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (/الا/ا١)‏ . 

(9) فى المغنى /١5(‏ 586 -/081). 

ONAN SE 

.)0۸٩ /۱٤( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )۱۱١( 
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عن علي وابن عباس وابن الزبيرء وروی عنھ ٩‏ الرجوعء» كما حكى 
ادن وان فى قرت ال و اکر عند اراو عن علي بإسناد صحيح أنه 
رجح عن الجواز إلى المنع» وإلى المنع ذهب الجُمهورٌ من [أهل i‏ 
وقد قيل إنه إجماع وهو غيرٌ مُسِلم . 


قوله: «والنجس)»). 


أقول: أراد المصنفٌ بهذا ما هو عنده نجمنٌ كما تقدم في النجاسات» 
افيض ] ا الكل وال بوالقمن واا اه لرن ماله 
ا O‏ ا في تحريم [بيع أعيان]”*' إما لكونه 
نجساً في نفسه» أو لكونه يحم الانتفاغٌ به» فمن ذلك ما في الصحيحيه”© 
ES‏ لمكا ره وسار 
إن الله حَرْمَ بَيْمَ الخَمْر والمَيْئّة والختزير وَالأَضْتَام» وفي ا 
Eas‏ كان دام كورت نفام 


وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّم ثمَنَ الدّم و الكل و 


.)0/1//١5( انظر المغنى‎ )١( 

(؟) في مصنفه (9/ 740 - 191 رقم ۱۳۲۲۱). 

)۳( في [ب]: العلماء. 

. في [أ.ج] فيشكل‎ )٤( 

(0) ليس هذا من فصاحة الشوكانى ولعله تحريف عن أعيان ويكون الضمير فى قوله 
ا على ال دالا ا ۰ 

() أخرجه في صحيحه ٤۲٤ /٤(‏ رقم )۲۲۳٢‏ وطرفاه رقم 5795 ورقم .)٤٩۳۳‏ 
ومسلم (۳/ ۱۲۰۷ رقم .)۱٥۸۱/۷۱‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ ۰۳۲۲ »)۳۲٣‏ وأبو داود رقم .)۳٤۸١(‏ والترمذي رقم 
(۱۲۹۷) وقال: حديث حسن صحیح . 
والنسائي (۷/ ۳۱۰-۳۰۹)» وابن ماجه (۲/ ۷۳۲ رقم »)۲۱٣۷‏ والبيهقي (5/؟١)2‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم (0۷۸).. 

)۷( بل أخرجه البخاري في صحيحه ٤۲٦ /٤(‏ رقم ۲۲۳۸). 

| (8) كأبي داود (۳/ ۷٥۵‏ رقم )۳٤۸۳‏ مختصراً. 
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لبي وفي الصحيحين”'' وغيرهما''' أيضاً من حديث أبي مسعودٍ البدري 
عُقبةَ بن عمرٌ وقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمَّن الكلب 
ومَهْر الْبَمّْ وخُلْوَانِ الکاهن» وأخرج أحمد”" وأبو داوة”؟؟ بإسناد رجاله 
ل ل تى الل صلى الله عليه وسلم عن ثمَنِ الكلب 
uN COLO Ub‏ كله رايا وفي صحيح مسلم ٠‏ 
وغیره عن جابر أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم تهّى عَنْ ثمَّن الْكَلْب 
والسّنَوْر) وقد نقل ابن المنذر" وغيده الإجماع على تحريم بَيّع الخمر وحکی 
صاحت 6 الإجماع على تحريم 3 الخنزير» وذهب الي" 
إلى تحريم بيع الكلب وهو الح وأما استثناءٌ كلب الصيدٍ فقد اسْتَدِلَ له بما 
ارس اليا تئ“ من حديث جابرٍ قال: التو رسن ا اساي وال 
وسلم عن ثمن الكلب إلا كَْتَ صي قال ف في الفتح”' ': ورجال إسناده ثقاتٌ 


إلا د طَعِنّ في صحته » انتهى : وفي إسناده الجسن ين أبي جعفر ٠‏ فال 


(۱) أخرجه البخاري (555/5 رقم ۲۲۳۷)»› ومسلم ١98/7(‏ رقم .)١951//99‏ 

(۲) كأبي داود (/ هلا رقم .)2748١‏ والترمذي (۳/ 51/5 رقم 042١7175‏ والنسائي 
(۳۹۹/۷) وابن ماجه (۲/ ۷۳۰ رقم (T0 1 / O. 2))5١59‏ 

(۳) فی المسند ٥۰١ ۲۸۹ 27170 /١(‏ 5ه")., 

€3 فى ا 

. (0/۲ رقم‎ ۱۱/۲ )٥( 

(5) كأبي داود (۳/ ۷٥۲‏ رقم 2075419 وأحمد (۳/ ۳۳۹ 20387 والترمذي (۳/ ٥۷۷‏ 
رقم ۱۲۷۹)» وابن ماجه (۷۳۱/۲ رقم .)5١1١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۷) انظر الإجماع لابن المنذر (ص5 ١١‏ رقم 577). 

EYO) (A 

() ذكره الحافظ في الفتح .)٤١١/٤(‏ 

() في السنن 0" رقم 51378) وقال: هذا منكر. 

)١١(‏ (5/لا؟:). 

انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۲۲۸/۲ رقم .)11757/١1859‏ 
قال البخاري : منكر الحديث . 
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يحيى بن مَعين ليس بشيء وضعّفه أحمدٌ وقال ابن حبان لا أصلّ له» وأخرج 
نجوه يمذ“ من حديث أبي هريرة وفي إسناده أبو المُهُرّم وهو ضعيفٌ بل 
مترو فلم يصح الاستثناءً بدليل تقوم به الحُجة» وإذا عرفت هذا فَبَيْمُ تلك 
الأعيانٍ المنصوص عليها في الأحاديث حرامٌ باطلٌ» ومن جادل في ذلك 
وزم بإلزامات مذهبيّة فهو مُنتتصبٌ للرد على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وما لنا ولكون فلانٍ لم يعمّل بكذا أو تَرَكَ العمل بكذا فلزمه كذاء فإن 
هذه المُباحثةَ بالجهل أشبه منها بالعلم واستعمال القواعدٍ الجدّلية عند الكلام 
على الأدلة الشرعية من التلاعب الذي لا يرضاه متديْنٌ وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر مَعْقل"» ولم يَضّع أهل العلم تلك القواعدٌ الجدلية المذكورة في علم 
المناظرة إلا لتدريب أذهانٍ المتنازعين في علم الرأي» ورياضة أفهامهم. 
ولا يستجيز مسلةٌ أن ينبت بها أحكامٌ الشرع أو ببطلهاء ومن زعم خلاف هذا 


- وقال الفلاسٌ: صدوق منكر الحديث . 
وقال ابن المدينى : ضعيف» وضعّفه أحمد والنسائى . 

0© ان ارقم :01120 نيزقاله هذا لاضع من هذا اله واب اله 
اسمه يزيد بن سفيان» تكلم فيه شعبة بن الحجاج . 
قلت : بل هو متفق على ضعفه . 
انظر تهذيب التهذيب (۲۷۲/۱۲ رقم .)١١57‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/57) والدارقطني (۳/ ۷۳ رقم ۲۷۵) و(/ ”لا رقم ۲۷۳) 
من طرق . 
وهو حديث حسن بطرقه. وفي الباب عن جابر» وابن عباس» انظر تخريجها في 
كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء البيوع . 

(۲) وأصله: إذا جاء سَيْلُ الله بطل نهر مَعقَلَ . 
نهر مَعْقل: في البصرة» وقد احتفره مَعقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب . 
يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ماهو أكبر منها وأعظم نفعاً. 
ومنه قالوا: «إذا جاءَ نهر الله بطل نهرٌ معقل» . 
ومثله في المعنى قول الشاعر : 
اس عيبي رول یا د ا 
انظر الأمثال اليمانية. للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع ٩٥ /١(‏ رقم ۲۳۷). 
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1 3 0 8 0 ع 
فمن قصوره اټي ومن تفريطه اصيب » وأما تحريم بيع العذرة وماله حكمها من 
النجاسات فهو مجمع 


قوله: «وماء الفحل للضراب». 


أقول: لما في صحيح البخاريٌ''2 وغيره”'' من حديث ابن عمرَ قال: 


انی لني صلى الله عليه وسلم عن عَسّب القخل» ولما في مسل وغیره 
من حديث جابر: الي م ای كن کچ چا 
القخل» وفي الباب أحاديث» والنهيٌ حقيقة في التحريم» وإلى التحريم ذهب 
الحيير ET‏ 500 الا تمق بحدية اس أن 
رجلا ِن بتي كلب سال الي صلى الله عليه وسلم عن َس القخل فَنَهاة 
فقال: اراد دن ق الفخلٌ کرم فرخصّ ل الكرّامة) قال 
الترمذي : E‏ فا واف أنه يجوز لصاحب الفحل أَنْ 
E‏ إليه من غير اشتراط» ولا مبايعة» فلا ينافي أحاديث النهي» 
ولا يصرفها عن معناها الحقيقي . 
قوله : «وأرض مكة» . 


أقول: اعلم أن الأصلّ في كل شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرّفٌ فيه بما 


.)۲۲۸۴ رقم‎ 55١/5( )١( 

66 کا داود رقم )۳٤۲۹(‏ والترمذي رقم c(ITVT)‏ والنسائي رقم (١1/ا5ة)‏ والحاكم 
(57/0)» وأحمد (۲/ »)١5‏ والبيهقى (۰/ ۳۳۹). 

)۳( في صحيحه (۳/ ۱۱۹۷ رقم 2)١19050 /۳١‏ ا «نهى رسول الله 
ا 
e E e‏ . وهو عسّب الفحل . 

(5) انظر المغني (5/ "١7‏ رقم .)۷١١‏ 

(3) في السنن ٥۷۳/۳(‏ رقم )۱۲۷٤‏ وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث إبراهيم بن حميد» عن هشام بن عروة» وهو حديث صحيح . 

(۷) في السنن (۳/ .)٥۷۳‏ 


اه 


شاء من أنواع التصرفاتٍ كما يفيده قولّه عز وجل : 9 هو لدی لق کم ماف 
الا ا واا كانت هده الأعبان النيخلوقة اجرد ي اا رض 
لنفع الناس جاز لهم تملكهاء والتصوْفٌ فيهاء كيف شاؤوا حتى يقوم الدليل 
الصحيح ارس ا الوا الا رس ولو عرد 
المانعون من بيع أرض الا e‏ سوأ 1 OA‏ فيه والا چ 
وهذه الايةٌ محتملة ان اخدههًا أن يراد ال ذه 0 فيها دليل 
EE e‏ ليبا مع قزل على اله عليه لم 
في الحديث الصحيح المتفق'“ عليه : أن أَسَامة بن رَيْدٍ قال للنبي صلى الله 

عليه وسلم : بْن زل غَداً يا رسول الله فقال: «وَهَلُ ترك لا عَقِيلٌ مِنْ رباع» 
فلو كان البيعٌ باطلاً لأبطله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينْفذه. 


والحاصل أن البيع هو الذي كان عليه عمل أهل الجاهلية ثم عمل عليه 
أهل الإسلام بعدهم» حتى قيل إن الجوارٌ أمث مُجمَعٌ عليه بين الصحابة 
ا ل ل ا ا لت 
وتخلص عن شائبة الاحتمال فذاك» ولكنهم لم يأتوا بشيء وأما ماروئ هن 
-ه )0( ن 7 06 ا ' 2 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع رباع مكة وعن إجارتها فعلى المستدل به 


aN. O) 

. ٠١ الحج:‎ (۲) 

(0) فى [أ. ج] الاستدلال. 

62 احرف البخاري رقم ١588(‏ و۸٥۳۰‏ و۲۸۲٤)»‏ ومسلم رقم 459, 
١30١/5٠‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۳۰) و(5955)ء وأبو داود رقم (۲۹۱۰)» 
والنسائي  58/١(‏ تحفة) وغيرهم من طرق . 

(5) لما أخرجه الدارقطني في السئن (۳/ ٥۷‏ رقم ۲۲۳)» عن ابن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها» . 
قال الدارقطني: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين أحدهما: قوله 
عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح» والثاني في رفعه والصحيح أنه- 
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أن يُصِححَهء وإلا کان وجوده کعدمه» ومع ما ذكرناه من أن البيعَ كان عليه 
عمل أهل الجاهلية الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم تقريده''' وعدم 
إنكاره وعمل الصحابة رضي الله عنهم في عصره [صلى الله عليه وآله 
وسلم] وبعد عصره فهو أيضاً الذي عليه العمل من أهل الإسلام قرناً بعد 
قَرنِ وعصراً بعد عصر» فكيف يُقبل في مثل هذا الأمر ما لا تقوم به الحجة» 
ولا ينتهض لمعارضته ما هو دون ذلك بمسافات . 


قوله: «وما لا نفع فيه مطلقاً» . 


أقول: هذا قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: «وبِيعٌ كل ذي نفع حَلالَ جائز» 


ولكنه أراد هنا أن يستوفى 0 ما لا يجوز بيعه مع أنه 60 أخل ا 


(010 


(00 
(۳) 


كثيرة وردت بالمنع من بيعها الأدلة الصحيحة. ثم وجه عدم جواز بيع ما لا 


موفوف . 

وأخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ٥۷‏ رقم .)۲۲٤‏ 

عن ابن عمرو عن النبي ية أنه قال: «إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعهاء وأكل 
ثمنها وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً. اه قال الدارقطنى : 
كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاء ووهم أيضاً في قوله عبيد الله بن أبي يك ار ندا به 
ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف. 

وأخرج الدارقطني في السنن (59/7 رقم ۲۲۷) عن ابن عمرو قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها». قال الدارقطني 
إسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
نقل ابن حجر في فتح الباري 2607/6 عن الداودي وغيره كان من هاجر من 
المؤمنين باع قريبه الكافر داره» وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات 
الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم منهم . 

وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما 
تركوه . 

وقال الحافظ في الفتح (۳/ )٠٠١‏ وبالجواز قال الجمهور . 

زيادة من [ج]. 

زيادة من [ب. ج]. 
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نفع فيه مطلقاً هو كونه من أكل أموال الناس بالباطل» ومن إضاعة المالء 
E e‏ 6 3 0" 
وقد ورد النهئ عن الاول في الكتاب العزيز" وورد النهي عن الثاني في 
الأحاديث الصحيحة' والاعتبازٌ بالغالب» فإن كان الغالبُ من الناس لا ينتفع 
بتلك العينٍ لم يجُز بيعُهاء فإن قلت قد تدعو حاجة البائع إلى البيع وحاجة 
المشتري إلى الشراء في الشيء الذي لا نفع فيه عند غالب الناس؟ قلت: قد 
صار بهذه الحاحة مي ا لسر ير وليس في هذا من 
القوو النف 0 الجلال في شرحه”"' شيك لأن جواز البيع 5 
الحاجة. ولم الحا على جواز البيع › وهكذا را عدم جواز بيعه 
وب اعت اويح و E‏ ومعلومٌ أن الدور 


ف 


[ولا يصح في مك لا قِمة ل أو عَرَضَ ما مَنعَ بيه EI e‏ 
ڪال لطر في الواء ولا في حق أو حمل أ لن لم يفصلا أو لمر قبل تي 
اوا صااخ فيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشرط المقَاعء ولا فيما 
بخرح شيثاً فشیتا: O ea e‏ 
اللبنٍ على م: د ويمنع إتلافهء ولاخهان إن فعل إلا في مستثتى الثَّمَر 
ولا في جُزء غبر مُشاع من ڪي ولا في ا مُشترىَ أو موهوب قبل قَبْضه أو بعدّه 
قبل الرؤية في المشترك إلا جميعاًء ومستحقّ الخُمُس والزكاة بعد التخْلية إلا 
المصدق› ومن انس ا اه ا و ا 


© «القولة عا 1 ل ال وش ايها 1 اک ڪام لکا ڪلوا يمان 
انول الاس الور واس لم4 [البقرة: ۱۸۸]. 
وقوله تعالى: < تايها لذت امَو لا تأ ڪلرا آمو گم بتڪم بالبلطل ل أن 
تکرک در عن اينک السا ۹ 

(۲) تقدم الكثير منها. 

(۳) في «ضوء النهار» .)١١١۳/۳(‏ 
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قوله: [فصل]"'' «ولا يصح في ملك لا قيمة له». 

أقول : ا ال ل وإن 
يي ا ا لوي كي وكوي ارده 
Ty‏ وز كان لك سير یا مل كانه الور فائدة. 

قوله : «أو عَرَضنَ ما مَنَمَ بيه مُسْتمرًاً كَالْوَفْف». 

أقول: إنما سمي الوقف وقفاً لكونه يبقى ولا يخوْج عن المَضّرف الذي 
صرف فيه» فماهيّةٌ الوقف بذاتها تدل على عدم جواز التصرفِ فيه ببيع أو 
نحوه» E‏ 
وغيرهما0: أن عمرَ قال له: يا رسول الله أصَبْتُ صَبْتْ أزضاً بَِيبرَ لم أَصِبٍْ مالا 
EE‏ يا ا رد نى؟ قال: لإن ت كينت أضلها 
وتَصَدَّقتَ بها» ومن هذا أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: 000 


21 
و ےم 


لاع ا ري سيت 
ن وَجَعَلََا كَذَلِكَ «أخرجه البخارييٌ تعليقا”؟ والتّسائة0*) ا 
سب سيو ا ا 


)010( زيادة من [1أ]. 

50 رجه اناري ف مج رق 0 واف برق الت 0/1/7 )رفسم 
رقم .)١5175(‏ 

(۳) كأبي داود رقم (۲۸۷۸)» والترمذي رقم (1770) وقال: حديث حسن صحيحء 
والنسائي رقم (599")» وابن ماجه رقم (795؟)2, وأحمد(5/١١1‏ ۔ 2١‏ 240 
606) وابن أبي شيبة ۲٥۲/۷‏ رقم 4۷۸)» والبيهقي  ١08/5(‏ 109١)غ‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ »)٩۹٥‏ والدارقطني )١1١ :١1857/5(‏ من 
طرق . 

. تعليقاً بصيغة الجزم‎ )۲۹/١( في صحيحه‎ )٤( 

(5) في السنن (5/ ۲۳٣‏ رقم 710/4). 

(7) في السنن /٥(‏ 1۲۷ رقم )۳۷٠۳‏ وقال: حديث حسن. وهو كما قال وحسنه الألباني 
في الإرواء رقم .)١5095(‏ 
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الإنكاف قط كله الاين لان أضياة: : صدقَة جَارِيٍ أؤ علم نتف به أو ول 
صالح يَدْعُو لَه أخرجه مسلمٌ" و غه > .ووصف هدو الصيدقة يأنها بغارية 
لا تتقطع يدل على أن الوق كذلك» ولو جاز بيعه لكان خلافٌ موجيه وقل 
ثبت في رواية للدارّقطنية”" مرفوعة في وصف الوقف: أنه حيس ما امت 
اكرات وال ارفك :وق ووانة ليت )روص تضاف شمر dg‏ 
لا يباع ولا يُورَثْ» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين ° وغيرهما"'' من قوله 
0 أي a‏ كانه في كيل الا 
ا اي وا 


ل «أو غالا قالط :قن الا 

أقول: قد ثبت بالأحاديث الصحيحة النهيٌ عن بيع الغْرّرِ وهذا من أعظم 
أنواعه» وقد أثبت صلى الله عليه وسلم الغرر فيما هو دون هذا فأخرج 
أحمد“ من حديث ابن عمرَ أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


.)۲۹۸۲/۱۳ رقم‎ ٠١90 /4( في صحيحه‎ )١( 

)۲( كاب داود رقم ١(‏ © والترمذي رقم )» وقال: حديث حسن صحیح › 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۳۸)» وأحمد ۲ ۳۷۲). والطحاوي في 
«(مشکل الاثار» (١1/ه4),‏ والبيهقي Yل/YVA(.‏ 

)۳( في في السنن (5/ ۱۹۲ رقم .)١١‏ 

(5) في السنن الكبرى (5/ .)١59‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١578(‏ ومعلقاً )"١١/(‏ و(4)44/5. ومسلم 
في صحيحه رقم (۱۱/ 9/7). 

(1) كأبي داود رقم »)١771(‏ والنسائي رقم (555؟)., وأحمد (۳۲۲/۲) كلهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) في المسند 041 رقم 5“ 9 شاكر) بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن 
مسعود. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۳/۹ رقم .)41٠۷‏ والبيهقي )*1٠/0(‏ 
وقال: «هكذا روي مرفوعاً وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه 
هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله رواه أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على = 
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الا تَشْيَوُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ فإنَّه غَرَرٌ؛. وشراءٌ العبدٍ الابق من جملة أنواع 


الغرّر ¢ وقد ورد الف عله 2 حديث فين سعيك عند ا وابن 7 


ص 


ادم والدارقطن” 29 وفي إسناده 5407 ولكن هو مُندرج نحت 
الأحاديثِ الصحيحة”*' المصرّحة بالنهي عن بيع الغرّرء لأن ما كان يتعذر 
كان تال البيع أو الاطلاع على كنْهه فهو غرَر كثيق وقد نقل صاحت نهاية 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(05 


(0) 


عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )۸١ /٤(‏ وقال: رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح. وفي رجال المرفوع شيخ 
أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات» . 

وأخرجه أحمد في المسند ٠٠١ /٥(‏ رقم 717207 شاكر) بإسناد صحيح . وقال أحمد 
شاكر: «ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من 
حديث ابن عمر) . 

ولفظه عند أحمد عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بيع الغرر» . 

في المسند (۳/ 57). 

في السنن (۲/ /5٠‏ رقم .)5١95‏ 

عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (5/ .)٠١ ١5‏ 

في السنن (۳/ ١١‏ رقم 55). 

قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .»)۳۳۸/١(‏ والترمذي مختصراً (5/ ٠١١‏ 
رقم »)٠١١۳‏ وأبو يعلى الموصلي في المسند (۲/ ۳٤٥‏ رقم )٠١97/١١9‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف .)١7١/5(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شِرَى ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعكًا في 
ضروعها إلا بكيل› وعن ی وعن شرى المغانم حتى تقسم» وعن 
شرى الصدقات حتى تقبض» وعن ضربَة الغاتص» . 

ال ال رھ ويف غريب:. 

وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (۷۷۳) بتخريجنا: وأعله ابن أبي حاتم في «العلل» 
/١(‏ ۳۷۳ رقم )١1١١8‏ عن أبيه: بمحمد بن إبراهيم الباهلي فقال: شيخ مجهول . 
وضعفه الألباني في الإرواء رقم .)١791(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
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المجتهد اتفاق الفقهاء على أن الغرّرٌ الكثيرٌ في المّبيعات لا يجوز على أن 
القليل يجوز. 

قوله: «وفي حق». 

أقول: المنافعٌ المتعلقة بالأعيان لا وجود لها مستقو بل هي معدومة فبيع 
مجرد المنفعة [من]“ دون ما هي متعلَقَةٌ به - وهو الذي يقال له في عرف 
الا ءا +[ر]"" هر لتر تنوك بع اليدوم الذي تقدم النهيٌ عنه فلا 
يصح بيه إلا بدليل يخصّه وقد ورد تجويز الإجارة وهي في الحقيقة متعلقة 
ار بود a‏ ُقصّر على محله؛ ويبقى النهي عما 
عداه» كما هو شأن العامٌ الام غلى قازر دغر ةا الخاص تحت النهي 
عن بيع المعدوم. زعو عن كيل > فإن الإجارة بات من أبواب المعاملات 
كالبيع . الفي مي جد ماورهى عرير التجار مخضا ليع المعطدوم 

ثم أَلْحَقَّ بيع سائر الحقوق 6 وجعل ذلك اص يقاس عليه وهذا 0 
ورا ما [قدمناه ا أنا نمنع دخول الإجارة : چت النهي عن بيع 
الحقوق بهذا ارد [المخصوصي ]9 . على تسليم الدخول ر - فإن 


قوله: «أو حَمْل أو لبن لم ينمقصلا». 

أقول: المنْعُ من هذا قد دخل تحت أدلة النهي عن بيع الغْرّرٍ وهذا 
منه » لآنه لا يحاط ا قبل خروجهماء وقد دخلا أيضاً تحت بيع 
المعدوم لآنهما معدومان» وقد دخل اشا المنع من یح ا 


.][ زيادة من‎ )١( 

sy )9( 

(۳) في [أ. ج] قدمنا. 

(8:) فى [أ. ج] المخصص . 

EDSON Oe N © 


01۷ 


الأحاديثِ المصّرّحة بالنهي عن بَيْع الملاقيح'' والمضامين”"'. 
ودخلا جميعاً تحت حديث اسو عند أحمد وابن ماجه 5 
والدارقطنيّ قال: «نَهَى الب صلى الله عليه وآله د 

ما في بُطون الأنعام حتّى نَضّع وعن بَيْع ما في ضُرُوعها 0 
وا اللسر بحت ا اسن عيلاس ا ا 0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0) 


©226٠‏ والترمذي 57١7/7(‏ رقم ۱۲۲۹) وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 

597/0 رقم 5577 و537754). 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نهى عر 

بيع حبّل الحبلة». 

وللحديث الذي أخرجه البخاري (05/5" رقم ٤٤٥ /٤(و )۲۱٤۳‏ رقم 5705) 

و(۹/۷٤۱‏ رقم »)۳۸٤۳‏ ومسلم (/ ١١54‏ رقم »)١515/7‏ والنسائي (۷/ ۲۹۳ 

رقم 2)5770». ومالك في الموطأ (؟/ 157 رقم )٦۲‏ و(5104/15 رقم »)٦۳‏ وأبو 

داود (۳/ ٦۷٦‏ رقم ۱ عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلق. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل 

يبتاع الجزور إلى أن نتج الناقةٌ ثم تا تنتج التي في بطنها» . 

قال المُزنئٌ : وأنا أحفظ أن الشافعى يقول المضامين ما فى ظهور الجمال . 

والملاقيح ما في بطون الإناث. ٠ ٠‏ 

وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهداً له من شعر العرب بأن 

المضامين» التي في الصّلبء ماءَ الفحُول في الظهور الحدب . 

وأنشد في الملاقيح: 2 


نج ما تلقخ بعد أن 

وقال الأزهري : وهذا هو الصواب. 

انظر لسان العرب .)3094-08/١7(‏ 

وانظر النهاية (7/ 7 .)١١‏ 

وانظر أحاديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح في : «سبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» للأمير الصنعاني  957/5(‏ ۹۷ رقم )۷۷٦/٤۳‏ بتحقيقنا. وكذلك 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد (۳/ ۲۸۸ - ۲۸۹) بتحقيقنا . 

تقدم تحريجه. 

في الكبير (۳۳۸/۱۱ رقم .)۱۱۹۳٩‏ = 
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والدارقطنيٌ”'2 والبيهقي”" قال: انَهَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن يتاع 
ُو على عفر أ في َع ولو لم بو في النع من بيع هذير 
الا 5 في E‏ عن عيره» 9 شعري E‏ لجار 
للحادل على التلاعب بالآدلة. والتكلّف لردها یما هو سراب بقيعة» وهباء 
في الهواء. فإن كان ذلك لمحبته للاعتراض على ما قد وقع تدويئه في هذا 
الكتاب» فهذا أمر لا يعجز عنه أحدّء ولكن الرَّزِيّة كلّ الرزية أنه صدّر نفسّه 
للتكلم على أدلة الكتاب والسنة المتعلقة بهذه المسائل»› ثم تجرأ على ردها 
نما هق أوهن من بيت العتكبوت»: وخصيط قاط وركت القطط وجاء بأقبح 
الغلط » فكان ذلك جنايةً على [الشارع والشرع] اللهم غفراً. 


قوله: «أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه) . 


أقول: الأدلة المصرّحة بالنهي عن بيع التثمار قبل صلاحها ثابتة في 
ا غير OO‏ بوتا أوضح من شمس النهارء حتى وفع التأكيد 
لهذا النهي بزيادة 0 انْهَى البائع 0" ثم ورد ان الصلاح عن ا 
في حديث ان ف الج :ا افر حل أللة غلية ر ل و بن 


قلت : وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠٠١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات . 

() في السئن (7/ ١5‏ رقم )٤١‏ وقال الدارقطني : مله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم 
أخرجه عن وكيع؛ عن عمر بن فروخ به مرسلاً . لم يذكر ابن عبا 

(۲) فى السنن الكبرى (0/ )7”5٠‏ وقال البيهقى : تفرد برفعه . 

فر في لضوء النهار» (۳/ 1156 ۱۱۹۷). ٠‏ 

)0( في [أ. ج] الشرع والشارع . 

() أخرجه البخاري (5/ 95" رقم ۲۱۹۲)» ومسلم (۳/ ١١50‏ رقم .)١0175/59‏ 

(1) كأبي داود رقم .)۳۳٣۷(‏ والترمذي رقم (577١)ء‏ والنسائي رقم ,)551١9(‏ 
وابن ماجه رقم »)575١14(‏ ومالك 5١18/75(‏ رقم )٠١‏ من حديث ابن عمر . 

(۷) أخرجه البخاري رقم .7١191/(‏ ۲۱۹۸)» ومسلم رقم .)١000(‏ 
قلت : وأخرجه النسائي رقم (5077) وابن ماجه رقم (۲۲۱۷). 
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ت 


عن بیع لرن" : ئی تزه 0 يمد قال : عا و 
ل ؛ وسلم: ا «إذا مسح الل لمر يم ل مال a‏ 5 بهذا الاستفهاء 
الصلاح» ولع ال اشمرة. بغر ما يحل به. ا ¿ أن هذه 
الزيادة مدر جه مر قول انس مردود بأنه قل ثبت من حديث طابر ل 
0 «إِن بِعْتَ مِنْ جيك ثَمَراً فَصَابَئه اف ا كلذ بد الت أن لاخ ييه 
ار و مسا لىع ار 
وکل هذا ظاهرٌ في أن النهي للتحريم› وأما مشروعية و الجوائح 
و ا وضع الجائحة عن وقوه ل بان ما أت علي ذه الاح من 


وأما قوله: «قيل إلا بشرط القطع» فلا وجه لهء لأن مثلّ هذا لا يرفع 
التحريمٌ الثابت بالأدلة» وأما قوله: «ولا بعدهما بشرط البقاء» فلم يرذ ما يدل 
على أن هذا الشرط مان من البيع الذي أذن فيه الشارغ وجعله غاية للنهي. 
ومجرد الشؤط لا يوجب ذلك ولا يقتضيه» وقد نينت فی الج 


)01( أخرجه البخاري (5/ 5 5٠‏ رقم ۲۲۰۸)» ومسلم (۳/ ۱۹١‏ رقم 2)١000/١0‏ بصيغة 
الوقف. ولفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. 
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحموٌ وتصفقٌ. أرأيتَ إن منع الله الكمر بم تستحلٌ مأل 
أخيك؟» . 
وانظر التعليق على هذا الحديث فى «بداية المجتهد» (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 

(۲) ذكره الحافظ في الفتح .)۳۹۸/٤(‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)١905/١5(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم »)۳٤۷۰(‏ والنسائي رقم (۲۷٥٤و ۰٤0۲۸‏ 1559), 
وابن ماجه رقم 2»)55١9(‏ والدارمي .)۲٥۲/۲(‏ والطحاوي (5/ 2075 والبيهقي 
(/*). وهو حديث صحيح . 

.)١اله‎  ١ا/ل؟/ه(‎ ):( 

.)۲۳۷۹ رقم‎ ٤٩ /٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 


0۷۰ 


وغيرهما""' عنه صلی الل علي رو الها وسلع القن انام دحا بعك أن نر 7 
as‏ ترط المُتام؛ فإذا كان هذا الشرط غير مؤثّر في 


قوله: «ولا فيما يحرج شيئاً فشيئاً» . 


أقول : لا وجه ونان الس بود بي ا 
أن در ذلك ا ا يتداخل الحاصل بحيث لا ضع ا فد 
صلّح منه مما لم يصلخ» فإن بيع ذلك لا يصح لوجهين» الأول: أنه من بيع 
الغرّر المَنْهِيّ عنه كما قدمناء والثاني أنه لم يحصّلْ شرطٌ صحة بيع الثمار 
وهو الصلاح لعدم تميز الصالح . 


وأما قوله : اويصح ازتتناء هذه) يعني ما تقدم من قوله اوفى حق» ا 
هناء ووجه ذلك أن الاستثناءَ هو [كبقيتها]"'' في ملك بائعهاء وذلك يصح 
لعدم ورود ما يدل على منعه لأنها كانت للبائع قبل بيع ما هي متعلقة به 
وبقيّثْ بالاستثناء على ملكه» وإنما احتاجت إلى الاستثناء لكلا يقال قد دخلت 
تبعاً للمبيع» ومما يدل على صحة الاستثناء في الجملة ما في الصحيحين“ 
وغيرهما من حديث ابن عمرّ أن الي صلى اله عليه وآله وسلم قال: لمن 
ابتاع نخلاً بَعْدَ أن ر أن بشترط المُبتاعٌ وَمَنْ بتاع 


5 ومسلم فى صحيحه (۳/ ۱۱۷۳ رقم .)۱٥٤۳/۸۰‏ 

)١(‏ كأبي داود (9/ ١‏ رقم ")2 والترمذي (557/7 رقم 145١)غ2‏ والنسائي 
١197/0‏ رقم 45175)» وابن ماجه (55/5/ رقم 2)51١١‏ وأحمد »٩۹/۲(‏ 2485 
66). 
والطيالسي (ص 549 رقم »)١186١5‏ والدارمي مقتصراً على ذكر العبد (؟/ »)٠٠۳‏ 
وابن الجارود مفرقاً رقم (/77. 5759)» والبيهقي )۳۲٤/٥(‏ وغيرهم من حديث 
أبن عمر . 

(۲) فى [. جا تيقيها. 

000050 (۳) 


عَبْدا قَمَاله للّذي بَاعَه إلا أن يشرط المُبتَاع» وأخرج نحوه ابن ماج“ 
وقد ااي اا زواع الما م و غبادة ون اا رق 
إسناده انقطا. ٠‏ ۰ 
وأما قوله: «مدةً معلومة والحقٌّ مطلقاً» فوجة التقييدٍ بكون المدة 2 
فى راد أن الج البسيوانة a E‏ 
والاختلافٌء وأما جوارٌ الاستثناءِ في الحق مطلقا فلكون اتناف لا دی ل 
ذلك بل يصير للبائع مطلقآء وهذا الفرق بين الحق وغيره معقولٌ» ولكن 
الشأن في كون ما يؤدي إلى الخصومة يكون سبباً [للمنع]» وأما مجرد 
الشرط فسيأتي في مو ا و ا ا 
وأما قوله : ١اونفقةٌ‏ مستثنى اللبن على م: مشتريه» فظاه؛ لأنه المالك للعين 
وهكذا : «ويمنع إتلافه» لأنه سيُتلف - بإتلاف ما هو له شيئاً مستحقاً لغيره. 
WD E‏ يا جا بل يجي د ا ا 
إلى وقت انقضاء المدة المعلومة كما في مستثنى الثمر» وما ادَعَوه من الفرق 
بين الأعيان والمنافع فهو مجردٌ رأي ليس عليه دليلُ» فالذي أتلف الدابة التي 
ا لح ا لاود اي حدر عا اليه الا كار 
آتلف الثمر المسعى. إلى دة معلومة: 


وأما قوله: «ولا فى | غير مشاع من ج فوجهه أ لا يو قف 


.)۲۲۱۳ رقم‎ ۷٤٦ /۲( في السنن‎ )1١( 
رقم ۸۸ ): هذا إسناد‎ ١۷۹ /۲( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد» وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت . قاله‎ 
. البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي‎ 

(۲) في المسند 5١/١5(‏ رقم ١59‏ الفتح الرباني). 

(۳) زيادة من [ب. ج]. 

)٤(‏ زيادة من [ب. ج]. 

)0( زيادة من [أ. ج]. 

() زيادة من [ب. ج]. 

(۷) في [أ. ج] حق . 


oV 


على مقداره فيكون ذلك من بيع الغرّر المنهيّ عنه كما تقدم . 

قوله: «ولا في مُشترّى أو موهوب قبل قبضه». 

أقول: أما في الطعام فالأحاديث في ذلك كثيرةٌ ذ kl,‏ 
وغيرهماء وقد قدمنا بعضاً من ذلك» وأما في غيره فأخرج احم وا ا 
في فى اكير اصع e‏ قال: قلت يا رسول الله إني امير ەا فا 
يحل [لي] منها وما يحرم علي» قال: (إذا اشتریت شيا فلا تبغه حى تقض 
وفي إسناده العلاءٌ بن خالل الواسطيئٌ”*' وقد وثقه ابن حبّان» وأخرج أبو داود 
اناه نيم والحاكمٌ وابنُ حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابتِ”“ «أن 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم تھی أن تباع السّلَمَ حَيتْ تبتاع حَتَّى يَحُورَهًا 
التّجَارٌ إلى رِحَالهم» فهذان الحديثانٍ يكفيان في التعميم على أن قياس سائرٍ 
المبيعاتِ على الطعام يكفي لعدم الفارق» وأما ذكر المصنّف للموهوب مع 
المشتري فلعله يخصصه بما إذا كانت الهبة بمعنى البيع كما سيأتي فر E‏ 
وات إلحاق مثل التمليك والنذْرٍ والصدقة. 

e N Nad 

أقول: عللوا ذلك بتفريق الصفقة بالبيع على من يريد الفسخ بخيار 
الرؤية» وليس هذا مانغا شرعياً ولا ورد ما يدل على منع أحد السركاء ن 
البيع في مثل هذه الصورء فللمالك أن يتصرف بملكه كيف [يشاء]"» 
ولغيره من الشركاء أن يرد نصيبّه بخيار الرؤية» وسيأتي للمصنف في 
الخيارات كلامٌ في الاختلاف بين المشتركين في [الشرك]" إذا رده بخيار 


)۱( تقدم تخريجه . 

)۲( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 

)۳( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 

. تقدمت الترجمة له وهو ضعيف‎ )٤( 

. وهو حديث حسن لغيره تقدم تخریجه‎ )٥( 

(9) في [ب. جا شاء. 

)۷( كذا في المخطوط [أ. نت ا ا الست له 


AA 


الرؤية بعضّهم دون بعض» والكلٌ مبنيعٌ على مجرد الرأي وليس عليه أثارةٌ من 
علم. 

قوله : اومستحقٌ الخْمُس والزكاة إلخ». 

E a E a O 
المشترى. والموهوت ثم قيده بذلك القيد الذي لا دليل عليه» ثم خصص‎ 
هاهنا مستحقّ الخمس والزكاة» ولا وجه لهذا التخصيص إلا مجرد الاعتماد‎ 
بين فلك اذ رفت مولن‎ EG على االراق: لكلف ال ماري‎ 
ما يقتضيه الدليل من تخصيص ذلك بالمبيع قبل قبضه»ء أو يعتمدَ على القياس‎ 
لسائر أسباب الملك بالبيع» فيشترط القبضّ في جميعهاء وإن كان هذا‎ 
القياسٌ غير معمولٍ به هاهنا. ولكنه صار يَعتمد على ماهو دون هذاء ثم‎ 
تخصيص المُصَّدّقٍ بأن التخلية [تكفي إليه]"'' هو من ذلك الرأي الذي ذكرنا‎ 
لك» وقد عرفناك غير مرة أن المصنفَ رحمه الله في هذا الكتاب مقصودة‎ 
جمْع مادوّنه المذاكرون من المسائل الفقهية على أي صفة كان ذلك‎ 
والعجبٌُ من مثل الجلالٍ”'' في شرحه لهذا الكتاب» فإنه إذا رأى المصنفَ قد‎ 
دل على كلامه الدليل رَحْلفَهُ بالرأي وإن رآه قد جاء بكلام لا دليل عليه بل هو‎ 
مجردٌ رأي بحت مشى في الغالب معه وقد يعارضه برأي مثل ذلك الرأي»‎ 
وغالتٌ‎ EL وتأمل المسائل في هذا الفصل فقط. حتى يتضحَ لك‎ 
عمله في شرح هذا الكتاب هكذا.‎ 


قوله: «ومتى انضم إلى جائز البيع إلخ). 


أقول: لا وجه لهذا الفساد إلا مجرد الرجوع إلى رأي قائل» واجتهادٍ عن 
طريق الجر مائل الجن أنه يصح بیع ما يصح بِيعْه لآنه تجارة عن تراض › 
فقد وُجد المصحّح وهو التراضي ولم يوجد مان شرعيئٌ» ووجود المانع في 


010( زيادة من [ب]. 
(۲) في ضوء النهار (۳/ .)١١175- 1١1/8‏ 


:/ا0 


[أحد العينين]”'' لا يستلزم وجوده في الأخرى» والتعليل باستلزام الصحة فيما 
يصح والبطلانٍ فيما يبطل لتفريق الصفقة تعليل عليل مبنينٌ على رأي كليل . 
فصل 
[وعَقدٌ غير ذي الولابة بَيْعاً وَشِرَاءً موقوف ينعقد قيل ولو فاسد سداً أو 
اب عن ليه مم به تین واتار جارد قن ي له حال القن اداه 
أو إجازتها بلفظ أو فل يُفيد التقريرٌ وإن جهل حُكمّه لا تقدّم العقد ويخيّر 


لِغبْنٍ فاحش جهله قلهاء E‏ الفوائد ولو مُتَصلةٌ ولا يتعلق حى 
بفضولى (غالباً) وتلحَق آخر العَقْدَيُْن وينفذ في نصيب العاقد شريكاً (غالباً)]. 


فوله: فصل «وعقد غير ذي الولاية إلخ2. 

أقول: البائع لمال غيره بغير إِذنه لا يُسمّى بيعٌه [بيعا]”"' شرعياًء ولا هو 
ابيع الذي أذن الله به بقوله: a‏ بل هو واقعٌ على صورة 
تدخل تحت قوله سبحانه: # ولا تاکلوا أمولكم بتکم بالطل 4 فإذا وقعت 
الإجازة له كانت هي [البيع] على ما قد عرفناك أنه التّراضي» وطيبة النتفس 
وأنه لا يعتبر غير ذلك» وأما الاستدلال يشرّاء عَرْوَةً البارقئ فمن وضع 


() صوابه في [إحدى العينين]. 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) النساء: ۲۹. 

. ۱۸۸ البقرة:‎ )٤( 

000( زيادة من [أءحا]. 

(5) أخرجه البخاري (577/5 رقم 2)”547 وأبو داود (۳/ ٦۷۷‏ رقم 77854), 
والترمذي (7/ 009 رقم 2»)١1908‏ وابن ماجه (۸۰۳/۲ رقم 2)١107‏ وأحمد 
(:/ هلالا «(TV‏ والدارقطني (۳/ ١ ١‏ رقم ۹ °(« والبيهقي (5/ ؟١١1١)‏ من 
حديث عروة بن أببي الجعد البارقي ولأ الذي ن ا واله رسع دقع إل 
عروة البارقي ديناراً وقال : 0 لنا من هذا الجلب شاة» قال: فاشتريت شاتين 
بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار» فقلت : يا رسول الله هذه 
شاتكم وديناركم» » فقال : اللَّهُمّ بارك له في صفقَة بيعته». 


6١3/6 


الدليل في غير موضعهء فإنه مأذونٌ بالشراء» وقد فعل وزاد خيرآء وأما ما 
تحن رصدده فلا ادل a‏ المالك أصلاٌ وكات فا لل ا ان عروة أنه 
يجوز للوكيل المأذونٍ أن يطلب ما فيه مصلحة إذا كان يعرف أن المالكَ 
برض ذلك ومعلومٌ أن كل عاقل يرضى بمثل هذا العمل الواقع من عروة 
ويطلبه إن أمكن» لأنه أرجع الثمنّ وجاء معه بالمطلوب مع كونه مأذوناً له في 
الجملة» وبهذا [يعرف]"'' أن عقدَّ الفضوليٌ لا يصح من أصله لأن رضاه ليس 
هو الرّضا المعتبر في قوله : # رة عن راض" فكان فعله كالعدم» ووقوع 
البيع عند حصول الرضا من المالك المدلول عليه بالإجازة» وقد قدمنا لك أنه 
لا يعتبر شيء من تلك الألفاظ التي جعلوها شروطاً للبيع . 


وأما قوله: «ولو فاسداً أو قصّد البائعُ عن نفسه» فمن التصلّب في التفريع 
على ما هو باطل من أصله ومردود من أوله» وأما قوله: «مع بقاء المتعاقدين 
والعقد» فلا يخفاك أنه لا عقدَ ولا متعاقدين بل البيعٌ لم يحصّل بشيء مما 
وقع بغير إِذْنٍ المالك لعدم وجودٍ الرضا المعتبر في تلك الحالة وعند وجوده 
بالإجارة هو البيع الشرعيٌ . 


وأما قوله : «بإجازة من هي له حال العقد» فقد عرّفناك أن هذه الإجازة 
هي العقد الشرعييٌ الذي جاء به القرآن» ولا حكم لشيء مما تقدمها لوقوعه 
على غير ما اعتبره الشرغء وهذا الكلامٌ الذي قررناه وإن كانت أذهان 
المقلدين تنْبّو عنه فهو الح الذي لا شك فيه ولا شبْهة. فإذا وقع من البائع 
لفظ أو فعلٌ يُشعِر بالرضا فقذ وقع منه البِيعُ الشرعيئٌ» فإن وقع الرضا بذلك 
من المشتري فقد وقع منه الشراءٌ الشرعيئٌ» وأما قوله: «وإن جهل حكمه» فلا 
وجه له بل لا بڏ أن يعلَّمَ أن قوله هذا [أو]'" فعله هو الذي يَحْرْجٌ به المبيغ 


)١(‏ في [أ. جا تعرف. 
(۲( النساء: ۲۹ . 


0۷7 


عن ملكه بذلك الثمن الذي وقع التراضي عليه» وإلا كان من أكل أموالٍ 
الناس بالباطل وهكذا. . 

قوله: «لاً [تقدُّم]('' العقد» [فإنه]“ لا وجه له بل مجردٌ وقوع المُشعر 
بالرضا منه هو البِيعٌ الشرعئ والعقد المتقدّمٌ وجوده كعدمه سواءٌ علمه أو 
جهله» وأما قوله: «ويخير لِعْبْن فاحش جهله قبلها» فقد عرفناك أن البيع 
الشرعي هو الإجازة فلا بد أن يعلم بمقدار الثمن عندها حتى تكون تجارة عن 
تراض» وأما ما ذكره من عدم دخول الفوائد للمالك ولم يقع منه البيع 
ولا حكم لعقد الفضولي» ولا يؤثر في خروج الفوائد ولا في دخولهاء وقد 
حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين”" وغيرهما من 
حديث ابن عمر: «أن مَنْ ابْتاع تخلاً بَعْدَ أن تؤيّر فثمرتها للبائع إلا أن يَشترط 
المُبتاع ومن ابتاع عَبْداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» . 


وأما قوله: «ولا يتعلق حق بفضولي» فصحيح لأنه لا حكم لما وقع منه 
فلا يتعلق به شيء ولا [تترتب]”*' على فعله فائدة على ما قررناه. 

وأما قوله: «وتلحق آخر العقدين» فهى كما [عرفناك و" ع ا 
أولهما ولا آخرهما. 1 

وأما قوله: «وينفذ في نصيب العاقد شريكاً» فصحيح لأنه قد حصل منه 
المناط الشرعي» وهو الرضا ولم يحصل من شريكه فمتى حصل من شريكه 
كان هو البيع لا ما وقع من بيع الشريك عنه. 


)١(‏ في المخطوط [أ. ب. ج] يقدم» وأثبتنا (المصدر) موافقة المتن. وفيه أيضاً زيادة 
[فإنه] قبل قوله: لا وجه له. 
وهي إقحام مخالف ارت اران دا امان سلريك ا ]ون 
زيادة[ فإنه]. 

(۲( زيادة من (أع ح). 

)۳( تقدم تخريجه . 

(٥)‏ زيادة من [. ج]. 


فصل 


زوالتخلية للتّشليم قَبِضٌ في عفد صجيح غَيْرٍ موقوف. ومبیع غَيْرٍ مويب 
ولا َاقِصٍ ولا مان مقبوض وو د مِنْ أَخْذِه في الحال أو 
تفعه ويُقدّم كليم نّم إن > حَضَر المبيغ: ويصح م [التوكلٌ]”'' بالقبض ولو 
للبائع ؛ ولا يقبض بالتخلية :والموّن قبل اقيض عليه كالتّفقة» والفصل . 
والكيْلٍ لا القطف والصّب. ولا يجب التَشليم إلى مَوْضع العقد (غالباً) أو 
مَنزِلٍ المشتري إلا عرف ولا يُسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو 
الحاكم وإلا د ضمن إن أَدْنْ والقرارٌ على الأخر إن جَنَى أَوْ عَلِم: ولا يذ في 
لمبيع قبل القبض إلا الوق والهنقُ ولو َال ثم إن تعدّر الثم فللبائع فخ 
مالم يَنْفْذ 50 في النافذ بالأقل من القيمة أو الثمن ويرْجع على 
المعتق» ومن أعتق ما اذ شتراه مِنْ مُشتر ولم يفيض صح إن أعتقه بعد القبض 
بإذن الأولينء أو الثاني موثْراً للشمن. وإلا فلاء وما اشترى بتقدير Ê‏ 


اللّفظ أعيد لبيعه حتماً إلا المذروع ويستحق يستحق القبض بإذن البائع مطلقا 
توفير الثمن في الصحبح. عر و او O‏ 
والسارق]. 

قوله : «والتخلية للتسليم إلخ). 


أقول: هذه التّخلية , بين المشتري وبين ما باعه. البائع منه هي غاية 
باجح نان ل ررد لزي عر أنه يجب عليه زيادة على ذلك» 
فإذا [أتلف]” المبيعٌ بعد ذلك تلف من مال المشتري لأن البائح قد أخرجه 
عن ملکه» وفعلَ ما يجب عليه من تخليته للمشتري» وعلى المشتري إذا أراد 
أن يبيعه أن ينقلّه للأدلة التي ذكرناها عند قوله: «ولا يتصرف فيه قبل قبضه) 


010( كذا في المخطوط [أ. ب . ج] وصوابه (التوكيل). 
(0) بهمزة التعدية فيهما وهي مزيدة والفعل تلف المبيع لازم . 


oVA۸ 


فالحاصلٌ أن التخلية قبضٌ باعتبار سقوط الضمانِ [على البائع]”'' » ولا يكون 
قبضاً يجوز للمشتري التصرف في المبيع بعدها إلا مع النقل» وأما اشر تراط أن 
يكون العقدٌ صحيحاً فكلامٌ لا يترتب عليه فائدة عند من لم يعتبز ما يعتبرونه 
من الألفاظ ونحوهاء لأن المراد [التراضي]" المدلولٌ عليه بأي دلالةء فإذا 
قد حصل كان البيع صحيحاً [وترتب]”" عليه أحكامه» وإن لم يحصّل فلا 
بيع » وما ذكره من اشتراط أن يكون غيرَ موقوفٍ لا وجه له لآن الإجازة قد 
حصلت من مالکه» فهي ابيع لما قدّمناء وإن لم [تحصل]”*' فلا بيع 
ولا خكم للتخلية أضلاً ولا يترتب غليها حكة قط . 


وأما قوله : في مبيع غير مَعيب ولا ناقص» فإن لم يعلمْ بذلك المشتري 
فهو من بيع الغْرّر وهو باطل؛ والرّضا المتقدم لا حكم له E‏ 
يعلم بِعَيْبه ولا تقصهء فلم يصح البيمٌُ من الأصل فضلاً عن أن تصمّ التخلية 
وأما قوله: «ولا أمانة» فلا وجه له لآن البائ ئح إذا باع من المشتري عيناً هي 
أمانةٌ عند المشتري انتقلت بالبيع إلى ملك المشتري» وكونها في يده يغني عن 
المقابضة» [وإنما]””' هذه من المصنف وأمثاله دندنة حول قواعد فرعية هي 
على شفا جُرفٍ هار لم ترتبط بدليل شرعيمٌ ولا عقليٌ» وهكذا قولّه: «مقبوض 
الثمن أو في حكمه» فإنه لا وجه له لآن مجرد التراضي على المعاوضة هو 
المصحّحٌ الشرعيئٌ» فإذا قد وقع برىءَ اانه من شية سيان e‏ 
المشتري وبين العين» وإن أمهله بالثمن زماناً طويلاً . 


وأما قوله: «باد مانع من أخذه في الحال» فصحيح› لآن وجود المانع من 


)١(‏ قوله [على] تحريف صوابه (عن البائع). 

9ار 

(۳) في المخطوط [ترتبت] بتأنيث الفعل» وإنما جاز تذكير الفعل للفصل بين الفعل 
والفاعا »و كيرا اشر الد ك والعانية بيت الفضل: 

(4) في [آ. ج] يحصل . 

(5) في [آ. ج] ولکن. 


القبض يقتضي عدم ثبوت حكمه» فلا [يتبرأ]”'' البائ من عهدة الضمانٍ 
لك 


قوله: «ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع». 

أقول: إذا تشاجرا في التقديم فلا شك أن المبيع في ملك البائع فلا يجب 
عليه تسليمّه إلا بعد قبض عِوَضِه وهو الثمنٌء والمشتري مالك الثمن فلا 
يجب عليه تسليمّه إلا بتسليم [المعوض]"'' وهو المبيع» وليس أحذهما 
بأولى من الآخر في تقديم تسليم ما يملكه قبل أن بسلّم الآخرُ ما يملكه» فلم 
يبق وجه للترجيح» وحينئذ ينبغي أن يكون الحكم بينهما بأن يكون التسليم 
من كل واحد منهما عند التسليم من الاخر وتكون المقابضة يدا بِيَدِ في 
المنقولات و[تكون]”" في غير المنقولات بأن يُقَوَ البائُ عند الشهود أن تلك 
الأرضّ أو الدورٌ قد باعها من المشتري بالثمن المقبوض عند ذلك الوقرارٍ . 

وا «ويصح التوكيل بالقبض» فصحيح لأنه لم يمنع من ذلك مانع 
شرعيعٌ ولا عقليئٌ» فهذه الصورة مندرجةٌ تحت أدلة الوكالة . 

وكذلك قوله: «ولو للبائع» ويكون التغايد باعتبار جهتي البيع والشراء 
اعتبارياً وقد تقدم ما [يشهد]”'' لهذا من تولیه“ صلی الله عليه وآله وسلم 
طرفي عَقَد التكاح وقد قدمنا هناك أيضاً عند قوله: «ولا يتولى الطرفين 
واحد» ما يقوّي هذاء وأما قوله: «ولا يقبيض بالتخلية» فتخصيص بغير 
مخصّّص منقولٍ ولا معقول. 


وأا قر #والمون قل القن عله فد بوحة له 4 افد حص 


)١(‏ في المخطوط [تبرآً] وتصويبها [فلا يبرأ البائع]. 

(۲) في [أ. ج] العوض 

(۳) زيادة اقتضاها السياق لكي لايوهم العطف على المنقولات فينتح عنه اختلال في 
المعنى واختلاف في الفتوى . 

(:) في [ب. ج] شهد. 

)٥(‏ تقدم تخريجه من حديث عقبة بن عامر. 


6/٠ 


المناط في البيع وهو التراضي فقد صار المبِيعٌ ملكا للمشتري» ولكن البائع 
لا يخرّج عن عهدة الضمانِ إلا بالتسليم إلى المشتري أو التخلية الصحيحة. 
وأما أنه يلزمه أن يُنفق عليه أو يقومَ بسائر مُوَّنِهِ فلا إلا أن يكون التراخي في 
التسليم من جهته مع طلب المشتري لذلك› فإنه كالجاني على نفسه بذلك› 
وأما [ما]“ ذكه من مُؤْنة الفصل والكيل والفرق بينهما وبين القطف 
E,‏ نهذ اق الى قرا علختو جل على Bo‏ والأعرات 
مختلفةٌ فيب في كل جهة عرفها في هذا وأمثاله» لأن العْرفَ الجاريّ المستمر 
الذي يعلم به البائع والمشتري هو في حكم التراضي عليه. وإن لم ينطقا به 
ولا ذكراه» ولهذا قال: «ولا يجب التسليمٌ إلى موضع العقدٍ أو منزلٍ 
المشتري إلا لعرف». 


وأما قوله: «ولا يسلّم الشريكُ إلا بإذن شريكه» إلخ فصحيحٌ إذا كان 
لا يمكنه تمييز نصيبه عن نصيب الشريك» فإنه حينئذ يصير بالتسليم لنصيبه 
مسلّماً لنصيب شريكه» وذلك جنايةٌ على الشريك» فلا بد من حضوره أو إِذنه 
أو إذنِ الحاكم» وإلا ضينَ نصيب الشريك إذا أتلف بهذا التسليم لأن ذلك 
ا على فال ال ترا رن ذلك ا ع العلم باقن ذلك ال 
نصيباً لغيره [إلا]7" إذا كان جاهلاً لذلك فإنه لا يكون بالتسليم جانياًء وأما 
لو جهل ثبوت الضمانٍ عليه بالتسليم مع علمه بأن فيه نصيباً للغير فلا تأثيرَ 
لهذا الجهل في سقوط الضمان . 


قوله: «ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقففُ والعِيْق) . 
أقول: الأدلة التى ذكرناها عند قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه ليس فيها 


إلا المنع من البيع وليس في شيء منها المنع من غيره من سائر التصرفات› 


.][ زيادة من‎ )١( 
. الصَّب : البذر في لغة اليمن‎ (۲( 
چ‎ (۳) 


لوقك و وا | اتا على اعا الا ولا ها بالا 
على البيع قياس مع الفارق لما في البيوعات للأشياء الوّبّوية من مظنة الرباء 
ولهذا كان أكثرٌ النصوص الدالة على المنع من البيع قبل القبض واردة في 


وأما قوله : «(فإان تعذر ا فللبائع ف فسخ ما لم د و أن 

الات أحق بمبيعه إذا افاس الم رى عن القمن» ولو كان فد هة المتعرى: 
جا إل يي الما ع لي ريت د 
سيد E‏ من وجد سلعته عند مفلس ذ وا عقا ولا حكم للعتق 
والوقف الواقعين ا لأنه لم يته له 'الملكة ولا فرق بين النافذ 
وما لم يذ ولا يجب على العبد شية بل هو باقي في ملك بائيه. وك هله 
التفاريع وما بعدها مُنهارةٌ لم ترتبط بدليل [نقل ولا عقل]”” . 


قوله: «وما اشتري بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتماً» . 


أقول: وجه هذا ها أخرحة: :اين ماه “ والدارقطئة © والبيهقئٌ'' عن 


)١(‏ في [أ. ج] باقيان. 

(۲) (منها): ما أخرجه البخاري رقم 2»)55٠07(‏ ومسلم رقم »)١669(‏ وأبو داود رقم 
(2519).» والترمذي رقم »)۱۲٣۲(‏ والنسائي رقم (5515. »)٤٨۷۷‏ وابن ماجه 
رقم (۲۳۸» 9ه“؟)ء وأحمد (۲۲۸/۲»ء .)٥١‏ ومالك ٦۷۸/۲(‏ رقم «(AA‏ 
والبيهقي (5/ »)٤٥ ۰٤٤‏ وابن حبان 4١9 25١5 /١١(‏ رقم 0۰۳۷ .)0٩۳۸‏ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من أدرك ماله بِعَيّْنهِ عند رجل قد أفلس فهو أحق 
دمن عير 

اند 

(۳) في [أ. ج] عقل ولا نقل . 

O © 

.)۲٤ في السنن (۸/۳ رقم‎ )٥( 

(5) في السنن الكبرى )7”١77/65(‏ وقال البيهقي : وقد روي من وجه آخر. وهو حديث 
ج 


قال : هى م0 مرق م 
بأن ف 5 55 محمة ب e‏ 9 ر الفقيه أحد الأعلام: 
وهو ضعيفٌ الحفظ › ولكنه قد روي من شيف" غير هذه ا 
عند البزار"" عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن ا 0 بن عباس”” كن 


(۱) 


فق 


(۳) 


(€) 


(٥) 


قال الحافظ في التقريب رقم :)1٠۸١(‏ صدوق سيىء الحفظ . 

وتعقب في تحرير التقريب /١(‏ 25 بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» 
ضعّفه يحيى بن سعيد» وأحمد» وشعبة» وابن معين » وزائدة» والبخاري»› 
وغيرهم . 

وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال أبو زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون وحَسّن 
القول فيه بعضهم» ولكن أحسن ما قيل فيه هو قول أبي حاتم : «محله الصدق» كان 
سيىءَ الحفظ» شغل بالقضاء فساء حفظه» لا يتهم بشيء من الكذب» إنما ينكر عليه 
كثرة الخطأء يُكتب حديثه ولا يحتج به». فهذا معناه أنه ضعيف يعتبر به فاو يتك + 
فى [أ. ج] طريق 

في المسند (۲/ ۸٦‏ رقم ١|١60‏ كشف). 

قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۳٠١/١(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (18/5) وقال: «رواه البزار وفيه: مسلم بن أبي 
مسلم الجرمي » ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : لقد ترجم «لمسلم» هذاء ابن حبان في الثقات :)٠١۸/۹(‏ 

اسكن بغداد» يروي عن يزيد بن هارون» ومخلل : بن الحسين» ثنا عنه الحسن بن 
سفيان وأبو يعلى» ربما أخطأء مات سنة أربعين ومئتين» اه. 

ونقل ابن حجر في اللسان (7/ ١‏ رقم )٠١١‏ قول ابن حبان المتقدم» وأضاف قول 
الأزدي عن مسلم هذا وهو احدث بأحاديث لا يتابع عليها. . 

في الكامل (۳/ 887) وفي سنده خالد بن يزيد القسري . 

قال عنه ابن عدي : أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسناداً ولا متنآ ولم أر لهم فيه قولاً 
بل غفلوا عنه» وهو عندي ضعيف . 

وقال الذهبي: قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
الميزان .)5141//1١(‏ 

عزاه هو وسابقه «لابن عدي» ابن خجر في التلخيص .(T/)‏ 
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ابن 5 بإسنادين ضعيفين جداً كما قال e‏ > ومعنی الحديثٍ أن 


عند الشراء» وأخرج أ ا اراق الشافيكة 0 أبي 4 


والبيهقة"' عن عثمان قال: «كنث أَبْمَاغْ التّمرَ مِنْ طن من اليهود يُقال لهم 
بثو قَمِتْقَاع وأبيعه برح فَبَلََ ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
يا عثمان إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتلُ ودا بعْتَ فَكِلْ) قال في مجمع الزوائد" : إسناده 
حسّنٌ. انتهى. وقد أخرج البخارئ“ منه كلام النبِينّ صلى الله عليه وآله 
وسلم بغير إسنادِ» ومعنى الحديثٍ هذا من اشترى طعاماً بكيل ثم أراد أن 
يق i iE TAA i oR BES‏ 


إلى مشتر يشتريه منه» وسببُ هذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم المخافة 

من الوقوع في مظنة الربا إذا وقع البيع بعد البيع وكان مثلاً من بيع الطعام 
SS a‏ وأيضا مجرة تجويز النقض فن خير بطر 
إلى مظئّة الربا يكفي [لأنه]”' '' يصير [جزءا]”' ' من بيع الغْرّرء ولهذا وجب 
على نفس المتبايعين أن يكيله كل واحدٍ منهماء وإن لم يبعْه إلى آخَرَ كما في 
الحديث الأولٍ» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن من اشترى شيئاً مكايلةً وقبضه ثم 


.)٦۳ /7( فى «تلخيص الحبير)‎ )1١( 

(۲( فى المسند (1/ ۲٦ء .)۷١‏ 

OEE Aaa © 

(4) كما في بدائع المنن (7/ 14) مرسلا. 

(5) في المصنف (191//7 رقم 78175) مرسلاً . 

05 في السنن الكبرى (17/0”) مرسلاً وقال البيهقي : «رُوي موصولاً من أوجه إذا ضم 
بعضها إلى بعض قوي؟. 

(۷) (98/5) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن 

(۸) في صحيحه (54/ 3757 - 714) معلقاً بصيغة التمريض 

0 في [ا. ج] عن . 

)۱١(‏ ا لل 

)۱١(‏ في [أ] حينئذ. 


OA 


باعه إلى غيره لم يُّجِرْ تسليمٌه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً. 
وأما قوله: «إلا المزروع» فإن كانت العلة هي تجويز النقص فذلك كائنٌ 
في المزروع كما هو كائنٌ في المكيل» وإن كان التجويز في المكيل أكنرٌء 
وإن كانت العلة مظِنَّةَ الربا فلا وجود لها في المزروع. والقياسٌ الوقوف على 
محل النصٌّ وهو المّكيل لعدم وجودٍ ما يقتضي الإلحاق بالقياس إلحاقاً 


قوله: «ويُستحق القبض بإذن البائع . . . إلخ». 

أقول: يُستحق القبض بوقوع المناط الشرعيٌ وهو التراضي» لأنه بذلك قد 
خرج عن ملك بائعه ودخل في ملك مشتريه»: ولكن للبائع حبسه عنده حتى 
الک ٤‏ 

وأما قوله : «ولا يمنع منه إلا ذو حق» فقد عرفناك فيما تقدم أن الإجارة 
تبطل بالبيع . 

yg دراك‎ CL NNE, 
مَنْ قد استقدٌ الملك له.‎ 
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باب الشروط المقارنة العقب 


فصل 

[يفسد صريحها لا الحَالِيٌ ومِنْ عَقّدها ما اقتضّى جَهالة في البيع كخيارٍ 
مَجْهِولٍ المدّة أو صاحبه أو في البيع كَمَلَيّ إرجاحه أو كونِ البقرة ة لبيناً ونحوه» 
أو في الثمن كعَلَىَ إرجاحه ومنه على حط قيمة كذا من الصّبرة لا كذا من 
ا وعلى أن ما عليك من حراج الأرض كذا شرطاً لهف الت ونه 
لا تفع ومن بقاء المبيع ولو رهنا لا رثه. وبق الشجرة المبيعة في قرارها 
مدتهاء و اماد اميسال اانا ابل E‏ 
e‏ 000 بیع أو لا تعلّقَ له به كشرطين أو بَيْعين 

و ات الوط الا اد ا د ر 
الحالى». 

ار ار شا انيم اراقع خرن اراق لايد فيه من اليل يدل 


ع 


عليه ولم ينبت نيت في ذلك إلا حديث عبد الله بن عَمْرو عند أحمرَ” الوا ا 


6 في المسند (9/ £ «(V۷‏ الاك .)5١6‏ 
85 على" ER‏ 


OA 


والتسائئ”'“ والترمذيٌ”'' أن النبتَ صلى الله عليه وآله وسلم ET‏ 
ا وبَيْع ولا شرطان في بيع الحديث قال الترمذئ”": حسنٌ صحيحٌ» 
و صححه أ 5 والحاك »اه - ومعنى هذا الخدم هي أن يقول البائع 
eg CIES EOI Aa‏ 
ارط ل اس E‏ بين الطرفين . 

نام هذا ا ا النهي عن ا إلا أن تعلّم أخرجه ا 
برااي" رس وداه لي مع عاد“ SG‏ 
TS‏ ني بعضّه فإن كان ذلك البعض معلوماً كان البيع 
صحيحاً وإن لم يكن معلوماً لم يصح البيعٌ للنهي عنه» وهذا وإن لم يكن 
بلفظ الشرط فوقوغ الثنيا التي لم تعلّم [يفيد]””'' عدم الاستقرار للبيع والتردد 
فيما هو داخلٌ في المبيع وخارجٌ عنه» وذلك نوغ من أنواع الغرّر المنهيّ عنه» 


.)55١١( في السنن رقم‎ )١( 

(۲) في السنن رقم )١775(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) في السنن (0177/775). 

(5) لم يطبع من صحيح ابن خزيمة سوى «الطهارة» والصلاة» والصوم» والزكاة» 
والحج» والباقي مفقود فيما أعلم . 

(5) في المستدرك (؟17/5). 
قلت: وأخرجه الطيالسيى (ص۲۹۸ رقم 51؟١75)»‏ والدارمي »)۲٥۳/۲(‏ وابن 
الجارود (ص90١7‏ رقم 201١١‏ والبيهقي 0 :ع )ور زه اجا 17 
وهو حديث حسن انظر الإرواء )١517/5(‏ و«الصحيحة» للألباني ۲٠۲/۳(‏ رقم 
27)). 

(5) في [أ. ج] منك هذا. 

(۷) في السنن رقم (۳۸۷۹» .)588٠١‏ 

(۸) في السنن رقم (۱۲۹۰» ۱۳۱۳). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )75٠05(‏ و(7505)» وابن ماجه رقم (5577) وفيه 
النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأحمد (۳/ 77). 

.) 2606 رقم‎ ١١176 /0( 69 

1 ا 


o AY 


ومما يستلزم الجهالة» وإذا عرفت أنه لم يرو إلا هذان الحديثانٍ فينبغي الحكم 
لما دل عليه بعدم الصّحةء ويُلحق بهما ما له تأثيد في [الغرر]''' والجهالة. 
ا 
ذكرناه دليل» فكيف ف وقد ثبت في الصحيحين '' و غیرهما من حديث جابر 
[أنه كان + َسِيدُ عَلَى جَمَل قد أغيًا فَأرَادَ اَن يسه . قال : وا ل 
اله عليه وسلم دا لي وش تاد سيا لم يز مثله فقال : بعنيه › 
فقلت: 0 عتمتسي اسيك ت حملاته إلى أَهْلِي» وفي لفظ لأحمد 

والبخاريٌ: «و شرَطتٌ ظَهْرَهُ إلى المديكة». فهذا الخد يدل على أن 
الشروط الوافدة من بدية لانم مبحيعه إذا لم تمكازم الحرر والجهالة , قر 
للك علوت رِيرَة المشهورٌ كما في الصحيحين 2" وغيرهما'*' من حديث 
غائشة : انها أَرَادَتْ أن تَشْبَرِيَ بريرة لتق فَاشْتَرطُوا وَلاءَهاء فذگرث عائشة 
ذلك [لر سول]” الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: اشتريها وأعتقيهًا ِنَم 
0 وان اا ا وفي صحيح مسلم من حديث 
ابن عمرٌ” "' وأبي هريرة”" نحو حديث عائشة» ففي هذا الحديثِ دليلٌ على 


)010( في [ب] الغرور . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه "١5/5(‏ رقم ۲۷۱۸)» ومسلم (۱۲۲۱/۳ رقم 
219 ). 

(۳) كالنسائي في السنن (۷/ 5965 رقم »)٤٦۳۷‏ وأحمد (۲۹۹/۳)» وأبو داود (۳/ ۷۷۵ 
رقم .)٥‏ والترمذي (۳/ ٥٥٤‏ رقم .)١٠٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني 
»)5١/5(‏ والبيهقى /٥(‏ ۳۳۷). 
اظ ريم ارق اديت بو الفالله ى واا اله 00 مها 

.)١5١5/8 رقم‎ ۱۱٤۲٩ /۲( رقم ۲۱۹۸)» ومسلم‎ ۳۷٦/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) كأبي داود ۲٤١ ۲٤١ /٤(‏ رقم ۰۳۹۲۹ ,.)797٠‏ والترمذي ٤۳٩ /٤(‏ رقم )۲۱۲٤١‏ 
و(٤/ ٤۳۷‏ رقم »)۲٠۲١‏ والنسائي ,)١55/5(‏ وأحمد (97/5. ۱۷۰و ۱۸۰ 
۷۱ ۲۷۲). ومالك (۲/ ۷۸۰ رقم ا١).‏ 

. في [ب] للنبي‎ )٨( 

(۷( ( 2 قم )١15١١5/05(‏ وفيه عن ابن عمر عن عائشة . 

.)١9١50/١6 رقم‎ ۱۱0 /۲( (۸) 


عدم تأثير الشروط المخالفة لما [يوجبه]"'' العقدٌ ويقتضيه. وأنها باطلة في 
أنفسها لا تصح بوجهء ومما ورد في اغرود الجائزة حديث ابن عمرَ في 
الصحيحين” '' و غيرهما”" قال LF‏ لرسول الله فلن الله ليه وال 
وضع اله ق الببوع ق من يَايَعتَ ت قَقَلْ لآ جلاب بة» فإن هذا وإن لم 
يكن بلفظ الشرط ففيه معنى الشرط› فيصح هذا الشرطء ولا يطل به البيعء 
فعرفتَ بمجموع ما ذكرناه أن الشروط الواقعة في العقد لا تة ف الاد ل 
E a EEG‏ 
والعقدٌ إلا ما كان منها مقتضياً للوقوع في الغرّر الذي يحصّل عند الترددٍ وعدم 
العلم بالحقيقة فإن ذلك لا يتحقق معه التراضي الذي هو المناط في 
المعاملات الشرعية» وليس عدم الصحة لمجرد الشرط بل لاقتضائه الوقوع 
في بيع الغرر المنهيٌ عنه حسبما قدمنا . 


وبهذا [تعرف]“ أن لا فرق في الشروط بين صريجها ومستقبلها وحاليّها 
وعقدهاء فإن كل ما سلم منها من الجهالة المُوقعة في بيع بع العرّر فهو غير مؤثر 
في المناط الذي هو التراضي» ولا منع من أن يحصّل التراضي على انتقال 
الملك من ملك البائع إلى ملك المشتري بعد شهر أو سنةٍ أو أكثرٌ إذا كان مما 
لا يجوز فيه المصيرٌُ إلى صفة غير الصفة التي كان عليها عند التراضي» 
كلا راسي وو من ا ا الى اعد لف و ا 
هذا تجار عن ا ااا بردم يروت يذل خلن المع ا 


)١(‏ في [أ. جا يُوجهه 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۷ رقم ۲۱۱۷)» ومسلم (۳/ ١١565‏ رقم 1577). 

(۳( کا داود رقم »)٠٠١(‏ والنسائي رقم »)٤٤۸٤(‏ ومالك (۲/ 1۸٥‏ رقم ۰)٩۸‏ 
وأحمد ٥٥٦۱ ٥٥۱۰۵ 0۲۷۱ 0٤۱0 0۰۳ ٦(‏ 0805 شاکر). 
وابن الجارود (۲/ ۱٥۸‏ رقم »)٥٨۷‏ والحميدي (۲/ ۲۹۲ رقم 2)157 والدارقطني 
(۳/ 204 6ه رقم ۰۲۱۷ 205786 والحاكم (۲۲/۲). 

(4) في [1أ. ج] أنفسها يكون. 

)0( في [ب] يعرف . 


0۸۹ 


شرع ولا عقل» وهذا التحقيق يُبِصّرك في جمع ما ذكره المصنف رحمه الله 
من الصور والأمثلة» فما كان منها مستلزماً للجهالة في المبيع الموجبة لبيع 
الغرّر فهو ممنوعٌ» وما لم يكن كذلك فلا اعتبارَ به» بل هو إما باطل في نفسه 
غير مؤثر في البيع» كالشروط المستلزمة لرفع موجب العقد المخالفة لما 
اي ا ار ال ل م 
العقد» وهو ما يرجع منها إلى حديث جابر"“ وحديث ابن عمر' '' في شرط 
عدم الخداع» فلا نطوّل الكلامٌ على هذه [الصور]”*' التي ذكرها المصنفٌ فإن 
في هذا البحث ما يُغني عن ذلك . 


قوله: «کشرطين في بيع أو يعتين في بيع" . 

الل ل E‏ 
في بيع فلحديث أبي هريرة عند أحمد”' وأبي داوة"2 والتسائيخ”"ا 
[والترمڈی* )۰ وصححه قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآل u‏ 
ل a E‏ أو الربا» وفي لقظ” ": «نهى النبيئُ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
00( تقدم تخريجه . 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ فى [ب] الصورة. 
(4) فی المسند (۲/ ۳۳۲٤ء‏ ولاك .)٥۰۳‏ 
)1( في السنن (۳/ ۷۳۹-۷۳۸ رقم 0831 . 
(۷) في السنن (۷/ 595-596 رقم .)٤٦۳۲‏ 
)۸( في السنن (۳/ ٥۳۳‏ رقم .)١772١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(9) زيادة في [ب]. 
قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳٤۷‏ رقم "/591). 
وقد حسنه الألبانى فى الإرواء /٥(‏ ۹١٤۱ء‏ ١١أ٠).‏ 
ولفظه یراد عا اوا ی ی ا 
داود في السئن رقم (7571) ولفظه : «من باع بيعتين في بيعة فل أوكسَهُمَاء أو الرّبا». 
)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۷۱/۲)» والبزار (۲/ ٠٠١‏ رقم ۱۲۹۹ - كشف). 
من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :. «نهى عن بيعتين في بيعة» = 


02: 


وأخرج اعد ايه رجا ا ا وا او في 


صفقة) قال سِمَاكٌ الراوي للحديث: «هو الرّجل يَبِيعْ البَيْمَ فيقول: 8 


E‏ أو يِتَقَدٍ بكذا)» وقد وافق [سماكا]" على هذا التفسير أحمد 


و( ا لوو و و ااا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0) 
(0) 


وقال: مطل الغني ظلم› وإذا أحيل أحدكم على مليء فلیحتل» . 

قال البزار: لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس» ولا عنه إلا هشيم» وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» :)١7١/5(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. خلا الحسن 
ابن عرفة» وهو ثقة). 

في المسند (۳۹۸/۱) بإسناد صحيح . 

قال: «نهى رسول الله صلى: الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال 
الأسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع» فيقول: هو ينّسأ بكذا وكذاء 
وهو بنقد بكذا وکذا». 

قلت: فيه شريك وسماك بن حرب اختلطا في آخر عمرهما. وفيه أيضاً 
عبد الرحمن . ۰ 

وأخرجه أحمد (۳۹۳/۱) عنه أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة» وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لعن الله اکل الربا وموكله وشاهده وكاتبه». 

قلت: فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مدلس» من مدلسي المرتبة الثالثة 
الذي لا قبل جا إلا اجر لا وله يصبوع بالا ا 

قلت : جاء الحديث مرفوعاً فى الأول» وموقوفاً فى الثانى . ونقل الحافظ فى الدراية 
079 عن الق قال الموقوق اص ` 1 

قلت : والمتن ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة - المتقدم . 

.(A€/6) 

.)۸٤ /٤( فى المسند‎ 

انظر «الاستذكار» (۱۷۷/۲۰ - ۱۷۸ رقم .)۲۹۷٠١‏ و«المغني» لابن قدامة 
(5/ ۳-۲ رقم ۷7۷). 


٥۹۱ 


أن تقول بعتك ذا العبد أ عل أن "تعض وا بكذا» ووجه الفساد هو 
ما قدمنا في شرطين في بيع من استلزام ذلك للجهالة الموجبة للغرّر . 
فصل 
[ویَصح منها ما [لا] .ب EF‏ يقتي الجهالة من وَصف للبيع كييا مَعْلوم أ 
للمبيع كَمَلَى أنها لون أو نَل كذا صِفَةٌ في الماضي : ويعرف 05 المستقبل 
ممع انتفاء الضارٌ وحصول ما تحتاج إليه أو لين كتأجيله أو يصح إفراده 


بالعقّد كإيضال المنزل. ومنه بقاء الشحرة مدة وة وما سوى ذلك فلغت 
وندب ا ويرجعٌ بما حط لأجله مَنْ لم يُوفَ له به]. 


قوله : [فصل ]" '' «ويصح منها ما [لا] ر ©0 يقتضي الجهالة» . 

أقول: هذا صحيح لما قدمنا وما ذكره من الأمثلة صحيح أيضاً. وكذلك 
قوله وما سوق ذلك فلغ ووجه كونه لغواً هو ما قدمناه في أول الباب . هذا 
وأما قوله: «وندب الوفاء» فالظاهرٌ من دليل مطلق الشروط حيث قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : (العُؤمنون عند شروطه»" أنه يجب الوفاءً بها جميعها 


)١(‏ في المخطوط [لم] والصواب ما أثبتناه. [لا] لأن النفي [بلا] أسلم من النفي [بلم] 
ولعله الأصل ويدل عليه ثبوت الياء في [يقتضي] فإنها تحذف مع لم [لم يقتض]. 

(؟) زيادة من [أ]. 

(۳) أخرجه أبو داود ١9/5(‏ رقم »)۳٥۹٤‏ وابن الجارود رقم »٦۳۷(‏ 1۳۸)» 
وابن حبان (ص 59١‏ رقم ١١68‏ موارد)ء. والدارقطني (7/ ۲۷ رقم 8) والحاكم 
(49/6).» والبيهقى (75/5 و٥٠)»‏ وأحمد (77/5): وابن عدي فى الكامل 
6/5 كلهم من حديث كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة: «أن 
GS‏ ار قال : المسلمون. على شروطهم: والصلح جائز بين 
المسلمين» زاد ب بعضهم : إلا صلحاً حرم حلالاً أوأحل حراماً» . 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون» فلم يصنع شيئاً! ! 
ولهذا قال الذهبي : «لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره» وقال ابن حجر 
في التقريب (۲/ ٠۳١‏ رقم :)١١‏ (صدوق يخطىء» 
قلت : لم ينفرد به. ك 


0۹۲ 


08 
ع سم سس 5-4 


إلا ما استثناه الحديثٌ من قوله: «إلا شَؤْطأً أحَلّ حَرَاماً أو حَوَمَ حَلدَلاً» وأما 
كونه يرجع بما حط لأجله من لم يوفَ له فظاهد لأن ذلك الحطّ مقيدٌ بحصول 
الشرط . 


وله شاهد: أخرجه الترمذي (۳/ 775 رقم .)١767‏ وابن ماجه (”/88/ رقم 
۲۳ )›) والحاكم »23١١/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷ رقم 48) والبيهقي (079/5. 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده مرفوعاً «الصلح 
> ئز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً» . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه»ء وقد قال ابن حجر في التقريب 
٠۳۲ /۲(‏ رقم ۱۷): اضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب» وسكت عنه الحاكم وقال 
الذهبى : «واه». 

وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً بزيادة: «ماوافق الحق» أخر جه الدارقطنى 
(7//6 رقم 44) والحاكم .)٤۹/۲(‏ 1 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداء من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي 
العؤوق»: اتقمة الإتان: اجب وقال الائ رغ لبن ن ردا تقال اا 
فى «التلخيص» (۲۳/۳): «إسناده واه» وفى الباب شواهد من حديث أنس» 
وران اة ان عير كاب ال راا :قال الحا أبن جر اتن 
التلخیص۳(۰/ ۲۳ رقم :)۱٠۹١‏ ضعيف . 

وقال المحدث الألباني في الإرواء :)٠٤١ - ١55:/5(‏ «وجملة القول: أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره» . 

وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد» فسائرهاء مما يصلح الاستشهاد به لاسيما 
وله شاهد مرسل جيدء فقال ابن أبى شيبة - :)٥1۸/١(‏ «نا يحيى بن أبى زائدة» 
ف عي اباك هو ابو الى اهن عن طا الي جلى اعا و الراك 
مرسلاً). 

وذكره في «التلخيص» وسكت عليه» وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم». 

وأما الموقوف: فقد أخرجه البيهقي (5/ 105) موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى 
الأشعري . 


0۹۲ 


باب الؤتويات 


فصل 
[إذا اختلف المالان قفى الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل 
والنَّساءٌ وفي أحدهما أو لا تقدير لهما التنفاضك فقط إلا الموزون بالنقد 
فكلاهماء ونح سفرجلٍ برمّان سَلَّماً فإن اتفقا فيها اشترط : الملك والحلول 
وتفن النّساوي حال العقد والتقَابض : فى المجلس وإن طال أو انتقل البيّعان أو 
أغمي عليهما أو أذ رهناً اوا أو كفالةً ما لم ترقا إلا المتدرّك» وما في 
الذمة كالحاضر والحبوبٌُ أجنامث»: وكذلك الثمارٌ واللحومٌ أجنامنٌ. وفي كل 
جنس أجنامٌ» والألبان تتبع الحو الاب سب » والمطبوعاة "1 سن 
فإن اختلف التقديرٌ اعتبر بالأغلب في البلدء فإن صحب [أحد]”" المثْلين 
غيرُه ذو قيمةٍ غلب المنفرد ولا يلزم إن صحبهماء ولا حضورٌ المصاحب»› 
ولا المصاحبين غالباً]. 
قوله: (إذا اختلف المالان فى الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز 
التفاضل والنَّساءٌ) . | 
أقول: قد أشار المصنف هاهنا إلى ثبوت الرّبا في كل 4 اتفقا جنساً 
وتقديراً» ثم خص التقديرٌ بالكيل والوزنٍ» وهذا هو أحدٌ الأقوال في تغيين 
العلة التي تقتضي الربا ع الاتفاق في الجنس» وقد قيل إنه قال بهذا العترة 
جميعاًء وحكي عن أبي حنيفة”؟' وأصحابه» واستدلوا على ذلك لذكر النبيّ 


)١(‏ هي [الخز والحرير والكتان والقطن والصوف والوبر والشعر]. 

(۲) والمطبوعات: هي الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والشبة . 
(۳) في المخطوط [أ. ج. ب] إحدى. والصواب ما أثبتناه. 

.)۱۸۷ ۔-‎ ۱۸٦۹ /۱۹( انظر الاستذكار‎ )٤( 


045 


٠ ىجي اي سعيلٍ عند مسل‎ Ds 
قي لمعه :رلا البورف بالررتة إلا بورنا‎ EY 
ا م موا بِسّوَاء) ول د مدي رن : غيره”*) من حديث‎ 
أبي لم الد يالتّهب ونا ورن مكلا بول والفضّةٌ بالفضة‎ 
وَرْناً بِوَرْنٍ مثلاً بمثلٍ) وهكذا في حديث فضالة بن عبيد عند سل‎ 


1 


وغيره الال ينوا الل بالذهعب: اا ورتا رن وورد دک الكل 
ف لصحي" وغیرهما“ من حديث ابن عمرٌ قال: «نهى رسول الله . 
صلى الله عليه وآله وسلم عن المُرَابة : أن يِيمَ الؤجل ثمر حَائِطمٍ إِنْ كان تخا 
بِتَمْر كيلا ون کان كَرْماً أن يَبيعَهُ ربيب كَيْلاً وإن کان رَرْعاً أن يَبِيعَهُ يكيل 
طعام» وورد في حديث آخرٌ: الا صَاعَيْنِ بصَاع) 97 بولا يكناك ان دک 
صلى الله عليه وسلم للكيل والوزتٍ في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي 
في الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا الذكرٌ سبباً لإلحاق سائر 
الأجناس المتفقة في الكيل والوزنٍ بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث» وأو 
ان عاك يكل اذك NNE E‏ 
بذكرها هو تحقيقٌ التساوي كما قال: «مثلاً بمثل سَوَاءً بِسَّوَاءِ»”''؟ وقال 


.)۱٥۸٤ رقم لالا/‎ ١١١9/9( في صحيحه‎ )١( 

(۲) كأحمد في المسنن (۲/ )1١ ٠۳‏ بإسناد صحيح . 

(۳) في صحيحه (۳/ ۱۲۱۲ رقم .)۱٥۸۸/۸٤‏ 

(4) كأحيل في المسند (۲/ ٠)۹۲‏ والنسائي في السنن (۲۷۸/۷ رقم 5059). وهو 
حديث صحيح . 

(9) في صحيحه (۳/ ١١5١5‏ رقم ۱۸۹۱/۹۱). 

(5) كأبي داود في السنن (۳/ 50٠‏ رقم 772017) وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۸٤‏ رقم )1١185‏ ومسلم في صحيحه (۳/ ١١171١‏ 
رقم .)١057‏ 

(۸) كابن ماجه رقم )5١160(‏ وأبو داود رقم (2»)7751 والنسائي رقم (2)5575 وأحمد 
»)٠١8 15 ۳ »15/5(‏ ومالك (۲/ 115 رقم ۲۳)» والطحاوي (59/5). 

)1( عند مسلم (۱۲۱۹/۳ رقم )١1915/9‏ ولفظه «لا صاعيٰ تمر بصّاع». 

. تقدم تخريجه‎ 0١١0) 


045 


الشافعي”'' ومن وافقه: إن العلة هئ الاتفاق في الجنس والطعم» واستدلوا 
على ذلك بما ثبت في صحيح مسل وغيره”" من حديث معْمرٍ بن عبدٍ الله 
قال : كنت أسمع النبيّ صلى الله عليه وآله سلم يقول: (الطعامٌ بالطعام ملا 
بمثل» وكان طعَامُنا يومئذ الشَّعِيرَ؛ وأقول: ذكرّ النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم الطعام فكان ماذا؟ وأ دلي دل على أنه أراد بهذا الذكر الإلحاق؟ 
وأيٌ فهم يسيق إلى كون ذلك هو العلة المُمْدِيةَ حتى ترب عليه القناطرء 
وثبنى عليه القصورٌء ویقال هذا دليلٌ على أن كلّ ما [به]”' طعمٌ كان بیځه بما 
به طَعْدٌ متفاضلاً ربا مع أن أول ما يدفع هذا الاستدلال ويف في عَضده 
الذهبُ والفضة اللذان هما أولٌ منصوص عليه في الأحاديث المصرّحة لذكر 
اجر التق وجي ا ال مما يدقع اف جا نقد نيت لني 
الأحاديث أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم ذكر العدديّ كما في حديث 
عثمان عند مسلم”” بلفظ : ١لا‏ تبيعوا الدَّيئَارَ بِالدّينَارَئْن» وفي رواية''' من 
حديث ابي سعيل : ولا دِرْهَمَيْنِ بدِرْهَم) ولم يعتبر العدد أحدٌ من أهل هذين 
القولين» ولا من غيرهم» وقد وافقت المالكية”" [و]" الشافعية”'' في 
[الطعم]”'". وزادت عليه الادخارَ والاقتيات فوسّعوا الدائرة بما ليس بشيء. 


والحاصل أنه لم يرذ دليلٌ تقوم بدة الح غل لحان ماغدا الأحناي” 


.)۱۸۹- ۱۸۱ /۱۹( انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (57/ .)١917١‏ 

(۳) كالنسائي رقم (/5051) وهو حديث صحيح . 

(©) فى [أ. ج] له. 

N N براقي لقره كان‎ O e ا‎ )٥( 
بالدّرهمين».‎ 

(5) عند مسلم ١١1١57/7(‏ رقم ۹۸/ )١510‏ بلفظ : «ولا درهم بدِرهمّين». 

(۷) انظر الاستذكار (189-18/8/19). 

(A)‏ زيادة من [أ. ج]. 

(9) انظر الاستذكار (۱۹۰-۱۸۹/۱۹). 

6 في [أ. ج] الطعام . 


التضودن غليها بها «ولكنه روي الذارفطةة ‏ والرار عن اسن اعا 
ل ل ا ور لاوا ربو مار ١مَا‏ وزن مِثْل 
مئل إذا کان تؤعاً وَاحداً وَمَا كيل فمثْل ذلك› إا اخمَلَف الَّوْعَانٍ فلا باس 


به وقد ذكره ابن حجر في التلخيص ° ولم يتكلم عليه وفي إسناده ابيع بن 
را 0 : : لا باس به وقال يحبى بن مین : في رواية عنه إنه 
ضعيفٌ وفي أخرى: ليس به رال وال بن سور HT‏ 
ضعيف» وقال أبو زرعة”"': شي شيخ صالخ وقال أبو حات ٩‏ : رجل ماله 
انتهى. ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقةً في الا وقال في 
التقريب” ": صدوق سيّىءٌ الحفظ . ولا يخفاك أن الحُجة لا تقوم بمثل هذا 
الحديثِ لا سيما في مثل هذا الأمر. العظيمء فإنه خكمٌ بالربا الذي هو 
[من]'''2 أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس التي نص عليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك يستلزم الحُكم على فاعله بأنه 
مرتكبٌ لهذه المعصية التي هي من الكبائر ومن قطعيات الشريعة» ومع هذا 


.)08 في السنن (۱۸/۳ رقم‎ )1١( 

(۲) في مسنده ٠١9/75(‏ رقم 1919). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا الربيع» وإنما يعرف عن محمد عن مسلم بن 
يسار» عن عبادة . 
قلت: وأوردة الهيثمي في المجمع )١١5/5(‏ وقال: رواه البزارء وفيه الربيع بن 
صبيح» وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة . 

)۳( في [ب. ج] ابن. 

.(1۸/۳) (€) 

.)۲۹۲۹/۲۷٤٤ انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (۳/ 15 19 رقم‎ )٥( 

(7) كما في «بحر الدم») (ص58١-59١‏ رقم ۲۹۲). 

(۷) قاله فى «الميزان» (7/ 55). 

(۸) قاله في «الجرح والتعديل» (۳/ 458). 

(9) في الجرح والتعديل (7/ 559-575 رقم )۲٠۸٤‏ . 

.)١1896( رقم‎ )۱۰( 

)١١(‏ زيادة من [1. ج]. 


فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجممٌ الجمٌ والسواد الأعظمٌ» ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية فقط . 

واعلئ أن من أعظم الربا وأشدّه ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة» وثبت إجماغ”'' الأئمة 
جنيع عل رهه وهو أن يضر أجل الدَّيْن فلا يردّه مَنْ هو عليه فيزيد 
عليه مَنْ هو له شيئاًء ويمهله إلى أجل آخرّء فهذا ربا ثابٿ وإن لم يكن 
[في]”'' التبايع الكائن في تلك الأجناس المنصوص عليهاء ثم اعلم أنه 
ایائ فوت ربا القضل في تلك الأجناس ماثبت في الصحيحين”" 
وغيرهما”*' من حديث أسامة بن زيدٍ مرفوعاً بلفظ : «إنما الوّبا في النَّسِيَةِ) 
زاد مسل في رواية عن ابن عباس : «لآ ربا فيمًا کان يّداً بيد لأنه [قد] 
دقع ا ا الع بهد الحديث وبين الأحاديثٍ لدوم - 
e‏ اا هلا منسوخ) ٠‏ ولك 5 شت لسع لاحتمال]. 

u 3 E‏ : و(9) 

منسوخٌء وقيل معنى قوله: (إنما ll‏ في النسيئة) لود الأغلظٌ ا 
التحريم فيكون من الحصر الاد دعا ي » وهو خلافٌ الظاهرء والأولى ا يقال : 
إن یت" «إنما الريا فى النسيئة) دل بمفهومه على نفی ریا الفضل فى 
الأحناس النتصوصن عليها وئ غيره 4 بو احاذيث درا الفقين المتوصن عل 


.)5591/١( انظر «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۱۷۸)» ومسلم (۱۰۱» .)1095/1١ 23٠١7‏ 

.)3٠١ وابن ماجه رقم (۲۲۵۷). وأحمد (ه/‎ »)508١و‎ 558٠0( كالنسائي رقم‎ )٤( 
.)١115/٠ " رقم‎ ١١1١8 /5( في صحيحه‎ (00) 

(59) زيادة من [ب. ج]. 

(۷) انظر فتح الباري /٤(‏ ۳۸۱ - ۳۸۲) وصحيح مسلم بشرح النووي .)590/١١(‏ 
(۸) فى [أ. ج]: بالاحتمال. 

(9) قاله الحافظ في الفتح (4/ ۳۸۲). 


0۹۸ 


في الأجناس المنصوص عليها مخصّصةٌ لهذا العموم» واا ا ا 
على تحريم ربا الفضل تدل على ذلك بمنطوقها ودلالة المنطوق أرجح من 


وأما رواية مسلم عن ابن عباس بلفظ: «لا ربا فيمًا کان يدا »2 فلم 

يثيّت ذلك من قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ولق كان تابنا لبق 
)١(9 . 5 5 0‏ 7 

عليه ابن عباس ولم يرجع عن قوله» وقد روى الحازميئ”' رجوع ابن عباس 
وا ا و e E‏ 
ا ی ا by E‏ 
الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان عمومها المدلول عل 
بالنكرة الواقعة في سياق النّفي مخصّصاً بأحاديث ربا الفضل في تلك الأجناس 
المنصرص عليهاء ولو سلمنا التعارض تد لا لكانت الأحاديث الس بربا 
الفضل أرجح لثبوتها في الصحيحين ؤغيرهما من طريق جماعة من الصحابةء 


. ٠٠٦ص في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الأثارا‎ )١( 
: قلت: وقد روى الحاكم (۲/ 47. ۳) وصححه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت‎ 
. «حيان فيه ضعف وليس بالحجة» اه وهو حيان بن عبيد الله العدوي‎ 
وابن ¿ عدي في‎ )٤۱۷ /۷( وابن حزم في «المحلى»‎ (YA /) وأخرجه البيهقي‎ 
ل ل ل : وعامة‎ 
(YTAA) ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا متها ونقل الذهبي ذ في «الميزان»‎ 
عن البخاري قال: ذكر الصلت منه الاختلاط . اه‎ 
واختلف في رجوعه. اه أي ابن عباس عن‎ :)۳۸١ /٤( وقال الحافظ في الفتح‎ 
. مذهبه فى الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت‎ 
ولكو قت هة رضي ال عه ف كر اة لدف بت أن کان ف اجارو' ارج مل‎ 
. والحمد لله‎ )۱١۹٤ /۱۰۰( في صحيحه رقم‎ 
| والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال:‎ 
وثبتت أيضاً المراجعة الشفوية.‎ )١١95 /99( سنكتب إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم‎ 
.)١1595/1١١5 »۱۰۱( له رواها أيضاً مسلم‎ 


1 


قال الترمذئ” بعد أن ذكر حديث أبي سعيدٍ''' المصرّح e‏ ف 
لربا الفضل: وفي الباب عن أبي پک و وعمر“ وعثمان””' وأبي هريرة 
وهشام بن عامر والبراءِ بن ارقم وفضًالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمرَ 
وأبي الدرداء وبلالٍ» وبما ذكرناه يرتفع الإشكال على تقدير» وقد وقع 
للجلال”"' في هذا اا من شرحه لهذا الكتاب من الهذيان الذي جرت به 
E‏ 2 بطلاثه إلا على فاقد الفهم غير نافذٍ العرفانٍ ولا ناقدٍ لزائف 
الكلام. 


قوله: «(وفي أحدهما ألا عوك لهما التفاضل فقط). 


أفول:: اما الأجدائر”"الريوية إذا اخكلفف فول غل راز الفاصل فا 


(۱) فى السنن .)٥٤۳/۳(‏ 

00( أنه البخاري في صحيحه رقم (T1۷)‏ ومسلم رقم (0/ا/ 10۸€(« والترمذي 
رقم (1541), والنسائي رقم .)501١ »٤0۷۰٩(‏ 
SF >05‏ الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً هثل 

E‏ تعر الورق: بالورق: له نشد جمد ول اهدر 

ع اج ااي 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۲۱۷٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم 2)١987/194(‏ وأبو داود 
في السنن رقم (758"). والترمذي رقم »)۱۲٤۳(‏ والنسائي رقم »)٤٥٥۸(‏ 

وان مسارم 1" ). 

عن مالك بن أوس: «أنه التمس صرفاً بمئة دينار» فدعانى طلحة بن عبيد الله 
فتراوّضناء حتى اصطرف مّي» فأخذ الذهب يقلبُها في ا قال: حت .يات 
خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك . فقال: والله لا تفارقه حتى تأخحذ منهء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء؛ واليُهٌُ بالك رباً إلا 
هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»: 

)٥(‏ فلينظر من أخرجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)۱٥۸۸(‏ 

(۷) في ضوء النهار (7/ ١7١5‏ -۱۳۱۸). 


و ° 


دون النّساءِ ما أخرجه ا ا من حديث عَبّادةَ بن الصَّامتَ عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذّمَبٌ بِالذَّمَب وَالفِضَّةٌ يالفضّة والب 


بابر والشِّيرُ بالشّجيرٍوالتّمُ لتم والح بالملح ملا بول سَوَاءٌ بِسَواءٍ 1 
بيد فإذا اخْتَلَقَتْ هذه الْأَصْنَافُ يعوا كيف شم إذا کان يدا بيده وفي لفظ 


لأبي داوة والنسائيم وا e‏ البو بالشّعير والشَّعِيرَ بالبُوٌ يدا 
يد كيب شتتا»"“ والإشارمٌ ة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا اختلفت 


هذه الأصناف"» إلخ يدل على أنه يجور فيها مع الاختلاف التفاضل دول 
النَساءِء فلا يجوز بيع الطعام مثلاً بدراهم إلا إذا كان يداً بيد» وقد استدل من 


6 في صحيحه رقم (۸۰/ .)۱٥۸۷‏ 

(؟) كأحمد ."١5/5(‏ ۳۲۰). والدارمى (7058/7 ۔ ۹۹٥۲)ء‏ وأبو داود (۳/ 147 رقم 
(0/ 5/5 710/6). وابن ماجه (۲/ ۷٥۷‏ رقم 51595). 

(۳) وله ألفاظ منها: 
١‏ أخرج أحمد 2077١ /٥(‏ ومسلم (5/١١؟١‏ رقم .)۱٥۸۷/۸۱‏ 
من حديث عبادة بن الصامت السابق» وزاد فى آخره: «فإذا اختلفت هذه الأصناف› 
فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . 
۲ - ولأبي داود (۳/ 557 رقم 207759 واللفظ لهء والنسائي (717/1) عن عبادة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب برها وعَيْنهاء والفضة 
بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدی بمڏي» فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بان 
e E‏ 0 اه 5077 وأما نسيئة فلا ولاش ببيع المرٌ 
ود ويد عيدو ارا 7 
٤‏ - ولابن ماجه (۲/ ۷۵۷ رقم 01784 TE e‏ 
أن نبيع البو بالشعير والشعير بالبرٌ يدا بيد كيف شئنا» . 
ه ‏ وللنسائي (۷/ )۲۷١‏ نحوه إلا أنه قال: «وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب» والبر بالشعير» والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا». والحديث صحيح والله 


أعلم . 


1١١ 


Es 58 ا في ا ريا‎ E 
قالت : «اشتری رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ يَهُودِيَ طَعَاماً بنّسِيئةٍ‎ 
E وبين حديثِ عبّادة‎ E ECE OES, 
بان هذا مخصّصٌ لاد شتراط التقابْضٍ بمثل هذه الصورة إذا سلّم المشتري رهناً‎ 
في الثمن» وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابْض إذا‎ 
. كان الثمنْ نقداًء فإن صح هذا الإجماغٌ كان حجة عند من يرى حَجيته‎ 


وأما'قول الالال : إنها ال يس در أل 
00 فإن من مخرج 2 2 کک وتفه د 
0 9 ي اتير 4 0 ام 3 الاين 
اب 3 1 والبيهقرة وَل 0 بو [أفلرة" ]10 E e‏ ۴ و اء 


)١(‏ زيادة من [أ. ج]. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١55 /٥(‏ رقم »)۲٥۱۳‏ ومسلم (۱۲۲۹/۳ رقم 
)2 . 

(۳) كالنسائي (۲۸۸/۷ رقم ».)55١9‏ وابن ماجه (۲/ 8١0‏ رقم 5571). 

() في ضوء النهار .)١١۲۳/۳(‏ 

)0( تقدم تخريجه. وهو حديث ضعيف . 

(5) في المخطوط: [أ. ب. ج] أعلمه والصواب ما أثبتناه. 

)۷( بل أفصح عن علته ابن حزم في المحلى (8/ "501 0505): 
أحدها: أن سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة. . وانظر 
بقية كلامه فإنه مفيد. 
كما ضعفه الترمذي )٥٤٤/٥(‏ بقوله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
وقال البيهقي: تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب 
ابن عمر. 
وقال الحافظ في التقريب (رقم 77175): صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة = 


+. 


و40 1 2 ا 2 1 0م ؤم * 
ححه )2 واما جواز التفاضل فيما لا تقديرَ له بكيل أو وزنٍ فقد ثبت عند 


أحمد"“ ومسلم”" وأهل السئن”" من حديث جابر: «أن النبيَ صلى الله عليه 


(00 


1 0 و 7 و ھڅ ې اله 0 , 
واله وسلم اشترّى عدا بعبدين») وثبت في صحيح مسلم. af‏ من 


0) 
(00 
(۳( 


0 
(0) 


وقد تغير بآخرة» فكان ربما يلقن . 

وقال الحافظ في التلخيص :)۲٦/۳(‏ وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث . 
وروی البيهقي من طريق ای اود الطيالسي قال: سئل عن حديث سماك هذا؟ 
فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر» ولم يرفعه. 

ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. 

ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر» ولم يرفعه. 

وقال الألباني في الإرواء (6/ :)٠۷١ - ١5‏ ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم وهو 
الرماني الواسطي» وهو ثقة ‏ قد تابع سماك عليه» ولكنه خالفه في متنه» فقال عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كان لا يرى ‏ يعني في قبض الدراهم من الدنانير 
والدنانير من الدراهم ‏ أخرجه النسائي (۲۸۲/۷) من طريق مؤمل قال: حدثنا 
سفيان عن ابي هاشم به. 

قلت: وهذا إسناد حسن. وقد تابع حماداً إسرائيل بن يونس عن سماك به. أخرجه 
الطحاوئ وأحمد (؟5/١١٠, .)١155‏ 

في المسند (۱۲/ 46 رقم )۱٤۹٤١‏ بسند صحيح . 

في صحيحه (۳/ ۱۲۲٣‏ رقم 7/1117 .)١507‏ 

وهم أبو داود في السنن (۳/ ٠٥٤‏ رقم 207*608 والترمذي (۳/ 054٠‏ رقم ۱۲۳۹) 
وقال: حديث حسن صحیح» والنسائي (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1۱۳)» والبيهقي ۲۸٦ /٥(‏ - ۲۸۷) من حديث 
جابر بن عبد الله قال: «جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم 
يشعز أنه عبد» فجاء سيذه يريده» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بِعْنيه فاشتراه 
بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله أعبد هو . 

ولفظ ابن الجارود عن جابر: «أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبداً 
بعبدين أسودين2 وهو حديث صحيح . 

في صحيحه (۲/ ۱۰٤١‏ رقم ۸۷/ 1710). 

كابن ماجه (57/5لا رقم ۲۲۷۲)» وابن الجارود رقم »)11١5(‏ والبيهقي 
/٥(‏ ۲۸۷)» وأحمد (۳/ 0177 »)۲٤١‏ والطيالسي (ص‌ ۲۷۳ رقم .)75١60‏ 

وهو حديث صحیح . 


1۳ 


۶ َس ر 0 ١‏ ° چ ر e‏ عو 0 
م 00 0 ٠ ٠ ٠‏ و ٠ ٠‏ ۰ 
دحيّة الكلبئٌ» وما أظنه يخالف فى جواز التفاضل فى هذا _إذا كان يدا بيد 


أحدّ من آهل العلم . 


وأما جواز النّساءِ فيه فقد أخرج أحمد"'' وأبو داو" والدارقطنة"" 
من حديث عبد الله بن عمرو وقال : «أمَرّني رل الله صلی الله عليه وال 
وسلم أن أَبْعَتْ جَيْسْاً عَلى إبل كانث عِنْدي قال: فحملث الناسَ عليْها 
حى نفدت الإبل وَبَقيَتْ بقيّةٌ من الاس وقلت:: :نا وشول الله الال قد 
نفدت وقد بَقِيَثْ بَقيّةٌ من الاس لاظهْرَ لهم فقال لي: ابْنَعْ عَلَيْنَا إبلا 
بقلآيْصَ من إِبلٍ الصّدَقَةِ إلى مجلا حَتَّى تمد هذا البَعتَ قَلمًا جَاءَت إِبل 
الصدقة أذَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفي إسناده محمد بن 
إسحاق”'' وهو إمامٌ وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم» فذلك غير صائر 

0 .. و(60) 5 2 308 و 5 1 0( 9 
له » وقد رواه البيهميٌ من غير طريقه وقوّى ابن حجر في الفتح اناد 
هلا الحديث ر لكيه قد غارض هدا الستيت ما اهرجه اخم واهل 
© ات ل نينا 
(۲) في السنن (۳/ ٦٥۲‏ رقم 077601 . 

(۳) في السنن (/ ٠لا‏ رقم 577). 

قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ 55 -/61)» والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷). 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء وأقده الذهبي . ولبتين كما قاد . وطعن في 

الحديث ابن القطان ‏ كما في نصب الراية  )57//5(‏ للاضطراب الواقع فيه من 

ابن إسحاق» وبجهالة بعض رواته. 

قلت: لکن أخرجه البيهقي (0/ ۲۸۷ - 423588 والدارقطني (59/7 رقم )١51١‏ من 

طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصححه من هذا الوجه البيهقي فالحديث 

حسن »© وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم .)٠١١۸(‏ 

ء)۳٤/۹( وتهذيب التهذيب‎ )٤٥۳۲/۷۲۰۳ انظر ترجمته في الميزان (55/5 رقم‎ )٤( 

والجرح والتعديل (1/ ,))١91١‏ والتقريب »)١55/7(‏ والكاشف (۳/ ۱۸). 

)0( تقدم تخريجه . 
(5) 64/0). 
42 فى المسند (ه/ 1۲ كاك c۲۱‏ ۲(. 


+. 


ا وصححه الوط © وابن لارو من حديث ا خسن عن س 
قال : «نهى النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ بَيْع الحَيّوان بالحيوان نسِيبَة» 
وال إسناده ثقات إلا ماهو مشتهور من الخلااف ف سماع الحسن من 


سَمّرة» وأخرج عبد الله بن أحمدَ في زوائد ال من حديث جابر بن 


ا e‏ “و (ه) yy N Ey‏ 
سمره مثله › واخرج البزار والطحاويٌ”' وابن حبان والدارقطنيٌ من 
حديث ابن عباس نحو حديثٍ سَمْرَةَ قال في الفتيم©: ورجاله ثقات إلا أنه 
اختلف في وَصّله وإرساله فرجح البخارئ وغير واحدٍ إرساله وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً طلقا وشرّط 


(۱) وهم ابو داود (۳/ 507 رقم »)٣٣٣‏ والترمذي (۳/ ٥۳۸‏ رقم 421١7737‏ والنسائي 
(۲۹۲/۷). وابن ماجه (۲/ ۷٩٣۳‏ رقم ۲۲۷۰). 

(۲) في السنن (۳/ ٥۳۸‏ ۔۳۹٥).‏ 

(۳) رقم .)٦۱۱(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (5/ 225١‏ والبيهقي (588/0). 
والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 5 ۲٠١ 7١‏ رقم 1۸٤۷‏ - ١١1۸)ء‏ والخطيب في 
التاريخ (7/ 7054) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 
قال الترمذي: حديث بحسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال 
علي بن المديني وغيره. 
قلت: وذهب إلى صحة سماع الحسن من سمرة: البخاري» وأبو داود والحاكم. 
وابن الجوزي» وغيرهم. 
والعلة أن الحسن مدلس وقد عنعنه» والله أعلم . 
ومع ذلك فقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم .)1841١(‏ 

۸٠ /٠١( €3‏ رقم 318 - الفتح الرباني) وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ ١٠٠):.«وفيه‏ 
أبو عمر والمقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح. وإن كان غيره 
فلم أعرفه» اه. 

)٠(‏ لم أقف عليه عند البزار. 

(7) في «شرح معاني الاثار» (5/ .)1١‏ 

(۷( في صحيحه (۱۱/ ٤١١ ٤١۱‏ رقم 0078). 

(۸) فی السنن (۷۱/۳). 

.)419/4( )9( 


ال أن e‏ ومنع من ذلك للقاً مع ال 7 ۳ يوت 
ETE‏ وحمل الشاة فعيئ”*' المنح على ال لنسيئة من الطرفين» لأنه 
من بيع e‏ بالكالىء› وهو لا يصح عند ا وعلى فرضص 
إمكان ا 000 النهي أرجح وأصح ول ا عن 
المضامين وهي ما في بطون الأنعام كما فعل الجلال”*'» فإنه حمّلَ الأحاديث 
E‏ وقد ورد النهي" عن بيع الملاقيح والمضامين على حدته 
يعو اعد من أن طهر ترى بنقد أو عرّض» ولكنْ محبة الإغراب تأتي بمثل هذا 
العجاب . 

وأما قول المصنف: (إلا الموزون بالنقد فكلاهما» فقد قدمنا الكلام عليه 
فوييا 


وأما قوله: «ونحو سفرجل برمَّانٍ سَلْماً» فليس هاهنا ما يدل على المنع 
من بيع السفرجل بالرمان على أي صفةٍ كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجهء 
لكونهما لم يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارغ ولا اتفق فيهما بالكيل 
اف الورتة ولا اعتبارٌ عند المصنف بالعدد ولا عند غيره. 

قوله: «فإن اتفقا فيهما اشترط الملّكُ. . . إلخ». 


أقول : هذا کله صحيحٌ» وأما اشتراط الملك فلكون التصوّفٍ في مال 
الغيرٍ بغير إذنه من أكل أموالٍ الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض» وأما 
اشتراط الحلول فللأحاديث Sg DED e‏ 
اا القبا في اللبوم و م التساوي حال العقد فللأحاديث المصرّحة 


.)005/9( انظر المجموع‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر المغني‎ )0( 
.)55 /1( انظر المغني‎ )۳( 
.)005/9( انظر المجموع‎ ):5( 
.)٠١۲١ /۳( في ضوء النهار‎ )4( 
تقدم ذكرها وتخريجها.‎ )( 
. تقدم تخريجه‎ (۷) 


باشتراط أن يكون مثلاً بمثل سواءً بسواء» وأما التقابض فى المجلس 
فلقوله يدا بيد» ونحو ذلك وإن كان قد أغنى عن هذا القيد وله «الحلول» 
فإنه عدم التأجيل» ولا يتحقق عدم التأجيل إل اة وام قولدة و إن 
طال فما داما في المجلس» فلا فرق بين أن يقفا فيه وقوفاً طويلاً أو قصيراً. 

وأما قوله: «أو انتقل البيّعانِ» فمشروط بأن لا يتفرقاء أما لو انتقلا 
متفرّقين فقد انقضى المجلسسٌ الأول وهما غير متقايضّين فلم يكن ذلك القبض 
الواقمُ في المجلس الاخّر مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إلا يداً بيد“ وقوله: «إلا هَاءَ وهاء)”'' . 

E‏ ان على أععياة ضغ الأ للف هد 
مسوغ . 

وأما قوله: «أو أخذ رهناً أو إحالة أو كفالة» فباطل مخالفٌ للأدلة مدفوع 
بها إن أراد أن أحدَ هذه الأمور يُغنى عن القبض» وإن أراد أنه يكفي ذلك 
ما داما في المجلس كما يفيده قوله : «ما لم يفترقا» فلا حاجة إلى ا 
مع البقاء في المجلس لأن التقابض فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور 
والتعرض لذكر مفارّقةٍ المستدرك [لهما]''' مما لا حاجة إليه ولا مدخَلَ له. 

قوله: «وما في الذمة كالحاضر». 

أقول : هذه الكلية وإن كان ظاهدها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض 
المحقق فيُمكنٌ أن يُستشْهّد لصحتها بالقرض» فإن المستقرض دفع مثل 
الثابت في ذمته ‏ مع عدم وجوده ‏ حال الا لكان ما في ذمته كأنه 
حاضت؛ ولكن لا بد أن يكون ما فى الذمة باعتبار أحد المتبايعين والمقابل له 
حاضر روزلا ك Ea‏ ا 

وأما قوله: «والحبوبٌُ أجنامر”» إلى قوله: «فإن اختلف التقدير» فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه» ومعنى (هاءَ وهاء) قال بعضهم هاك» وهات وخذ وأعط. وقال 


الأزهري هاءَ وهاء أى بدا فيك انظر لسان العرب .)١٠١ /١6(‏ 
(۲) زيادة من [أ. ج]. 


يخفاك أنه لا بد أن يصِدُّق على ما قيل بجنسيّته أن أهلّ اللغة يُطلقون عليه 
ذلك الاسم أو يثيّتَ أنه جنس عند أهل الشرع» وأما مجرد الأعراف 
والاصطلاحات فلا يتعلق بتباينها كثيرٌ فائدة» ولا يترتب عليها ثمرةٌ إلا في 
مثل الأيمان وما يلتحق بها فإن كلّ حالف أو متكلم بكلام لا يُقصد في الظاهر 
إلا عرف قومّه [و]”''' اصطلاح أجل بلده» والمقامٌ مقامٌ ثبوتٍ الربا أو عدمه 
فلا تکل فيه على [مالا يُسمن]”'' ولا يُغْنى من جوع . 

قوله: «فإن اختلف التقديدٌ اعتبر بالأغلب في البلد». 


أقول: هذا العُرفٌ الغالبُ لا يثبّت به شيءٌ من الأمور الشرعية فمثلاً لو 
جرى عرفهم أن الذهب والفضة يُكالان لم يكن الكيلُ مصحّحاً لبيع الجنس 
بجنسه حتى يقح الوزن لآق الي على الل خلية واله وتك قول «الذهث 
باذعب ورا بِوَرْنٍ مثلاً مل والفضّة بالفضّة ور پور مثلاً بمثل»”" وکا 
لو جرى عرفهم أن البو a TS‏ 
يُعرفٌ التساوي بينهما بالكيل» ومن قال : إن الاتفاق في التقدير بالكيل 
والوزنٍ موجبٌ لثبوت الربا كما سبق لم يكن مجرد كيل بلدٍ أو وزنها مقتضياً 
لذلك» لأنه قد رتب على هذا مر شرعيمٌ» ولو كان مثلّ ذلك مسوّغاً لإثبات 
الأحكام 2 لكان ا ف کے تابنا فى ادا چ تابنت ن 
ESE E‏ الللداق الميداززة عليب 
لآنه الذي 0 به القصد لهم وأما فل ع الفطرة وأؤساق الزكاة 
فالاعتبارٌ بمكيال المدينة في المَكيل» وهكذا الاعتبارٌ في مثل قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ل كنس قات "“ وفي الدّية ونصاب السرقة ونحو 


010( زيادة من [1. جا 

)۲( في [ب . جا ما لم يسمن. 
)۳( تقدم تخريجه . 

(6) في [أ. جا أو. 

0( زيادة من [1. ج]. 

05( تقدم تخريجه في الزكاة. 


ذلك يحت ان مك لها ا رة او ارد والنسائي والبزار وابن حبان 
والدارقطني وصححاه من .حديث ا غم ان الي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «المكيّالٌ مكيّال أَهْلٍ ال ل بون َمل I‏ 
أيضاً أن داود من حديث ابن عباس وأخرجه اشا الدارَقطنيئُ عن ابن عباس 
من طريق أبي أحمد الزْبِيريٌ عن سفيان عن حنظلة عن طاؤُوسَ عنه» وأخرجه 
[أيضاً]” عنه ومن طريق أبي نعيم عن الثوريّ عن حنظلةَ عن سالم بدل 
طاووس قال الدارقطنيٌ: أخطأ أبو أحمدّ فيه. 


وإذا تقرر لك أن الاعتبارٌ في الأمور الشرعية [بمكيل]”" المدينة ووزنِ 
فكة غرفت أنه لا اعتبارز نما يشالف ذلك وإن أطبق .عليه« الاك أو الأغلتة 
بل يُعتبر في الأمور العرفية ما جرى به العُْرفُ في البلدء فإن اختلف كان 
الاعتباز بالأغلب لما تقدم» فكلامٌ المصنف لا يصح إلا من هذه الحيثية وبهذا 
الاعتبارٍ فمن حلّف مثلاً : لا أكلَ موزوناً لم يحنّث إلا بما هو موزون في بلده 
لأنه المقصود له عند حَلِفه ولا يُتصوّر غيره. 


ف له اناق مدنت ا 
در ٍ : من" إلى احر 


أقول: هذه المسائلٌ التي يسمونها مسائلّ الاعتبار مردودةٌ مدفوعة بالسنة 
الصحيحة الصريحة دفعاً [أظهرَ]”؟' من شمس النهاز» وأجلى”' من عمود 
الات ا اا اجات الا الا على" أن تللق اجان 
لا تباع إلا مثلاً بمثل سواءٌ بسواء» فانضمامٌ ما ليس من جنس أحد المتساويين 
إلى أحدهما لا يسوّغ أن يكون الجنسسٌُ المقابل له أكثرٌ قدراً منه» ولو بلغ في 
القيمة ما بلغ» ووصل في النّفاسة وارتفاع الجنس إلى أبلغ غاية» وأما ثانياً 


010( تقدم تخريجه في الزكاة. 
(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) في [أ. ج] بكيل. 
(6) في [ب] أوضح. 

. في [أ. ج] وأجل‎ )٥( 


فحديث القلادة الذي أخرجه مسلم ٠‏ و ا هن لاه 
ونه حنيك َضَالة بنٍ عُبَيدٍ قال: «اشتَرَيْتُ قَلاَدَةٌ يوم خيبر الي عَشَرَ دِينَارأً 
فيهًا ذَمَبٌ وخرز فَمَصَلْتَها فَوَجَدْتُ فيهًا اكير من a‏ اکت 
ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباغ خی يُفْصَل) 0 
أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: الل ار 

أردث الحجَارَة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الاج ےر ا 
وقد أخرجه الطبرانينٌ في الكبير“ من طرق كثيرة جداً يدل أبلغ دَلالةٍ على أن 
هذه المسائلَ مخالفة للشريعة المطهّرة مضادَةٌ لهاء وتنادي بأعلى صوتٍ أن 
مثلها يستلزم تحليلٌ ما حرم الله من الربا الذي توعّد عليه بالحرب منه» واتفق 
المسلمون على تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» والعجَبُ ممن يزعم من أهل 
الإنصافٍ كالمُقبلي”"' أنها إذا طابت أنفسسٌ المتعاملين لذلك ورضيا به كان من 
البيع المأذونٍ فيه فإن هذه غفلة عظيمة للعلم» لأن الله سبحانه لم يجعل 
للتراضي فيما هو ربا أو وسيلةٌ إلى الربا حكماً يحلل هذا الحرامً البختَ» 
والكبيرة العظيمة . وأما تأويل حديث القلادة هذا بأنه وجد فيها ذهباً اک 
شرائها به فلم يكن المُنفرد غالباً كما فعل الجلال”“ في [شرحه]" [لهذا]7) 


1 


011١ 


.)۱٥۹۱/۹۰ رقم‎ ١١١1 /۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) كأبي داود ٠٥۰  551//(‏ رقم 77607)» والترمذي (507/7 رقم ,)١550‏ 
والنسائي (۲۷۹/۷)» وابن الجارود رقم (25054)» والدارقطني (۳/۳ رقم ١‏ و٣)»‏ 
والبيهقي 259١/0(‏ ۲۹۲)» وأحمد »)5١/5(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(5/ الاء ۰۷۲ ۷۳). وفى المشكل )١55 - ۲٤۳ /٤(‏ من طرق . 

ا وا ا ج ف 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن (6/ 57> 28 رقم )2 وهو حديث صحيح . 

(6) (۱۸/ ۹۲ رقم ¥۷٤‏ وهلال). 

. )797 في كتابه «الأبحاث المسدّدة في فنون متعددة» (ص‌۳۹۱-‎ )٥( 

(5) في ضوء النهار (۳/ .)٠١۳١‏ 

(۷) في [أ] شرح . 

(4) في [أ] هذا. 


1٠ 


الكتاب» فتأويل زائفٌ» وقد ذهب إلى العمل بحديث القلادة كثي من السلف 
الصالح. وإليه ذهب مالك والليث وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم وهو الحقٌّ الذي 
لكك نو لا ت 
فصل 

[ويحرم ب بيع الطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهماء والمزابنة !| إلا 
العرّاياء 2 اة واحتكارٌ قوت الآدميّ والبهيمة الفاضل عن كفا 
ومَنْ يمون إلى العَلة مع الحاجة؛ وعدم إلا مع مله فيكف البيع : ا 
فقط » والتفريق بين دوي الأرحام المحارم في الملك حتى يبل الصغيرٌ. > وإن 
رضي الكبيز. والتحشر ES‏ على البيع بعد التراضي. 
وسلم أو سلف وبي وربخ ما اشتري بنقدٍ عْصْبٍ أو ثمنه وبي الشيء ء بأكثر 
من سعر يومه لأجْلٍ النّساء وبأقل مما شرِيّ به إلا من غير البائع أو منه غير 
حيلةٍ أو بغير جنس الثمن الأول أو بقدر ما انتقص من عَيْنه وفَوَائِده الأصليّة]. 


قوله: «ويحرم بيع الرطب ۰ 


اقول : وجهه ما أخر جه اح وأهل السنن”"" وصححه ا 
وال 


وابن خز كه لواف Ey‏ والحاک ۷ كلهم وصححه أيضاً قبلهم 


.)۱۷١١ /١( في المسند‎ 6 

(۲) وهم أبو داود رقم »)۳٣٣۹(‏ والترمذي رقم ».)١5155(‏ والنسائي رقم (25045 
٩‏ ) وابن ماجه رقم (5775). 

(۳) في السنن (۳/ )٥۲۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

65 لم يطبع منه إلا جزء العبادات . 

(9) في صحيحه /١١(‏ الال ۳۷۸ رقم .)00١7 ۰٤۹4۹۷‏ 

(1) زيادة من [ب. ج]. 

(۷) فى المستدرك (۳۸/۲). 
لت وأخرجه مالك (۲/ ٦۲٤‏ رقم ۲(« والشافعي (۲/ ١69‏ رقم 00١‏ ترتيب 
العنيدن): 
والطيالسي (رص؟59 رقم »)5١5‏ والطحاوي (٤/٦)ء‏ والدارقطني (597/7 رقم 
٠5‏ » 2206© والبيهقي ذ في السنن (5/ 595) وابن الجارود .)٦٥۷(‏ = 


11١ 


ابن المِّيني من حديث سَعْدٍ بن أبي وَقَّاص قال: «سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم يُسْألُ عن اشيرَاء الثم بالطب فقال لمن حول أيَنْقَصٌّ الوط إِذَا 
يسنَ؟ قالوا: نعم » فَنَهَى عَنْ ذلك». 
وأما قوله: «والعنب بالزبيب» فلما سيأتي في الحديث المتفتي عليه“ من 

تیه عبان اف ل راد وار لين الكل باب٠‏ راف بكرم لباه 
ولا علة للمنع من ذلك إلا تجويز النقص وكونه في شجرة لا تأثيرَ له فكان 
محرماً بالنص لا بالقياس على التمر بالرطب» وأما قولّه : «ونحوهما» فالمرادٌ 
به كل جنس بوي إذا كان بعضّه ضر وبعضّه يابساء أو بعضه مبلولاً وبعضه 
غيرٌ مبلولٍ» لعدم العلم بالتساوي فمنعه داخل تحت النصوص المصرّحة بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : فالأ هلا مثل سوا سوا" . 


قوله : «والمُرَابََةَ إلا العَرَايا» . 


أقول: المزابنة بيع الدّمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك في 
3١٠ ) 3‏ 5 ے ت 2 8 8 
الصحيحين”" وغيرهما , بلفظ : «وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر 


= قال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على الإمام مالك وأنه محكم 
في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث 
أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش) اه. 
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني قبل فيه مجهول لكن وثقه ابن حبان 
والدارقطنى وقال الحافظ فى «التقريب» :)717577/1١(‏ صدوق . 
الدب م إن شاء الله . 

)010( سيأتي تخريجه . 

(۲( تقدم تخريجه . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه ۳۸٤ /٤(‏ رقم 0۵(« ومسلم في صحيحه 
(۱۷۱/۳ رقم 1047/07). 

() كأبي داود (۳/ 508 رقم .)7751١‏ والنسائي (1/ 42757 وابن ماجه (۲/ 75١‏ رقم 
»)٥‏ وأحمد (0/1). والطحاوي في «شرح المعاني» )۳۳/٤(‏ من حديث 
أبن عمر. 


11۲ 


كَيْلاً و بي الكزم بالرّبيب كيلا وهذا التفسير إن صح رفعه قامت به الحجة في 
زه تفسير المزاينة» وإن کان مارا كما قيل فهو يدل على معئاه ما في 
الس .© وغيرهما”'' من حديث رافع , بن خديج بن 1 أبي حَٿمَة : 


زی 
ع 


أن ت ابي صلى الله عليه وآله وسلم هى عن العْرَاة بيع ع الثَّمَرِ بالتّمْر إلا 
| الْعَرَايَا) والثّمه بالثاء المثلثة ل بالتمر بالتاء المثناة الفوقية والمراد 
بالثمر بالمثلثة هو ما كان في النخلة فلا يقال له ثمَراً إلا ما دام فيهاء وهكذا 
ا ET E a‏ 
رواية”" له فقال: «ثمّر الَخلة» وفي الصحيحين"' أيضاً من حديث ابن عمر : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُرَابَة تة أن بيع الوّجَل ثمر حَائِطه 
إن کان تَخْلاً تمر كَيْلاً وإن كان كرما آن ييبعه برَِيبٍ كَيْلاً وإن كان رَرْعاً أن 

َه كيل طَمَامٍ ّى عَنْ ذلك كُلّهه فتقرر بهذا أن المُرَابئة بيع تمر الّخلة 
e‏ ومثل ذلك بيع العِنّب في أصوله وبيع ازن قل قليه اا 
هذه الثلاثة الأجناس التي قد جفت ويبسّت» فإن کل ذلك زاين ووجه 
المنع عدم العلم بالتساوي في الجنس الرّبويٌ وأما العَرَايا فأصلها أن العربَ 
كانت عر د ب ا له كما يتوم مات القناة أ الاب لدي 
وهي عطية اللبن دون الوٌّقبة. قال الجوهري في الصحاح””: العَرية هي 


(۱) أخرجه البخاري 5١٠/0(‏ رقم ۲۳۸۳)» ومسلم (۳/ ۱۱۷۰ ١١97١-‏ رقم 
.)١65٠ N‏ 

(۲) كأحمد »)١50/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (59/5 - .)5١‏ 

(۳) تقدم ذكرها وتخريجها. 

(4) تقدم ذكرها وتخريجها. 

.)١947 /0 في صحيحه (۱۱۷۱/۳ رقم‎ )٥( 

050( تقدم تخريجه . 

(۷) منحء الملحة: بالكسر في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها فاا رجلا شرت لها 
ثم يردها إذا انقطع اللبن. ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. والاسم منها 
المَنيحة انظر المصباح المنير (ص ؟751) . 

.(YETT/VD (A) 


11۳ 


عرّاه إدا e‏ رخص صلی الله عليه وآله وسلم لمن لا تخل لهم 

أن يشتروا الطب على النخل بخرصها را كهنا وفع في الصحيحين . 

وغيرهما"'' من حديث سَهْلٍ ١‏ بن أبي حَثْمّة وكذا في البخاري”" وغيره“ 

لي ع ثبت » دزي فلات ای برسي احص 

5 من حلديته . ول ي ق ذلك» 0 جائر اللا أخبرنا 

بتحريم الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العَرَايا والكل حى 

وري ا 00 فانم ومن منع من ذلك فقد تعض 3 الخاص 

بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السّنة بمجرد الرأي» وهكذا مَن منع من 

ن 7 و 1 ٠ (VJ‏ و ا 

البيع وجوّز الهبة كما روي عن أبي حنيفة » ولكن هذه الؤّخصة مقيّدة 

اک ا بالوفق و و ا روي “كن 5-0 في 

ح لنت a‏ واعخف” ا ابن E‏ ا 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳۸۷/٤١‏ رقم »)۲۱۹٣۱‏ ومسلم في صحيحه 
(0/ ۱۷۰ رقم /ا5/ .)١165١‏ 

(؟) كأبي داود 571١/90‏ رقم 911). والترمذي (595/7 رقم 2)1707 والنساتي 
(558/590). 

(۳) في صحيحه /٤(‏ ۳۷۷ رقم ۲۱۷۳) و(٤/‏ ۳۸۳ رقم »)۲۱۸٤‏ و(584/4 رقم 
۸)» و(0/ ٥٩‏ رقم ۲۳۸۰). 

€3 كمسلم في صحيحه (۳/ ١١579‏ رقم ٠‏ ). ومالك 5١9/5(‏ رقم «(1٤‏ 
وأحمد /٥(‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ كارك ۰۱1۸۸ ۰۱۹۰ ۱۹۲)ء والنسائي (۲۹۷/۷)» 
وابن ماجه (۲/ ۷1۲ رقم ۲۲۹۹). 

.)١1599/5١ رقم ۲۱۷۳)» ومسلم (۱۱۹۹/۳ رقم‎ ۳۷۷ /٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

() البخاري في صحيحه (:/ 87 رقم »)۲۱۸١‏ ومسلم في صحيحه (۳ رقم 
١١48‏ ). 

(۷) انظر «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)١95/6(‏ 

١0١١/75( )(‏ ترتيب المسند). 

(9) في المسند 5٠ /٠١(‏ رقم ٠١١‏ الفتح الرباني). 

.)55594 رقم‎ ١١١ /5( في صحيحه‎ )٠١( 
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حبان”'' والحاكة”"' فلا يجوز الشراءٌ بزيادة على ذلك . 

قوله: «وتلقي الجلوبة» . 

أقول: لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما ثبت في 
ا ي غيرهما”*' من حديث فون 'مسعود. انه انب صلى الله عليه 
ad‏ ا » وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم ٠"‏ 
وغیرہ: «نَهَى النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم اا و 


م 


E CE O E 
NET : (A) (V۷) : e 

الصحيحين ايضا من حديتث ابن عمرَ “ وابن عباس . ودل اختلف اهل 
العلم هل هذا البِيعٌ صحيحٌ أم باطل» واستدل من قال بأنه صحيحٌ بإثبات 


.)0008 في صحيحه (۳۸۱/۱۱ رقم‎ )١( 

(9) فى المستدرك (411//1): 

)۳( ارج البشاري ر ومسلم (7/ ١95‏ رقم .)1518/١5‏ 

(6) كأحمد(١/‏ ۰ وابن ماجه رقم (۲۱۸۰)» والترمذي رقم (۱۲۲۰). 

.)۱١۱۹/۱۷ رقم‎ ۱۱٥۷ /۳( في صحيحه‎ )٥( 

(5) كأحمد (۲/ ٤٨۷‏ - 588) وأبو داود (۷۱۸/۳ رقم 00757317 والترمذي (7/ 014 
رقم ١؟5١).»‏ والنسائي (۷/ »)۲٥۷‏ وابن ماجه (۲/ 5"الا رقم 201١118‏ والبيهقي 
.(TA / 0)‏ 
وهو عند البخاري (5/ ۳۷۳ رقم )١١77‏ مختصراً بلفظ : «نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن التلقي› وأن يبيع حاضر لباد». 

(۷) أخحرجه البخاري (5/ هلا" رقم ,)7١71 271١55‏ ومسلم )١٠١١/۳(‏ رقم 
(5١1//ااه١).‏ واللفظ لمسلم . 
من حديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى 
تبلغ الأسواق». 
وأخرجه البخاري /٤(‏ ۳۷۳ رقم )5١50‏ ولفظه من حديث ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: الاح ايحصكم عل بنع ن ولا تلقوا السّلَعَ حتى 
يُهبّط بها إلى السوق». 

() أخرجه البخاري (5/ رقم ,)1١9/‏ لا ا ا 1 م 
من ليف :انز غباس فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تلقوا الؤكبان 
ولا يبع حاضدٌ لبادٍ» قال: لا يكون له سمساراً. 
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الخيار المذكور في الحديث فإنه يدل على انعقاد البيع» وقالوا أيضاً النهيْ هنا 
لأمر خارج لا لِعَيْن البيع ولا لوصفه. ونقول: هذا التلقي حَرّمه الشارغٌ على 
طحي ا عو وار بسار وو مم 
فقد خالف مقاصدَ الشرع د رأي كور اهل 'الأصيول» ل ا 

تقوم به الحجة» وأما إثباث الخيار فهو دلي على أن هذا البيح موكولٌ إلى 
اختيار صاحبه إن أمضاه مضى» وإن لم يُمْضه فوجوذه كعدمه» فهو حجة 
عليهم لا لهمء لأن هذا الإمضاءَ هو الذي وقع به التجارة عن تراض» 
وما تقدم منه من الرضا فقد أبطله انكشاف الأمر على غير ما وقع من تغرير 
المُتلقي» وليس المرادٌ بقوله سبحانه : # تجصدرةٌ عن راض مثلّ هذا الرضا 
الناشىء عن التغرير والتلبيس بل الرضا المحقّق بلا تغرير وطيبة النفسِ 
الصحيحة . 


هو 


قوله: «واحتكار قوت الادميّ والبهيمة» . 


أقول: لما ثبت في صحيح مسل“ وغيره '' من حديث مَعْمرٍ بن عبد الله 
العدو أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لآ يَشتكز إلا خاطىة) 
د کر ا والترمذي ٠"‏ قال وسول الله صل ال 


عليه وآله وسلم : من دَحَلَ في شَيْءِ من أشعارِ المُسْلِمِينَ يغلي عَلَيْهُمْ کان 
عَنَا على الله أن شی يقَِدَهُ بعْظم من اللَارِ يَوْمّ القيَام مها ورجاله رجالٌ الصحيح كما 


(۱) جزء من الاية (۲۹) النساء. 

00( ايه 6)). 

)۳( ا داود رقم (0*©» والترمذي رقم (۷)» وابن ماجه رقم ,.)5١05(‏ 
وأحمد (5/ »)50١‏ والدارمي »)۲٤۸/۲(‏ والبيهقي (5/ 07١‏ والحاكم .)١١/۲(‏ 

(5) انظر ترجمته في «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ ۸۹ رقم )٠٠٠١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (0/ 7175 رقم .)004٠‏ 

)0( لط - الزين) وإسناده ضعيف . لأجل يزيد بن مرة. 

(0) لم أعثر عليه عند الترمذي في السئن. 


١١4 


قال 2 مجمع ا إلا ردقن مره اا قال ولم آل من 
ا ولحديث ابن عمر عند ابن ماج" وإسحاق بن راهويه”” 


و 


ال وأبي د والعْقئلء ۷ والحاكم”" بلفظ : «الجَالتُ موقا 
وا شنو ا وفي إسناده ضغب ولحديث ابن عمرَ غ اا 
وابن أبي شيبة”''' والبزار”''" وأبي يعلى والحاكم”" بلفظ : امن اختک 


.)٠١١/5( )1١( 
وقال: ليس على شرطي» وقال الذهبي لا أعرف‎ )١١ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
زيدا.‎ 
والبيهقي (1/ نكا ) وسيماة :نذا‎ 

(۳) بل ترجم له البخاري في تاريخه 0/۳ رقم )») وابن حجر في «لسان 
الميزان» (؟5/ 5١١‏ رقم »)5١55‏ وابن 5-6 حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ ٥۷۳‏ 
رقم 5095). ونقل توثيق ابن معين له. 

(۳) في السنن (۷۲۸/۲ رقم .)5١07‏ 

(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (7/ 79 رقم .)١5/١١08‏ 

(5) في السنن .)۲٤۹/۲(‏ 

(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۲۹/۳ رقم .)١54/١١0/8‏ 

(۷) في الضعفاء (۳/ ۲۳۱ رقم .)١١۳۲‏ 

(۸) فى المستدرك .)۱١/۲(‏ 
و جات ي كاي ن حك ور ن اا ا ا اا 

(9) في المسند (۳۳/۲). 

.)٤۳۷ رقم‎ ٠١5 /5( في المصنف‎ )١( 

)۱١(‏ في المسند ١٠١77/7(‏ رقم ۱۳١١‏ - كشف). 

.)٥۷٤٦/۳۳۲ رقم‎ ١١6 /۱۰( في المسند‎ )١١( 

.)١١-١١/۲( في المستدرك‎ )١16( 
)"”754 قلت : حديث ابن عمر ضعيف. ضعفه الألباني في غاية المرام (ص55١ رقم‎ 
- وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات (”5177/7). وانظر «القول المسدد» ص۳۷‎ 
١ وص57.‎ ۸ 
.)١9/١١59 وتلخيص الحبير (۳/ ۳۰ رقم‎ 
والفوائد المجموعة‎ )١97/7( وتنزيه الشريعة‎ .)١57//7( واللآلىء المصنوعة‎ 
= ونصب الراية (5/ 2027577 وعلة الحديث هو أبو بشر‎ 22٠١ رقم‎ ١55 - ١55ص(‎ 
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العام 0 یوما فقد بَریءَ من الله وَبَرِىء الله منه» وفي إسناده ال زید 
وكثيز بن مره والأولٌ مختلفٌ فيه والثاني كذلك وقد وثق الأول النسائة”" 
ووثق الثاني أبو سعيد"» وفي الباب أحاديث» والاحتكارٌ والحُكرةٌ قد فسّرا 
.الل عن الع وهدا يذل على 2 الاحتكار لكل ما تدعو إليه 
ت الناس» اك ها خد IEEE‏ 
المُسْلمين»” " فإنه يعم [كل 6 له سما فلا يكون التنصيصٌ على الطعام 
في بعض الأحاديثِ مقتضياً لتخصيص تحريم الاحتكار [به]”*'. لأن ذلك من 
التنصيص على بعض أفرادٍ العامٌّ» وأيضاً إذا كانت العلة الإضرارَ بالمسلمين 
فهو يشمل كلّ ما يتضررون باحتکاره» وتدعو حاجتهم إليه» وإن كان التضؤر 
باحتكار الطعام أكثر لمزيد الحاجة إليه» ويدخل في ذلك قوث الدوابٌ. 


وأما قوله : «الفاضل عن كفايته ومن يموت إلى الغلة» فقد حكى 
ا ر ق قرم القن الاجا على جوز ذلك د ارا عات أن 
ما يدّخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسّلٍ وغيرٌ ذلك 
جائز لا بس به» انتهى, لمر ا ا ا 
وسلم كان يُعْطِي کل واحدّة من اروا نة وشی من خا قال ابن 
رسلان في شرح السنن : وقد كان رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم يخر 
لأهله قوت سَنْتِهم من تمر وغيره. 


3 الأملوكي» وقد أبعد النجعة كل من أعله بغيره وقد تنبه لهذه العلة ابن أبي حاتم في 
«العلل» (۱/ ۳۹۲ رقم »)١١15‏ والهيثمي في «(مجمع الزوائد» ,)٠١٠١/5(‏ 
والألباني في غاية المرام . 

(۱) انظر ميزان الاعتدال .)575/١(‏ 

(0) انظر التقريب رقم (6511). 

)۳( تقدم تخريجه . 

. في [ب . ج] كلما‎ )٤( 

)0( زيادة من [أ. ج]. 

(9) انظر السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 588 -589). 


31۸ 


وأما قوله: «مع الحاجة» فهذا القيدٌ لا بد منه لأن إدخارَ ما لا حاجة 
للناس إليه لا يض بهم إلا إذا كان فعله لذلك يُفْضي إلى الغلاء فإنه يتناوله 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم 'لُِمْلِيَهِ علَيْهم). 

قوله: «فيكلف البيع» . 


أقول: هذا صحيحٌ لأنه فاعل لما هو من محوّمات الشريعة مع مزيدٍ أن فيه 
إضراراً بالمسلمين فلا يجوز تقريده على الحرام ولا يجوز ترك المسلمين 
يتليٌفون من الجوع صيانة لهذا المحتكر الخاطىء [المُضارٌ]”'' للمسلمين» 
ولهذا عاقبه أميدُ المؤمنين على رضى الله عنه بتحريق طعامه"» وأما قول 
و ما إلى ال جوا لل ا عد لا خلاف فيه فمن 
ساقط الكلام وزائفه» فإن إنكارٌ المنكر لق كان مقيدا بهذا القبق. لطا .هذا 
البابُ وانسد بالمرة وفعل من شاء ما شاء» إذ لا محرَم من محرمات الشريعة 
في الغالب إلا وفيه قولٌ لقائل أو شبْهة من الشّبه» وسيأتي في هذا الكتاب في 
السَيّر أنه لا إنكارٌ في مختلف فيه على من هو مذهبه ‏ وهو أيضاً باطلٌ من 
القول وإن كان أقلّ مفسدةً من هذا الكلام . 


قوله : «لا التسعيرَ فى القوتين». 


أقول: يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريمٌ قال الله عز وجل : 
ار ا ا €7( م و ك1 - 5 . 5 5 
# حدر عن راض 174 فمن وقع الإجبار له أن يبي بسعر لا يرضاه في تجارته 
فقد أجبر بخلاف ما في الكتاب [مطلب منع التسعير]””' وهكذا يدل على عدم 


)١(‏ في [ب. ج] الضار. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .)1١7‏ 
وذكره ابن حزم في المحلى (9/ 19). 

(۳) فى ضوء النهار (۳/ .)١7179‏ 

NOs 04 

)٥(‏ زيادة من [ب]. 
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جواز التسعير قوله سبحانه و" : GI‏ توک بتڪم 
بطل 204 ان مق أكزه على بيع اله بدون ما يرضى به فقد أكل ماله 
بالباطل» وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله صلی الله عليه وآله ا 
ابييل بال اتروع الى[ بل ون اليا" ورد على عنم جوازد مان 
الى وا و ا داو وااو ا 
والدارمية و۸( وا E‏ و و( e‏ 
دو كيف اف ا فقالوا: يا رسول الله سَعّرْ لنا فقال: إِنَّ الله 
ف القكتي التابهن التايط الؤزاقيه وني لان أن الت انرمق اعد 
نکم بطاليي يمظلمة في د ولا مال قال أبن جر 17 ا ر 


سلم. 


ويدل على عدم جوازه على الخصرص اشا ما أخر جه نول 
وا من حديث أبي هريرة قال : ااجاء رجل فقال : ا ول الله 


)١(‏ زيادة من [أ. ج]. 

(۲) النساء: 79. 

)۳( تقدم تخريجه . 

€3 في المسند (۳/ ۹١١٠ء (A٦‏ . 

.)۳٤١۱( رقم‎ )٥( 

)١(‏ رقم »)۱۳۱١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

.)570١( رقم‎ )۷( 

(۸) فى سننه .)۲٤۹/۲(‏ 

)0( غزاة إليه ابن حجر فى «التلخيص» (۳/ .)١١‏ 

.)۳۸۳۰ رقم 4لالالاء 5811) و(5/ 444 رقم‎ 140 ۰۱٦۰ /٥( في المسند‎ )1١( 

10 فى الستتن (13/9): 

(۱1) في صحيحه ۳٠۷/١١(‏ رقم 51910) قلت: وصححه الألباني في غاية المرام 
ص ١95‏ رقم ۳۲۳). 

(۱۳) فى «تلخيص الحبير» (9/ )3١‏ . 

(15) فى المسند (۲/ /ا"ام 7/ا") . 

(15) في السنن (۳/ ۷۳۱ رقم 0956٠0‏ . : 
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عو فقال : بل أذعو اش ثم جاء آخرُ فقال : يا رسول الله عن فقال : بل 
ام وَيرْفم) قال ابن ج واد خر 


[ويدل]”"' على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن ماجه”" والبزّار”*' والطبرانئٌ في 
الأوسظ”" "من حدية بي سعيلٍ بنحو حديثٍ انس قال ابن حجر : وإسناده 
و عا لد Moa‏ ت) (7) . و 5 5 : 
حسن ايضا قال * و بحوه من حديت علي وعن ابن عباس في 
( 1 و2 (9) ۶. و E‏ 
الطبراني في الصغير"“ وعن أبي جحَيْفة في الكبير"“ وأغرب ابن الجوزي 
فأخرجه ت الغا من حديث عل وقال: إنه ا لا يصح 
انتهى» وظاهرٌ هذه الأدلة عدمٌ الفرق بين القوتين وغيرهماء لأن الكل يتأثر 
عنه عدم طيبة النفس» ويقع على خلاف التراضي المعتبر» ولا فرق بين أن 
يكون في التسعير الرد إلى ما يتعامل به الناٌ أو إلى غيره فإن الفرق بمثل هذا 
الفرق هو مجردٌ رأي» وملاحظة مصلحة ولا مصلحة في شيء يخالف 
ما يفيد أن فى التسعير مظلمة فلا خير ولا مصلحة فى مظلمة» بل الخيئ كل 
الخير والمصلحة كل المصلحة في العمل بما ورد به الشرع . 


5 وهو حديث صحيح . 

| . )37١ /17( في تلخيص الحبير‎ )١( 

(۳) في السنن رقم (۲۲۰۱) وهو حديث صحيح . 

(4) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )"١/7(‏ . 

)٥(‏ رقم (09665) وقال الهيثمي في «المجمع» (494/5): رواه أحمد -(/  )85‏ ورجال 
أحمد رجال الصحيح. قلت: ورجال الطبراني رجال الصحيح أيضاً» خلا شيخه 
وهو ثقة . 

(5) فى تلخيص الحبير (۳۱/۳). 

(۷) في المسند (البحر الزخاز) (۳/ ١١‏ رقم 849). 

5١-59/5( )۸(‏ رقم ۷۸١‏ - الروض الداني). 

.)۳۲۲ رقم‎ ١١0/55( )9( 

.)۲۳۹ - ۲۳۸ /۲( )1١( 


قوله : «والتفريق ن دو الأرحام ا المحارم) . 


اقول : : الحديث ا اتوت عند a‏ وا د(۳( وخ a‏ 


والحائ وصححه قال : سمعت E‏ صلی الله عليه واله وسلم يقو ل : 
«مَنْ فرق بين وَالدة وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يَوْمَ القيّامة» ولحديث 


ص 


أبي موسى عند ابن ماجه"'' والدارقطني”'' بإسناد لا بأسَ به قال: «لعَنَ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مَنْ فرق بين الوالد ys‏ ن الاخ 
وأخيه» ولحديث على عند أبي داود“ والدا رقط 0۶ : 2 فق بَيْنَ جَارية 

وَوَلَدمًا فَنَهَاهُ النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ ذلك ورد الب وقد أغله 
أبو داوة”''2 بالانقطاع ولكنه أخرجه الحاكةا''' وصحح إسناده ورجحه 


Ng OEE E E a al 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

© فى السد(51770): 

(۳) في السنن رقم (۱۲۸۲) وقال: حديث حسن غريب . 

(6) في السنن (۳/ 1۷ رقم 5605). 

(4) فى المستدرك .)٥١/۲(‏ 
ل وار الا 5 00 وال کے 06 وای ات کی الک 
(5/ ۱۸۲ رقم »)408٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۲۸٠١‏ رقم 5057). 
وهو حديث صحيح . 

(5) ة ل ال 

(۷) في السنن (۳/ ٦۷‏ رقم 500). 
E‏ 

(۸) في السنن (۳/ ۱٤٤‏ رقم 5195). 

69 في السنن (۳/ ٦1‏ رقم .)55١‏ 

. بأن ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم‎ )١55 /۳( في السنن‎ )٠١( 

:)058/9( فى المحدرك‎ ١ 

(۱۳) فى السنن الكبرى .)١77//9(‏ 

)1۳( في السنن (۲/ ۷٥ - ۷٥٩‏ رقم 48 2). 

(۱) في السنن (۳/ ٥‏ رقم .)۲٤۹‏ 


11۲ 


والطبرانيع ٠‏ وان القطان"“ قال: «أمَرّني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أبيع غلامين أخوين» فبعتهما وفڙقت بيئهماء فذكرت ذلك للنبي صلی الله 

عليه وسلم فقال: أَدْركُهُما 0 ولا تَبمهُما ألا فعا وغايت ل 
أيضاً عند ابن عد غا ا E‏ والد عن وَلَده) وفي إسناده ا 


2 


عبد وهو ضعيف فا كس كرون حرق فنا ماعل بزعا ل خب 
الحجاج بن أرطأَةً وقل تفرد به توا عي e‏ في ام 
ولحديث أبي سعيد عند الطبراني EF e‏ له وَالِدَةٌ بودهًا» وأخرجه 


ا 


وهذه الأحاديث تدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وبين الوالد 

8 .+ هه ٠‏ ۶ ° و( ( 5 0 5 5 

وولده وبين الأخوين وقد قيل إنه مجم ' على تحريم التفريق بين الوالدة 

وولدهاء [وما]”''' عدا مَن هو مذكورٌ في هذه الأحاديثِ فقيل إنه يحم 
بطريق القياس . وظاهرٌ الأحاديث أنه يحرمٌ التفريق بالبيع وغيره. 


وأما قوله: «حتى يبلغ الصغيدٌ وإن رضي الكبير» فقد استّدل على ذلك بما 


(1) لم يطبع من صحيحه إلا «العبادات» . 

(۲) في «المنتقى) (01/5) بإسناد صحيح . 

(۳) لم أعثر عليه عند ابن حبان في صحيحه . 

.)05 /5( فى المستدرك‎ )٤( 

)2( لم أعثر عليه عند الطبراني . 

() عزاه إليه الزيلعى فى نصب الراية (5/ 5؟). 

(۷) في الكامل (5517/5). 

(۸) قال أحمد : كان يضع الحديث› وقال البخاري: روى عن بقية» منكر الحديث انظر 
ترجمته في الميزان (7/ ۱۸-۱۷ رقم .)٤0۰۸/۷۰٥۸‏ 

(9) فی الكامل (۲۹۲/۱). 

6 ا إليه ابن حجر في «التخليص» (1/۳"(. 

.)0 /6( فى السئن الكبرى‎ )١١( 

.)٤۸٩ نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص1١١ رقم‎ )١١( 

(۳) في [ب. جا ومَنْ. 


1۳ 


أخرجه ا والحاكة""! ا حديث عبادة بن الصامتٍ بلفظ : 
«لا فرق بين الم ووَلدها قن ال ال بلغ 00 وتحيض 
الجَارية) وفي إسناده عبد الله بن عمرو الواقعي 
علي بن المديني E‏ » ولكن لم يبق بعد البلوع ما يحصل به التضرز 
E‏ 

قوله : «والنّجش)». 

أقول: الجش 22 في وى اللعتة ا ا اھ ا لتغناد 
فا كفت لصي لني وفي ٠‏ الش e‏ في السلعة 
كانوا يُعْطون لو لم يسمعوا ا و ا عن فلز في 

١ 2) 3 : 

الصحيحين وغيرهما من حديث أي سيرد ومن حديتث ابن 


4 وهو ضعيفٌ وقد رماه 


.)10/8 في السنن (58/7 رقم‎ )١( 

(۲) في المستدرك (00/7) وقال: حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
«(موضوع وابن ع حسان کذابت» اه. 
وقال الدارقطنى : (۳/ :)٦۸‏ «عبد الله هذا هو الواقعى» وهو ضعيف الحديثء» رماه 
علي بن ال بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره» أه. 

(۳) انظر ترجمته في «الميزان» ١55 /٤(‏ رقم .)٤۷۲۸/٤٤۸۷‏ 

(6) انظر المصباح ص۲۲۷ . 

(5) قال الخطابي في «معالم السنن» -۸۲١ - ۸١ /١(‏ المختصر): «النجش»: أن يرى 
الرجل السلعة تباع» فيزيد في ثمنهاء وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد بذلك ترغيب 
السََّّامِ فيهاء ليزيدوا في الثمن وفيه تغرير بالراغب فيها وترك لنصيحته التي هي 
مأمور بها . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 07 رقم )1١4٠١‏ و(٤/۱٣۳‏ رقم ,)5١6٠١‏ 
ومسلم (۳/ ١50‏ رقم 1215). 
من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عُن التلقي للؤكبان 
وأن يبيع حاضر لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجش» والتصرية» وأن 
يستام الرجل على سوم أخيه» . 
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عد فيل مسلم "ا من حديث عقبة بن عامر وفي الناى ل و 
نقل ابن بطال”؟' الإجماع على أن الناجش عاص بفعله قال: واختلفوا في 
و ا ا 
ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ووواية عن سالك وهو 
المشهورٌ عند الحنابلة““ وهن وجه للشافعية قلت: وهو الح لاقتضاء النهي 
لل 


قوله: «والسوم على السوم». 


أقول: .لما ثبت في الصحيحين"“ وغيرهما من النهي عنه من حديث 
أبي هريرة وعيره وكما ثبت النهي عن السّوم على السوم ث, ثبت النهيٰ عن البيع 
على البيع في الصحيحين”" وغيرهما“ من حديث ابی هة اشا ون فى 


»)۱١۱٦/۱۳ رقم‎ ١١01/9( أخرجه البخاري (5/ 5005 رقم 5 ومسلم‎ )١( 
.)١1١5 03١8 57 /۲( وابن ماجه رقم (۲۱۷۳)» وأحمد‎ »)50٠05( والنسائي رقم‎ 
من حديث ابن عمر : «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش».‎ 

(؟) في صحيحه (7/ ٠١4‏ رقم .)١514/05‏ 

(۳) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ”07 رقم )5١5٠‏ ومسلم (۳/ ١١60‏ رقم 
0۱)). 
من حديث أبي هريرة: «أن النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد 
وأن تناجشوا». 

(5) انظر «فتح الباري» /٤(‏ 2766 . 

.)١٠۹۹ مسألة‎ "٠١ /5( انظر «المغنى»‎ )٥( 
وقال ا الا (/8:: مسألة رقم 155): فلا يجوز أن يفسخ بيع‎ 
ا ا‎ 
١ . تعالى : « وأحلّ أله اَ4‎ 

030( تقدم تخريجه قريباً. 

(۷) أخرجه البخاري رقم )١١50(‏ وأطرافه ۲۱٦۰ ء7516١ ۲۱٥۰ »۲۱٤۸(‏ ۲۱۹۲ 
"الاك لاالا, :زلف ”ولام .)156١‏ 
ومسلم رقم .)۱١۱١(‏ 


(۸) كأبي داود في السنن رقم .)۳٤٤۳(‏ 


To 


غير الصحيحين من غير“ حديثه» وصورة السوم أن يأخذ الرجل سلعة 
ا فيقول له قائل رده لأسعك ا و منه › أن فقول 
ام رد 0 وأما ابيع على الب e‏ 
000 فعرفت بهذا لس ا 
البيع» وأن تقييدَ المنع بكونه بعد التراضي هو الصوابٌء وأما , بيع المزايدة فقد 
دل على جوازه ما أخرجه أحمدٌ”" وأبو داود“ والنّسائييُ 3 Ss‏ 
وة من دیک ا أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قاع قَدَحاً وحلساً 
2 د لأبي 0 «أن e‏ وسم 
نميه وحكى البغار 4 عن عطاء انال آرت الاس لا يروو 
0 4 المَعْانم فيمن يَيكُ) وقال ال بعد إخراجه لحديث اس 
المذكور : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد 
١ ١‏ 

ل 000 
(؟) (307/5). 
(۳) في المسند (9/ .)١١5‏ 
OED NE ©‏ 
(5) في السنن رقم (/500) مختصراً. 
0 کی اسن رن 1/0 1): 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )١١(‏ من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر 

الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (۱۲۸۹). 
(۷) في السئن رقم .)١151(‏ 
)0( في السنن (۳/ 077). 


1Y1 


في المغانم والمواريث» قال ابن العربي''': لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة والميراث» فإن الباب واحدٌ والمعنى مشترك 


قوله: «وسلمٌ أو سلف وبيء». 


أقول : ل ل لو ا ا 
والنّسائيع”*؟ واليَرمِذَيُ””'وقال حسنٌ صحيحٌ وفجحة اليا E‏ 
والحاكة”'2 من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبَ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «لا يحل سَلَفْ وبع . .. الحديث . قال أحمد: هو أن يُقرضه قرضاً 
yT‏ يُقرضه على أن يُحابيه 

فى الثمن» وقد يكون السا بممنى السام وذلك مثل أن نلم إله في شي. 
00 إن لم يتهيّأ المُسْلَمُ فيه عندك فهو بي لك» وهه الضصرر؛ واغلة تحت 
الأحاديث المشتملة على النهي" عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده» وداخلة 
تحت الأحاديث المشتملة على النهي عن بيع الشيء قبل قبضه”*'» فهذه 
الصورة التي ذكرها المصنّفٌ قد منع الشارغ عنها [وكلٌ ما]”*2 منع الشارغ عنه 
فهو باطل» ولا فرق بين منع ومنعء ولا بين نهي ونهي» إلا أن تقوم قرينة 


.)5١؟5/0( فى عارضة الأحوذي‎ )١( 

0) في المسند (5/ 174 . ۱۷۹ 0506. 

(۳) في السنن رقم .)٠٠٤(‏ 

.)51١١( في السنن رقم‎ )٤( 

.)١17195( في السنن رقم‎ )٥( 

(5) فى المستدرك (۱۷/۲). 
تلصة و ا ها ال ا 11807 وله وي O‏ 
وابن الجارود ( ص٥۲۳۰‏ رقم ».)5١١‏ والبيهقي )١55٠١ _ ۳۳۹ /٥(‏ و(٥/۸٤۳).‏ 
وهو حديث حسن» انظر الإرواء )١47/5(‏ و«الصحيحة» للألباني (۳/ 5١7‏ رقم 
OTT‏ 

(۷) تقدم تخريجها. 

(۸) تقدم تخريجها. 


تدل على أن المرادٌ من ذلك مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رتبة التحريم» 
وما اغتلٌ به الجامدون على الرأي من قولهم هذا نهي عنه لذاته» وهذا نهي 
عنه لوصفه» [وهنا]"'' نهي عنه لأمر خارج عنه كما وقع ذلك في كتب 
الأصول. فقد عرفناك غير مرة أن هذه التفرقة مبنيةٌ على رأي بحت لم تربط 
بدليل عقل ولا نقل» ولا شك أنه لم يَذْكْر كثيراً من المناهي ولها حكمٌ هذه 
المذكورة. 


هه 5 و و 5 و6 0 
قوله: «(وربح ما اشتري بنقدٍ غصب أو ثمنه . 


أقول : إنما تعرض المصتف لذكر البح هنا مع كونه في مناهي البيع لأن 
ذلك 3 على ا يفك انمي أن ته نيو من ذيول مباحثٍ البيع 
والشراء من هذه الحيثية على أن النبيئَ صلى الله عليه وسلم قد ذكر عدم حل 
هذا الرّبح مقترناً بمناهي البيع كما في حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : 
١لا‏ جل سل ويح ولا شزطانِ في بع ولا ربح ما لَمْ يُضْمَن ول ب E‏ 


لد )0 أخر جه يد وأبو داود السا رمدي وصححه اي 
ابن خزيمة والحاكي e‏ 


قوله: «وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النّسا) . 

أقول: يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنّسائيئٌ والتّرمذي 
وصحّحه من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : E e‏ رالا واا دا 
والبزار والطبرانئ في الكبير واللأوسط عن سما عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : «نَهّى الب صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ 
صَفْقَئَيْنِ في صَفْقَة0*' قال سِمّاك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بسا بكذاء 


)010( في [أ. ج] وهذا. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)€( تقدم تخريجه . 


TTA 


1 


وهو بنقد بكذا وكذاء قال في مجمع الزوائد”'': رجالٌ أحمدَ ثقاتٌ. فهذان 
الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النَّسا ممنوعةء ولهذا قال: «قلهُ 
i‏ أو اليا“ والأعيان التي هي غير ريوية داخلةٌ في عموم الحديئين› 
وقد أفردث هذا البحث في رسالة مستقلةٍ سميتها «شفاءٌ العلل في حكم زيادة 
الثمن لجل الأجَل)”" والكلامٌ في المقام يطول» وقد ذهب الجمهورٌ إلى 
جواز بيع الشيءٍ بأكثرّ من سعر يومه لأجل النَّساء ونازّعوا في دلالة الحديثين 
المذكورين على محل الزاع . 

قوله: «وبأقلٌ مما اشتري به. . . إلخ». 

أقول: إذا كان المقصود التحيل فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره» وبين 
ایکون عضن الین الأول ای يقير جه فالا رل أن يقال وا هما شرق 
به حيلةء فإن ذلك يُغني عن هذا التطويل الذي ذكره المصنف ووجه المنع 
من ذلك ما فيه من التوصل إلى الرباء لآن الغالبَ في مثل هذا أن يريد 
الرجلّ أن [يزيد]" له المستقرض زيادة على ما أقرضه فيتوصل إلى تحليل 
ذلك بهذه الحيلة الباطلة» وهي أن يبيع منه عيناً بأكثر من قيمتهاء ثم يشتريها 
منه بأقلَّ من ذلك» فتبقى هذه الزيادة في ذمة المشتري» وهي في الحقيقة 
زيادة في قذر ما استقرضه» asl‏ البيع هو بيع العينة الذي ورد الوك 
عليه بما أخرجه أحمدٌ' وأبو داود”'' عن ابن عمرَ أن النبيّ صلى الله غليه 
وسلم قال: «إذا ضر الاس ۽ يالدّينَارٍ والدّرْهّم وَتمَايَعُوا بالعيئة را ادا 
ال یا انرا اريم ا را الى رار 
ديهم و أبي داود*؟: (إذا تَبَايَعْتم ب ال وأحذتم أدنات البقر» 


.)66-84/4( )١( 

109 و مقطوطا تعدو الله انرو فنا ا 

(۳) فى المخطوط [أ. ب. ج] يزد والصواب ما أثبتناه. 

E 0 

(5) في المسند (4/ 4١54‏ رقم 4870) بإسناد صحيح . 

(7) في السنن (۳/ 74٠‏ رقم 7577). وهو حديث صحيح بطرقه . 
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ورَضِيتُم بارع وتركتم الجهَادَ سَلّطَ اللهعَلَيكُم ذلا لا ينزعه حَتَى ترو ا 
دینکم» 527 أيضا ا الطبراق 5 وابن انار و قال ابن حجر في 
بلوغ المراه”” ورجاله ثقات» وقال في التلخيص”*؟: (إنه لا يلزم من كون 
وجالة قات أن بكرن حا لآن: الأعمشض_ مدل ولم بذك عه من 
عطاءٍ » وعطاءٌ يُحتمل أن يكون هو عطاءٌ الخراسانئ فيكون فيه تدليس 
ا ا ا مانيو و ایت يعد 
د الإماء والحكم على رجاله بأنهم ثقات قد قامت به الحجة» 
ا عدم ما 00 من الاحتمال» فلو کان خاد الاحتمال الذي [في]”* 
مثل هذا مبطلاً للاستدلال [لذهب]"“ شطرٌ السنة بالدعاوى ودفع من شاء 
ما شاء ورد من شاء ما شاء والأعمش إمامٌ حافظ ثقةٌ حجة فأقلّ أحواله أن 
يُحمل ما يرويه على الصحة» حتى يتبينَ ما يخالف ذلك ولكنه قال المنذريٌ 
[في ]7 مختصر السنن" : إن في إسناده إسحاق بن أسَيدٍ أبو عبد الرحمن 
الخراساني [نزيل]“ مصرّ لا يُحتج بحديثه وفيه أيضاً عطاءٌ الخراسانيٌ وفيه 
مقالٌ انتهى . . قال الذهبي في الميزان": إن هذا من مناكيره انتهى . . قال 

اوخا ي اباد ن ا لا شل ا شي لمن بال هور 
وقال ابن عدئ: مجهول. وفي التقريب"': 


“فية فعت اق 


6 «في الکبیر» (۱۲/ ٤١١‏ رقم 1707). 
(۲) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۳/ .)٤٤‏ 
)۳( رقم (۷۹۱/۱۱) بتحقیقنا. 

EOD 2 

() زيادة من [أ. ج]. 

69 في [أ. ج] لمذهب . 

.)٠١“" ك١ (ه/‎ (¥) 

(۸) فى [أ. جا تزل. 

` 0۸6/0 (0 

.)۷۲۸ في الجرح والتعديل (۲/ ۲۱۳ رقم‎ ٠( 
.)ه5/1١(‎ )١١( 


۳۰ 


الخراسانيئ”'' فقد ضعفه أهل الحديث ووثقه ابن معين وأبو حاتم وَقَال 
REET‏ و ق يهم كثيرً ويدلس انتهى . . قلت: إذا كان 
كلام ابن حجرٍ في الرجلين هكذاء ولم ير وَ الحديث من طريق غيرهما فكيف 
يحكم على رجال إسناده بأنهم ثقات؟ ولا يخفاك أن عطاءً الخراساني من 
رجال مسلم. قد أخرج له في صحيحه فجَارٌَ القنطرة» وقد عقد البيهقيث”" 
لطرق هذا الحديث باباً وقال ابن كثير”“: إنه روي من وجه ضعيف عن 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً. 


ويشهد لحديث الباب ما أخرجه الدارقطنيع””' عن أبي إسحاق السبيعي 


ص 


عن ا أنها دخلت على عائشة فدخلت معهأ 1 ولد زَيْدِ بن ا 
فقالت: يا أَمَ المؤمين ا غلاما ين زد بن | اه اللا درهم ا 


وإني ابتعته تَعْنّه منه بستّمئة نقداً؟ فقالت لها عائشة 9 E‏ ویس 
ما شرت إن جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قَدْ يطل إ9 أ 
يوب 


والحاصل أن مجموع ما في الباب تقوم به الحجة» ولا سيما وهذه حيلة 
من الحيل الباطلة التى جاءت الشريعة بإبطالهاء وأيضاً قد استلزمت أن يرد 


00 ٩۲ /٥( انظر الميزان‎ )١( 

9 .(Y/ )0( 

5 :فى السنن: (5/). 

(5) في «إرشاد الفقيه) (۲/ 0 8"). 

(5) في السنن (۳/ 07 رقم ۲۱۸). 

(7) هي العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة». قاله 
ابن سعد في الطبقات (۸/ /5/1) . 
وقال الزيلعى فى نصب الراية )١1/5(‏ ردا على ابن الجوزي حين قال عن العالية 
هذه بأنها اا لا يقبل خبرها: «قلنا: بل هى امرأة جليلة القدر. . وذكر 
كلام ابن سعد في الطبقات» (5/1//8). ١‏ 
وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (65/ :)772١‏ العالية : معروفة روى عنها زوجها 
وابنها وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين. /٥(‏ ۲۸۹). 
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المستقرضٌ زيادةً على ما استقرضه» وذلك رباً مجم على تحريمه» فلو لم 
يرذ في الباب شيءٌ لكان ما ورد في تحريم هذا الربا كافياً مغنياً عن غيره» قال 
الجوهري في الصحاح”' : العينة بالكسر السَّلففْ قال في القاموس”" وغيره”" 
أخذ بالعينة بالكسر أي السّلف أو أعطى بها. قال: والتاجرٌ باع سلعته بثمن 
إلى أجل ثم اشتراها منه بأقلَّ من ذلك الثمن انتهى. . قال الرافعي””': وبيع 
العينة هو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويْسلَمّه إلى المشتري ثم يشتريه 
قبل قبض الثمن بثمن نقداً أقلَّ من ذلك [القدر]» وقد ذهب إلى عدم جواز 
بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيدهم وهو الحقٌّ وجوّز ذلك الشافعيٌ 
وا وا ا لے الوطاوت:. 


.)۱۹٩٥( في مختار الصحاح‎ )1١( 

(؟) ص .)۱٥۷۳(‏ 

() انظر المصباح المنير (ص57١ .)١18-‏ 
(4) في شرح الوجيز. 

.)۲٤۸- ۲٤۷ /۱۹( انظر الاستذكار‎ )1( 


درق 


باب الخيارات 


[(وهي ثلاثة عشرٌ نوعاً) لتعذر تشليم الم مبيع ١‏ بع وهو لَهُمَا في مَجُهول الأمد 

ای ا في و ولفقد و 2 و وللغرر کالمصرًاق 
وصَبْرَةٍ علم قدرَ ها ابيع ل وللبخيالة في المرابحة وو ولجهل قذر 
لن أو المَبيع أذ يت وهذه عل الاي وثوزث فاب كت الي ب 
المدة وَلِعَبْن صي أذ م مَتصَرِ عن العَيْر فاحشاء وبكؤنه م قوفاً وهّمًا على 
ترا > ولا يُورثان» وللوّؤْيَة والشّوْط والعَيْب]. 


قوله : هى ثلاثة عشر نوعاً). 

أقول: قد بلغ استقراءً المصنّف لأسباب الخياراتِ إلى هذا المقدارء 
وليس فراذه إلا أن الخيارٌ له أسبابٌ يضاف إلى كل واحد منهاء وسنوضح لك 

قوله: «لتعذر تسليم المبيع» . 

أقول: قد قدمنا لك أن البيع والشراءَ هو حصول التراضي من البائع 
وا لمشتري »2 فا لمشتري رضي بالعين الم لمبيعة ) والبائع رضي بالثمن بل 


لهاء وإذا تعذر تسليمٌ العين المبيعة ارتفع التراضي المعتبرٌ فلا بَيْمَ ولا شِرَاء 

بل وجود التراضي المتقدم كعم لأنه. قد انگ عدم وجود مُتعلّقه الذي 
كان التراضي عليه» والثمن إنما يلزم بعد وجودٍ عين المّبيع ومصيرها إلى 
الي loa‏ يست أن كد فى 
مبطلات البيع هذا إذا تعذر تسليمّه مطلقا. أما إذا تعذر في مدة ثم أمكن فقد 
دخل البائ في بيع مهي عنه لأنه باع ما ليس عنده» فكان من هذه الحيثية 


21 أي مدة معلومة» ولعله معلومه بالهاء. موافقة لقوله مجهول الأمد. 


YT 


غيرٌ صحيح ؛ واد ا ا 
فكان من هذه الحيثية أيضاً غير صحيح . وإذا لم يصح لتبايُع فعند عود المبيع 
إذا شاء تبايعا» وإلا فهو باق على ملك البائع ل 4 وقع منهما 
من التبايع مع تعذر التسليمء وبهذا تعرف أنه لا فائدة لقوله: «وهو لهما في 
مجهول الأمدٍ وللمشتري الجاهل في معلومة)"'' . 


5 الس 


o‏ ا ان 


قوله: «وللغوّر كالمُصّكَاة» . 

أقول: هذا راس ال [خيار]”' الغرر لأن البائح قد غر المشتري 
بالتّصرية» فلم يقف على حقيقة المبيع وما هو الغرضٌ الحامل على شرائهء 
وهذا النوغ قد ثبت النصنٌّ عليه بالسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين 
ل يي ا ا ا 
«فَمَنْ ابتاعها بَعْدَ ذلك فهو : َير اللَظرين مِنْ بَعْدٍ أن يَحْلِبَها إن رَضِيهًا أَمْسَكهًا 
إن َطهَا رما رصاع ین تشر“ وقد بسطنا لقو على هذا E‏ 

قوله: «وَصَبْرَةِ عَلم قَذْرّها البائعٌ فقط». 

أقول: وهذا أيضاً نوغ من أنواع خيار الغرّرء [فإنه إذا لم يقف البائع على 


)١(‏ تقدم أن التطابق يقتضي أن تكون بالهاء» أي مجهول الأمد ومعلومه» واللفظ بالتاء 
فيهما أي مدة معلومة. 

Tos © 

(۳) في [أ. ج] غرر. 

62 تقدم تخریجه . 
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قدرهاء ولا عرف حقيقتها فبالأولى المشتري» والخيار ثابت لهما جميعاً. 
ولا وجه لجعله لأحدهما دون الاخر]”'' وقد قدمنا أن هذا أعني بيع الصّبرة 
الذي هو نوع من بيع الجُرّاف قد خصصه دليله من أحاديث النهي عن بيع 
الور اا فالخيار ثابتٌ فيه كما في بيع الصّبرة 
والمُصّرّاة ونحوهما. 

و وا البولية ورا 

أقول: هذا سببٌ من أسباب الخيار لأن الخيانة خديعة وقد ثبت في 
الصحيحين”" وغيرهما"' من حديث ابن عمرَ قال: «ذكر كر رجل لرسول ل 
صلى الله عليه وآله وسلم آله بدح في التُيوع فقال: مَنْ بايعت قل لآ خلابة) 
الحخا الخديعة ؛ فإذا انکشف أن ۰ ا کک ادها ضر 


ا اياي ذلك قفار وم له بكرم ال ا اد 
هو الا الأعظم فى الخيارات» وقد ثبت فى حديث عند البخاري فی 


التاریخ وابن ماج والدارّقطيه29: آنه صلی الله عليه وآله وسلم قال 


)١(‏ زيادة من [جا]. 

(۲( أخرجه البخاري (5/ ۳۳۷ رقم ۲۱۱۷)» ومسلم (۳/ ١١55‏ رقم /٤۸‏ 1677). 

(۳) كمالك (۲/ 1۸٥‏ رقم 48). وأبو داود (/ 50لا رقم »)٠٠١‏ والنسائي 
(567/0)), وأحمد (رقم 60"5, 08١5ه,‏ الالاه, 6١اوه. 2405١‏ 0804), 
والطيالسي (ص 7065 رقم اللال والبيهقي )0/ «(YVYT‏ والبغوي )6/۸ رقم 
۲ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

18-١7/8( )4(‏ رقم ۱۹۹۰). ظ 

(5) في السنن (۲/ ۷۸۹ رقم 1706). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (855/5/ 51700) : 
هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وله شاهد من حديث انس رواه أصحاب 
السنن الأربعة ‏ سيأتي تخريجه . 
e Ob‏ لاه a N OO‏ 

000 في السنن (۳/ ٩٦‏ _ ۵۷ رقم ( 0( 


۳ 


لذلك ل الذي كان لخد ني يعر ٠‏ انم كت بالخيار في 5 
يدن ثلاث لال e ay GECE‏ فهذا 


وي 

أقول: هذا أيضاً من جملة أنواع الغررٍ لعدم الإحاطة بالمجهول من المبيع 
أو الثمن» فإن ورد دليل يدل على صحة هذا SS‏ الخيار فذاك» 
وإلا فالظاهرٌ أنه بيخ باطلٌ لاشتماله على ما نهّى عنه الشرغ من الخررء وا 
التراضي الذي هو المناطً في صحة البيع والشراء ليس بمتحقّت مع السجهالةٍ فلم 
يوجد ما هو المعتبد فى هذه المعاملة. 


قوله: أو تعيينه) . 


أقول: الغرر في هذا ظاهد واضحٌ فإن جعل البائع للمشتري الخيارٌ في 
اا دال شم أله ريع کا ا و 
)237 و في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرٌ أن النبيّ صلى الله عليه 
وال مك قال: ١المُتبَايعَان‏ بالخيار ما لم ب يتفدقا أو يقول أحذهما لصَّاحبه 
أا ورا قال: ذأ كود بم الخيّار»297 وأما إذا لج بقع الا ف 
بصح البي من أصله لأنه من بيع الغرر المنهيّ عنه ولكونه لم يتحقق 
التراضي الذي هو مَناط البيع والشراء. 

قوله: «وهذه على التراخي)» . 

أقول : للا وجه لهذا لا من دليل a‏ » ولا من رأي مستقيم » وأما 
الدليل فقد دل على أن الخيارٌ في المُصَرَاة وفي الخديعة ثلاثة أيام» .وخيارٌ 
التعيين مُطلقّ حتى يختار. د الخياراتِ المتقدمة ينبغي أن يكون إلى 


= وهو حديث حسن لغيره. 


وين 


الوقت الذي يطلع فيه صاحيّه على ما لا بد من الاطلاع عليه» فإذا وقع منه 
ذلك ولم يَفسّح فلا خيارٌ له. 

قوله: (ويورث». 

أقول: إذا كان الخيار ثابتاً للبائع أو المشتري بدليل شرعيمٌ فاخترمته 
المنيّة قبل أن يقع منه الخيارء وقبل أن تنقضيّ مدةٌ الخيار المؤقتِ شرعاً 
والمؤقتٍ بتراضي البائع والمشتري» فلا شك أن هذا الحقّ الثابت يكون حقاً 
لوارثه» فيثبّتٌ له ما ثبت له كسائر الحقوق» وهكذا سائ الخياراتٍ الاتيةء 
وما قيل فيه بأنه لا بُورّث منها فذلك رأئيٌ بحت مخالفف لما أثبته الكتابُ 
العزيز والسنة من ميراث الأملاكِ والحقوق» ولم يأتوا : في الفرق بشيء إلا بما 
هو هَباءٌ أو سراب بقيعة. 


قوله : وكات التعيين بعد المدة). 

أقول: قد قدمنا أنه لا يصح البيع مع عدم التعبينٍ إلا بشرط الخيار. فإذا 

شوطه كان الأخنياز مؤكولا إلى نظر من له الخيار إن وقع منه الاختيار نفذ 
البيع وإن لم يقع منه الاختيار فلا بيع؛ وبهذا تعرف أنه لا وجه لتكليفه 
للتعيين» بل يقال له ادر أو اتژك› فإذا سكت حتى مضت المدة ذ فلا بيع لأن 
ذلك ترك للاختيار» وهو يكفي من غير ما ذكره [المصنف]”"' من التكليف . 


قوله: «ولغبن صبيٌ أو متصلاف عن الغير فاحشاً» . 
أقول : خيار الغبن قد أشار إليه زولا صلل الله لوا د 


قدمنا من حديثث ابن عمرٌ في الصحيحين”" وغيرهما قال : «ذکر جل 
م و له يُخْدَعْ في البيوع فقال: من يَايَعتَ 


.)١555( انظر القاموس ص‎ )١( 
. فاحترمته المنية : أخذته‎ 

)۲( زيادة من [ج]. 

)۳( تقدم تخريجه . | 


1۷ 


فقن لأ خلابة وأخرجه أحمد"'' وأهل الستن" وف الترمدف من 

حديث اش 31 يحدحى الجوس I‏ وسلم كان 
يَبتَاع» [وفي]“ عَمَدَتِهِ يعني في عقله ضَعْفٌ ‏ فدعاه» وتهاه فقال: 
يا رسول الله إنّي لا أَضْيرُ عن البيع : قال ك 7 
وها ولا خلابة؛ وأخرجه البخارئ في تاريخه وابنٌ ماجة والدارقطني عن 
محمد بن يَحيى بن حَبّان *' قال: «هو جدي ب يعنى الرجل الذي كان يُحْدَعٌ في 

البيوع» وكان رجلاً قد أَضَابَئْه آم في رَأْسِدِ فكَسَرتْ لِسَانَهُ وكان لا يدغ على 
ذلك التجارة وكان لا رال يُحبَنُ فأنّى الي صلی الله عليه وآله وسلمء فَذْكَرَ 
ذلك له فقال: TT‏ 
بالختار ثلاث لال إن رَضيت فأمْسك وإن ا فَارَدَدْهًا على صاحيهًا) 
فظهر بهذا أن من كان غير عارفٍ بحقائق الأمورٍ قاصرٌ الفكرة عن معرفة 
مقادير أثمانٍ المَبيعاتِ» وما يصلّح منها وما لا يصلّح فله الخيارٌ حتى يستشير 
مق له رة بذلكف .وذلك ثلاث لال فتلحق به به کل من باع شيئاً NE‏ 
وهو غ عارك به ويمقدان مع ون كان كلناء وَالنّسَاءُ في هذا البيع أكثرٌ 
وقوعاً من غيرهن لنقص عقولهن وعدم كمال تمييزهنَ» فإذا وقع الاشتراط 
من الرجل المتصف بالصفة الي ذكرناها أو من المرأة الامو سار 
ةا فهذا خيار أثبته عون اله صلى الله عليه وآله وسلم» و ل 
7 لله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من خيار المُغابنة» وأما إذا لم يقع 


3 ف الد 11/7 7). 
)۲( أب داود (۳/ ۷٨۷‏ رقم .)3900١‏ والترمذي (۳/ ٥٥۲‏ رقم ١5050١)ء‏ والنسائي 
(۷/ ۲۲)» وابن ماجه (۷۸۸/۲ رقم 5705). 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ 55 رقم ۲۱۸ و۲۱۹)» وابن الجارود رقم .)٥٦۸(‏ 
(۳) في السنن (۳/ 007) وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب . 
وهو ليت ضيح + 
05 اا 
)0( تقدم تخريجه . 
(5) سيأتي تخريجه قريباً. 
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شتراط فمعلومٌ أن البيع الذي مَناطه التراضي لا ية إلا بالرضا المحقّق» 
فإن كان البائعٌ قد رضي بما دفع إليه من الثمن مع علمه أن ذلك هو دون 
ثمن مثله فلا خيارَ له بعد ذلك» وإن لم يعلمّ وكان معتقداً أن ذلك هو 
الثمنُ الذي تباع به تلك العينُ فقد كشف ظهور'" أن العينَ فوق ذلك 
الثمن» أو أن الثمنَ فوق تلك العينء على انال ی أو البائ لم يحصل 
منهما أو من ENGL‏ وطيبٌ النفس وذلك موجبٌ لعدم 
E‏ ا [فلا]”" يتم التبايمُ بينهماء فإذا حصل 
الاختلافٌ فقال البائ قد تبيّن له أن قيمة مبيعه أكثر» أو قال المشتري قد تبين 
ا الذي نمه کی ف ر 0 أن يرفع الخصومة 
بينهما بتفويض الأمر إلى العدول الذين لهم خبرة بذلك المبيع» ويعملّ على 
قولهم. . 

وأما إذا كان البائع وكيلاً للمالك أو وليّاً للصبي [و]”* المجنون» فالخيار 
ثابت بطريق الأولى» لكنْ لا مطلقاً بل إذا أخبر العٌدول بالغبن على البائع أو 
المشتري» ووجه ذلك واضمحٌ لأنه لم يرضَ المالك إلا بما هو المعتاد في 
الأعيان والأثمان» وإذا قال الصبيٌ بعد تكليفه أو المجنون بعد صخته إنه 
مَعْبِونٌ كان على القاضي أن يام العُدولَ بتقويم العين المبيعة وقت بيعها. فإن 
تقرّر الغبنُ ثبت الخيار لأنه انكشف بالغبن أن الوليّ لم يتصرّف بالعدل. كما 
قال الله سبحانه» لاوس ابي رد لوصا رع وه فلا بد من حصول 
ا فو ا وال ون ولا دان کن ھا 
مما لم تجر للناس عادةٌ [بافتقاد !°“ مثله» والتساهل في المعاملات به» فهذا 
هو الغبن الفاحش وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 


)١(‏ التعبير مضطرب» ولعله فقد ظهر. 
)۲( في [ب] حصول . 

(۳) في [ح] بلا. 

(6) في [] باعتبار. وفي [ح] باختصار. 
)٥(‏ في [أ] بتقدير. 
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ولا وجه لتقديره [بمقدار]''' معيّن» ولا لحدّه بحدّ معلوم. 

قوله: «وبكونه موقوفا». 

أقول: قد عرفناك فيما سبق أن عقدَ الفضوليٌ لا حكم له» ولا اعتبارَ 
ا ديل إن اجا المالك: كان الت السرغرة ما ان ا ا الوك 
يحصّل إلا عندهاء وإن لم پُجزه كان وجوده کعدمه» فليس هذا من بيع 
الخيار في شيء» فلا فائدة لقوله: «وهما على ار تورات لآنه إذا لم 
يوجد الأصلّ وهو الخيارٌ لم يوجد ما هو فرع له ومترتّبٌ عليه . 

وأما قوله : «وللرؤية والشرط والعيب» فما أراد المصنف بذكر هذه الثلاثة 
على عله ا ا و امت الات من ارات وشت لفان 
كل واحد منها إن شاء الله [تعالى]”" في فصله . 

فصل 

[فمَنَ اه شتی غائباً ذكر جنه صح وله رده عَقيب رُؤْية مُمَيّرة بتأمل 
لجَميع غير المثْليَ إلا ما يُعفَىء ويبطل بالموتٍ والإبطال بعد العقدء 
e‏ غَيْرَ الاستعمال وبالتَعَيّبِ والنقص عما شمّله العَقد (غالباً) وجَمنٌ 

جسن وبسكوته عليهاء وبرؤية من الوكيل لا الرّسولٍ ولبَعْضٍ يدل على 
م ومتقدّمة فيما لا يتغيّرء وله الفسخ قيّلها وفرعية ما مقن وان وو 
له في نفي المميزة [وللبائع]”*' في تفي الفشخ] . 

قوله : «[فصل]””' من اشترى غائباً ذكّر جنسه صح . 

أقول: لا يخفاك أنه قد صح النهئْ [عن]”'' أن يبيع البائ ما ليس عنده"“ 


)١(‏ في [آ. ج] بمقدار. 
(۲) زيادة من [أ. ج]. 
)۳( زيادة من [ب]. 

(6) في [1. ح]: والبائع . 
000( زيادة من [أ. بت ]+ 
(1) تقدم تخريجه. 
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كما قدمناء وبيع البائع للغائب هو من بيع ما ليس عنده» وصح أيضاً النهى 
عن بيع الغرّرء وهو ما لم يقف المشتري على حقيقته» والغائبُ عن المشتري 
الذي لم يكن قد رآه هو غيرُ واقف على حقيقته» فلا بد أن يات دليل يخصّص 
تارق من النهْيَيْن» ولم يثبت في ذلك شيءٌ تقوم به الحجة فإن حديث «مَن 
1 فر ال 2ن لجار في ساح م هو متهم بالرضي انا اناد 
ابنُ حجر في التلخيص"'؟: وقد تفرد بروايته مَرْفوعاً ا الدّارقطني 7" والبَتهقية”" 
وقالا: لشو اهلا مق ل ان رد واا ری فون 
مرسّلةء وفيها””' أيضاً مَنْ لا تقوم به الحُجة» فلم يبق في الباب ما يصلح 
للتعويل عليه» ومع هذا فقد عرّفناك غير مرة أن البيع الشرعيًّ هو التراضي 


.)4/١١7١ رقم‎ ١/5 )۱( 

(۲) في السنن ٤/۳(‏ رقم )٠١‏ وقال: «عمر , TS‏ 
وهذا باطل لايصح»› لم يروها غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من 
قوله») اه. 
ثم نقل الابادي في التعليق المغني : قول ابن القطان: 
«والراوي عن الكردي» داهر بن نوح» وهو لا يعرف» اه. 

(5) فى السئق الکبری (1718/85): 
6لاس في المغني (7/ 517 رقم :)551١/8‏ إن إبراهيم الكردي: «كذاب» وقال 
عله ا ۰/۱۲ کان غير ثقةء يروئى المتاكير عن 
الأثبات» اه. 
انظر الميزان (۳/ ۱۷۹ رقم .)1١55‏ 

. )558/0( أخرجه الدارقطني (/ 5 رقم ۸). والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف؛ قاله لي. أبو بكر بن‎ 
. الحارث وغيره » عن علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله»‎ 

. وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف‎ )٥( 
فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلطء وكان أحد أوعية العلم. وقال ابن حبان:‎ 
. رديء الحفظ» لا يحتج به إذا انفرد‎ 
. وقال ابن عدي : أحاديثه صالحة‎ 
.)1١١5 رقم‎ ٤۹۷ /٤( انظر الميزان‎ 
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فعلى تقدير أنهما تراضيا على بيع الغائب فَلِمّن وجده على [غير]”'' الصفة 
الى رضن بها أن رکه لانكشاف عدم الرضا المحقق» وهذا هو معنى خيارٍ 
الؤؤية عند المُثبتين له» ولكنهم يقولون قد انعقد البيع بنفس العقد» ونحن 
نقول إن انكشافه على خلاف الصفة التي وقع التراضي عليها قد عاد على 
التراضي السابتق بالنقض فكأنه لم يكن» وإذا حصلت الرؤية وحصل الرضا 
عندها فهذا واو 

وأما قوله: «ويبطل الروك حير عر سيم على در عله اذى a‏ 
عليهاء لأن الخيارٌ حقٌ ثابثٌ لصاحبه ومجردٌ موته لا يصلّح سببا لبطلانه على 
وارثه» والحقٌ كالملك في انتقاله عن الميت إلى وارثه. فلا بد من وجود 
مخصّصٍ لهذه الكلية القابنة يعموفات الكتاب والسنة وبالإجماع على الجملة . 
وأما بُطلانه بالإبطال بعد العقدٍ فوجهّه أنه حقٌّ له وهو مفوّضٌ فيه . ا 
يبطل بالتصرف فلكونه مُشْعراً بالرضا به» ولا وجه للفرق بين التصرف [به] 
والاستعمال» لأن كلا منهما مُشْعرٌ بالرضا بالمبيع» وهكذا لا وجه لبطلانه 
[بالتعيّب]”" والنقص عما شمله العقدٌ إلا أن يكون ذلك بفعل مَّن له الخياز» 
فإنهما يَشْعران بالرضا بالمبيع» ولا فائدة لقوله:. (وجَسن ما يُجَّسْ» لآن ذلك 
قد دحل تحت قوله: «بتأمل لجميع غير المثليّ» والتأمل هو كل شيء يَحْسّه 
وبما يهتدي به إلى معرفته والجَسنْ هو بمعنى التأملٍ لما يُجَسّ . 

وأما قوله: «وسكوته [عقبها)» فوجهه أنه مشعدٌ بالرّضا به وفيه ما فيه 
كما قدمنا في نظائره» وأما الرؤية من الوكيل لها فلأنه ينكشف بها ما ينكشف 
برؤية الموكلٍ إذا كان الوكيل له خبرةٌ بمثل ذلك المبيع بخلاف الرسولٍ 
ا ا ا ا حقيقة المبيع]“» ولا هو 


)١(‏ في [أ] خلاف. 
(۲) زيادة من [أ. ج]. 
(۳) في [ب] بالعيب. 
)٤(‏ في [ب] عليها. 
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مبعوث من مُرسِله لهذا المقصدٍ وأما ما ذكره من الرؤية لبعض يدل على 
الباقي» فوجهه أن الشيء المتفقَ تقوم رؤية بعض أجزاته مام الرؤية 
لجميعهاء وهكذا الرؤية المتقدمة فيما لا يتغيّر فإن الرائيَ قد وقف على 
حقيقته وليس المراد من الرؤية حال العقد وبعدّه إلا ذلك . ۰ 

وأما قوله: «وله الفسخ قبلها» فخبْط على غير قياس» فإن المناطً عندهم 
هو أن يود المبية غير مطابق لحرن المشرى» ول الرؤية لا حضون لهذا 
ا 

وأما قوله: «وفرعيّة ما قبّض وإن زد» فلا وجه له لأن الد قد كشّفَ أن 
المبيع باق على ملك البائع وفوائدّه تابعة لأصله» وما عللوا به لمثل هذا غير 
صالح لتسويغ مال الغير بغير طيبة من نفسه. 

وأما قوله: «والقولٌ له في نفي المميّزة وللبائع في نفي الفسخ» فوجهّه أن 
الأصل عدم الرؤية وعدمٌ كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ» فهذا حاصل 
ما ينبغي أن الع E‏ الفصل تصحيحاً وتسقيماً: واه 
عندنا ما قررناه في أول الفصل فاعرفه فإنه مشئ مع الدليل لا مع القالٍ 
وَالقيل . 

فصل 

[ويصِح ولو بد العَقّْد لا قبْله شَرْط الخيّار مد مَعْلومةً لَهُمَا أذ لأَحَدهمًا 

أو لأَجْنَبِيَء فيتبعه الجاعل إلا لشرط. ويبّطل بِمَوتِ صَاحِيه مُطلقًاً) فيشعه 
المجعول له وبإمضائه ولو في غيبة الآخرء وهو على خيّاره عَكْسنٌُ القشخ وبأي 
تصرف لنفسه غير تَعرّف كالتقبيل والشّفْع والتأجير» ولو إلى المشتري (غالباً) 
وبسكوته لتمام المدة عاقلاً» ولو جاهلاً (حتى انقضت”"')]. 

قوله: فصل «ويصح ولو بعد العقدٍ لا قبله شرط الخيار» . 

أقول: هذا الخيارٌ قد جاءت به السنة الصحيحة منها ما ثبت في 


(1) كذا في المخطوط. والأصل : (وبردّته حتى انقضت) كما أفاده الشرح . 


ا 
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ال ا ا ل ل 
قال : «المتبايعانٍ بالْخِيّار مَا لم يتفدّقا أو ول ادها لصاحه ا ' ورئما 
E‏ يكو بَيْمَ الخيار» ا أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : «المتبَايعان بالْخيّار ما لم ار ت اغا الاه فإن خيّر أحذهما 
لآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيخ وإن تفّقا بعد أن تبايعا ولم يرك 
واحدٌ منهما البَيْمَ فقد وَجَّب البيع» وفي لفظ"" لهما أيضاً: «المُتبَاِيعَان کل 
واحد منهما بالخيّار على صَاحبه ما لم يَتَقْوَقَا إلا بي الخيار» ففي هاتين 
الروايتين ين قد جعل الخيار قسيماً للتفرق فإذا تفرقا فقد وجب البيع إلا أن يكون 
بينهما خيارٌ فإنه لا يجب البيع إلا بالاختيار وإن تفرقا. 


وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الاستثناء كما أوضحناه في شرح 
المنتقى على ثلاثة أقوال وأحسنّها ثالثها وهو أن المرادٌ بهذا الاستثناء أنهما 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايراء ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيارٍ ولو بعد التفؤق قال ابن حجر في الفتح : وهو قول يجمع التأويلين 
الأولّين انتهى. . وفي الباب أحاديثٌ كلّها تدل على ثبوت خيارٍ الشرط ومنها 
قصة حَبَّانَ بن منقذ التي قدمنا ذكرهاء فإنها مصرّحةٌ بإثبات خيارٍ الشرط 
بعد التفرق . ۰ 1 


)010( تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)١مةال/ه(‎ )8( 

.)390/5( (0) 

(5) أخرجه أحمد (5/4 رقم 5١5‏ شاكر). والحميدي (”/595 رقم 557), 
والدارقطني (/ 05 رقم 4275١1‏ والحاكم (۲۲/۲). والبيهقي في السنن الكبرى 
(ه/ (VT‏ . 
من طريق ابن إسحاق» حدثني نافع عن ابن عمر. وسكت عليه الحاكم» فقال 
الذهبي : ااأصحيح) . 
قلت : وهذا سند حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والبيهقي . 
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وأما قوله: «مدةً معلومة) فوجهّه عدم استقرارٍ البيع مع جَهالة مدة 
الخيارء والظاهرٌ أنه يصح مع جهالة المدة» وإذا تراخى من له اا 
الاختيار كان لللآخر مطالبئُه لذلك» وعند ذلك يستقرٌ البِيعُ أو يبطلٌ 

وأما قوله : «لهما أو لأحدهما أو لأجنبي» فصحيحٌ لأن الآمرّ مفوض 
إليهما أو إلى من له الخيار. 

قوله: «ویبطل بموت صاحبه». 

أقول: علّلوا هذا البطلانَ بما لا يصلّح له فإن الح الذي لصاحب 
الخيار ي ينبت [لوارئه]”"' لأنه من جملة ما ينتقل إلى الوارث كما قدمنا وعلى 
تقدير أله لم يطل عاق نا او نه :قله أن ينها ارات ب الان 
منه لمورثه وانتقال الحق إليه . 


وأما قولّه: «ويبطل بإمضائه» فصحيمٌ» ولكنّ جعلَ هذا من المبطلات 
خلاف المعقول» فإنه إذا أمضى البيع فهو معنى ما جعل له من الخيارء لأنه 
تفويضن له أن يختار أحد الأمرين: إما الفسخ» أو الإمضاءً أو هذا المبيع أو 
هذا [المبيع]"» فهو بالإمضاء قد فعل ما جعل له ولم يُبِطْلهء فإن أرادوا أن 
معنى بطلانٍ الخيار أنه لا يصح منه أنه يختار الفسخ بعد اختيار الإمضاء فهذا 
معلومٌ» ولكنه شيءٌ غيرٌ بطلانٍ الخيار بل معناه أنه قد صح خياره» وفعل أحد 
الأمرين فليس له أن يرجم عما قد فعله من الاختيار للإمضاءء وما ذكره من 
الفرق بين الإمضاء والفسخ من اه شتراط كونٍ الثاني في وجه الآخَرٍ دون الفسخ 
لا وجه له من رواية ولا رأي. 

وأما قوله: «وبأي تصرف لنفسه» إلخ فوجهه أن ذلك مُشْعِرٌ باختيار 
الإمضاء كما قدمنا. 

وهكذا قوله وسكوته لتمام المدة لإشعاره بذلك على ما في هذا الإشعار 


ص 


(۲) زيادة من [ب]. 
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من عِوَّج»ء فإن نسبة الدّلالة إلى مجرد السكوت لا يكون إلا عند عوارض 
مُشعرة بعدم تيسّر النطق» ولو بمجرد الحياء كما في قوله صلى الله عليه واله 
وسلم في البكر: (إِذْنْهًا صّمّاتها7"" . 

وأما قوله : «وبردته حتى انقضت» فلا وجه له بل ينتقل هذا الخار الم 
فقن اهما الم 

فصل 

لوإذا نرد به المُشْترِي عَمَقَ عَليْه وشفع فيه» وتعيّب ولحاي وين 
كاله فيطل كي ورا افيد لمن ا الاك والمُوّنَ عليه 
وينتقل إلى وارثِ من لجق وَوَلِيّ مَنْ جُنّ وصَبِيٌ بك ويلغو في التّكاح والطّلاق 
والعَتاق والوّقف. ويُبْطل الصَّرْفَ والسَّلّم إن لم يطل في المجلس والشفعة]. 

قوله: «وإذا تفرد به المشتري عتق عليه . 

أقول: المشتري بخيار شرط لا يدخل المبِيعٌ في ملكه إلا باختياره» وهو 
قبل اختياره باق في ملك بائعه استصحاباً للحال» [و]7'' عملاً باليد الأصليةء 
فلا يعتق عليه» ولا يشفع. ولا يتعيب» [ولا يتلف] " من ماله» وإن كان في 
يده فهذه اليد غير مستقرة بل مشروطة بالاختيار للإمضاءء وهكذا لا تكون 
المُوَنُ عليه بل على البائع حتى يستق ملك المشتري» وهكذا الفوائدٌ تكون 
للبائعم حتى يستقر ملك المشتري وإذا استقر كانت له من وقت الاستقرار: 

وأما قوله: «وينتقل إلى وارث مَنْ لح وَوَلِيّ مَنْ جن وصَبِيٌ بلغ» 
فصحيح ) أما وارث مَن لحق فلما قدّمنا في مواضع من كون الخيار بجميع 
أقسامه يُورَتْء وأما انتقاله إلى وَلِىَ من جن فلقوله سبحانه : إن کان الى 


ا 


. ْمَل وده‎ E E EE 


0010 تقدم تخريجه . 
20 ا 
(۳) فى [أ. ج] ويتلف . 
(:) البقرة: 787. 


وأما انتقاله إلى صَبِيَ بلغ فلكونه صاحب الحقٌّ على الحقيقة وقد صار 
قوله : «ويلغو في النكاح». 


فول د روا اا اله ا اح ها وقتم به 
من الشروط ما اسْتَحْدَلْتُم به الفروج»“ إلا أن يُشترَطَ عليه ما يرفع موجب 
التكاح ويخالف مقتضاه» وأما في الطلاق والعتاق والوقف فوجهٌ عدم صحة 
الخيار في هذه الأمور أنه تَقْييدٌ لإنشاء فاعلهاء والإنشاءٌ لا يتقيّد ولا أرى هذا 
التعليلَ صحيحاًء فإنه إذا قال: طلقتٌ فلانةً إن اختارث ذلك» أو أعتقث 
العبدَ إن اختار ذلك» أو وقفتٌ هذا على فلان إن قبل كان هذا التقييد 
بالشروط المذكورة للإنشاء المذكور صحيحاء فكيف لا يصح أن يقيّدَها 
فاعلّها باختيار نفسه إلى وقت یردد فيه فكرّه» ويُصحّح فيه رأيّه» ولا يصح 

1 / 

قياسٌ هذا على نفوذ ما ينفذ منها من الهازل» كما وردت السنة بذلك حسبما 
قدمناء لأن الهزلَ بابٌ آخدء والشرط وخيارٌه بات آخَرْء وقيل إن خيار الشرط 
لم يُثبنه الشارغ إلا في البيع فيكون خاصاً به لا بسائر المعاملات والإنشاءات» 
ولكنه يقال إن كانت العلةٌ المعاوضة لحق بالبيع ما فيه معاوضةٌ وإن كانت 
العلهٌ كون البيع فيه جهتان لحق به ما كان كذلك» ومن أثبتَ مثلّ هذا القياس 
في غير هذا الموضع فلا عذرٌ له من القول به هنا . 


قوله: «ويّبطِل الصرف والسلم». 


أقول: علله المصنف باشتراط التقايّض فيهما في المجلس» والبابُ أوسع 
من هذا فإنه قد تقدم في الرّبويات فإن أتفقا فيهما اشترط الملك والحُلول» 
بان ينذا اا ی راا کن لقان فى اتی دا 
فيه مع أن نفس اشتراط الخيار لا يستلزم عدم التقابض» فإذا تقابضا وشرط 


(۲( في [ا] كلما . 


1۷ 


الخيار لهما أو لأحدهما لم يكن ذلك مُبطِلاً للصرف والسلم ولا لما هو في 
حكمهما في اشتراط التقابض» بل إذا اختار من له الخيارٌ الفسحَ رذ كل واحدٍ 
منهما تلك العين التي قبضها كما هي». أما إذا كان شرطً الخيارٍ مضموماً إليه 
تعن ی وای اا إن ليطا د الاس واكد للك المساملة 
باطلةٌ لما فيها من النسيئة التي يقول فيها صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنَّمَا اليا 
ا ولكن :هذا اللطلان لس افرط الحيان ول لا خر العرفن.. 

وأما قوله : «والشفعة» فمبنئٌ على أنها تبطل بالتراخى وشار إن شاع الله 
[تعالى]“ الكلامٌ على هذا في كتاب الشّفعة . 


فصل 
اه َبَتَ أو حَدَّث في المَبيع قبل القَبْض وبقِيَّ أَوْ عَادَ مع المشتري وشَّهِدَ 
عدلان دوا خبرة فيه أنه عَيْبٍ يُنقص القيمّة رُدَّ به ما هو على حَالِهِ حَيْثْ. وُجِدَ 


المالك ولا بجع بما انمق ولو عَلم البَائِم] 

قوله : «وما ثست ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض . إلخ21. 

اقول : ١‏ في تبرت خيار العيب والرد به 0 اا 
وأبو داود”” وا رذ ماج س درف e‏ ا ا ابتاع ERT‏ 


سم 


NG SS‏ عله عَبْدِي فقال النبيٌ صلى الله 


010 تقدم تخريجه . 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) في المسند (5/ ١۸ء .)١١١‏ 

(4) في السنن (۳/ ۷۸١‏ رقم .)50٠١‏ 

(5) في السنن (۲/ 5 هل رقم "57 157). 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم »)1۲١(‏ والدارقطني (7/ 57 رقم »)۲٠۳‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/ 42١9‏ والبغوي في شرح السنة (8/ )١١۳ - ١17‏ قال الحاكم: 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
قلت: كلاء فإن الذنجي ضعفه الذهبي نفسه في الميزان )٠١١ /٤(‏ ولكن الحديث 
صحيح لغيره والله أعلم . 


A 


عليه وآله وسلم: الله بالصَّمَانِ» وفي لفظ من حديثهما: «أن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم نعي أن الخَرَاحَ بالضَّمَانِ» وأخرجه بهذا اللفظ 
ا وار ال 00 e‏ الرم زئ“ وات 0 
وامر الحا و زا الفطلان > و ا د ی 
ابن حونمة كما حكى الك" E‏ ابن حجر في بلوغ المراه”*", وحكي عنه 
في التلخيص"' أنه قال: لايصمٌء وقد ضَعَّفَهُ البخاري» وقد ثبت 
الحديثُ بتصحيح هؤلاءٍ الأئمة له وله في سنن '“ أبي داود ثلاث طرق اثنتان 
ها :رالا رخال الصحعر» وم :قله لحرا اغمان أن وران 


مو 


المبيع يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا تلف عنده» قفالباء سَنييّة 


وظاهدٌ الحديثٍ أن العيبَ الذي حصل به الردٌّ هو عيبٌ كان عند البائع. 
والاعتبار بكونه عيباً في عرف الناس وعند أهل الخبرة منهم سواءٌ كان يُنقص 
القيمة أم لا. 


وأما قوله: «رد به ما هو على حاله» فالظاهدٌ أنه يرد به على كل حال» 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


.)۲۳۷ 5١8١51١ .59/5( فى المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم (004) والترمذي (۳/ ٩۸۲ 54١‏ رقم 1786). 
وقال: حديث حسن صحيح . 
والنسائي (۷/  ”05‏ 5906) وابن ماجه (۲/ ۷٥٤‏ رقم 1517). 
وهو حديث حسن لغيره. 

(۳) فى السنن (۳/ 0/5). 

e Ns 0 

(5) في المنتقى رقم .)٦۲۷(‏ 

(5) فى المستدرك (۲/ )٠١‏ ووافقه الذهبى . 

)۷( لغلنة] بن سودق الالخرضي زا قير 1/131 

(۸) رقم (۸۳۸) بتحقيقنا. 

(9) (۳/ ١ه‏ رقم ۸/۱۱۹۱). 

(۱۰) رقم )۳٣۰۸(‏ و(۰۹٥۳)‏ و(١١7501).‏ 
وقد حسن الألباني هذه الطرق في صحيح أبي داود. 


1۹ 


وأما قوله: «ولا يرجع بما أنفق» فوجهه أنه أنفق على ملكه كما قالواء 
وفيه نظة لأن الباة ئح إذا باع ما فيه عيبٌ فقد حصل منه الغررٌ على المشتري فهو 
رالرى س رر رلا شیا إذا كان غالبا E‏ 
المعيب مخالفٌ للشريعة كما في حديث : ا 


و إلا كه 3 اچ ا واب مانت" والزدار ود 
والحاکئ“ والطبر اد( من حديث عقبة بن اعام قال ابن حجر في 
الفتح": وإسناده حسنٌء وأخرج أحمد" وابن ماج“ ا في 
المستدرّك من حديث وَاثْلةَ قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل 
كد NS‏ كا بد وَلا يحل لأَحَدٍ يَعْلَهُ ذلك إلا به وفي 


إسناده مقالٌ» وأخرج مسلم” '“ وغيده'''' من حديث أبي EES‏ الي 


ع ون سا سر 


OE‏ ناما تاخكر يذه قي فد ابحو ارا 


6 في المسند .)۱١۸/٤(‏ 

(۲) في السئن (۲/ 756 رقم 57845). 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (7/ 07). 

62 في المستدرك (۸/۲) وصححهء ووافقه الذهبي . 

(5) في المعجم الكبير (۱۷/ ۳۱۷ رقم ۸۷۷). 

TOD C0 
.)١171١( قلت : وحديث عقبة بن عامر صحيح, انظر الإرواء رقم‎ 

.)٤۹١ /٤( في المسند‎ (V۷) 

.)۲۲٤۷ رقم‎ ۷٥۵ /۲( في السنن‎ (A) 

)0( في المستدرك (۲/ )٠١ - ٩‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنناد ووافقه الذهبي . 
وهو حديث ضعيف جدا. 

)0:20 في صحيحه 994/١(‏ رقم .)١١١/١515‏ 

() كالترمذي رقم »)١7١0(‏ وابن ماجه رقم (85؟7؟57؟)., وأحمد 2)١557/75(‏ وأبو داود 
رقم (7567). وأبو عوانة »)01/١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار) 
(۲/ 1۳€(« وابن منده رقم (0۰) و(١00),‏ والبيهقي (60/ *۲(« والبغوي رقم 
)۲۱۲١(‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به. 


+06 


فقال: مَّنْ غَشَّنَا فليس مناه وأخرج اليرمذئ والتسائيئ”'" وابن ماج" 
وان اليا توا عن الداء بن خالل بن موق قال : OT‏ 
الله عليه وآله وسلم كتابآ هذا ما اشترّى العََاهُ بن الد بن هَوْفَةَ مِنْ محمد 
سا اراس وسل اة TEE E‏ 
ول E‏ نكنم السيله: ش 

وأما قوله صلی الله عليه وسلم: 'الخَرَاج بالضّمّان» فقد قدمنا أن المراة به 
ضَمَانْ المبيع إذا تلفتء [فكل ما“ انثفع به من فوائدٍ المبيع فهو إلى مقابل 
هذا الضيناق لأ إلى مقابل الإتفاق . 


فصل 
اوا دولا رسن إن َعَم العِلّمُ ولو أَخْبرَ بِرَوَال مَا يتكيّرء أو رَضيَ ولو 
بالصجبح منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرّف بعد العلم بأي 
ماعطا اي ليوو وار سو لسار 
قوله: «ولا رد ولا أرش إلخ . 


أقول : هذا صحيحٌ لأن تقدّمٌ علم المشتري با ( لعيب» وإقدامه على الشراء 
بعد العلم يدل على أنه قد رضي به دلالة بينة واضحة 


3 


. وقال حديث حسن غریب وهو كما قال‎ )۱۲۱١ رقم‎ ٥۲۰ /۳( في السنن‎ )1١( 
.)١٠١ /٤( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )۲( 
.)570١ في السنن (57/7/ رقم‎ )۳( 
.)7١١ /5( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ ):5( 
. وهو حديث حسن‎ )7١9 /٤( قلت: وأخرجه البخاري تعليقاً‎ 
لاداءً: الداء المرض والعاهة.‎ )٠( 
ولا القائلة : الخ الى رل الما أو هلك من إناق وقيره:.‎ ”)5( 
. ولا خبثة : والخيثة : وعفن أنواع الخبيكة أراد به الحرم‎ )0( 
في [أ. ب] كلما.‎ (A) 


1٥۱ 


وأما قوله: «أو أُخبرَ بزوال ما يتكرر» فلا بد أن يعلم أن ذلك العيب مما 
يتكرر أو يبين له البائع ذلك وإلا ثبت له الردٌء وأما إذا رضي بالعيب فليس 
بعد الرضا شيء. 

وأما قوله: «ولو بالصحيح منه» فغيرُ مسلّم فإن الرضا بالصحيح دون 
المَعيب لا يستلزم الرضا بالمَعيب ولا يكون تفريق الصفقة موجباً لعدم الردء 
وإذا كان على البائع في التفريق ضررٌ كان المانخ هو هذا لا مجرد تفريق 
الصفقة فيما لا ضررَ في تفريقه» وقد قدمنا عند قول المصنف : «ومتى انضم 
إلى جائز البيع غيه فسد» ما قد عرَفته . 

وأما ما ذكره من طلب الإقالة والمعالجة والتصوّف بعد العلم» ففي بُطلانِ 
الرد الثابتِ شرعاً بهذه الأمورٍ نظرٌء لأن إشعار هذه بالرضا بالعيب غير 
مُسِلّمء بل قد [يطلب]”" الإقالة مُحاسنة وطلباً لرضاء البائع بدون خصومةء 
وقد يعالجه [رجاء]”" أن يذهب [العيبُ]”" فلا يرده» فإذا لم يذهب فهو 
على حجته» وهكذا التصرّفٌ بشيء من فوائده فإن ذلك مما أباحه له الشرغٌ 
كما تقدم في الحديث . 

وهكذا إذا تصرف بالعين نفسهاء ثم ردت عليه بذلك العيب فحقّه في الرد 
ثابتٌ بالشرع» [و] لا يمنع [منه] إلا دليلٌ من الشرع أو الرضا المحقَقُ 
أو ما يُشْعِر بالرضا المحقّق» وهو تقدُمٌ العلم بالعيب» وهكذا إذا تبرأ البائع 
من عيب معيّنِ أو من جنس من أجناس العيُوب» فإن المشتري إذا قبل ذلك 
فقد رضي لنفسه إذا لم يكن العيبٌ الموجودٌ إلا ما تبرأ منه البائعٌ [فإذا])" 
الكشت زاندا عليه نت له الرد الاه 


(۱) فا ح] بطلت . 
(۲) في [آ. ح] لرجاء. 
فر زيادة مخ [1: حا]. 
62 زيادة من [اً. ح]. 
)0( ف اه 
(5) في [أ] لا إذا. 


وأما قوله: «لا مما حدث قبل القبض» فيفسّد ففيه نظو لأن المشتري 
رضي لنفسه وهو بالغ عاقلٌ» والرضا هو المَناطً الشرعييٌ في البيع» فليس لنا 
أن نقول لاحكمٌ لهذا الرضاء لأنه منمٌ لمناط شرعيئٌ بغير دليل» وأما تعليل 
ذلك بأنه شرط مقارن للعقد فيقضي فسادً عقدٍ البيع فقد عرفت مما قدمنا في 
الشروط ما يندفع به هذا التعليل. 

فصل 

او لازن لال إلا بالرّضًا بتلفه أو بَعْضِهِ في يَدِهِ ولو بعد اماع 
الما ع عن القبض أو القبول مع اللي زرو ار كفية عن د 
العم ولو بِعِوّض مالم بر عليه بكم وبتَعيّه مَعَه بجتايةٍ يُعْرَفُ العَيْبُ 
بدونها ممن تُصمنْ جاه وقي كيا َير بين أده وأزش القديم أذ رد 
َأرْشِ الحديث إلا عن سبب قبل القَبْض فلا شيء؛ فإن زال أحدهما فالتبس 
هما تمن الأَرْشٌ» ووَطؤ ونځوه ره جتاية ويزيَادتهِ معه ما لا فصل بفِعله وفي 
المنفصل يُخَيْر َير بين أذ الأرش أو القَلع وال فإن تضرّر بطل 
لاا ولو كان الان بها شمن المي قيويا ليما لم تل واستحق 
الريادة كلها تصررت الربادة وَحْدَها فِيهمًا وما بِفِعْلٍ غَيْرِهِ فيردَة دون 0 
مُطلقاًء وكذا الأصليةٌ إلا بحكم فيضم تالقّها]. 

قوله: فصل «ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده». 

أقول: أما تلفة فظاهث لأن الأرشّ هنا غاية ما يمكن بعد تلف المّبيع» 
وأما إذا تلف بعضّه فللمشتري ردٌ الباقي وأخذ أرش التالف» لأن الشرع قد 
أثبت له رد المعيب كلّهء فردٌ بعضه بالأولى وما عللوا به من تفريق الصفقة لا 


وجه له. 


لن ا لذ مع اقا لأف م اقلت فلا فرق بين أن 
يكون التلفٌ بعد الردّ أو قبلّه. ولا بين رضا البائع بالرد أو امتناعه. 


قوله: «وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض». 
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أقول : إذا خرج عن ملكه قبل العلم بالعيب فهو على حجته» ونأك 
الشرع له رد المَعيب وخروججه عن ملكه قبل علمه بعيبه لا يُبطل حقه الثابتَ 
ل بالشرع فله استرجاعه وردٌّه بعينه بذلك العيب» ولم يمنع من الرد 
رواية صحيحةٌ ولا رأيٌ مستقيو» وأما إذا أخرجه عن ملكه بعد العلم بالعيب 
فإن رد عليه لذلك العيب فله رَذّه على البائع [له] منهء وإن لولم 
ایا راا ا ل غرم لته سه 
وإن رضي به المشتري منه ولم يطالبه برد ولا أرش فقد صح البيع» ولم 
يلحقه نقصٌ بسبب العيب فلا يُطالب البائع منه بشيء» والحاصل أن مثلّ هذه 
امال يد تفي يه a RD‏ 
مَنْ يدعي الإجماع على مثل هذه الخرافات. 


ن و 
قوله : «وبجناية يُعْرف العيبُ بدونها ممن [تضمن]”'' جنايته» . 


الا مضمونة على الجاني سواءٌ كان المشهرق ارده ولك 
ليه فرق الراك فير ده ل ا اللازم» وفكانها و قتف اة 

على المبيع وهو في ملك البائع ولا يكون مثل هذا مبطلاً لق المشتري 
الثابتِ بالشرع, وليس هاهنا روايةٌ ولا رأي صحيحٌ يصلّحان للمنع من الرد. 


a : U‏ إلخ, فهذا صحيحٌ لأن الحق للمشتري 
فما رضي به لزمه ولزم البائ قبو له إلا أن يختار رد المبيع إليه بلا أرش» فله 
ذلك 


وأما قوله : (إلا عن سبب قبل القيض فلا شيءع) فوجهه أن ذلك التعيبَ 
كان 1001" السب .ولا اعفار لري فيه لكر عن السب المتقده 
على العقد. 


)010( زئاذة من امه ج]. 
(0) في [أ. ح] يضم 
(۳) في [أ. خ] بهذا. 


وأما قوله: «فإن زال فالتبس أيهما تعين الأرش» يعني على البائع 
للمشتري › والأولى أن يقال تعين الردٌ للمبيع على بائعه ا الصحيح »› 
بأرش النقص إلا أن يختارٌ المشتري بقاءه لديه وأخذ الأرش فله ذلك . 

وأما قوله: «ووطؤٌه ونحوه جناية» فصحيحٌ». ولكنه إذا [وقع]”'' الحمل 
امتنع الردّ لوجود سبب العثق» وله أن يرجع بالأرش لأن المفروض أنه وَطىءَ 
قبل العلم بالعيب» وأما إذا لم يقع الحمل فله الردٌ ويُسلّم أرش النقص إن 
حصل بذلك نقص . 

قوله: «وبزيادته معه ما لا ينفصل» . 

أقول : لا وجه لجعل هذه الزيادة ميطلة 0 بل نقول للمشتري : الردٌ 
بالدليل المتقدم» وهذه الزيادة موه على البائع 3 غرّه ببيع المَعيب ا 
وان اتشان المشترئ الأرئن فله:ذللك::وأما الزياكة المتفضيلة فان ها المشترق 
أخذها ورد المبيع» وإن شاء تركها ورد المّبيمَ» وليس له أن يطالب بالأرش 
لأن الزيادة هاهنا منفصلة» ولا مانم له من أخذها إلا أن يكون قد حدث في 
المبيع نقصّ من جهة أخرى» فله إذا اختار بقاءّه لديه أن يطالبَ بالأرش . 

0 و 7 و ع د 

وأما قوله: «فإن تضرر بطل الردّ لا الأرش» فلا وجه لبطلان الرد بل 
المشتري بالخيار إن شاء رده بزيادة وإن شاء أخذ الأرشنَ إن كان في المبيع 
ما يقتضي النقصّ الموجبَ للأرش . 

وأما قوله: «ولو كان الزائ بها» إلى آخر الفصل» فلا يخفاك أنه خروم 
عن البحث» ولكن الكلام في هذه الزيادة كالكلام في الزيادة في المبيع › فاا 

فصل 
[ومَسْحُه على التراخی» ويورّتٌ وبالتراضی ولا َبَالْحَاكِم بَعْدَ القَبْضٍ ولو 


)١(‏ في [أ. ح] أوقع. 


مُجمعاً عليه وهو ينوي عن الاب والمتمرد ذ في الفشخ والح لتؤفير اللمن 
ا وفَسْشه إبطالٌ لأضل العَفْد كرد عه الأصلبةٌ ويبطل كل عقد 

نب عَليّه» وکل عيب لآ قيمة لويب م مَعَهُ مطلقاً أؤجب رَد جَمِيع الثَّمنِ 
ا ند َي فقط فار ؟ فقط وإن لم يعرف بدونهاء ومن باع ذا جح يري 
نَسَرَى قلا سىء على الْجَارِح في السّرَايِ به إن عَلِمّاء أو أحدّهماء والعَكْس إن 


بي 
-_ 


جَهلا وتلف از يفف ره قفن وإزا يدا ر N‏ الود من التركة 
فمن مَالِهِ]. 


و 
قوله: «وفسخه على التراخي)» . 


أقول : و “ ذلك أن الد الخ جل ادت للمشتري بالشرع» فما دام 
ال موجوداًء أو لطاع ا كان آلو ا ان اا الد إل أن 
تيع نكا أذ قط ولا وجه لتقييد مدة هذا الخيار بثلاثة أيام استدلالاً بما 
في حديث المُصّدَاة"'' وفي حديث حَيَانَ بن وان الأول من خيّار فقد 
الصّفة» والثاني من خيار الخديعة ا وهكذا ورت غ[ اا قنمنا 
غيرَ مرة» لأن ما كان للمورّث فهو ثابتٌ للوارث ومنتقل إليه بالأدلة الثابتة في 
الكتاب والسنة» وأما كون فسخه بالتراضي وإلا فبالحكم فظاهدٌ لأنه إذا 
حصل التراضي أغنى عن التشاجر » وإذا لم يحصل ووقع التشاجرٌ احتاجا إلى 
رفع الخلاف ودبع الخصومة بالحاكم» ولافرق بين أن يكون ذلك قبل 
القبض أو CID‏ متيلا 4 
ا الحاكم el E‏ لأنه لو لم 
يكن له ذلك لحصل الإضرارٌ بمن له الفسخ» وهو منک ودفع المنكرٍ واجبٌ. 
والحاكم أقدر الناس عليه» ولكن كان الأولى أن يقول المصنف : وهو يحكم 


010 تقدم تخريجه . 
(۲( تقدم تخريجه . 
(۳) في [أ] لما. 

(5) في [أ] بالعيب. 


0 165 


على الغائب والمتمرد بالفسخ إذ لا معنى للنيابة ها هناء وسيأتي تكميل 
الكلام في باب القضاء . 


مح ا ا ل ان كر ال ايا 
ا فسخ الحاكم إإطالة لاض الخد 0 إذا كان الحكم 
بوجه الحق» ولا وجه للتقييد بقوله: ويرد" معه الأصلية» بل لا يُرد معه 
االأصلية ولا الفرعيةٌ لأن الدرك ا 
ا a aa Cea lS‏ 
المتأخر مشروطة بصحة المتقدم. 

قوله : «وكلٌ عيب لا قيمة لِلْمَعيب معه. . . إلخ». 

أقول: هذا كلامٌ قليل الجدوى» لأن مجرد وجود العيب يسوغ به رذ 
المبيع. وإن لم [تنقص]"' به القيمة كما فوونا كما سيق ر کا 
تقدم للمصنف› ورڈ المَعیب على كل حال يوجب رود - جيم كم 

وَأما قوله ١لا‏ باجا قالارش فقط» فقد تقدم له في الفصل الذي قبل 
هذا ما يغنى عنه. 

وأما قوله : «وإن لم يُعرفٌ بدونها» فقد جعله فارقاً , بين الكلام هاهنا وبين 
ما تقدم» وليس لهذا الفرق وجه لا من منقول ولا من معقول» وقد قدمنا 
ما هو الصوات” 

قوله: «ومن باع ذا جرح يسري فسرى. . . إلخ»2. 

أقول: لا يخفاك أن الجاني على ملك الغير قد لزمه أرش الجناية بالشرع» 
فلا يسقط عنه إلا بإسقاط لا بمجرد بيع المالك أو شراءِ المشتري منه» فإن 
هذا لا يصلح مسقطا لما هو لازمٌ» هذا إذا كان الجاني على ذلك أجنبياًء أما 
إذا كان الجاني هو المالك الأول» ثم باعه إلى آخرّء. وهذا باعه إلى مشترء 


(1) في متن الحدائق : (فترد) . 
(۲) في [أ. ح] ينقص . 
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فلا شك أن سراية الجناية عَيْبٌ ثابت من عند البائع الأول فَالوَدُ به ثابت» فإن 
د ل ا اع ا ل ل اا 
فلا رد ولا أرشَء وإن جهلا كان لكل واحد منهما الردّ بذلك العيب» وهو 
الغبراية فان 'تعذر: الردٌ برج فالآرهن» وبالجملة :نيذه المسائل أكتدها تطويل 
ا ل ل ل ل ا ما يغني عن هذا فإن 
قوله : 1ف رد وَل ارش إن تقدم العلم» يشمل كل عيب ومنة الجرح 
الذي يسري » ويغنى عن قوله : (والعكس إن جَهلاً وتلف» قوله في الفصل 
المتقدم قبل هذا لاويستحق ال لا الرد بتلفه» إلخ 10 المسألةٍ مفروضة 
في بائعين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو زيادة على ذلك لا يقتضي شغلة الحيّر 
وإتعات الطلة زنان ]9 A‏ 

قوله: «وإذا تعذر على الوص الردٌ من التركة فمن ماله». 

أقول: لا وجه لهذا من معقول ولا من منقول» فالوصيٌ لا جتاية منه 
ولا تفريط ولا تغريرء ولا تدليسَ فبأي وجه حل تغريمُه» فإنه إذا تعذر عليه 
الردّ من التركة لثمن ما باعه كان صاحبٌ ذلك الثمن من جملة من يتعلق له 
حقٌّ بتركة الميتِ» ويصير كأحد الغرّماءِ يصير له من الأسوة بقدر ما هو له من 
الثمن إذا لم يمكن أن يوجد في التركة ما يقوم بجميع الثمن» هذا على تقدير 
أن العينَ المَبيعة التي اشتراها [من]”*' الوصيٌ قد تلفت» أما لو كانت باقية 
ا ا ا با رك رسا م من 
وجك سلعتة عنة لن فهر ا وال الى ارت مهدر ُ 
بالدّين له حكم.المفلس ولتركته حكم ما في يد المفلس . 


2 


)١(‏ في [1. ح] هذا. 
(۲( فى[ مضا ول 
5 حي ET‏ 
62 فى [1. بع ]هده 
00( تقدم تخريجه . 


فصل 

[وإذًا اختلف المشتريان فالقول في الرّؤية لِمَنْ رَد وفي الشرط لِمَنْ سبق 
والجهة وَاحِدَةٌ فإن اتّفقا فالفسخ لمن رضي ويلزمه جَميعاً وله رش حصة 
الشريك]. 

قوله: «والقول في الرؤية لمن رد». 

أقول: وجه ذلك أنه قد ثبت له حقٌ الرد» ولا يلزمه رضا صاحبه» كذلك 
صاحبّه لا يلزمه عدم رضا شريكه به» فكان لمن اختار الفسخ استيفاءً حقه 
بالرد فإن وافقه الراضي فذاك وإن اختار عدم الفسخ كان له ذلك إلا أن يكون 
في رد البعض وإمساك البعض ضرز على البائع فإنه يجب دفع الضرر عنه 
بإجبار الشريكين على الاتفاق » إما فَسْحاً أو رضاء وهكذا الكلامٌ في خيار 
الشرطء ولا وجه للفرق ولا دل عليه دليل [عقلي ولا نقلي]"'' والحكمٌ في 
السبق والاتفاق منهما واحد لا تأثير لأحدهما في الترجيح لأحد الجانبين 
أصلاًٌء وهكذا الكلامٌ في العَيْبِ لكل واحد منهما اختياره إلا فيما يضر 
بالبائع» والحاصلٌ أن هذه المسائلٌ مبنيةٌ على خيالات مختلة وعلل مُعتلة 
وما بمثل هذه الأمور الزائفة تثيّت أحكامٌ الله عز وجل . ۰ 


. في [أ. ح] عقل ولا نقل‎ )١( 
في الشرح : في المبيع وتلفه واستحقاقه. والزيادة ثابتة في الشرح عقب المتن.‎ 66 
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باب ما يدخل فى المبيع 
قف 


[يدخل في المبيع ونخوه للمَمّاليك ثاب البذلة » وما تُمُورف به » وفي 
الفرس العذارٌ فقط . وفي الذار طَرقُها وما ص بها ليمع مكَانّه ‏ وفي الأرض 
الماءٌ إلا لِعرْفِ والسّواقي والمّسَاقي › والحيطان والطرق المعتادة إن كانت 
وإلا ففي ملك المشتري إن كان › .وإلا ففي ملك البائع إن كان . وألا فخ 
ونابتٌ پبقی سنة فصاعداً إلا ما بطع منه إن يشترط مِنْ عُصن ووَرَقٍ وَتثَمَرٍ ؛ 
ويبقى للصلاح بلا أجرة : فان اختلط با حدث قبل القبض قل تمد اذ 
لا بعده » فيْقْسَم وبين مدعي الزيادة والفضل › وما استثنى ي أو بيع مع حقه بقي 
وغوّتضء والقَرَارُ لذي الأرض وإلا وجب رفعّه » ولايدخل مان ولا دفين 
ولاهم في بطن شَّاةٍ أو سَمَكِ والإسلاميٌ لقطة إن لم يَدَعهِ البائٌ وَالكُفْريٌ 
والدرة للبائع . والعنبر والسَّمّك في سَمَكِ وَنحوه للمشتري] . 

اليه بابُ ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه «يدخل في المبيع ونحوه 

ليك . . . إلخ». 

0 هذا وإن كان ردا إلى مجرد العادة فهى فى مثل هذا متَّبِعة لأنها 
كائنة في ضمير كل واحدٍ من المتبايعين › اذا ناك سيد ماف PE‏ ارا 
فمعلومٌ لكل واحد منهما أنه لا بد أن يكون عليهما ما يستر عورتيهما ويواري 
وا ا ا ا ا 
أرباب المناصب والحشمة والثروة» وبين غيرهم» فقد يسمح الغنيئٌ ومن له 
رياسة بما اله به الفقيرٌء ومّن هو من آهل الحرّف الدنيّة» والأعراف 
الجارية بين الناس التي لا [تخالف]'' الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه 


. في [1أ. ح] يخالف‎ )١( 


3٠ 


العو توا قا تراس حر ري الوروك اللا ابت اي 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرَ بلفظ : : ومن ابْتَاعَ عَبْداً فمّاله لذي 
بَاعَهُ إلا أن يَشْتَرِطً المُبتاغ200» ولكن الباب مبنيئ على الأعراف» ومن 
المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفقرس وغيرهماء فما كان مُتعارفاً به 
كان في حكم المنطوق به ولا وجه لقول المصنف : «وفي الفرّس العذارٌ فقط) 
بل المتوجّه الردٌ إلى العغرف كائناً ما كان» وعَرفٌ أهل بلد لا لزم أهلّ بل 
آخرَ إذا تخالفت أعرافهم . 


وأما قوله: «وفي الدار ا فليس دخول الطرقات لمجرد العرف بل 
هو للضرورة التي لا يمكن الانتفاغٌ بالمبيع إلا بهاء فلو باع الدار من دون 
طَرْقها كان في منع المشتري من الطريق التي لا يمكن دخولٌ الدارٍ إلا منها 
إبطالٍ لفائدة الدار» وقد تقدم أن بيع ما لا نفع فيه لا يصح› وهكذا ول 
«وما 0 بها لينفع مكانه» فإن ذلك داخل في مسمّى الدار لاشتمالها على 
جميع أبوابهاء وطاقاتهاء ونحوّها حال البيع [فمن]”'' ادعى أن شيئاً من ذلك 
خارجٌ عن [البيع]”" لم يُقبل منه إلا ببرهان» وهكذا قوله: «وفي الأرض 
الماء» إلخ فإنه وإن كان العقدٌ واقعاً على مجرد الأرض فدخولٌ ما لا يمكن 
الانتفاع بها إلا به هو من لوازم ا ومعلومٌ أن سواقي الأرض ومساقيها 
والماءَ الذي تشرب منه تابعٌ للأرض» وإذا جرت الأعراف بما يخالف هذا 
كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمورء أو لبعضهاء وهكذا طرق الأرض 
تابعة لهاء ويتوقف الانتفاغ بها عليها كما تقدم في الدارء فإن اشترى الأرضَ 


,)155"/8٠ أخرجه البخاري (59/40 رقم ۲۳۷۹)» ومسلم (۱۱۷۳/۳ رقم‎ :)١( 
والنسائي‎ »)١51455 وأبو داود ۳ رقم 0074737 والترمذي (5577/5 رقم‎ 
۰۸۲ رقم 5775)», وابن ماجه (55/7/ا رقم ۲۲۱۱)» وأحمد (؟/9.‎ 791/0 
والدارمي مقتصراً على ذكر العبد‎ »)١8١5 والطيالسي (ص44١؟ رقم‎ »)» 
. وابن الجارود مفرقاً رقم (۰1۲۸ 1۲۹)» والبيهقي (7114/5) وغيرهم‎ )101/7( 

(۲) فى [أ. ح] لمن. 

(۳( في [. ج]: «المبيع». 
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ولا طريق لها عالماً بذلك فقد رضي بالعيب» ولا رد ولا أرش» وإن كان 
جاهلاً كان له فسخها لأن ذلك عيبٌ من أعظم العيوب بل لم ينعقد البيعٌ من 
الأصل لأنه لم يرضّ بأرض لا طريق لها فقد كشف عدمٌ وجودٍ الطريق على 
أن الرضا السابق كلا رضاء فلم يوجد المَناط الشرعييٌ الذي هو قوله 
عز وجل: # دة عن راض 4“ [فلا]"“ وجه لقوله: «ففي ملك المشتري 
إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان» بل الاعتبارٌ [لما]”" ذكرناه من علم 
المشتري بعدم الطريق أو عدم عليه 


قوله : «(وثابت يبقى سنة فصاعدا) . 


أقول: ما كان هكذا فالظاهرٌ أنه داخل في بيع الأرض غير مُستثئّى» ولهذا 
E‏ وغيرهما'' من حديث ابن عمرّ أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ١مَنْ‏ ابْتَاعَ نَخْلاً قبل أن يُوَبّر فتمرتها لِلّذي بَاعَها إلا أن 
يشرط المُبْتَاٌ» فأفاد أن ثمرة النخل قبل أن يؤبّر للمشتري. وإذا كان هذا في 
نفس الثمرة فبالأولى الشجدٌ [النابث]”' الذي يراد به البقاءً فلا يقال إنه 
د بالعُرف بل بنفس العقدٍ على الأرضء وأما ما يُقتّطع منه من غصن 
وورق وثمر فينبغي إلحاقه [بثمر ]*'' النخلة» فإن كان قد وقع من البائع فيه 
عمل كالعمل الواقع بالتّأبير فهو للبائع؛ وإلا فهو للمشتري» وإذا قد فعل فيه 
البائعُ عملا كذلك فهو له ويستحق بقاءه حتى يصلّح» ٠‏ [ولا تلزمه] أجر 
للمشتري › لأن الشرع قد جعل ذلك لهء فلا بد من بقائه حتى يصلحء لأن 
ذلك من تمام كونه له. وإذا اختلط هذا الذي. قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره 


010 ج ا السا 
( یا ابا 

)۳( في [ب]: بها . 

(€( تقدم تخريجه . 

)0( 5 ا الات 

0 .فى لآ ناولا يلزمة: 


TY 


مما لا عمل له فيه كان الرجوغ في ذلك إلى آهل الاختيار» فإن ميّزوا بينهما 
فذاك وإن لم يميّزوا جعلوا للبائع بقذر ما يكون في أمثال ذلك المُبيع وقت 
البيع» وللمشتري ماعدا ذلك » فإن التبس الامو من كل وجه فكما قال 
المصنف يسم ويبيّن مدّعي الزيادة. 


قوله: «وما استثني أو بيع من حقه . . إلخ». 


أقول: هذا مرجعه التراضي , بن الام والشروي» وا اما على مدان 
البقاء لزم ما تراضّيا عليه وإن لم يتراضيا فإن جرى عُرفٌ بين أهل بلدها 
بالبقاء أو عدمه كان العمل على ذلك» وإن لم يحصّل التراضي ولا وُجد 
[عرف]”'“ رفع المستثني ما استثناه» ولا حى له في البقاء» وأما ما بيع مع 
حقه فيبقى الحقٌّ ثابتاً للمشتري» وإذا تلف فإن جرت الأعرافٌ باستمرار 
ثبوتها للمشتري وتعويضها إذا تلقث أو بعضها كان للمشتري ذلك لأن العغرفَ 
معلوم لكل واحدٍ منهما عند العقد» وإن لم يكن منها بل من التي ينتفع بها 
هلافك ا فلن شري التعويض › والأعراف فى هذا الباب ل 
ا وا القرار لذي الأرض فشي امار E‏ ال الف 
عليه . 


وأا" اقول aE Dg N‏ أله لأ يلد جره 
التقصيا + 

قوله : رلا تل مدنت 

أقول: وجه هذا أن البائ لو علم به لم تطبٌ نفسّه بالثمن الذي تراضيا 
عليه» فقد كشف ذلك عن اختلال التراضى الذي هو المناظ ل الأملاك» 
وإذا اختل فلا بيع» فلا بد بعد انكشافٍ المعدِنٍ والدفين ونحوهما من 
التراضي على البيع بثمن تطيب به أنفسهما فإن وقع منهما ذلك كان بيعاً 


)١(‏ في [1. ح] العرف. 
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جديداً. وهكذا الكلامٌ فيما وُجد في بطن الشاة والسمك [فإنه]”'' مستحقٌ 
للبائع» وأما التفصيلٌ بين كونه [إسلامياً أو كفريا]”'' فلا دخْلَ له في الباب بل 
ذلك حك آخرُ يعمل البائ فيه بما يقتضيه الشرغ. Es‏ 
[والسمك]" في سمك ونحوه. والحاصلٌ أن من عرف أن مناط أحكام البيع 
الشرعية هو التراضي لم يستبعد هذاء وول حنم E‏ فين لنب 
5 


6 


فصل 

وَإذَا تلفت المبيع قبْل التشليم النَاِذ في غَيْر يد المشتري وجتايته فمن مَالٍ 

البَائِع قيل وإن اشتعمله قلا خَرَاجَ. وإِنْ تَعَبّب ثبت الخِيار» وبعده مِنْ مال 

المشتري ولو في يد البائع» وإذا استحقٌ رد لبر فبالإذن أو الحكم 

بالبيّنة أو العلم ير جع بالثمن وإلا فلا وما تلف أو استحق منه ما ينفرد بالعقد 
دک مر فإن تعب به الباقی ا شت الخيار]. 


قوله : فصل «وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ إلخ». 


أقول: اعلم أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا بأنه إذا حصل 
التفرق من مجلس العقد فقد وج“ البيع» ومعلومٌ أن وجوت البيع يقتضي 


)١(‏ في [: ح] أنه. 

هه في [أ. ح] إسلامي أو كفري . 

020( زيادة من [اً. ح]. 

(5) زيادة من 1 حك ]| 

000( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ۳۲۸/٤(‏ رقم 2)5١١١‏ ومسلم (۳/ ١١15‏ 
رقم .)۱١۳۲ /٤۷‏ 
من حديث حكيم بن حزام : «أن النبي بيا قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا». 
وما أخرجه البخاري ۳۲٦/٤(‏ رقم ۲۱۰۷)» ومسلم (۳/ ۱۱۹۳ رقم )٠١۳۱/٤۳‏ 
بحرم كن ی اعم 
وأخرج مالك من حديث ابن عمر في الموطأ (۲/ ۳۷ رقم ٠١18‏ - المسوى) «أن 
رسول الله يك قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا 
بيع الخيار». = 


T14 


دخوله في ملك المشتري روه [عن] ”'' ملك البائع» وإذا قد دخل في 
ملك المشتري صار له عَنمُه وعليه غرمه كسائر أمواله» فيتّف من ماله ولم 
يأتي دليلٌ يدل على أنه لا بد من القبض وأنه لا يدخل في ملكه إلا به ولم 
ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن يبيمَ ما لم يكن في قبضه وما ليس عنده 
[وإذا]“ تقرر لك أن التفرق من مجلس العقد موجبٌ للبيع كما صرحت 
بذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين”' وغيرهما”''. وأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يستدْنِ من ذلك إلا بيع الخيارء فكيف يقال إن المبيح يلف من 
مال البائع بعد البيع قبل القبض» فإن هذا من غرائب الأحكام» ومع كونه 
مخالفاً للدليل فهو أيضاً مخالفٌ للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد. 
لأن تلف ما قد ضار فى ملك لا يتلف إلا من ملكه وتضمينٌ غير المالك 
ظلة له. ۰ 1 
فالحاصلٌ أنا نمنع أولاً كوته يتلّف من مال البائع بعد التفرق من 
مجلس العقد مُسندين هذا المنع إلى الدليل الناطق بأنه وجب البيع 
بالتفرق» ثم نمنع ثانياً كون القبض شرطاء فلا عَذْرٌ للقائل بأنه يتلف من 
مال البائع أخذا من الدليل المنتهض [على ما]“ منعناه» فإن قلت قد ثبت 
في صحيح مسلم ‏ وغيرٍ فیره ٠‏ من حديث جابرٍ أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ا تَمْراً فَأَصَابَتها جَافِحَةٌ فلا يَحِلَ لَكَ أن 
RE EE E EEE‏ وفي لفظ لأحمد“ 


.)١(‏ في [أ. ح] من. 

(۲) فى []. ح] إذا. 

A E قال على منقوظة‎ gS 8 

(8) فى [أ. ح] لما 

.)1904/11١4 رقم‎ 1190/0 )٥( 

60 كأبي داود (55/5لا رقم 205417١‏ والنسائي  ”555/0(‏ 555), وابن ماجه 
VEV/۲)‏ رقم )۲۲٠۹‏ والطحاوي في شرح المعاني 090/€(« والبيهيقي 
.)۳۰٦/٥(‏ والدارمى (۲/ .)۲٣۲‏ 

(۷) في المسند .)۳٠۹/۳(‏ 
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وأبي داود''' والنسائئ”: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
الجَوَائحَ» قلتُ: قد ثبت في الصحيحين”" وغيرهما“ من حديث أنس 
ما يدل على تَقْييد هذا الوضع بما إذا وقع البَيْعْ قبل الصّلاح ولفظه : أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ّى عن بيع الَرة حٌى نَزْهِيَ) قالوا: وما تَزْهِيَ؟ 
قال: تَحْمَرٌ. «وقال: إِذَا مع الله الثّمَرَةَ فيم تس ان عي :فين 
لوضمٌ قد ترب على بيع منهرة عنه: وماکان منیا عن فهو يك مسحي 
والكلامٌ هنا في بيع صحيح وجب بالتفرق وهذا 30 3 لا يصح معه 
القياسسٌ» ويؤيد هذا ماثبت في صحيح ملم ١:‏ غيره''؟ من حديث 
أبي سعيد قال : ١أصِيبَ‏ رجل في ثمار ابتَاعَهَاء ٠‏ تك مُه فقال النية صلى انه 
عليه وآله وسلم : ق عليه فلم يبلغ ذلك وناك د ال دنا 
ما وَجَدْتَم ولیس لَكُم إلا ذَلكَ) ولم يوجب صلى الله عليه وآله وسلم على 
البائع منه للثّمار أن يرد القّمنَ الذي قبضه منه ولو سلمنا تنزّلاً لكان وضع 
الجوائح مختصا بما تلف بالافات السماوية كما تقدم في حديث أنس بلفظ : 
«إذا مع الل" الثَمَرَةَ وأما إذا تلف المبِيعٌ بجناية فإن كانت من المشتري فقد 
جن على ماله وأتلفه وإن كان الجاني غيرّه كان ضمانه عليه سببّ الجناية 
سواءٌ كان الجاني هو البائع أوغيرة:. 


قوله: «وإذا استحق رد لمستحقه. .. إلخ». 
أقول: هذا أمدْ قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج 


.)۳۳۷٤ رقم‎ ٦۷۱ - 1۷۰ /۳( في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن (۷/ .)۲٠٠‏ 
وهو حديث صحيح . 

)۳( تقدم تخريجه . 

)€( تقدم تخريجه . 

.)١10605/1١8 رقم‎ ۱۱۹۱ /۳( )٥( 

)005( كاي داود (۳/ 50لا رقم 074754 والترمذي ٤٤/۳(‏ رقم 500). والنسائي 
(0/ 566).» وابن ماجه (۲/ ۸۷۹ رقم 51095). 


اا 


أحمد”'' وأبو داود”'' والنسائي”"' من حديث سَمُرَةَ قال: «قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ا و ل 
الع مَنْ ن باع وفي لفط أ را ماجه ° : إذا شرق من الرّجلٍ متاح أو 
ضَاعَ من فَوَجَدَهُ بيد رَجلٍ ب عر به وَيَرْجِمٌْ الْمُشْئَرِي عَلى ٠‏ 
بالتّمَنِ» ورجال لاما بي ل ل 1 
خلاف ١‏ ون ال إا ل يروي م يَنبْتْء وهذا مبنِيٌ على أنه قد 
حل النمي ادف O OS E‏ ونع ادف e‏ 
قيام الشهادة على ذلك» ولهذا قال المصنفت: «فبالإذن أو الحكم بالبينة» أو 
العلم يرع الثمن وإلا فلا. ٠‏ 

وأما قوله: «وما تلف أو استّحق. . . إلخ» فإذا أمكن رذ البعض المستحق 

فيو الو ا ر بوجه من الوجوه ‏ اختص به أحذّهماء [ویسلہ] 
a a‏ وإن اختلفا فرع بينهماء وأما تلت بعض المبيع 


قبل التسليم فقد عرفت الكلام. في تلف المبيع ة قبل التسليم وهو أعهٌ من أن 
كو اكالف كله أ ف 


: ظ 

اومن اد شتری مشار إليه مَوصُوفاً بر مشروط صح و 
الجَهْل . فإن شَرَط فَخَالفَ ففي المقصود قَسَدء وفي الصَّفَةِ صح مُطلقاً و وخ 
في الآدنى مع الجهل. وفي الجنْس قَسَدَ مُطلقاًء وفي النّوع إن جهل البائع . 
وإلاً ص وخ المشتري فإن لم يُشِرْ وأعطي خلاقّه ففي الجنس سَلّم البائغ 


.)۱۳/١( في المسند‎ )١( 
.)90121 في السئن (۳/ ۸۰۲ رقم‎ )۲( 
.)5181 في السنن (۷/ ۳۱۳ رقم‎ )۳( 
. وهو حديث ضعيف‎ , 
ET ES O. © 
١ . في السنن (۲/ ۷۸۱ رقم ۲۳۳۱) وهو حديث ضعيف‎ )٥( 


11۷ 


المبيع ٠‏ وما قذ سَلّم مب مع العلم قَرْضٌ قاذ مع الجهل وفي النوع خيّر في 
الباقي . وترَاذا في التّالف رش الفضل مع الجهل وحيث يُخَيّر المشتري في 
الأدنى وقد 0 جاهلاً فله الخيّاراتٌ] . 


قوله: فصل من اشترى مشاراً إليه موصوفاً. . . إلخ». 

أقول: هذا قد تقدم ما بُغني عنه» وإذا كان المبيعٌ على غير الصفة التي 
ذكرها البائ ثبت للمشتري خيارٌ فقد [الصفة]'» وهو كما قدمنا نوغ من 
أنواع خيار العْرّرِء وما ذكره من قيد الجهل فلا بد منه لأنه لو علم كان العلمْ 
بكونه على غير تلك الصفة مُبطلاً للخيار ذ فلا رَد ولا رش . 

ونا تقو له فزن شرّط فخالفَ ففي المقصود فسد فالظاهرٌ أنه لا [عقد] 
أصلاً ولا اعتبارٌ بالواقع» لأن التراضي الذي هو المناط للبيع وقع مدا ذلك 
الشرط» فمع عدمه انكشف عدم التراضي» ولا فرق بين أن يكون موافقاً 
للمقصود أو مخالفاً له» وهذه الفروق لا ترجع إلى دليل ولا شبهة دليل» فلا 
تشغل نفسّك بها وهكذا لا فرق بين جنس ونوع ؛ فالحاصل أن عدم وجود 
الصفة مع كونها مشروطة يوجبُ بُطلان البيع ل [يوجب ]”" 
نوت الخبان» 1[ أن تدلو اا ریا ا ا ا قله ولا دريب 
عليها حكر. وإثباثُ الأحكام بالخيارات يكون هكذاء والمقلّدٌ المسكينٌ يظن 
أن هذه الخرافاتِ في أمّ الكتاب. اللهم غفراً. 


(1) في المخطوط (الصفقة) والصواب ما أثبتناه من متن الأزهار . 
(۲) في [ب. ح]: (عقل). 
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باب البيع غير الصحيح 
فصل 

باطله ما اخَلَ فيه العا أ ققد ِكْرَ القن أو المع أو صح مهما 
أو العقد والمال في الأول صب وني لجز E A‏ 
م رد إليه ولا أجرة إن لم يُستعمل ولا ينه يتضيّق الردٌ إلا بالطلب» وفي الرابع 
مباح وض فبصح فيه كل تصرف غالباً. وارتجاع الباقي», و ولیس 
سَيْعاً. وفاسله ما اختل فيه شَرْطُ غير ذلك» ويجوز عَفْدُه إلا مفتضى الا 
فحرامٌ باطل» وما سواه فكالصّحيح إلا أنه معرّض للفسخ وان له 
ولا يُمْلك إلا بالقض بالإذن» وفيه القيمة» ولا يَصِمّ فيه الوطءٌ والشفعة 
والقبض بالتخلية]. 

قوله: «باطله ما اختل فيه العاقد). 

أقول : قد تقدم للمصنف في شروط البيع وما يجوز منه ومالا يجوز 
وما يصح منه وما لا يصح ما يغني عن إفراده لهذا الباب فكأنه أراد مزيد 
الفائدة بالتكرار مع التذكر لما سلف» وذكر مالكل واحد من الصحيح 
والباطل والفاسدٍ من الأسباب» وا ا اللا اير 
هاهناء ولا شك أن العاقد إذا اختل باختلال ما هو معتبة فيه صار وجود العقد 
منه كعدمه لأنه فاقدٌ للحقائق إن كان صبياً أو مجنوناً فلا يوجد منه الرضا 
الفععةع وهكذا إن كان غير مالكِ للمبيع ولا مأذونٍ ببيعه» فما فعله كالعدم» 
وقد قدمنا في عقد الفضوليٌ [ما]"'' فيه كفاية» وهكذا إذا لم يُذكر بين 
المتبايعين ثمنٌ فإنه لا يوجد التراضي المعتبك لأن البائع لا بد أن يرضئ 
بالعوّض المعلوم من الثمن» والمشتري لا بد أن برضي بالك المبيع في 


)01 في [أ. ح] مما. 
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مقابلة ما دفعه من الثمن» وهكذا إذا لم يُذكر بينهما مَبِيعٌ معروف فإن ذلك 
التبايّمَ منهما إنما هو من باب العبث واللعب» وليس لذكر مثل هذه الأمور 
فائدةٌ فإنها معلومة للعاميّ فضلاً عمّن لديه نصيبٌ من علم . 

وأما قوله: «أو صحة تملكهما» فقد قدمنا الكلام عليه مستوفىً» بل 
وقدمنا الكلام على غيره مما هو مذكور هاهنا. 

قوله: «والعقد). 


أقول: [هو]"'' ما اجتمع فيه عند المصنف CE‏ وقد 
عرّفناك أن البيع الذي ثبت في الكتاب والسنة هو حصول التراضي» وكررنا 
وساي أ واو ود RT e‏ ا 
بي المُعَاطاة”"©» ويجعلونه غير مملّك هو الثمرةٌ المستفادة لهم من تلك 
الشروط التي دوّنوها بغير دلي من عقل ولا نقل. وهذه المعاطاة التي تحقق 
معها التراضي وطيبة النفس هي البِيمٌ الشرعيثٌ الذي أذن الله به والؤياةة غه 
هي من إيجاب مالم يوجبه الشرغ» ولا دليلَ عليه» وأما الاستدلالٌ لهذا 
العقد الذي يعتبرونه على الصفة التي ذكروها بمثل ما ورد في النهي عن بيع 
الملامسة”*' والمنابذة“ وبيع الحصاة فمن الغلط البيّن فإن النهي عن هذه 


010( ا 
00 
الملامسة والمنابذة في البيع». 
ا ا تود ر ا أو ايان بو له ا 
ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما في غير نظر 
ولا تراض» . 

(5) للحديث الذي أخرجه مسلم (۳/ ١١57‏ رقم 2»)١511/5‏ وأبو داود (۳/ ٦۷۲‏ رقم 
كا والترمذي (۳/ 077 رقم ٣‏ وقال: حديث حسن صحيح . 2 


10 


الأمور لكونها من بيع الغرر» ولعدم استقرارٍ البيع معهاء وعدم تحقتي المناط 
الشرعيمٌ وهو التراضي» وهكذا الاستدلالٌ بمثل ما كان يقع في أيام النبوة من 
قول البائع بعت منك هذا أو نحوه فإنا لا ننازع في دلالة مثل هذا اللفظ على 
التراضي» إنما ننازعغٌ في كونه لا يدل على التراضي إلا ما كان على : تلك 
الصفات التي ذكروهاء فإن هذا من د تحجر الواسع وقد قدمنا أن كل مشعر 
بالتراضي يحصل به البيع والشراءٌ الشرعيّانِ حصولاً لا يخْفّى على عارف» 
ولو كان بالإشارة من قادر على النطق أو بالكتابة أو بمجرد التقائض من غير 
لفظ أصلاً إذا عرف من ذلك التراضي . 1 


قوله: «والمال في الأول غصبٌ. . . إلخ». 


آقول: لا بد من تقييد الأول بأن قابضَ مار أن البائح منه ممن 
لا يصح بِيعُْه أولا حكم لمن وقع منه من الرضاء فلا يت ريد 
مال الغير عدواناً - الذي هو معنى الغصْب عند المصنف إلا بهذاء وأما في 
الثاني والثالث فإذا كان القبض مأذوناً فيه من جهة مالكه فلا يكون بُطلانٌ البيع 


والنسائي ,)5١7/‏ وابن ماجه (9/5"ا0٠‏ رقم »© وابن الجارود رقم 
»)٥۹۰(‏ والبيهقي (5/ )۳٤۲‏ وغيرهم . 

من حديث أبي هريرة: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر). 

انظر شرح الحديث في شرح النووي :)٠١١/٠١(‏ واختلف في تفسير بيع الحصاة 
قيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بدرهم . 

وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قذرٌ ما انتهت إليه رميةٌ الحصاة. 

وقيل: هو أن يقبض علي كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من 
الشيء المبيع أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ٠‏ ويقول لي: بكل حصاة 
ركم 

وقيل : هو أن يعترض القطيح من الغنم فيأخذٌ حصاةً ويقول أي شاة أصابتها فهي لك 
کا وک عن تفي لالدو لما في الثمن والمبيع من الجهالة ولفظ الغرر يشملها 
وإِنّما أفردت لكونها مما يبتاعها الجاهلية فنهى كك عنها . 

وانظر سبل السلام ٤۲ /٥(‏ رقم )۷٥١ /١1‏ بتحقيقنا. 


1۷1 


اا ا بل کرای واا كها ركو فى يدم فا هو مادون 
as‏ لاسي د القن وال E‏ 
وقد صح النهئٌ عنه كما قدمنا وأما كونه يبرأ مَن رد إليه فذلك لظاهر اليد 
الثابتة له وأما كونه لا [يتضيّق]'' الردٌ إلا بالطلب فظاهد لأن الشيءَ في يده 
بإذن مالكه وهكذا عدم لزوم الأجرة له مع عدم الاستعمالٍ لأن يده ليست يد 


عدوا 


8 


وأما قوله : (وفي الرابع . ا إلخ» فقد عرفنا أن ذلك بيع شرعيةٌ مع وجود 
e‏ 


ل ارفا ها اخ فيه رط غ ولك 


أقول: قد قدمنا أن هذا مجرد اصطلاح تواضعوا عليه فجعلوا اختلال 
بعض ما ذكروه في [شروط]”' البيع مقتضياً لبطلانه وبعضها مقتضياً لفساده 
وكلٌ هذا تلاعبٌ بالكلام ولكن هذا التلاعب قد رتبوا عليه أحكاماً شرعية 
فالعجت من ترثئيب أحكام الله على الاصطلاح الذي هو مجر د تللاعب 
والحاصلٌ أن الصحيحَ هو ما أذن الله به من قوله #.تجدرة عن راض" ولم 
ينه عنه الشارغ ولا ثبت عنه ما يدل على عدم جواز التعامل به وما عدا هلأ 
فهو باطلٌ رَد على فاعله لأنه لم يكن عليه أمرُ الشارع كما قال: ١كُلَ‏ أمْرٍ لَيْسَ 
عَلَيْهِ أمْوْنَا فَهُوَ رَد“ لا يجوز لمسلم أن يدخل فيه فإن فعلّ فلا حكم لفعله 
ولا فرق بين ما يقتضي الربا وما لا يقتضيه وإن كان ما يقتضي الربا أشدّ 


وأما قوله : لاوما سواه فكالصحيح) فمن أغرت ما يقرّع الأسماع 


(1) في [أ. حا يتطبق . 
© رهن ا الات 
€3 تقدم تخريجه . 


1V1 


اد الور ل ريسي ا صر 
باطلةٌ هي [وما ترتب] عليها من الأحكام المستثناة إلى آخر الفصل فإياك 
القن عسيات ا الريك ولاك عد واف مسي 
قصل 

[وَالْمَرْعيْةٌ فيه قبل الفَسْخ للمشتري والأضلية أمائهٌ وتطيبُ بتلفه بها 
a e CE EEE‏ ر 
رقف وعِتق ويَئِعٌ ثم مَوْهبَة غْرْسنٌ بتاءٌ طحن دحك الحَمَلاً 
جو بد راي عفريس 4 نشج وعَرْلٌ وقَطعٌ كيفت ما تملا 

ويتصح کل عَفْد ترئّب عليه كالتكاح ويَبقى» والتأجير» ويفسخم وتَحْدِيدَهُ 
صَحِيحَاً بلا فُشخ]. 

قوله: فصل «والفرعية فيه قبل الفسخ . . . إلخ». 

أقول: الفرعية والأصلية فيه لمالكه وهو البائعٌ لأن هذا البيعَ مما لم يأذن 
IEC OE‏ شنم بولك رظي لتق SINE‏ 
اا و 0 ۰ 

واا (وتمنع رد عينه الاستهلاك الحكميئٌ» فأقول قد عرّفناك أنه باق 
على ملك مالكه وأن البُطلانَ والفساد شيءٌ واحدٌّ إذا وقع على غير وجه 
الصحة الذي أذن الله به» فلا حكم [من وقف]"'' ما دل الشرغ على أنه غير 
Ng cl a‏ 
رلو او تفن أذق ا 
ذلك كان وكيلاً له وإذا غرم رجّع بالغرم مع الاذن لا مع عدمه. 


)١(‏ زيادة من [. ح]. 

(۲) الظاهر سقوط كلمة نحو: ومن له زاجر. . . بدليل يعلم بعده. 
)۳( فی[ ارت 

() في المتن ومنهما. 

)٥(‏ زيادة من [ب. ح]. 


ف 


أو1ن1]"" BEGE eas BS‏ 
عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل. 

وأما قوله: «ويصح تجديده صحيحا» فهذا التجديدٌ هو نفس البيع إذا 
حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه. 


(۱) في اا 


038 


باب الماذوم 


فصل 
[ومَنْ أَدِنَ لِعَبْدهِ أو صب أو سكت عنه في شراء آي شيءِ صار مأدُوناً في 
شراء كل شَّيء وَبَِع ما شْرَى أ عُوملَ بيئعه لآغَيْرٍ ذلك إلا بحاص كبيْع 
تفه ومَالِ سَيدِ]. 
قوله: «ومن أذن لعبده أو صبيّه أو سكت عنه في شرا؛ أي شيء صار 
مأذوناً في شراء كل شيء. . إلخ» . 
أقول: كل مالك لا يجوز التصرف في أي ملك من أملاكه إلا بإذن 
يخْصّهء أو يَعْمّه هو وغيره فمّن أذن للعبد أو الصبيٌ في شراء شيء خاص أو 
بيع شيءٍ خاصٌ لم يجز تصوّفه في غيره» ولأركوة عدون يدلا شرق ولا لد 
وهذا ظاهدٌ واضح وهذا في الإذن الصريح» فكيف بالسكوت فإنه يحتمل 
[عدم]''' الرضا ببيعه والإجازة له وقد قدّمنا في مواضع المنع من كون 
السكوتٍ إجازةًء ومن الإذن العام أن يدفع إليه سلح التجارة للبيع ويأمْرَه 
بالاتجار في جنس أو أجناس [ويستمر]" ذلك وإذا قصّره على الاتجار في 
جنس لم بِجرْ له أن يتعدّاه» فقد [يعرف]”" أنه يُحْسنُّ التجارة في هذا الجنس 
دون هذا [الجنس]”*' [وإذا]”*' أذن له إذناً خاصاً لم يكن ذلك إذناً له في بيعه 
ولا في إجارّته ولا في تأجير نفسه . 


60 في [ب . ح] غير . 
)۳( فى آل خا ف 
62 زيادة من []. حت 
(0) في [أ. حا فإذا. 


1V0 


فصل 
آوَلِلْمَذُونَ کل تصرّفٍ جَرَى للك وما لَزِمّه بمعاملة فَدَيْنٌ 
تعلق برقبته ؛ وما في يده مَيُسلمُها لِلمَالك أَوْ قيمتها ولهم E‏ إن لم 
يفده فإن هلك لم يَضُمنه ولو بعد تَمرّدف 1 ا عير البيّع لزمته 
القِيمَة وبه الأوفى نها ومن الثّمنء ولهم النّقضٌ إن فوته مُغْسِرَ ويعَضب أو 
تَدلِيس جتَايةٍ تعلق برقبته فَقَطء فيُسلّمها أو كلّ الأزش والخيّار له» ويتعيّن إن 
اختارهاء أو استهلكها عالماًء [ويلرّم]”'' الصغيرَ عكسنٌُ المعاملة» ويستويان 
في ثمنه» وغرماؤه أَؤْلَى به من غرّماء مَوْلاه» ومّن عامل مَحُجوراً عالماً أو 
حافك ل رر لم فی الک فى انان ول الم ما رن ا ا ا 
قوله : [فصل]““ «وللمأذون كل تصرف جرى العرفٌ لمثله بمثله» . 
أقول: هذا كالتتخصيص لما تقدم من كونه يصير مأذوناً في شراء كل 
شيء» فلا يجوز للعبد مثلاً أن يتصرف بما لم يجر للعبيد المأذونين عادة 
بالتصرف فيه» وكذلك الصبيٌ . 
وأما قوله: «وما لزمه بمعاملة فدينْ يتعلق برقبته وما في يده فيقال: هذه 
المعاملة إن كانت داخلةً في عموم الإذنٍ له فلا وجه لتعلقها برقبته بل هي 
مضمونة على السيد من ماله» وإن كانت غير داخلة فالعبدٌ مُتعدٌ بالدخول 
فيهاء فتتعلق برقبته» ولا وجه لتعلقها بما في يده من مال سيده» ولا من مال 
غيره لأن الدخول في ذلك جناية من العبد لم يكن للسيد فيها سببٌ فلا يتعلق 
بغير رقبته» ولا معنى لتعلقه بما بيده أصلاً إلا على قول من يقول إن العبدَ 
يملك» فلا شك أنه يتعلق بما هو ملك له» ثم ليس على السيد إلا تسليم 


)١(‏ بالفاء في (أ. ب. ح)» وصوابه (بغير البيع). 
(۳) في (أ. ب. ح): (أتلف) والصواب ما أثبتناه. 
)0( زيادة من 1أ. ح]. 


71 


رقبته وبعد ذلك أهل الدّين بالخيار إن شاؤوا صار ملكا لهم يتصرفون به كيف 
شاؤوا» وإن قنعوا باستسعاته وإرجاعه لسيده فلهم ذلك . 

ا کون لال 1[ أن د ف لا E‏ 
استغراقه لما عومل به جانباً» فصاروا أحقّ به وهكذا يقال فيما سيأتي في 
الجنايات . 

وأما قوله: «فإن [هلك]”*' لم يضمنه» فصحيحٌ لأن الرقبة التي تعلق بها 
الدين قد تلفت بغير جناية منه فإن كان ذلك بجناية منه لزمته قيمته» ولا حكم 
لبيعه له لأنه قد صار ملكاً لأهل الدَّين الذي عليه إلا أن يأذنوا له بذلك [فإذا 
ا كان كالوكيل لهم لا مع عدم الإذنٍ فالبيع غير صحيح» ولا يحتاج 
NTE‏ عنمن بد المتغرى لد 

e E :أو تدلسن عاقيا فاق‎ RA, 
أو دلسه برقبته ولكن لا فرق بينهما وبين ما أخذه برضا أربابه معاملة ثم أتلفه‎ 
فإن الكل قد انتهى إلى التعلق برقبته كما قدمناء وعند التعلق برقبته يصير‎ 
[أهل. الدين]“ أولى به من سيده» فإن قلت ملك السيد لرقبة العبد متيقر”‎ 
فكيف لم يكن أولى بالتخيير له بين تسليمه أو قيمته في الطرف الأولٍ» وبين‎ 
تسليمه أو كلّ الأزش في هذا الطرف قلث: هذه الأولويةٌ قد ارتفعت بما تعلق‎ 
برذ اعد سيب سنا نو على ال ر ا كمون فيهاة‎ 
وقد يكون الغرض لهم بالرقبة أتمّ وأكمل» فليس للسيد أن يمتعهم من ذلك‎ 
وأما [كون]”' ملكه متيقناً فقد تعقبه استحقاق الغير لها بدينه» وإلا فلا معنى‎ 


)١(‏ في [أ. ح] للسيد. 
(۲) زيادة من [ب. ح]. 
(۳) في [أ. ح] لسبب . 
(6) في [أ. ح] تلف . 
ره( زيادة من EI‏ 
(7) زيادة من [أ. ح]. 
)۷( في [أ. ح] كونه . 


1Y 


للتعلق بالرقبة» وبهذا تعرف أن الخيارٌ لا يكون للسيد لما قدمناء ولا لأهل 
الدّين لأنهم لا يستحقون إلا رقبة العبد» وليس لهم المطالبة بقيمتها ولا بكل 
الأرش» وتعرف أنه لا وجه لقوله [ويلزم]"'' الصغيرَ [و]”'' عكسنُ المعاملة 
لما قررناه من أن الكل جناي ولا فائدة في قوله «وغرماؤه أولى [به]" من 
غرماء مولاه» لآن رقبته قد حرجت عن ملك مولاه. 

قوله: «ومن عامل محجوراً. . . إلخ». 

أقول: إن كان هذا المحجورٌ هو [من]”؟' لا يصح تصرفه لكونه صغيراً أو 
وأما إذا كان محجوراً لثبوت ديونٍ عليه مع كونه مكلفاً عاقلاً فلا يكون مجرد 
العلم بحجره شبطا لتعلق الضمانٍ به بل يكون هذا المال من جملة ديونهء 
اب نوت اف ل ير الْمَال 0 0 ا 0 هذا لإطلاق 
فإن بياس يس سيو OE‏ 

فصل 

[ویرتفع الإذن بحجره 00 وبَيّعه ونځوه وعتقه وإباقه وعْصبه حتى 
يُعود. وبمؤْت سَيدِه والجَاهل يَسْتَضْحِبُ الحَالَ وإذا وَكَلَ Ss‏ 

في الصّحيح بالعَقد وفي الفاسد بالقبْض ويغْرم ما دفع والولاءٌ للسيد 
لاوا ا ا ENO‏ 

قوله: فصل «ويرتفع الإذن بحجره العام». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه قد بطل المقتضي لجواز معاملته وهو الإذنْ له 


(۱) ا ح] وتلزم . 
(۲) الواو حرف زائد. 
)۳( زيادة من [أ. حا]. 
)٤(‏ صوابه ممن . 

)٥(‏ زيادة من [. ح]. 


1A 


بحجره من كل تصرف» ل ل ل 
المالك الذي أذن: له تائ إذ قد صار ملكا الوا العلاقة بينهماء 
وأما العتق فهو وإن صار بعتقه حرَاً لکن لا يرتفع به الإذن الما لأنه في 
حكم التوكيل» للحر أقوى إلا أن يجري عرف أن من أعتق عبدّه رفع يّده عن 
التصرف بماله كان العرفٌ مُحكماً فى مثل هذا وأما إبّاقة فوجهه أنه قد صار 
عاضا لسيدة خارجاً عن طاعنة: والإذن مقيّدٌ بالطاعة؛ وهكذا إذا غصّبه الغيه 
لأنه قد صار محكوماً عليه من الغاصب ولم ب دن لوده ددر عا ا 
فضلاً عن أن تكون له قدرةٌ على ما يتعلق بتلك الذاتِ من التصرفات» وأما 
عَودُ ما تقدم من الإذن له بعوده من إباقه أو منْ يد غاصيه فصحيحٌ» > لأن الإذن 
5 005 بل وجب التوقفٌ فيه حتى يزولَ هذا العارضٌ» اال افا لان 
الأول باق والمانع عارضٌ فلا يكون مانعاً دائماً بل ما دام الإباق والغصبُ . 

وأما ارتفاغ الإذنٍ بموت سيّده فظاهد» وقد دخل في قوله: «ونحوه» لآن 
الانتقال بالإرث كالانتقال بالبيع . ١‏ 

وأما قولّه: «والجاهلٌ يستصحب الحالَ فصوابٌ» ولا سيما مع ما اخترناه 
سابقاً من أن ما لزم العبدَ كان متعلقاً برقبته لا بما في .يده من مال سيده. 
فلا بد في كل سبب من هذه الأسباب التي يرتفع بها الحجرٌ من العلم 
ee‏ 

قوله: «وإذا وكل الما دان س يشتريه). 

أقول: إن جرى عرف بأن الإذن للعبد بالتصرف يتناول التصرف بنفسه. 
فلا بد أن يعلم السيدٌ أن المشتري للعبد منه وكيلٌ للعبد أما إذا كان الإذْنْ 
لا يتناول ذلك» أو كان يتناوله وجهل السيدٌ أن العبدَ هو الذي وكل ذلك 
الركا ارت مهه فاا فد هذا 0 [لأنه]”'' من بيع الغرر المنهيّ عنه 
وهو أيضاً لم يقع عن تراض لأن المالك لم يعلم بأن عبده هو الذي اشترى 


0010 في [أ. ح] بل هو. 


1⁄۹ 


نفسّهء ولا سيما على القول بأنه لا يملك العبدٌ لأنه إن دفع الثمنّ بما في يده 
فهو من مال سيدهء ولم يبق له رقبة يتعلق بها قيمثه لآن المفروض أنه قد 
ملك نفسّهء فهذا التوكيل الذي وقع من العبد من المخادعة لسيده» والتحيلٍ 
عليه» وذلك ليس من الشرع في شيء»ء ورضا السيد بخروجه عن ملكه إلى 
الغير لا يستلزم الرضا بخروجه إلى يد نفسه» ومصيره حرا بذلك لما فيه من 
الإضرار به» فهو بهذه الحيلة الباطلة لا يخرج من العبودية» فلا صحة لما 
تفزع على هذا التعامل . 


16 


ياب المرابحة 


[هى َل المَبيع باللّمن الأول وَزيَادَةِ ولو من عبر جنر أو بعْضِهِ بحصّته 
وزيادة بلفظها أو ززط ظ البيع. وخروطيا ذكر كميّة ا وراس المال» أ 
مَعْرفتهماء أو أحدّهما إياها حالاً تفصيلاً أ أو جُمْلةَ فُصَلت مِنْ بعد [كَير قو 
صحيح يُقَرَأ وكون العقد الأول صَحيحاً والثمن مثلياً أو قيميّاً صار إلى 
المشتري [وَرِبِحَ]”" به]. 
قوله: «بابٌ المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة» . 
أقول: هذا بم أذن الله سبحانه به بقوله: # رة عن راض 74" وبقوله 
« وأحل الله الْمَيِعْ حرم اريزا 4‰ وهذا eS‏ ما كان إذا لم يصِحَبّْه 
مان شرعييٌ أو يُفقد فيه التراضي» فجعل هذا النوع باباً مستقلاً بشروط مستقلةٍ 
ليس كما ينبغي» و أما اشتراط لفظ المرابحة أو البيع فقد عرفناك أنه لا اعتبار 
بالألفاظ ولا بما ذكروه من الصفاتٍ المتعلقة بهاء بل المعتبرٌ حصول التراضي 
الول عي للد كرو ولو بإشارة منْ قادر على التُطق أو مجردٍ مقابضة 
مشعرة ة بذلك أو غيرهما مما فيه إشعار بهذا المناط . وأما اشتراط ذكر كمية 
الربح ورأس المال إلخ» فإذا تعرض البائ لذكر ربجه ورأس ماله وانكشف 
أن الأمر بخلاف ا و الخيار َة عرّه بذلك فان شاء أمسك 
وإن شاء ترك . 


)010( ك هو برقم دخلت عليه الكاف . 

(۲( في [ح] ورابح . وهو الظاهر في شرح الشوكاني . 
(۳) جزء من الآية ۲۹ النساء . 

(1)5. عقوم نتن الا ١‏ القرةء 

() في [أ. ح] قاله. 


1A1 


وأما قوله: «كون العقد الأول صحيحا» فوجهه ما قد قرروه أن المبيع في 
العقود الفاسدة إنما يُملك بالقيمة» وهذه قاعدةٌ لم تبْنَ على أساس ولا نظر 
فيها إلى شيء مما يُسوّغ به إثباث أحكام الشرع وأضعفٌ من هذا الاشتراط 
امضراط اكوق القن اا أو ها قد هيدان إن الى ورا ده له اعتار 
بشيء من ذلك بل إذا ذكّر له رأس ماله وربحه كان ذلك كافياً وإن تفاوت 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» لأن الاعتبارٌ بوقت الشراء الذي شرى به البائعٌ له 
الآن» فإذا ذكره فقد خلّص عن عُهدة التغرير والتدليس. 


فصل 
سين وُجوباً تعيبه وة ور خصه وقدم عهده وتأجيله وشراه ممن 
بحَابيه» وط ما حط عه ولو بد عَقّدِها وذكره فيما ام شتری براق وة 
ويحوز ضم م الموّن غالباً ومن أغفل الوزن اعتبر في رأس المال بموضع 


الشراء» وفى ي البح بموضهه وهو بين الشركاء حَسب الولك لا الدّفع وللكشر 
1 


قوله: فصل "ويبيّن وجوباً تعيُبّه) . 

أقول : هذا لازم لكل بائع بالسنة الثابتة كما قدمنا ذلك في خيار العيب؛ 
وهكذا يجب عليه أن يبينَ نقصّه وإلا كان من بيع الغرّر كما تقدم . 

SG CS‏ يشتريه برُخص أو في زمان 
فديم» والسعرٌ لذلك الشيء رخيص ولیس لوجوب ذكر مثلٍ هذين وجه 

وعكذ] بیان قرائه ممن :يتحابيه. وتاجيله». وأما كوه حط ما خط نه 
فصوابٌ لأن ترك ذكر ذلك تغريدٌ منه» وأما كونها تكره المرابحة فيما اشتّريّ 
بزائدٍ رغبة فيه» فلا وجه للحكم بهذه الكراهة» وأما كونه يجوز ضهٌ الموّنٍ 
ل لد لمقدار المونٍ بعد بيانه لمقدار رأس المال» وإلا كان 
في ذلك غَرَرٌ وأما كونٌ البح بين الشركاء حسّب اليلْكِ فظاهة . 


1A1 


فصل 
[والتولية كالمرَابيحة إل اها بالثّمن الأول ل ويتحوز ضم المؤمن كم 


مر والخيانة في عَقدهما توجب الخيّارَ في الباقي» وفي التمن. والمَبيع 
والمُسَاومَةٌ كذلك والأرشٌ في الثَّالفٍِ] . 

قوله : فصل «والتولية كالمرايحة». 

أقول: هذا توسيعٌ لدائرة أحكام الشرع بمجرد فاسد الرأي وزائف 
الاجتهاد» والحاصل أن المرابحة والتولية بيع من بيوع الشرع ونوغ مما أذن 
لله سبحانه به فإن تعرّض البائمٌ لذكر رأس ماله فلا بد أن يكون صادقاً في 
قوله وإلا كان ذلك من بيوع الغرر وإن [لم]''' يتعرض لذلك كفاه البيع 
الشرعيٌ» ولا يحتاج إلى ذكر شيءٍ ولو كان الشراءٌ بأحقر ثمن فالبائعٌ هو 
الذي أوقع [نفسه]”'' في هذا المضيقٍ بتعرضه لذكر ما اشتراه به كما لو أوقع 
نفسه في مَضيقٍ وَصفه بصفة كما تقدم في خيار فق الصفة» وأما كون الخيانة 
في عقدهما توجب الخيارٌ في الباقي فصحيحٌ لأنه يصير بالتعرض لذكر ذلك 
مع عدم المطابقة للواقع مغرّراً مخادعاً خائناًء وهكذا الخيانة في الثمن 
والمبيع فما كان باقياً ردّه» وإذا تلف كله أو بعضّه فله الرجوغ بالأرش لأن 
ذلك عادة ا يمك وه امقر E‏ جتان إن انهاه 
كفت عن عدم حصول النناط الشرعرة نوهو التزاضي كرون الا“ 
المصحوبٌ بها باطلاً غيرٌ نافذ لعدم وجود المناط الشرعيٌ» فإذا تلف المبيع 
أو بعضه تلف من مال البائع الخائن . 


6 زيادة من [أً. حج]. 
(۲) في [أ. ح] بنفسه. 
(۳) في [أ. ح] المبيع . 


AY 


باب الإقالة 


ل شكت فب شر غا وأ لوي بي سو ادا فخ 
في غيّره فلا يُْتِبر المَجْلِسُ في العَائِب وَل تَلحَقَهَا الإجازة. وتصح قبل 
القبض» والبيع قبْله بعْدَهاء ومشروطه وتوَلي راحدِ طَرَفَيْها ولا يَرَجِعْ عنها 
قل قبُولهاء وبغَيْر لفظها فسخ في الجميع والفوائد للمشتري] . 

قوله: «باب الإقالة». 

أقول: هذا البابُ قد ورد الترغيبُ فيه من الشارع بحديث أبي هريرةً"" 
الذي صححه جماعة من الحفاظ بلفظ «مَنْ أقَالَ تادماً) وفي لفظ مسلماً 
«أَقَالَ الله عثرته يوم القيامَة) فكان على المصنف أن د البات بما يدل على 
نذبية الإقالة لا بما هو سراب بقيعة من قوله: «إنما تصحّ بلفظها» فإن هذا من 
جنس ما يكره هو وأمثاله من الدندنة حول الألفاظ التي لم يرد باعتبارها 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (؟/ 22557 وأبو داود (۷۳۸/۳ رقم 
VV all OTE‏ رقم ۲۹( والحاكم CCE)‏ والبيهقي 
)۷/7( وأبو نعيم في الحلية (5/ 560 2)7 والقضاعي في مسك الشهابت YVA/۱1)‏ 
- ۲۷۹ رقم ٤٥۳‏ و٤٥٤)»‏ وابن حبان (ص ۲۷۰ رقم ۱۱۰۳ و٤١۱۱‏ - موارد) 
والخطيب في تاريخ بغداد )١91//(‏ وغيرهم. 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته» وقال بعضهم: «من 
أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته» وقال بعضهم: «من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم 
القيامة» . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصحح 
الحديث الألباني في الإرواء رقم (17175). 
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شر ولا عقل» فإن مجر رد الثمن أو طلب رد [المبيع]”'' إقالة تامةٌ محصّلةٌ 
للأجر مبطلة للتبايُع مع عدم وجود لفظهاء ولا لفظ آخرَ يدل عليهاء وأما 
اشتراطه بقاءَ المتعاقدين فوجهه أنه إذا مات مَن يريد الإقالةَ لم يوجد من 
حصل له الندمٌ على تلك الصفقة» ولكن إذا كان وارثه نادماً على صفقة مورّئه 
ء و عي اع 7 

فله حكمه لوجود السبب الفي لاجله شرعت الإقالة وأما قوله: ١في‏ مبيع 
باق» فوجهه أنه إذا كان المبيع قد تلف لم يبق للإقالة معنى إلا أن يتعلق بذلك 
عرض للمشتري ينتفع به من غير لُحوق ضرر [للبائع]”" . 


وأما قوله : «لم ul‏ فلا وجه له لأن الزيادة إن كان يمكن فليا 
فصلّها المشتري وأرجع المبيع وإن كان لا يمكن فصلها: فإن رضي البائ 
عا قذر قيمتها فذاك» وإلا كان المشتري مخيّراً بين رد المبيع بزيادة أو 
ترك الاستقالة» ويدع الندم على الصفقة. وأما قوله «بالثمن الأول فقط» 
فوجهّه أن الإقالة لا [تكون]”*' إلا هكذا ولو كانت بثمن آخرَ لكان ذلك بيعاً 
جديداً وأما إذا حصل التراضي بالزيادة أو النقص بينهما فذلك باب لا يُحتاج 
إلى ذكره لأن التراضي هو المحدّلٌ لأموال بعض العبادٍ لبعض . 

فوله: «وهي ببح في حق الشفيع' . 

أقول: جعلّها بيعاً في هذه الصورة الخاصة مما يقضي منه العجبّء 
وأعجبٌ من هذا دعوى الإجماع على مثل هذه الخرافة كما حكى ذلك عنه 
وإن كان لم يذكر في الغيث شرحه لهذا الكتاب إلا قوله: «لا يختلف السادة 
في كونها بيعاً في حق الشفيع» انتهى» وهو يريد بالسادة المتكلمين منهم في 
فروع الزيدية في هذه الديار» ولم برذ غيرَهم من السادة في سائر أقطار البلاد 
الإسلامية فضلاً عن أن يُريد إجماع أهل الإسلام على ذلك» وأظن أنه لم يقل 


)١(‏ في [أ. حا البيع. 
() التعدية بالباء «بالبائع» وإنما لحقها التحريف . 
)0 قن [أبر سسا يره. 
)٤(‏ في [ب] يكون. 


1A0 


بهذه المقالة أحدٌ من علماء الدنيا لأنها مع كونها لم تبْنَ على رواية هي أيضاً 
لم 0 على رأي مستقيم» فإن كوتها بيعاً مجرد دعوى عاطلةٍ عن البرهان 
بجميع أقسامه ومجرد تخصيص كونها بيعاً في حق الشفيع فقط ترتيبٌ دعوى 
على دعوى [ وبالجملة فهذا التوزيع بهذه الإقالة إنها بيع في كذا فسخ في كذا 
مما تعجب منه من له أدنى]"'' فَهُم فضلاً عن أدنى علم» ثم الفرق بينها وبين 
ابيع قوله فلا يعتبر الميجليق فى الاب ولا يلحقها الإجازة الح من تفريم 
الباطل على الباطل» ومن التقوّل على الشريعة المطهرة بما ليس فيها . 
وأما قوله: والفوائد للمشتري » فوجهه أنها حصلت في ملكه . 


6 زيادة من e‏ مح | 
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باب القرض 


[إِنّما يصح في لى أو قي جَمَادٍ أَمْكَن وَزْنْه إلا ما يَعْظم فاون 
كالجَواهر والمَّصّوعَاتٍِ (غَالِباً) غَيْرَ مَشْرُوط بما يقتضي الرّبا وإلآّ قَسَدَ] . 

قوله: بابُ القرض (إنما يصح في مثلي أو قيمي جمادٍ أمكن وزنه) . 

أقول: هذا باب وردت السنة بالترغيب فيه وتعظيم أجر فاعله» ولا خلافٌ 
ایق تيده يونا ر ا ي ی 
على بعض ما ينتفع الناس به ويطلبون الأجرٌ في قرضه إلا بدليل يدل على 
ذلك» ويقتضي تخصيص العموماتٍ فإن لم يقم دليل على ذلك لم بجر لأحد 
أن يتقوّل على الشرع ما ليس فيه ويس باباً فتحه الله لعباده» وجعله نفعاً 
للمحاويج المستقرضين» وأجراً للأغنياء المُقرضين» وأما مجرد تعليلهم بأن 
القرضّ بابٌ من أبواب البيع فلا يجوز إلا فيما يجوز فيه فنقول ما بالهم منعوه 
فيما هو جائرٌ البيع بلا خلافٍ وشرّطوا أن يكون مثْلياً [وأن يكون]“ جماداً 
يمكن وزنه ثم ما بالهم منعوه فيما جوّزه الشرغ وثبتت به السنةٌ الصحيحة 
الصالحة لتخصيص كل عموم [في البيع]!"' كما في صحيح مسل" وغیره 
من حديث رافع بن خديج قال: «اسْتَسْلِفَ النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم 


(1)5. :زياد هوا زح ا 

(۲) في [آ. ح] للبيع. 

.)١1٠١/1١١8 رقم‎ ۱۲۲ /( )۳( 

(6) كأبي داود رقم »)۳۳٤٣١‏ والترمذي رقم (۱۳۱۸)» والنسائي رقم (9ا١55),‏ 
وابن ماجه رقم »)۲۲۸٥(‏ ومالك (۲/ ۸٠‏ رقم 84) والطيالسي (ص١١١‏ رقم 
۱ والدارمي (۲/ »)۲٥٤‏ وأحمد (7/ ۳۹۰)» والبيهقي .)5١/5(‏ 
زعو es E‏ 


1A 


-0 
۶ 


بكراً فَجََاءَتْ إِبلّ الصَّدَقةِ ة مني أن فضي الوَجُلَ بكْرَهُ قلت : إني له أجد 


4 
0-4 


الوبلٍ إل جَمّلاً خياراً رَبَاعيّاً فقال: أغطه إِيَاهُ قن من خير الاس أ 
ا وهو فى اا و يد e‏ أبي هريرة قال: «کان 
رجي عَلَى التي صلی الله عليه وآله وسلم سن من الإيلي فَجَاء يَقَاضَاهُ فقال: 
اا سه فلم يجدوا إلا سنا فَْقَهَا قال أعطوه فقال : ا أوْفى 
ل ال ل إن خيرَكُم أحستكم قضَاء» فقد 
ال المنة الفسيينة ان جرال ركني العيراا بع تر ذا بيطا يه 
التفاوت فدل ذلك على أنه لا وجه لجعل عظم التفاوتِ مانعاً هذا تبرع”" 

بالدليل» وإن كان الدليل على من ادّعى تخصيصَ مادل على عموم 
المشروعية كما قدمناء وجواز القرض في الحيوانات هو مذهبٌ الجمهور. 


وأما قوله: «غير مشروط بما يقتضي الربا» فلا ينافي ما قدمنا عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم من أنه قضى من أقرضه سناً فوق سه وأحسنّ منها لآن ذلك 
وقع لا على طريق الشرط بل على طريق التفضل والإحسانٍ وقد ثبت في 
الف وغيرهما من حديث جابر قال: أتيْث النبنَ صلى الله عليه وآله 
55 كان لي الايد ی ر يدا عا إن 
المُقرض لا يقبل من المستقرض هدية أو نحوّها كما أخرجه ابن ماجد”” مرخ 
حديث أنس: أله صلى الله عليه وآ وسلم قال: إذا رض أحَدُكم قَوْضاً 
ا إِليْه 9 يله ا الدَاكَةِ فلا يَركَبْهَا و إا أن جَرّى 
تن كط زر العا NE‏ تن يناده بحن ب 


۲۳۹۲ أخرجه البخاري (5/ 547 رقم 08٠؟) وأطرافه رقم (717:5, ۲۳۹۰ء‎ )1١( 
.)١1١١ رقم‎ ١7760 /5( ومسلم‎ .)51094 245505 2750١ ۳ 

(؟) وكالترمذي 6١7//7(‏ رقم )١17١5‏ و(۳/ ٨۰۸‏ رقم »)۱۳۱٣۷‏ والنسائي (/1/ 59١‏ رقم 
(E4۸‏ 

(۳) العبارة مضطربة» ولعلها: لجعل عظم التفاوت هذا تبرعاً ‏ بالدليل . 

.)۷۱١ /۷۱ رقم‎ ٤۹٥ /۱( أخرجه البخاري (09/0 رقم 17915). ومسلم‎ )٤( 

.)١5٠5( وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم‎ »)۲٤۳۲ في السنن (۲/ ۸۱۳ رقم‎ )٥( 

000 زيادة من [أ. ح]. 


TAA 


ايفان ال :وهو رل و اف ابيا قف مياد 
ا د aT‏ ا و 
الضبي وهو ضعيف وقد حققنا البحث في شرح المنتقى فليرجع إليه 
فصل 

[وإنما يُئْلك بالقَّئْضء فيجبُ رَد مثله قذراً وَجِنْساً وَصفَةً صِفَةَ إلى مَوْضِع 
القَرْض» ولا صح الإنْظارٌ فيه في كل دين يلرم عق 3575 كفاسد 
اليم غالباً ومُقَيض الشفتجة أمير” ذ ES‏ فير ااك کو 
جَائِرٌ إلا بالشّرْط] . 

قوله : فصل «وإنما يملكه بالقبض» . 

أقول: يملكه بقبضه ملكا مستقراً ويملكه أيضاً قبل قبضه إذا وقع التراضي 
على ذلك» فإن التراضي هو المناط في نقل الأموالٍ من بعض العبادٍ إلى بعض 
وكررنا ذلك في غير موضعء وأما كونه يجب ردٌ مثله قذراً وجنساً وصفة 
فنعم» هذا هو الواجبٌ عند أن يتدك المستقرضٌ التفضّلَ والإحسان بالزيادة 
فإن فعل ذلك إليه بما تقدم من الأدلة . 

وأما كونه يجب الرد إلى موضع القرض فصحيحٌ لأن المقرض محسن 
فعلى المستقرض أن يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه . 

قوله: «ولا يصح الإنظار فيه» . 


أقول: المستقرضٌ قبض المالَ على التأجيل فلا يجب عليه قضاؤه إلا عند 


219 ارال( رتم 
(۲) انظر الميزان (۲۸/۳ رقم .)٥٤١١‏ 
قلت : وفيه الراوي عن الضبي› إسماعيل ب بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين 
وشيخه «الضبى) كوفی . 
ا رق 841 
والخلاصة : أن حديث أنس ضعيف وفيه ثلاث علل كما رأيت . 
.(YYT_TTYT/o) 6‏ 
(6) في المخطوط [قبضاً] والصواب ما أثبتناه. 


1۸۹ 


انقضاء الأجل» وتمامه. وتأجيل الدّين قل 0 الله سبحانه في كتابه العزيز 


فقال : 3 إا دایم بدن إل أجل سى TT‏ 1 0 ليمت فاكدة الكتابة إلا 


ا قر الدّين وقدر أجل تسلیمه» ومما [تدل] على لزوم التأجيل 
ا «الحُؤْمِيُونَ عند شروطه»" وقد ورد في الكتاب العزيز في آيات 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

© [ابضع] يدل 

(۳) أخرجه ابو داود (5/ ١9‏ رقم 095”) وابن الجارود رقم »۰٦۳۷(‏ /2»)17 وابن حبان 
(رص 59١‏ رقم ١١119‏ - الموارد) والدارقطني (۳/ ۲۷ رقم 45)» والحاكم (۲/ »)٤۹‏ 
والبيهقي (5/ 275 2)560 وأحمد (757/7)» وابن عدي في الكامل (۲۰۸۸/7). 
كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة: «أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم؛ والصلح جائز بين المسلمين» 
زاد بعضهم : «إلا صلحاً حرم حلالاً وأحل حراما». 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مذنيون» فلم يصنع شيئاً!! ولهذا قال الذهبي: «لم 
يصححه» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره» وقال ابن حجر في التقريب (7/ ١١١‏ 
رقم :)١١‏ صدوق يخطىء) 
قلت : لم يتفرد به . 
وله شاهد: أخرجه الترمذي (9/ 575 رقم 2)١767‏ وابن ماجه (۷۸۸/۲ رقم 
230 والحاكم »23١١/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷ رقم 98) والبيهقي (79/57). 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «الصلح 

ئز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما». 

قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه» وقد قال ابن حجر في التقريب 
٠۳۲ /۲(‏ رقم ۱۷): «ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب». وسكت الحاكم على 
الحديث» وقال الذهبى : «واه». 
وله شاهد من ا عائشة مرفوعاً بزيادة: ما وافق الحق» أخرجه الدارقطني 
(۳/ ۲۷ رقم 49) والحاكم .)٤۹/۲(‏ 
ات وها افتاه ضف هذا من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي 
الجزري» اتهمه الإمام أحمد» وقال النسائي وغيره: ليس بثقة» ولهذا قال الحافظ 
«التلخيص) (۳/ ۲۳): (وإسناده واه) . 
وفي الباب تافل احور ديت ا ورافع بن خديج» وابن عمر شدجدة 


۹۰ 


كثيرة وجوت الوفاء بالعقود''"» وهي ما يحصل عليه التراضي فليس لمن 
أقرض قرضاً مؤجّلاً أن يطلب قضاءة قبل حلول أجله» وهكذا في سائر 
الديونٍ التي لم تلرّمْ بعقد فإن الدخول في التأجيل يجب على من وقع من 


جهته 


الوفاء به. 


وأما قوله : ((وفاسده كفاسد البيع) فلا وجه له E]‏ 5 الاه ولا فی 


المشبّه به لما عرفناك أن مناطٌ البيع وغيره التراضي» فإن وقع البيمٌ أو القرضٌ 
على غير ما يسوّغه الشرعٌ فلا يثبت حكمه من الأصل . 


(010 


(۲) 
(۳) 


الضعف؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص» (۲۳/۳ رقم :)١١90‏ 
ضعيف . 

وقال المحدث الألباني في الإرواء (5/ :)١57- ١45‏ «وجملة القول: أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. 

وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد»؛ فسائرهاء مما يصلح الاستشهاد نقد ا يها 
وله شاهد مرسل جيدء فقال ابن أبي شيبة ‏ (078/5)-: حدثنا يحيى بن 
أبى زائدة» عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه 
مورا و صا ت مله و با رن س و ا 
كلهم ثقات رجال مسلم) أه. 

وأما الموقوف: فقد أخرجه البيهقى (5/ 10) موقوفاً على عمر كتبه إلى أبى موسى 
الأشعري . ٠ ٠‏ 

وله تعالى : رارقا مد أن کید وک کشو الان ند تيبر اود جما 
آله یکم کنبا آله يماو ماق علوت [النحل : .]٩۱‏ 

وقال تعالى : # وَالْمُووت عه دهم إداعلهدوأ# [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال تعالى : « اوا بدك وف يعبَكُمْوَِكََ كأزكبون) [البقرة: .]4١‏ 

وقال تعالى : 8 وَأَوْشا يالمهد إن ألْمَهَدَ کات متشولا» [الإسراء: 4 "]. 
وقال تعالى : ل وان هر امتهم َعَهْدِهِمْ دعو [المؤمنون: ۸]. 
وقال تعالى : # أَوَفُوايالْمُقُودِ» [المائدة: .]١‏ 


ا 


زيادة من []. 
قال في المصباح المئير (ص5١٠2):‏ قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة 
فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع = 


1۹۱ 


والضمانة والتراضي يسوّغ هذا وغيرّه فلا فائدة في التكلم على مثله» وهو 
معروفٌ في أبوابه » وإنما ذكره المصنفٌ هنا لئلا يُتَومّم أنه من القرض الذي 

[وَلَبْس لمن تَعَذّر عليه اسْتيفاء حَقّه حن حقٌّ خَصّْمه ولا استيفاؤٌه إلا 
بحكم (غالباً) وكلّ دَيْتيّْن اسْتويًا في الجنْس والصّفة تساقطا والفلوس 
كالتقدين] . 

قوله : «وليس اله ] تعلو عله .. إلخ». 

OE‏ اا ا الوصول إليه من جميع 
الوجوه إلا من هذا الوجه وذلك لامتناع من هو عليه عن اوه فمو قات 
الكتاب والسنة قد دلت على جواز ذلك رل ا او لیوات 
LS‏ لمكا لكا سيط ا 
والترمذئ 2 وحسنه والحاكةا* وصححه من حديث 5 هريرة» وفى اليانت 
عن أنس عند الحاكم“ مرفوعاًء وعن أبي بن كعب عند الدارقطنء“ 


وقال في 00 المحيط ص )780 : ا المشددة» ان يعدن ا لاخرء 
وللآخر مال في بلد المُعغطي» > فيوفيه ا الطريق› a‏ ا 
بالفتح . 


010( فیا جايس 

(۲) في السئن (۳/ ۸۰٥‏ رقم 010170 . 

(۳) في السنن (۳/ 0515 رقم )١115‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 

(6) في المستدرك (57/5) وفي إسناده طلق بن غنام وثقه ابن سعد وقال أبو داود 
صالح . انظر ترجمته في الميزان (۲/ ۳٤١‏ رقم .)5٠075‏ 

(5) في المستدرك (55/7) وفي سنده أيوب بن سويد وهو صدوق يخطىء قاله ابن حجر 
في التقريب )9١0/١(‏ وانظر ترجمته في الميزان )۲۸۷/١(‏ والجرح والتعديل 
(0 © والكاشف /١(‏ 47). والمغني .)45/١(‏ 

(1) في السنن (۳/ 5 رقم 2»)١5١‏ وفي سنده من لا يعرف . 


1۹۲ 


والطبراني كي وعن رجل من الصحابة عند أحمد”" ا ls i‏ 
وصححه ابن السكن””' وعن الحسن مرسلاً عند البيهقت”'', وفي إسناده كل 
واحد من هذه مقال حتى قال أحمد ع "هنا حديك باطل لا أعرفه من وجه 
يصح › وقال بن اجوز لا يصح من جميع طرقد. ولا يخفاك أن وة 
E‏ ا e‏ 
.17( 
2 ولكنه 7 بالأمانة فلا يجوز غيل ن خان إذا كان ا لذي 
ويدل على أن الخيانة إنما عاو حياس ابو 


)١(‏ لم أعثر عليه عند الطبراني من حديث أبي بن كعب. بل أخرجه الطبراني في الكبير 
551/1١(‏ رقم )76١‏ من حديث أنس و(8/ ٠٠١‏ رقم )/08٠١‏ من حديث أبي أمامة . 

(۲) في المسند (7/ .)51١5‏ 

)۳( في السنن (7/ 5 8١‏ رقم 4 701) . 

() في السئن الكبرى .)۲۷١/۱١(‏ 

)٠(‏ عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ )۲٠١‏ ط . قرطبة. 

.)؟الا١/6٠١(‎ )5( 

(۷) نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ "2091 . 

(۸) في العلل المتناهية (؟/ 097 رقم .)۹۷١‏ 
وقال الألباني في الصحيحة )۷٠۹/١(‏ تعقيباً على كلام ابن الجوزي: «وهذا من 
مبالغاته فالحديث من الطريق الأولى - حديث أبي هريرة - حسن وهذه الشواهد 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوها من متهمء والله 
أعلم» اه. 

() هما الحاكم» وابن السكن . 
حيث قال الحاكم عقب حديث أبي هريرة (57/17) هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
ونقل تصحيح ابن السكن للحديث ابن حجر في التلخيص (۳/ )7١١‏ ط قرطبة . 

. هو الترمذي في سننه (۳/ 055) وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )١( 

)١١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

. ۱١٤١ص‎ )١١( 
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06 '؟ والحاصل أن فاك م مدو بعصمة: الوسلام وكذلك ذمة 


وغرصة كما يدل على ذلك اا والسنة وهذا عموم م مخصّصس بما كان على 
طريقة المكافأة”"ا كما فى قوله سبحانه © ولمن أَنتصِرٌ بعد ظلّمهء ولک ما مهم ين 


. كالمصباح المنير:ص١: خان الرجل الأمانة يخونها خوناً وخيانة ومخانة‎ )١( 

(؟) قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» (0/ ۲۲۲ رقم )۸۳۸/١‏ بتحقيقنا : 
وفيه دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء» وحمله الجمهور على أنه مستحب 
لدلالة قوله تعالى : # وَيحَرّوأ َو سيه ْلا [الشورى : 6[ 
وين عاسم فَعَاقِبوأ يمل ماعوق مب [النحل: ٠ .]١7١‏ 
على الجواز وهذه هي المعرفة بمسألة الظفرء وفيها أقوال للعلماء هذا (القول 
الأول) وهو الأشهر من أقوال الشافعية وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير 
القول الثانى : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله: «بمثل ما 
عو قبتم به» وقوله : «مثلها» وهو رأي الحنفية والمؤيد. 
القول الثالث: ٤‏ يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم لظاهر النهي في الحديث» ولقوله 
تعالى: # ولا اكوا مول بتكم بالطل 4 [البقرة: ۱۸۸]. وأجيب أنه ليس أكلاً 
بالباطل مووي i‏ 
القوك الرات # الاع صووة ارين عليه ا اا ر حجنت نواه کا ی ا هو ل 
أو من غيره ويبيعه ويستوفي حقه فان فضل ماهو له رده له أو لورثته» وإن نقص بقي 
في ذمة من عليه الحق فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجلء إلا أن يحلله 
ويبرته فهو مأجور فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال من 
عنده له الحق أخذه فإن طولب أنكر فإن استحلف حلف وهو مأجور فى ذلك قال 
وهذا هو قول الشافعي -الأصح عنه أن ا يليان 
وأصحابهما ‏ وكذلك عندنا - أي الظاهرية - كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه 
أخذه وإنصاف المظلوم منه واستدل بالايتين وبقوله تعالى : # ومن أنتصر بَعَدَ ظلّْمهء 
و مَامَكيهم ين سيل [الشورى : 045 
وبقولة تعالى :. غ9 وَالْدِنَإِذَا اسا بهم البق هم ينتصِرُون# [الشورى: 4 1]. 
وبقوله تعالى : لرك وِصَاصٌُ [البقرة : .]١194‏ 
وبقوله تعالى : فمن أغتّدئ عل عدوأ بيعل ما دى ك [البقرة: .]١954‏ 
وبقوله صلى الله عليه 5 لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». 
أخرجه البخاري (5/ 105 رقم ۲۲۱۱) ومسلم (۳/ ۱۳۳۸ رقم )۱۷۱٤/۷‏ اه. 
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سس 2⁄7 رح کے 


يِل 274 وقوله: 8 ورو سو سيك لها 4 وقوله: ون قشم عاق 
فل ماعو و بدك 4”" وقوله : ود کک عدوأ عَكَهِ بقل ما أَعْتّدَئ 
04 وهذه الآيات مخصّصة بالخيانة في الأمانة فلا يجوز على طريقة 
المكافأة ومما يويد الجواز اللحديت الصحيخ ”© ' المتقدم في إذنه صلى الله عليه 
ال وسلم لقتل امرأة 5 ستيان أن تاخز لها للد من شال زوجها 
ما يكفيها بالمعروف . 

وأما قولّه: «وكلٌ دينين... إلخ» فهذا معلومٌ بالعقل أنه لا يتعلق بعدم 
التساقط فائدة فمن ثبت له دينارٌ مثلاً على من كان له عليه دينارٌ تساقط 
ولا يحتاج مثلٌ هذا إلى أن يُدوّن في الكتب العلمية وهكذا قوله والفلوسٌ 
كالسقدينخ : 

قصل 

وي يحب 24 الرّهْن, وا قيض 1 وا لغب واا وا لماز والح 
المعَجل والمُوَّجَلٍ. والكفالة بالوّجه إلى مَوْضع الابتداء (غالباً) لا المَعِيب 
ال والتا ما وکل دين لم يلزم بعقد» والقصّاصٌ فحيث امك 
ويجب قبضٌ کل معجلٍ مساوء أو رَائدٍ في الصفة› لامَعَ خف ضرر أو 
غَرَامَة ويصمٌ التَّمْجِيلُ بشرط حط البَغض]. 

قوله: فصل «ويجب رد الرهن. . . إلخ». 

أقول: وجهه o‏ 
عليه أن يتجشّم مشقة لرد قرضه لكان ذلك منافياً لإحسانه وأما الرهنٌ فليس 


١ الشورى:‎ )1١( 
6٠ الشورى:‎ )۲( 
.١55 النحل:‎ )۳( 
E N. (O 


(5) تقدم في التعليقة السابقة وفي النكاح . 
() أن يقول تساقطاً أي الديناران أقرب فى التعبير ولعل الألف سقطت. 
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في رواية ولا رأي صحيح أنه يكون الوجوبٌ على أحدهماء لأن [كلاهما]7) 
منتفة بالرهن من جهة» وآما الخضتٌ فوجهه أن الخاصبٌ ظالة متعدٌ فحلية رفع 
ظلامته عن نفسه برد ما غصبه إلى الموضع الذي غصبه منه بل وإلى حيث 
استقرارٌ المغصوب عليه» وإن كان بعيداً عن [وضع]"' الخصب» وأما 
المستأجَرٌ فوجهه أنه الطالبٌ للانتفاع بالعين فيردها إلى الموضع الذي أخذها 
منه» [ويمكن أن يقال: إن المؤجر منتفع بالأجرة كما ينتفع المستأجر 
بالمنافع المتعلقة بالعين» فلا يكون المستأجر بالرد إلى موضع الابتداء أولى 
من المؤجر]"» وأما المستعيد فوجهّه أن المعيرَ محسنٌ كما تقدم في 
ارقي و ةا افو رايد ويه د ل ل ا ا 
وناك عد عو عله ]لأ E‏ ته هعور عن ES‏ .ذلك اكنال eo‏ 
غاية ما يمكن في توجيه كلام المصنف» وكان الأولى له أن يعقد الفصلَ على 
وجوب الرد إلى المالك وعدمه من غير نظر إلى موضع الابتداءِ » فيقول مثلاً 
يجب الردٌ إلى المالك في القرض إلخ حتى يكون ذلك عملاً بحديث: «عَلى 
لخدن كن وده OS Sea‏ 


وابنُ ماج“ والحاكة”؟' وصححه من حديث الحسن عن سَمُرةَ وفي سَماع 


. كذا في المخطوط وهو خطأ نحوي صوابه (كليهما) أو (كلاً منهما) ولعله الأصل‎ )١( 

)۲( في [أ] موضوع . 

(۳) زيادة من [ح]. 

(4:) فى [. ح] يخلص. 

(5) في المسند /٥(‏ ۰۸ ۱۲ء "18). 

0 رق‎ O 

0 دوف م 

(۸) في السنن رقم (5800). 

(9) في المستدرك )٤۷/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري وتعقبه الألباني 
في «الإرواء» (71497/5) قائلاً: «هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن 
صرح بالتحديث عن سمرة فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة أما وهو لم 
يصرح به. بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذا بصحيح الإسناد 
وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : والحسن مختلف في سماعه = 


1۹٦1 


الام ¿ سَمْرة [مقال]17) معروفٌ» فان هلا الج يدل على وجوب 
التأدية ة لكل ما دنه e‏ تأدية ES‏ المأخوذ منه» ومثل هذا 
الحديث الذي تقدم قريب بلفظ : «أدّ الأَمَانةَ إِلَى من اتْتَمَتكَ2"06 فإن التأدية فى 
لااتات ۷ار إلا م إلى 3 وبهذا تعرف 0 0 
بود و HN E‏ د 
قوله: (ويصح شرط حط البعض» . 
أقول : إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانعٌ من شرع ولا عقلٍ 


الوا E‏ اد وين A‏ 


الأول E‏ 5 ؛ انيع صلى اللّه عليه اله وسلم شع 
رَجليْن يَسَخْاصَمَانِ في المَسْجد وقد ارتفحَتٌ أصوا كا وا 


عد ANO OAS EEN es‏ 
و أن ا ی 

)١(‏ في [أ. ح] فقال. 

(۲( تقدم تخريجه . 

© ا کون 

62 في [أ. ح] والوديع . 

(5) في المتن «ويصح التعجيل بشرط» . 

(5) كذا في المخطوط والصواب (ذمة من هو عليه). 

(۷) أخرجه البخاري رقم )٤۷۱(‏ و(۷٥٤)‏ و(51518) و(٤۲٤۲)‏ و(١١711)‏ ومسلم رقم 
)١١6(‏ وأبو داود رقم (30965) وابن ماجه رقم (5519) والنسائي (555/8) 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حَذْرَدٍ 
ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو في بیته» فخرج إليهما حتى كشف سف حُجرته فنادّى: يا كعبُ . 
قال : لبيك يا رسول الله قال : ضع بن امعد و E‏ قال : لقد 
فعلت يا رسول الله. قال : قم فاقضه. 


1۹۷ 


O اساي‎ E 
. التعجيل بشرط حط البعض‎ 
فصل‎ 

[ ویضق ر الغصب ونتحوه قبل المَرَاضاةء والدين الطَلّبِ فيسْتحل س 07 
مطل في حَقّ الله الخلا ويصح في الين قبل القبض كل تصرفي إلا رَه 
n‏ أو رس ع مال لم أو مُضَارَبةٍ وتَمْليكُه غَيْرَ الضّامن بأَيْر 
؛ إقرار أو حوالة ] . 

اا 5 

أقول: وجه ذلك أنه مطالبٌ بالرد في كل وقت فإذا لم يحصّل الرضا 
فوجوبٌ الرد ثابتٌ متضيّق عليه . 

وأما قوله: «والدين بالطلب غل من مطل» فوجهه أنه مع طلب 
القضاء قد وجب عليه ذلك وإلا كان ظالماً إذا كان غنياً لما ثبت في الصحيح 
من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لى الراجد ظَلّيُ ا 

وأما قوله: «وفي حت الله الخلاف» فهو الخلا المعروف في الأصول هل هو 
على الفور أو التراخي» وني المسألة طول» وليس هذا مقام بسط الكلام فيها. 

وأما قوله: «ويصح في الین قبل قبضه كل تصرفٍ إلا رهته» فوجهه 
اشتراط التقابض في الرهن» وليس هذا الوجه بوجيه» فإنه يصح رهْنُ ما في 
ويقىضه المرتهن عند حلول ا وهكذا يصح 
57 ولا مانح من ذلك» وهكذا يصح جعله زكاة ورام مال مضاربة»› 
ولا مانع من هله الأمور إلا مجرد تخيّلات مختلة. وعِللٍ معتلة › وأما عدم 
صحة جعله راس [مالٍِ]”'' سلم فوجهه أنه يكون من بيع الكالىءٍ بالكالىء 


)١(‏ في [أ. حا ماله. 


3۹۸ 


وقد قدمنا النهى عنه وهكذا يصح تمليكه غير الضامن» ولا مانع من [ذلك 


5 - 3 ع4 ش مه 3 2 ۾ و‎ )١( 
لا من] شرع ولا عقل ولو بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة.‎ 


6 زيادة من زت ح]. 
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باب الصرف 


ُو ببح مَخُصُوصٌ يمر فيه لفظه. أو أي ألفاظ الب . وني مقي 
الجِنْسٍ والتَقَدِيرٍ ما مر إلا الملكَ حال العقد فإن اختل حدقي مطل ار 
فیترادان تال يَخْرُج عن اليد وإلا فالمثل في النَقَدِين» والعين في غيرهما 
ما لم يُسْتَهْلكء فإن أَرَادَا تَصحيحه ترادا الرّيادَةَ وَجَدَّدَا العَقْدَ وما في الذَمَةٍ 


كالحاضر] . 
قوله: باب الصرف «هو بيع مَخْصْوص فيعتبر لفظه أو أي ألفاظ البيع». 


أقول : وا اا أن اعتبارٌ اللفظ المخصوص لا أصل 
له وأن البيع المادون فيه بقوله عز وجل : وال اھ الیم وسم الأ E‏ 
ما ذكره فى قوله : # رة عن راض فإذا حصل التراضى فقد وجد المناط 
الشرعيمٌ ولو بمجرد المقايضة من غير لفظ أو إشارة من قادر على النطق . 


وأما قوله : (ويعتبر في متفقي الجنس والتقديز ما مر) فصحيح للأدلة 
الدالة على تحريم التفاضل والنَّسَاءِ فيما كان كذلك . 


04 5 7 7 - 
وأما قوله: (إلا الملك حال العقد» فلا بد من تقييد ذلك بحصول التقابض 


د ١إنَّما‏ 5 فی ال وفى حديث: «إذا كان [يحصل ٠*1]‏ يدا 


)١(‏ البقرة: ه 

(۲) جزء من الاية ۲۹ النساء . 
(۳) في [أ. ح]: (محل). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ زيادة من [اً. حا]. 
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۲ a e E 
( ا‎ SEE بيل) وفى حديت. «إدا لم تتفرّقا‎ 


وقول المصني: «فإن اختل أحدّهما بطل أو حصته» صحيمٌ لأنه ربا كما 
عرفت» وإذا حصل الترادٌ [و]”" دفعٌ المثل ففيه استدرالكٌ لما فرط منهما من 
الدخول فى الربا. 


قوله: «وما فى الذمة كالحاضر). 


اقول هذه اا ماج إلى وال يدل غل لصيس ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة المصرّحة بمثل قوله: إلا 1 5 ' ومثلٍ قوله : إلا 
ها وا وسائر ما ورد في هذا المعنى هذا مع الاتفاق في الجنس والتقدير 
ومع الاختلاف كالذهب بالفضة» ونحوٌ ذلك [ما]) ورد فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم: ذا اتَلَقَتْ هذه الأَجْنَاسَ فَيبعُوا كيف شِنْدّمْ إذا گان يدا ب 
ولم يثيْتْ ما يدل على خلاف ذلك» فالواجبٌُ الوقوفٌ على ما تقتضيه الأدلة 
وعدمٌ التخصيص لها بمجرد الرأي القائل والاجتهاد العاطل» وهذا على تقدير 
أن أحد البدلين حاضرٌ أما لو كانا جميعاً في الذمة كان ذلك من بيع الكالىء 
بالكالىء وقد تقدم النهي عنه . 

فصل 

[وَمَنَى انْكشَفَ في ل ب الَقَدِيْنِ رَدِيءٌ ڪين أ چس بطل بره إلا أن 
يدل الأول في مجلس الصرف فقط والتاني فيه مُطلَقاء راف ا ا 

رَه ولم يکن قد عَلِمَهُ رم أذ شَرَطَ رده فَافَْرقا موا له أو َاطعا فَيرْضَى 
أو يَفسَخ. فإن کان لتكجيل فصل إن أمكن وبطل بِقَدْرِه وإلاآ قفي الكُلّ] . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
0 ات لا كاار: 
62 تقدم تخريجه . 
)٥(‏ زيادة من [اً. حا. 
)03 تقدم تخريجه . 


قوله : فصل «ومتى انكشف في أحد النقدين رديءٌ عين أو جِنْسٍ إلخ» . 

أقول: الأدلة قد أوجبت التقابض في المجلس مع الاتفاق كالذهب 
بالذهب والفضة بالفضة من غير فرق بين جي ورديءٍ» فإذا انكشف لأحد 
المتصارقين» بعد المجلس رَداءةٌ ما صار إليه فله فسخه بخيار العيب بدليله 
nS‏ سردي ا GO‏ سنوي لحرن للع al‏ 
ا الرديء إذا كان الذي انكشفت رداءته هو بعض ما صار إليه» فإن كان 
رديئآ كله فله رده کله بالعیب» EES‏ 
00 الصرفٌ الواقع م سنهماء وهكذا ينبغي أن يقال فى هذا الفصل » 
يتضح ما هو الصوابٌء وإذا أراد إبدال الرديء ا ذلك 0 
مجلس الصَّرْفٍ من غير فرق بين رديء [الجنس والعين]''' فإن تفرقا وقد 
0 الرديءٍ رديه أو بعضّه وترك جيّدَه عند المَصارف له فقد وقعا 

في الربا ولا استدراك إلا بالترادٌ ثم التصارّفٍ والتقائض في المجلس. 

فصل 

[ولا تُصَححةُ الجَريرة" ونحوّها إلا مُسَاوِيَةَ لِمُقابلهاء ولا يصح في 
متفه يقي الجن والمّقِير قبل اقيض حط ولا ليرا ولا أ تَصَرَفِء ويصِحٌ خط 
لن في المُختلفيْن لا التصرف ولا يصح الرّبَا بَيْن کل مُكَلَمَيْن في أي جهة 


ولا بَيْن العبد وربه]. 


قوله: فصل «ولا تصححه الجريرة). 
أقول: هذا صحيح وقد تقدم الكلامٌ عليه عند قول المصنف» فإن صحبّ 
سحل المثلين غيرّه ذو قيمة. 


وأما قوله: «ولا يصح في مُتفقي الجنس والتقدير. . . إلخ» فهذا معلومٌ 


(۲( ا ات 00 جر على نفسه وغيره جريرة يجرهاء بالضم والفتح . 
القاموس ص (555). 


7٠١5 


لأنه يؤدي إلى صرف الجنس بجنسه متفاضلاً وذلك ربا والاعتبازٌ بالمجلس . 
فلا حكم لما وقع قبله من حط أو إبراءٍ أو تصوّف . 
وأما قوله: «ويصح حط البعض في المختلفين» فيدل عليه قولّه صلى الله 
عليه وآله وسلم : افَإِذَا اخَلَمَّث هذه الأجتاس يعوا گي شم د كان يدا 
ad E‏ أله عليه ران وسلم جوز التفاضلٌ ومتع النَّساءَ » وقد قدم 
المصنفٌ رحمه الله في باب الرّبويات ما يغني عن هذاء وإنما أغادة تكميلاً 
لاحت الضف 


وأما قوله: «ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة» فهذا معلومٌأما 
المسلمون فظاهر وأما الكفار فلما تقدم من أنهم مخاطبون اا 5 
معذّبون على فعل ما يحرم وترك ما يجب. ولا فرق بين دار الحرب وغيرها 
لأن ما حرمه الله حراةٌ في كل زمان ومكانٍ» وتخصيص دار الحرب بأحكام 

قوله: اولا بين العبد وربه». 

أقول : هذا الربا غيرٌ معقولٍ لأنه إذا أعطى الفقيرَ دزهماً عن دراهم 
[تواطؤاً]”"' على أنها في ذمة الغني المزكي للفقير المصروف إليه فهذه إنما 
هن له اط lS,‏ ا اوا فول ومعلوم أنه لو واطأ 
الفقير على أن يبيع منه ما في ذمته من الزكاة وهي ألوفٌ مؤلفة بدرهم واحدٍ 
أو بدونه لقبل [منه]”*' ذلك وفي الحقيقة أنه لم يقع عن الزكاة إلا هذا الدرهم 
ولا يبعد أن لا يقع عن الزكاة لما شابه من القصد الباطل والإضمار المخالف 
للحق . 


)۱( تقدم تخريجه . 

© روا وار کا ق ل 
القاموس المحيط ص"١7.‏ 

ell © 


باب السلم 


لآ يصح في EET‏ يَعْظُم E‏ والجَوّاهرء واللآلي. 
والفصُوصء والجُلود. وما لا يقل ؛ وما يَحْرُم فيه النَّساءُ فمن أسلم جنساً في 
جنسه وغيرٍ جِنْسه فَسَد في الكل و جامد لل برو وده 
قدر الال فيه» وجنسه» ونوعه» وصفته. كَرُطب وعتق مده قشر ز زیتِ 
ولحم كذا من عضو كذا سمنه كذاء وماله عرد عرض وَرقَةٌ وغِلَظُ َّث 

مع الجِنْسء ويوزن ما عدا المِثْليَ ولو جرا أو حَشِيشاً (الثاني) معرفةٌ إمكانه 
اوري فل کین ما كذ تتأره تي تعلو أ يغلي 
بطل (الثالث) كون الثمن مَفْيُوضِاً في المجلس تَحْقيقاً مَعْلوماً جُمْلة أو 
تفْصِلاًء ويصح بكلّ مَالٍ» وفي انكشاف الرديءِ ما مر (الرابع) لاب 
المعلوم. وأقله تلات وراس ما هو فيه لآخره وإلا فلرؤية هلاله. وله إلى 
آخر اليوم المطلق» ويصح التعجيلُ كما مر (الخامس) تعبينٌ المكانٍ قبل 
التفوق» وتجويرٌ الربّح والخُسران]. 

قوله: باب السلم «لا يصح في عين». 

أقول: هذا البابُ قد وقع إجماغٌ المسلمين''' على جوازه إلا ما وقع 


في رواية عن ابن المسيّب كما حكى ذلك في فتح [الباري“ والبحر 


o 


.)578/5( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 

.)578/5( (Y) 

.(TAV/T) (Y) 

(5) زيادة من E‏ 

.)۱٦۰٤/۱۲۷( ومسلم رقم‎ »)۲۲٤۱ .57”71550( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 


0 


وغيرهما"" وه دت ادن خان نال اقَدِم النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
المي وهُمْ يفون في الثَمَارٍ الس والسََيْنِ فقال : امَنْ أشلف فَلَبْسْلِفْ في 
کيل مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُومِ) والسلفٌ ا 
لمق وول تفط ا E E‏ خف القت اله 
يدل أن المْسْلّمّ فيه غير حاضر في ذمة المُسْلَم إليه ويؤيده ول «إلى أجل 
معلوم» والتصريخ . بکون المسلّم : فيه معلوماً والأجلٍ معلوماً يفيد أنه لا يصح 
السلم في غير معلوم» ولا د يصح أن يكون الأجلّ مجهولاً قال في فتح 
الباري” : «واتفقوا على أنه يُشترط ها يشرط للبيع. :وغل سي راس 
المال في المجلس» انتهى» ومرادٌ المصتف [لقوله]" لا يصح في فين أن 
في حاضر» والحديث قد دل على هذاء فمن زعم أنه يصح في حاضر فقد 
عسات aT‏ ولا ينفعه الاستدلال بما ورد في السلم من غير ذكر 
التأجيل ؛ لآق الخطلة تعمل على ا ينيد ذلك 
فلا يُطلق على ما كان حاضراً. 

وهكذا قوله: «أو ما يعظم تفاوتّه» فإن قوله في الحديث: في كَل مَعْلُوم 
وَوَرْنٍ مَعْلُوم) يدل على أنه لا يصح الل فيمأ يعظم ا لعدم م 
بفسايظ م يه رسف دوق ید يعر ابم أله لبن ترا 
ااا فو اعدف فاه اران وال اد ولال رالد د 
غاية الاختلافٍ فمنها ما تكون قيمته الدينارٌ والدينارين» ومنها ما يكون قيمته 


0010( تابي داود رقم ( والترمذي رقم ,)١71١1١(‏ والنسائي ».»551١5(‏ وابن ماجه 
رقم (۲۲۸۰)» والدارمي (۲/ ۰ ») وابن الجارود (۱۸۹/۲ رقم »)٦۱١ ٦۱٤‏ 
والبيهقى ۰۱۸/۲ ۱۹)» وأحمد (۲۱۷/۱» ”2777 ۸۲٨۲ء‏ 7308)., والحميدي 
)۲۳۷/۱ رقم »26٠١‏ والدارقطني ("/ €(« والبغوي في «شرح السنة» (۸/ »)١۱۷۳‏ 
والشافعى فى «الرسالة» (ص ۳۳۷ - ۳۳۸) وفى «ترتيب المسند» (۲/ .)١١١‏ 

(6۸/0 0 

(۳) يريد [بقوله] واستبدال اللام بالباء سهو 

(:) زيادة من [ب. ح]. 

(5) في [أ. ح] بضابط . 


الألفَ والألفين» وهكذا [لا يصلح]"''' السلمٌ فيما لا يُنقل كالأراضي والدور 
لأنه ليكوت الا اضرا وهكذا لا يصح فيما يحرم فيه النَّساءُ من الأجناس 
الرّبوية لأنه ربا. 

وأا قو لد «فمن أسلم جنساً من جنسه وغير جنسه فسد في الكل فمبني 
على ما تقدم له من أنه إذا انضم إلى جائز البيع غيرُه وقد قدمنا ما فيه . 

قوله: «ويصح فيما عدا ذلك بشروط: الأول ذكر قذر المُسلم فيه وجنسه 
إلخ1 . 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه لا يكون معلوماً إلا بذلك» وقد اشترط الشارعٌ 
المعلومية كما تقدم . 

وأما قوله: الثاني معرفةٌ إمكانه للحلول فوجهه أنه لو ذكر في السَّلّم وصفاً 
يدل على عدم إمكانه لكان ذلك عائداً على الغرض المقصود من السلم 
اله واا فلك و إن عَم حال العقدٍ فيدل عليه ما أخرجه ا 
ا ئ" عن عبد الرحمن بن أَبْرّى وعبدٍ الله بن أبي فى قالا : 8 

نصِيبٌ المَعْانمَ مح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يَأتينا ا 

اط الام لهم في اة والمَعيرٍ والأيت إلى أجلي شت أكان 
هم ررغ أم لم يكن؟ قَالاً: مَا كنا تَسْأَلَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ» وفي رواية: كنا ف 
على عَهْد الي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشّجير 
8 0 وما ر عنتمم أخر جه اخ واو اود م 


. الظاهر زيادة اللام وأصله لا يصح‎ )١( 

(۲) فی المسند (۱/ ۲۳۱۷ء ۲٢۲۲ء‏ ۲۸۲ 8ه"). 

)۳( ل محر 0 ۲ وأطرافه في (7755. ۲۲٤١‏ ۲۲۵۴ ۲۲۵۵). 
)٤(‏ تقدم ذكره. 

.)5515( في السنن رقم‎ )٥( 

() في السنن الكبرى ۳۹/٤(‏ رقم .)١/57١1/‏ 

(۷) في السنن (۲۲۸۲). ٍ- 


1 


قوله : «الثالث كون الثمن مقبوضاً في المجلس». 

أقول: هذا الشرطًٌ لا بد منه» ولا ر ع الب إلا به. وإلا كان من بيع 
الكالىء بالكالىء وقد قدمنا النهي تة .٠و‏ أما كر يصح بكل مال فلكون 
الأدلة لم تذل إلا على اث شتراط أن يكون ثمنُ السلم معلوماً للمُسْلِم والمسلم 
إليه وذلك ممكن في كل الأمور. 

وما قوله: «[وفي]''' انكشاف الرديءِ ما مر» فوجهه أنه عيبٌ وقد دل 
الدليل على أنه يُرَد على صاحبه وقد تقدم في خيار العيب وفي الصرف 
ما يُغني عن الإعادة هنا 


وان قوله: «الرابع [الأجل]”" المعلوم» فقد دل عليه الدليلٌ الصحيحٌ 
المتقدمٌ فلا DS‏ ولا يصح 
بأجل 0 وأما تعيين أقلّ مدته أو أكثرها فلم ينبت فيه ما يصلح 
للاحتجاج به لكنه إذا لم يوجد في الأجل المعلوم فقد أخرج مالك 2 
العو وأبو دا من حديث ابن عمر «أن ر ألم في نخلِ فلم 
يحرج [في]” تلك السّنّة شيا فَاخْتّصّما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 


قلت: وأخرجه الحاكم )٠٠١/۲(‏ والبيهقي ,»25١/5(‏ والطيالسي رقم »)۸٠١(‏ 
وابن الجارود رقم .)1١1(‏ وهو حديث صحيح . 
اا من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت 
السنتهم س سوا بذلك لكثرة مره باط الا أي استخراجه . 
انظر فتح الباري )57١/5(‏ . 

. في [أ. حا في‎ )١( 

(۲) فى [. حا للأجل . 

E E 

0 الل E‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )١50  ١55/5(‏ وابن ماجه (۲/ ۷1۷ رقم 2)5585 
والبيهقي (7/ )١5‏ والطيالسيى ص۲۱۲ رقم .)١950(‏ 
وهو حديث ضعيف . 

4 زيادة من [أ. ح]. 


ا mE‏ يم سحل ماله از عل ماله ثم قال: 
لا سفوا في الل حَتَّى يَبْدُوَ صَلآحُه) وفي إسناده رجلٌّ مجهولٌ» فإن 
أبا داو رواه عن محمد بن كثيرٍ عن سفيانَ عن أبي إسحاق عن رجل نجراني 

عن ابن عمرَ فلا يصلّح للاحتجاج به. 


وأما قوله: «الخامسنٌ تعيينٌ المكانِ» فليس على هذا الشرط دليل 
لا صحيحٌ ولا عليل وهكذا تجويز الربح والخسران. 


: 


فصل 
متى بطل القشخ أَؤْ عُيِم جسن لم يُؤْحَد إلأ راس الماله: أوسثلة» 
أذ ته وم أب إت ولا يبتع" به قبل القبْض سيا إلا شا فيأخذ 
ما شاء» ومَتى نَوَافَيَا فيه مصرّحين صَارَ بَيْعاًه وال جَارَ الارتجاع 
ولا تحده الا كد التراجع» وصح إِنْظَاد مُعْدَم لن والحطً ال 
قبل القَبْض غالباً» وبعده. وصح بلفظ الببْع كالصَّرْفٍ لا هو بأيّهما ولا يما 
بالآخر]. 


قوله : فصل «ومتى بطل الفسخ أو عدم جنسٌ لم يؤخذ إلا رأ EIR,‏ 

أقول: هذا صحيحٌ لأن اليل إليه معذورٌ بالفسخ أو عدم الوجود فلا 
ظالت بيغيو رد راس المال » أما مع الفسخ فظاهرٌ» وأما مع عدم الجنس 
فلعدم قدره على إيجاد المعدوم فيرد رأس المال بعينه » وإن كان قد تلف 
فمثله إن كان مثْلياً وإلا فقيميه . 


وأما قوله : ولا ب جع يد حت ا 


يبي الرجل ما ليس عنده وفي خصوص 00 جا أبي سعيدٍ قال: قال 
Cs‏ «من ألم في شيءِ فلا يَصْرفَهُ إن 


© كأن يعرف العطف قط :وارك 


غيْرِه) أخرجه أبو داوة"' ' وابن E‏ 'وفي إسناده عَطِيْةُ العَوْفي لاا يحتح 
دة ولك تشهد اله ها أخرصسه. :الذ] رقطنيع *أ ْ عن ابن عمر ا قال 
بسحي E a‏ «مَنْ اسلف شیا قلا : ترط عَلَى صَاحِبهِ 
غير قَضَائِهِ وفي لفظ [له]: ع انلف عون أخد إلا E‏ 
ا ¿ ماله . 


وأما قوله: ١لا‏ لفساد فيأخذ ما شاء» فأقول قد عزفناك غير مرة أنه لا وجه 
للتفرقة بين البُطلانٍ والفساد إلا ب a‏ فإذا | بطل ب بمُبطلٍ شرعيٌ 
a‏ ف ا 


وأما رك (اويصح إنظار معدم الجنس» فصحيح لأن لملم محكمٌ فيما 
أسلم فيه إن اختار إرجاع رأس ماله كان له ذلك وإن اختار الإنظار كأن يُمهله 


إلى عام ا كان له ذلك» وإلى هذا ذهب الجمهور» وهكذا عدم E‏ 
والإبراء قبل القبض وبعده» ويصح للكل وللبعض» ولا حجر على فاعله لاآنه 


(1) في السنن (7/ ۷٤٤‏ رقم 5574) وقال المنذري في المختصر :)١٠١/١(‏ عطية بن 
سعد لا يحتج به . 

(۲) في السنن (۲/ ۷٦1‏ رقم ۲۲۸۳). 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء (65/ ۲٠١‏ رقم ١310760‏ ). 

(۳) تابعي شهيد ضعيف» قال ابو حاتم : يكتب حديثه ضعيف . وقال ابن معين: صالح. 
وقال اخم جف لدت 
الجرح والتعديل ۳۸۲/۲) والتقريب )۲٤/۲(‏ والميزان (۷۹/۳) والمجروحين 
(5/50/ا١).‏ 
وقال ابن حجر في التلخيص (۳/ ۲١‏ رقم :)١١١7‏ «وفيه عطية بن سعد العوفي وهو 
ضعيف.ء وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق» وابن القطان بالضعف 
والاضطراب». 

(4:) في السئن (7/ 55 رقم ۱۸۸). 

(60) زيادة من [ب]. 

)00 في [ب]: بقول. 


ملكه يتصرف به كيف يشاء» ولا مانح شرعياً يمنع من ذلك . 


وأما قوله : «ويصح بلفظ البيع. 2٠١.‏ إلخ فالحقٌ أنه يصح بكل لفظ يدل 
على التراضي كما قدمنا في البيع والصوْفٍ مع ملاحظة كونه معلوماً والأجل 
معلوماًء وإذا تقرر لك ماذكرناه فى هذا الباب علمتٌ أنه لا يعتبر فيه إلا 
ما صرّح به الحديث الصحيحٌ الذي ذكرناه في أوله. 

فصل 

[وإدا اختلف البيّعَانِ فالقول 3 عمد ل المكر وُقوعه ؛ وفشخه› وقْسَادِ 
والخيار. والأجلٍ E‏ المدتيْن ¢ ومضيّها. وإذا قَامَتْ يتا الأمَة 
وتَرْوِجِهًا اشتغيلتا فإن حلفا 1 للمّالك لا تا نتا العتق › والشرا 
وال قبل ابض وبمدة إن طلقا وفي المبيع لكر قبضه وتشليمه كايا أ 
و وأن 6 عيب وبل ابض فيما يتخقول . 0 
رس الا لكلف َأَمَا ی سس 2 وعينه» وتوْعه» وصفته» 
0 0000 غالباً. وخ ا قفاري إن نكن ل 

Cs ey FO 

قل ع ا ا ا 

قوله: فصل «وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه». 

أقول: هذا قد دل عليه الحديث الصحيح” المصرّحٌ بأن على المدعي 
)١(‏ أخرجه البخاري 58١/60(‏ رقم 25554 »)۲٦۷۰‏ ومسلم (١/؟7؟١‏ رقم 

.) 2 


من حديث الأشعث بن قيس قال صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو e‏ 
وما أخرجه البخاري (۲۱۳/۸ رقم »)٤٥٥۲‏ ومسلم ١757/7(‏ رقم .)١171١١/١‏ 


الا 


البينة وعلى المنكر اليمينَ وها هنا المنكدٌ للوقوع القولٌ قوله مع يمينه وعلى 
مدعي الوقوع البينة لكن قد أخرج أحمدث”'' وأبو داوة”' والنّسائي”" من 
حديث ا ال فال سول آل اي الله عليه وآله وسلم : «إذا 
EE NS‏ تقول صَاحَبُ السّلْعَةَ أو يَتَرَاذَانِ. 


وزاد فيه ابن ماج : والَيّح قَائِمٌ نه وذكر معنى هذه الزيادة 
الخو اننظ 8 اة كما هي وفي لفظ للدا رقمل ۶ : «إذا يلف 
ايان | والح مهلك فَالْقَولُ قَوْلْ البَائْع؛ وفي لفظ لأحمد”" 
والنّسائي ': «أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 5 ا ''2 أن 
20-0 كقشعا إن شَاءَ أَحَدَ وَإِنْ شاءَ تَرَكَ» والحديث له طرق 


و 
ع 


وقد اختلف فبه غلق إسفاعيل ين أمية"''' ثم على ابن جرَیح و تلن أيضاً 


= من حديث ابن عباس: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على 
المدّعى عليه) . 

OOD a عقن‎ )19( 

(۲( في السنن (۳/ ۷۸۰ رقم 8011). 

(۳) في السنن (۷/ ۳۰۲ رقم /554). 

(5) في السنن (۲/ ۷۳۷ رقم .)۲۱۸١‏ 

(5) في المسند (۲/ ۲٦۱‏ رقم ٤٤٤٩‏ - شاكر) بإسناد ضعيف . 

() في السنن (۳/ ٠١‏ رقم .)١۳‏ 

(۷( في [أءح] والمبيع . 

(۸) في المسند (509/5 رقم 4557 شاكر) بإسناد ضعيف . 

(9) في السنن (9/ 7٠7‏ رقم 5559). 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ )١5١‏ والترمذي (۳/ ٥۷۰‏ رقم ,2)١717١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف (۲۷/۸ رقم ۵ والطيالسي (ص۳٥‏ رقم ۳۹۹) والطبراني في 
الكبير 5١9 /١٠١(‏ رقم )1١716‏ و(۱۰/ ۲۱۹ رقم )۱٠١۳۷۷‏ والبغوي في شرح السنة 
١59 /۸(‏ رقم 5) من طرق عن ابن مسعود وهو حديث صحيح انظر الصحيحة 
رقم (۷۹۸). 

00 في [ب . ح] بالبائع . 

(0) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال /1١(‏ 8لا" رقم /86١‏ ۲۳۱۰). 


AR 


2 سماع اع عبد الله بن مسعود من أبيه » ولكنه قل رواه 


الشافعيئٌ”'' عن عَونِ بن عبد الله بن عتبة”" عن ابن مسعودٍ وفيه. انقطاغ لأن 


عوناً لم يدرك ابنّ مسعود. وقد روي من غير طريقهما عن عبد الله بن مسعود 

ا OD a‏ ا أو ل مو ا قاف 5 0 
كما بيناه في شرح ال ¢ واوضحنا طرقه والفاظه. وود صحح بعص 

1 و(٥)‏ ۶ س (5) E‏ و۲( 

طرقه الحاكم وابن السكن” وصحح بعضاً منها الحاكة'* وحسنها 
البيهقية”""2» وهذا الحديث لو سَلم من المعارض الناهض IS‏ 
بعضّها لبعض ويقوّي بعضّها بعضاً» ولكنه عارضه الحديث الصحيخ”) 
المتفق عليه «أن البَيَِّةَ على المٌدّعي واليّمِينَ على المُدَّعَى عَلَيْهة وبين 
الحديثين عمومٌ وخصوص من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي حيث 
يكون البائ مدّعياً فإن قوله «قَالْقَوْلُ ما يقولٌ رث السّلّعة»'2 يدل على أن 
الول قر له مع ر و ع يقال سل اندلا يكون 
القول قوله بل عليه الَبَّة» ومعلومٌ أن الحديث القابت فى الضيديني. 0" 
وغيرهما من طرق أرجح. فالمصيرٌ إليه متعيّنُ ولا تعارضّ في مادتي الافتراق 
ا البائع منكرا وحيث دنه مدعياء فإن الحديثين 
كلاهما يدلان على أن القول قول البائع المنكر مع يمينه» ويدلان على أن 


: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرها ويقال‎ )١( 
اسمه عامر كوفي ثقة» والراجح أنه لا يصح له سماع من أبيه. انظر التقريب رقم‎ 
.) 877 1( 

)۲( في مختصر المزني ص۸1 . 

(۳) عون بن عبد الله : ثقة عابد. إلا أنه لم يسمع عم أبيه عبد الله بن مسعود. 
انظر التقريب رقم .)٥۲۲۳(‏ 

.(YYé_ YY /0) (€) 

(5) فى المستدرك (5/ 50). 

. ا ابن حجر في «التلخيص» (7/ 1/4) ط قرطبة‎ (٦) 

(۷) في السنن الكبرى (6/ ۳۳۲). 

)۸( تقدم تخريجه . 

)0( تقدم تخريجه . 


الا 


البينة على المدعي الذي ليس ببائع وبهذا تستريح مما وقع فيه الغيرٌُ من التعّب 
والنصّب في الجمع بين الحديثين» فتقرر لك بهذا أن القول قول منكرٍ وقوع 
حي ومنكر فسخه» ومنكر ومنكر الخيار» والأجلٍ» ومنكر أطولٍ 
المدتين› ومضيّها مع يمينه. والبينة على المدعي في ذلك كله . 


قوله: «وإذا قامت بينتا بيع الأمة ووا ا 


أقول : وجهه إمكان الجمع ب ني الاهريق بان يزوّجَها منه أولاً ثم يبيعها 
ثانياً. وإذا لم يمكن استعمال ا بأن يضيفا إلى وقت واحد بطلتا ورجع 
إلى الأصل وهو بقاءٌ ملك البائع إلا أن يدعي البيع فإنه ها هنا مُقَدٌ بخروجها 
من ملكه ومدّعي النكاح ناف لملكها فتصير لبيت مال المسلمين؛ لکن إذا 
کان ا مُقراً باستيفاء ميد أما الل ري 6 
2 وا [نفي]”" إنكاحها ورد تضمنت يمين مدعي الترويح نفي 

( (۲( 5 ١ ا . غ‎ e 
بيعها فتبقى في ملك البائع إلا أن يكون البائع مع إنكار تزويجها ` مدعيا‎ 
لبيعها » فهو ناف لملكهاء والكلام فيه كما تقدم في البينتين.‎ 

وأما قوله: «(ولا بمّنتا العتق والشراء») «فالعتقٌ قبل القبض › والشراء بعذه) 
فوجهه أن بينة المشتري قبل القبض ضعيفة بالنسبة إلى بينة العتق» لأنها قوية 
مع بقاء الأمة في يد مُعتقها. ااا ل ا ل سيكت 
نير نفنين. e‏ فإن تساوتا من كل وجه بطلتا وبقيت الأمة لمالكهاء هذا 
إذا أطلقتا كما ذكر المصنئف أف | بوفت واحد. وأما إذا اختلف التاريخ 
فالحكم للبينة الأولى» فإن شهدت بالبيع لم يصح العتق وإن شهدت بالعتق 
ا ا 


قوله: «ولبائع لم يقبض الثمن في نفي إقباضه . 


(۱) في [أ. ح] ففي . 
(0) في [1. ح]: إنكاحها. 
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أقول: وجهه أن الأصل عدم قبض المشتري للمبيع» وأما بعد أن يقيض 
البائع الثمنَ فلا يكون القول قوله» والظاهِرٌ أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدمه 
وأن بقاءَ المبيع في يد البائع يوجب أن يكون القول قوله في نفي الإقباض 
على كل حال لأن الأصلّ عدمّه » وبقاؤه في يد البائع قرينةٌ مقوّيةٌ للأصل . 

وأما قوله: وللمسلم إليه [في]" قيمة رأس المال فلا وجه له لأنه 
لا أصالة ها هناء ولا ظهورّء فينبغي أن يكون القولٌ قول منكر الزيادة والمينة 

قوله: «وأما في تعيين جنس المبيع . . . إلخ». 

أقول: هذه الأمور الخمسة"'' لا يترجح فيها أحدٌ الجانبين بل يستويان» 
فمن بدأ بالدعوى منهما فيها كان هو المدعيّ وعليه البينة ومن [أنكرها 
فهو]" المدعئ عليه. وعليه اليمِينُ» فإن ادعى كل واحدٍ منهما بأن يقول هو 
IES BANA N NS‏ يعي هكد 
في النوع والصفة والمكانٍ فتطلب من كل واحدٍ منهما البيّنةَ على ما ادعاه؛ 
ويعول. على ای عله ران اجه فال المصنفُ إن بيئة المشتري 
أرجح لأنها ا إن ا عقدان وإلا بطل البيع 50005 مع استواء 
الجن وعدم وجو مرجح يرجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه 
الم الات وهكذا إذا تخالفا مع عدم البينة لآن المفروضَ أن كل واحد 
منهما مدع من جهة ومنكدٌ من أخرى» فلا يكون أحدُّهما أرجحَ حيث كان 
متفقين على أنه لم يقع [البيع]”؟2 إلا لشيء واحد. 

وأما قوله: «وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد» فصحيحٌ لأنه 
السابق إلى الأذهان» فالظاهرٌ مع من ادعاه وأنكر ما سواه» وأما كون القول 


C9‏ ا ا 

(۲) هي : الاختلاف في جنس المبيع» نوعه» عينه» صنفه» مکانه. 
(۳) في [أ. ح] انکر کان هو . 

. في [ب. ح] المبيع‎ )٤( 


7/١ 


للبائع في نفي قبض الثمن فوجهه أن الأصلّ عدمٌ ذلك وأما ثمنٌ السلم فلم 
كان قبضه في مجلس عقده شرطاً لئلا يكون من بيع الكالىءٍ بالكالىء كان 
القول قول المنكر قبضّه في المجلس لا بعده» ولا وجه له إلا ما يذكرونه من 
أنه إذا احتمل العقد ج أرجحَ» ولا أرى 
هذا مرجحاً بل يتوجه الرجوغٌ إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. 

وأما قوله: «وللبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع» فلا 
وجه لهذا إلا ما يذكرونه من أن اليد للبائع قبل التسليم ولا أرى هذا مرجُحاً 
بل القولٌ في القذر لمنكر الزيادة وأما في الجنس أو النوع أو الصفة » فكما 
تقدم في المبيع من غير فرق بين أن يكون الاختلاف قبل تسليم المبيع أو 


بعذه. 
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کا ا 
٤ <4 ١‏ 4 


ِكُلٌ شَرِيكِ مالك في الأضل» لم اشرب ثم الطِيقٍ تم الجا الملاصتي» وإذ 
لع CK‏ ا 
کافر في حُططنا . ولا تر نيب في الطلب» ولا فضل بِتَعَدَدٍ السّبب وكثرته. بل 
بخصوصه» وجب و بالطْلّب» وملك الحم أ اا 
طرف : 

فوله: كتاب الشفعة فصل «تجب في كل عين» . 

أقول: قد حكى الإجماع"'' على مشروعية الشفعة كثيد من المحققين» 
فخلافٌ 5 بكر الأصم لا ينبغي الاعتداد به ولا الالتفاث إليهء فإنه كما هو 
مخالف [لإجماع] الا هو اشا مالف لما ترات هخ السنة واراذ 
المصنف بقوله في كل عين إخراج الشفعة في المنافع فإنها إنما تكون تبعاً 
لملك الأعيانِ وإذا وقع تصييرها إلى الغير بإجارة أو نحوها فهي باقية في ملك 
مالكهاء والشفعة إنما هي فيما خرّج من مالك إلى مالك خروجاً تاماً 
فالعجبٌ ممن أثبتها في الإجارة ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلةٍ الشفعة 
زاعماً بن ذلك هو الحقٌ وتيعه من تيعه وهو خارجٌ عن معنى الشفعة 
ومضمونها وفائذتهاء وأما استدلاله بمثل عموم قضائه”" صلی الله عليه وآله 
وسلم بالشفعة في كل ما لم يمسم فهو عليه لا له» فإن القسمة من خواصّ 


. ٠١١ص انظر «الإجماع» لابن المنذر.‎ )١( 

(Y۲)‏ في [ب. ح] للوإجماع من 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (6/ ٤۳1‏ رقم )۲۲١۷‏ ومسلم 
رقم .)١10(‏ 
مو ج ارو اعدف ا ےا ال ی ر ا حا الله ا 
ول الع ف كل ها لم يقس »+ نإذا وقحت الحدوه م الطرق فد فة ا 


1۷ 


الأعيان لا منافعهاء فلا معنى لقسمتها لأنها متعلقة بالعين تابعةٌ لها ولهذا 
شاو العا اله وسلم في تمام هذا الحديث : «قإذا رتك السدوه 
وصرفتِ الطرق َلآ شفْعَة» فاي حدود بمجرد الحقوق وأيٌُ تصريف لطرقها 
وفي حديث آخرَ وفي الصحيح"'2 بلفظ : 31 النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم 
في والأداري أن رار ل E‏ أذ كربلا وبين برف RL‏ 
الشيء كما في حديث «الشفْعَةُ في کل شئ "“يينة بالشتىع ادق يع مق 
ااا ا وتصريف الطرق إليه كما 
ضرحت يذلف: الأحاديث»: والخاصل أنا ألا : نمنع أنها شي*» ونمنع ثانياً 
بوث الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بجر تسليطه تیر على الاتغاع 
به» والقيام في مقام هذين المنعين لا يَنقل عنه إلا ما ينتهض للحجية من 
الدليل لا مجرد المراوغة بالقال والقيل . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲۹/۳ رقم ۱۹۰۸). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم .)7"0١5 »20١(‏ والترمذي رقم (۱۳۷۰)» والنسائي رقم 
7% وات ناجيه رفك 406074007 واجة 15/7 ¥7 
والطيالسي (ص 775 رقم ١۹٦۱)ء‏ والدارمي (۲۷۳/۲ء ٤۲۷)ء‏ وابن الجارود رقم 
(5840. ۳٤1)ء‏ والبيهقي .)٠٠٤ .٠١77/5(‏ والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۳۷ رقم 
فالا الوقن الا و ای الى اقرع معان 0 00 
وك ديت ers‏ 
وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف . 
أخرجه الترمذي في السنن (7/ 7505 رقم )١7١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
)١١5/5(‏ والدارقطني (5/ ۲۲۲ رقم 19) والبيهقي 15/5 كليم من طريق: اس 
حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير 
واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلاً وهذا أصح» اه. 
وقال الدارقطني: «خالفه ‏ يعني : : أبا حمزة ‏ شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس 
وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده». والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


7 


وأما قوله: «بعقد صحيح» فقد عرّفناك أن العقود الصحيحة هي التي 
عسل ها البناط ای ررد عن الان انرون كا كان لانت 
ل داري او يي رو ات ينبت في نفسه فضلاً عن 
الف ثبت ما ترتب عليه؛ وأما كوثُها بعوض مال معلوم فقد تقدم في البيع أن 
لا يكون إلا كذلك والشفعةٌ مترتيةٌ عليه : 


Ub‏ «على أي صفة كانت» فوجهه عمومٌ أدلة الشفعة ووجود 
ما علل ثبوتها من دفع الضرر. 

قوله: «لكل شريك مالك في الأصل. . . إلخ». 

أقولة الحاديث ثبوت الشفعة لمطلق الجار فق فاي الخاد 
بأن الشفعة في [كل ما]”'' لم يُقسَم ل رن 
فلا شفعةء فأفاد هذا التقييد بأنه لا شفعة للجار الملاصق الذي لا خلطة بينه 
وبين شريكه» ودعوى وراج في قوله فإذا وقعت الحدود ا 
فإنها ثابتة من حديث جابرٍ عند البخارئ '' وغيره ET‏ أبو داو ٠‏ 
وان ا افتاه وله د ا إا قسمّت الدَارُ وَحُدَتْ فلا شفعةًه 
ومع هذا فأصل الحديث الثابتِ في الصحيحين”' وغيرهما e E‏ 
لحرا اد ىلجتي اد مستي الئل الي ENE‏ 
و اقضى بالشفعة في كل شركةٍ لم ية ُقِسَحْ) يدل على أنه لا شفعة فيما قد 
قسم وهذا هو معنى هذه الزيادة» فمن أعلها بالإدراج ورتب على ذلك ثبوتَ 
شفعة الجار الملاصق بعد القسمة مردودٌ عليه بأصل الحديث» وأما حديث 
«الشّفْعَةٌ في کل شي“ على فرض ثبوته فهو مُطلق مقيدٌ بالأحاديث 
المصرّحة بعدم القسمة6<وبانها إذا :و قعة: الحدوه :و صر فت اللو 


,2 16 


ا الشريد بن ¿ سويد قال : قلت يا رسول الله الف ين اه 
فرك و1 يه د ا فقال: الكار كينس mE‏ 
والنسائی وابنُ ماجه” "' فقد اع بالاضطراب والإرسال وعلى كل حال فهو 
افع تي a‏ للحي سار عن لدي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جَارَ الدار ا بالدَارٍ من غير أخر جه 
أحمد”*' وأبو داوة"' واليّرمذئ" وصححه والبيهقيئ”” والطبراني”' والضياءُ 
برعو اين الس a CE‏ لمارا على ا 
بما تقدم في الصحيحين” وغيرهما وبحديث جابر قال: قال النبينٌ صلى الله 


و ع يي 


عليه وآله 7 «الجار E‏ ات إذا کان 
طروي كا و الع الوم واوا رو I O‏ 


.)۳۹۰ ۰۳۸۸ /5( في المسند‎ )١( 

(۲) في السنن رقم .)57١7(‏ 

(۳) في السنن رقم (5595). 
قلت : وأخرجه الطحاوي (5/5؟1١).‏ 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء /۰٥(‏ 5/ا” ‏ ۳۷۷). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في المسند (8/6 » .)١١‏ 

69 في السنن رقم (0۷). 

(۷) في السنن رقم (175). 

.)١١57/5( في السئن الكبرى‎ (۸A) 

(9) في المعجم الكبير ١95/1‏ رقم ١٠۸٦ء‏ 18075). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص؟7١١‏ رقم )۹٠ ٤‏ وابن الجارود رقم (145) والطحاوي 
)١1/5(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

,. 053١7 /9( في المسند‎ )١( 

.)560١/( في السئن رقم‎ )١١( 

.)۲٤۹٤( في السنن رقم‎ )١0( 

.)1١159( في السئن رقم‎ )١6( 
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eu ® CY‏ ° 3 ا ا و م 5 عه 
وحسّنه”' *» ومع الاشتراك في الطريق فالشؤكة باقية وعدم القسمة كائنٌّ ولم 
تصرف الطرق . 


فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق 


فالحاصلٌ أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة > وهي أعهٌ من أن تكون في 

وأما قوله: وإن مّلكت بفاسد أو فسخ بحكمء. فقد قدمنا أنه إذا وُجد 
ما يُبطل عقدَ البيع بطل ما يترتب عليه» وأما إذا كان قد حصل التراضي فهو 
المقتضى» فإذا انضم إليه عدم المانع وهو أن لا يكون البيع من البيوع المنهي 
عنها فلا يضره ما يدعي أنه مس ولا يضره عروض التفاسخ الذي لم يكن 
السببٌُ موجباً لإبطال البيع من أصله . ا 


قوله: «إلا لكافر على مسلم. . . إلخ». 


أقول: الكافدٍ المعصومٌ الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعةً له من مسلم 
ورافعه إلى الشريعة الإسلامية وجب علينا الحكمٌ له [بالشريعة الإسلامية]"" 
كما تدل على ذلك الاياث القرآنية» ولم يثبت في السنة ما يدل على إخراج 
أهل الذمة من هذا الحكم الذي شرعه الله لعباده» وقد جازت المعاملة لهم 
بالبيع ونحوه» وإذا كان الذميئٌ الطالب للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا 
مأمورون بإخراجه وإخراج أمثاله منهاء لكن إذا لم نفعل وقرّرناهم فيها كان 
ذلك موجهاً للحكم لهم بالشريعة الإسلامية ما داموا فيها كما يجوز البيع منهم 
لاتحاد البيع والشفعة في كونهما موجبّين لانتقال الملك مع تحريم المضارة 


ت 


لهم بوجه من وجوه الضرر فلهم ما للمسلمين فيما توجبه الشريعة من دفع 


)١(‏ بل قال الترمذي في السنن (۳/ :)٦٠٠١‏ هذا حديث غريب . وهو حديث صحيح انظر 
الإرواء /١(‏ ۳۷۸ رقم .)١905٠‏ 
)۲( زيادة من زمه ح]. 


V۱ 


ااا رجب التضعالي إلا باغ دل ولايملم لل عد 


الاستدلال بقوله : #8 ولن جع أله لل کرت عل المْؤمنَ سبیلا)" وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «الإسلام یعلو»" فإنه هاهنا لم يكن له سبيلٌ على المؤمنين 
بشريعته» ولا من جهة نفسه بل بشريعة الإسلام» ولم يعل [لدفع]”*' الضرر 
عن نفسه بها وأما ثبوث التشافع في ذات بينهم فالأمرُ أظهرٌ. 


)١(‏ فى [ب. ح] الفاسد. 

E) ا‎ (۲) 

(۳) روي من حديث عائذ بن عمرو المزني» وعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل مرفوعاً 
وعبد الله بن عباس مرفوعاً. 
أما حديث عائذ فقد أخرجه الدارقطني (۳/ ۲٣۲‏ رقم ۰) والبيهقي )5١6/5(‏ 
والروياني في مسنده رقم (۷۸۳). 
وفي سنده عبد الله بن حشرج وأبوه قال عنهما الدارقطني مجهولان كما في نصب 
OA‏ 
وأما 18 فقد أخرجه الطبراني في الصغير (۲/ ٠١١‏ رقم الروض 
الداني) . 
والبيهقي في دلائل النبوة كما ذكره الذهبي في الميزان (77/5) في ترجمة 
محمد بن علي بن الوليد البصري . 
وإسناده نظيف» وقال البيهقى: الحمل فيه عليه. قال الذهبى: قلت: صدق والله 
البيهقى فإنّه خبر باطل» ا الحافظ فى اللسان (4/ 11 )نونفل كيد أنه قال فيه : 
وآما ديف معاذ فرواه نهشل في تاريخ واسط (ص90١١)‏ وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (۳/ )7١1‏ وسكت عليه وتبعه الحافظ في الدراية 11/١(‏ رقم 06). 
وإسناده ضعيف من أجل عمران بن إبان وهو أبو موسى الطحان الواسطي قال 
الحافظ في التقريب رقم (0147): ضعيف. 1 
وأما حديث عبد الله بن عباس. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )١5١‏ 
بإسناد موقوف صحيح » وعلقه البخاري في الجنائز (۲۱۸/۳ رقم الباب 79) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ. مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ. وصحيح 
موقوفاً. 
انظر الإرواء (60/ .)١١9‏ 

(6) في [آ. ح] بدفع . 


VT 


قوله: «ولا ترتيب في الطلب». 


أقول: إذا ترك الطلب من له حقٌّ في الشفعة وقت العلم بالبيع لظنه أن 
غيرّه أولى بها منه كان ذلك عذراً له كما سيأتى هذا على تقدير أن الطلت على 
الفور وأن التراخى ل 


وأما قولّه: «ولا فضلّ بتعدد السبب» فصحيمٌ لأن المراد وجودٌ ما تستحق 
به الشفعة والواحدٌ والكثير مستويان في هذا وهكذا اعتبار بكثرته . 

او ال ا نقد وان أن الست الب اا إل 
الخلطة» وهي شيءٌ واحدٌ فلا يتم الخصوصُ إلا على القول بتعدّد أسباب 
الشفعة كما تقدم للمصنف» ومعنى قوله ويجب بالبيع أنه يصير من له الشفعة 
مُستحقاً للمطالبة بهاء وأما كونها تستحق بالطلب فمعناه أن الشفيع إذا طلب 
فذلك هو السببٌ في الاستحقاق فإن رضي المشتري صار المشفوغ فيه ملكأ 
له بمجرد ذلك» ويجب عليه دفع ما دفعه من الثمن وإن لم يرض مع عدم 
المانع الشرعيٌ صار آثماً لأنه امتنع من حق واجب عليه وعلى حاكم الشرع 
إجبازه بتسليم ما أوجبه عليه الشرغ» وأما كونها تملك بالحكم أو التسليم 
طوعاً فظاهة . 

فصل 

0 بالتّْليم بعد الْببْع وإِنْ جهل تَقَدَمَهِ إلا لمر ارمع أو لم بقع 
وَبتمُليكها ل ولو بعوّض» ولا یلزم» وتر الحاضر الطلبَ في المجلس 
بلا عذرء قيل وإن ن جهل اشتخقًاقهاء و التراخي لآ ملكه ال أو 
اتصاله. وبتولي البَيْعٍ لا إِمْضَائِء ميطلب كر ا أو المَبيع بغيرهاء 
أؤ بعَيْر لَفْظِ الطّلب عَالِماً أو بَمْضِه وَلَوْ بها (غالباً) إن انّحَد الى ل 
لحماعة ومن جماعة وبخروج الب عن ملكه باختيار قبل قبل الحكم بهاء 


وبتراخي الغائب ب مسافة ثلاثِ فما دون عقيب شهادة مُطلقا اء أو خبر يمر الظنْ 
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ديناً فقط عن الطّلب والشير أو البَثِ بلا عذر مُوجِبٍ قذراً بعد به مُترَاخياًء 


فلو أَنَمَّ نفلا ركعتير أو قدّم التَسْلِيمَ أو فَرْضاً تَضَيّق لم تَبطل]. 

قوله : فصل «[وتبطل]'' بالتسليم بعد البيع». 

أقول: لأن ذلك حقٌّ للشفيع فإذا أبطله بطل» وأما قوله: «وإن جهل 
0 مسلّم II‏ لايد أن eas‏ الح له ثم ببطله» 
وأما قبل أن يعلم بتقدم العقد فيمكن أنه أبطله لعلمه أنه لا يطل باه قبل 
[المَبيْع]“ فهو فل اهن ا ول إلا لامر فارتفع › فإنه أبطله 
لظنه أمراء ا ال العقد 0 
حك الملكِ في أنه لا يحل للغير إلا بطبية من نفس من هو له) والكلّ يدق 
عليه اسم المال» والفرق إنما هور فد اا للفقهاء» وهكذا إذا ظن 
وقوع أمر فانكشف أنه لم يقع فإنه كظنه الأمرَ الذي ارتفع . 


وأما قوله: «[وبتمليكها]”” الغير إلخ. ٠٠.‏ فغير مُسَلّمٍ فإنه لم ير 
بإبطال حقٌّ نفسه إلا بشرط هو مصِيِدهُ إلى مَن ملكه فإذ ا 
حجته» وأما تعليل هذا التمليك لكونه نوعاً من التراخي فسيأتي الكلامٌ على 
التراخي» وأما كون [العوّض]”"2 لا يلزم فغير صحيح لأنه مال امرىء مسلم 
طابت به نفسّه» فحل لمن صار إلله مع تراضيهما على ذلك» وكان تجارة عن 
تراض . 


قوله: «وبترك الحاضر الطلب فى المجلس بلا عذر». 


(۲) في [أ. ح] فإنه. 
(۳) في [أ] ثبوت . 

(5) في [أ] البيع . 

(5) في [أ. ح] العرض . 


7" 


أقول: قد : لا ا 
ا فمن زعم أنه يُشترط فيها الفورٌء وأن التراخيّ يُبطلها 
فعليه الدليل فإن جاء به صافياً عن شرب الكذو ا وع و 
ذلك كان الحقٌ الثابت بالدليل الصحيح باقيً غير باطلٍ فرك اوو ول 
التراخي» لولم بات :الماع اللظلان ی يصح للتمسك به أصلاً فإن 
TT OR E CE LES‏ 7 لامر اله 


أبو زرعة”: منك وقال البيهقئ”: ليس بثابت» وأما الاستشهاد 
ديف (الشقنة لكر واي فينذا ييا و 


ع 


من الفقهاء(“ كأبي الطيّب الطبريٌ وابن الصبّاغ صاحب الشاملٍ في الفقه 
والماوّرديٌ TT‏ إلى مثلهم في ذلك 
فليس هذا بحديث لا صحيح ولا حسنٍ ولا ضعيفٍ ولا [هو]'' في كتاب 
حديثي) فمن اغتر به وزعم أنه يشهد للحديث الأول ويفيد أن لهما أصلاً في 
اة فد أخطا فان الحديت الأول مك غ انت وإن خر 


روعي" فق كعاب :(النساو )لكف هر امتالفو مز اماة و ا 


)1١(‏ في [أ] فلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن (۲/ ۸١‏ رقم )59٠١‏ والبيهقي )1١87/5(‏ والخطيب في 
اتاريخ بغداد» (51/5 -/01) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه 
البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث . 
انظر «الكامل» لابن عدي )5١184- 5١81//5(‏ و«تهذيب التهذيب» 51١/4(‏ رقم 
۹ فهو حديث ضعيف جداً. 
وانظر «الإرواء» (9/0/"” رقم .)١557‏ 
تقدم من حديث جابر. وهو صحيح . 

(9) ذكره ابن حجر فى التلخيص (۳/ .)١70‏ 

9 أخرعبة غب الرزاق فى مصنتفه ۸۴7۸7 رق 01444). 

(5) ذكره ابن حجر في التلخيص .)۱۲١/۳(‏ 

050( زيادة من [أ. ح]. 

)۷( (۲/ ۸ رقم .)50٠١‏ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۲۸۳ رقم :)55٠١/885‏ = 


V0 


ومما يؤيد ماذكرناه ما تقدم في حديث جابر بلفظ «ينتظر بها وإن كان 
غائ وهو جرت مدير كا تقدم . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أن من تراخى جاهلاً لاستحقاقهاء أو يكون 
E as‏ الأول :فاته ذا اله فيصل 
بالتراخي لغير عذر كان عدم بطلانها بالتراخي بعذر مثل هذا من باب فحوى 
الخطاب . 

وأما قولّه: «لا ملك“ السبب واتصاله؛ فتكريدٌ لقوله إلا لأمر فارتفع أو 
لم يقع فإن هذين قد أفادهما ذاك. 


وأما قوله: «وتولي البيع. .. إلخ» فمبنيئٌ على ما تقدم من بطلانها 
بالتراخي › وقد عرفت ما فيه فلا فرق بين تولي ا وبين إمضائه . وقل 
[أكثروا]”" من التعسفات في إبطال هذا الحقٌّ الثابتِ بالشرع؛ كقوله وبطلب 


لور ا م لحو وكات لصوي فإن جعل هذه 
المبطلات للشفعة مجرد دعاو لم تعضّد ببرهانء ولا دل عليها [عقل 


ولا نقل]” “ ومجردٌ قولهم إن الاشتغال بذلك مع العلم تراخ فنقول لهم هذا 
الأصلٌ الذي بينم . هذه القناطر قد هدمناه وأرحناكم من التعب في 


يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه . 
وقال ابن حبان حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره 
)١(‏ أقول ظاهره أن الأصل أو بكون تراخيه ‏ بالباء الموحدة ‏ مؤثراً في البطلان فالتأثير 
يتعدى بفي لا باللام . 
وفي المخطوط : (يكون تراخيه مبطلاً لها لا يبطل). وصوابه (لا تبطل) . 
)۲( ا ايلك 
0( في [1. ]ا کو 
0) في [1. ح] نقل ولا عقل . 


A 


تقويمه» وهكذا قوله أو بعضّه ولو بها إلى آخر البحثِ فإنه مبنيعٌ على ذلك 
الأصل المهدوم . 

قوله: «وبخروج السبب عن ملكه. . . إلخ). 

أقول: وجه ذلك أنه رضي بإبطال شفعته بإخراج ما هو سببٌ لثبوتها عن 
ملكه قبل مصيرها إليه فبطلت . 

وأما قوله: "وبتراحي الغائب... إلخ» فلا.وجه لهذا التحديد وقد تقدم 
في حديث جابر ١‏ بلفظ : «ينتظر بها وإن كان غائباً» وظاهده أنه ينتظر سواءٌ 
ظالقه الهدة أو قصرت وسواءٌ كان في مسافة ثلاث أو أكثر وكلام الاق 
هذا وما بعده إلى آخر الفصل مبنييٌ على أن الشفعة تبطل بالتراخي» وقد 
عرفت ما فيه فلا تُطيل الكلام في غير طائل . 

فصل 

و تبط بمؤت المُشْمَرِي مُطلقاء ولا الشّفِيع بَعدَ الطلّب» أو ق قبل اليم 
أو لمكن ولا بتفريط الوَّليّ» والرسُولٍء ولا بالتقایل 67 ولا بالخ 
بعد الطَلب» ويمتنعان بِعْدَه ولا بالشّرّاء لتفيهء أو للغَير El,‏ 
E‏ 

قوله: فصل «ولا تبطل بموت المشتري مطلقاً» . 

أقول: لأن الحقّ للشفيع قد ثبت بنفس البيع فموث المشتري لا يؤثر في 

وأما قوله : «ولا الشفيع بعد الطلب» فالظاهدٌ أن الشفعة 0 بموت 
الشفيع مطلقاً من غير فرق بين قبل الطلب وبعدهء لأنه حق يُورث عنه كما 
تورث سائر الحقوق» ودفحٌ الضرر غير مختصٌّ [بمن]“ كان موجوداً عند 
الشراء لأن وارثه يتضرر كما يتضررء وإذا مات الشفيع قبل أن يعلم بالبيع أو 


9 الین 


VY 


قبل أن يتمكن من الطلب فلوارثه ما كان له وهكذا لو مات بعد العلم» أو بعد 

التمكن من الطلب. كما قدمنا لك من عدم اشتراط الفور في الطلب». وأما 

كونها لا تبطل بتفريط الوليٌ والرسول فلكون صدور ذلك من جهة أنفسهماء 

وهما إنما أمرا بإيقاع الطلب فلا [يبطل]”'' بتفريطهما ما هو حقٌّ لغيرهما. 
قوله: «ولا بالتقايل مطلقاً» . 


أقول: إذا قَالَ المشتري البائ رجع المبيعٌ له وكأن البيعَ لم يكن وهكذا 
إذا أقال البائ المشتري أو أقال كل واخد مها الاخ فلم يتم البيع تماماً 
اه فلا وجه لما قاله المصنف» وهكذا لا وجه لما تقدم له من أن الإقالة 
بيع في حق الشفيع» وهكذا لا وجه لقوله ولا بالفسخ بعد الطلب لأن الفسخ 
قد عاد على أصل البيع الذي هو سببٌ استحقاق الشفعة بالبطلان» وهكذا 
لا وجه لقوله [ويمتنعان]”'' بعده. 

والحاصلٌ أن هذه تفريعات على أصول منهارة» وأما كونها لا تبطل 
بالشراء لنفسه فلعدم ورود ما يدل على أن ذلك مبطل لحقه من الشفعة إذا قام 
يشفع غيره ممن له استحقاق لها وعكذ لاقدل N‏ 
عند من يوجب الفورٌ أن يطلب نفسّه كما قال المصنفثُ وأما كوثه لا يسلم 
باهو سار ا عر ودعي واوا اجات 


لا يقتضيه التوكيل . 
[ولِلْمُشتري قبل الطُلب الانيفاع. والإثلآف لا بَعْدَى لكن لا ضَمَانَ لِلقيمَة 
A E‏ وإن اسشتعغمل ا و التشليم باللفظ. وللشفيع 


الرّدُ د بمثل ما يرد به المشتري إلا الشرط ونقض يقاصَمته و ت 
واشتیلاده» وبيعه. فان نوسح شفع بمدفوع مَنْ شاءَ فان أطلق فالأول ویرد 


(۲) في [أ. ح] ويمنعان. 


VTA 


ذو الأكتر لي الأقل» و عليه مغل اللَّمنٍ قد المَذفُوع قذراً وصِفَةء ومثل 
اللي جْساً وصفة فإن جُهل أذ عم بطل َب المُشمَرِي أذ بتع حتى 
بوجد» وقِيمَة القيمئٌ وتمجيل المؤجّل. وغرامة زياد َعَلَهَا المشتري قبل 
الطَّلب للتّماء لا للبقاء. وقيمة غَرْسه وئه ورّزْعه قائماً لا بَاءَ له إن تركه 
أ 2 نقصانها إن رَفَمَه أو بقاءٌ الزرع باللخوة وله القواقة الأصلية إن کم 
له» وهي متصلة لا مُنفصلة. فللمشتري إلا مع الخَليط لکن يحط بحصّتها من 
الثمن إن شملها العقد وكذا في كل ما نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض]. 

قوله: فصل «وللمشتري قبل الطلب الانتفاغٌ والإتلاف لا بعده». 

أقول: هذا صحيمٌ لأنه مالك تصرف في ملكه قبل أن يتعلق به حقٌ 
للغير» وبعد الطلب قد تعلق به حقٌّ [للشفيم]“ فلا يجوز له إبطاله 
بالتصرف . 

ونا قولف a leala aU‏ 
عصى نوي الحق على الشفيع وهكذا لا وجة للزوم الأجرة له إذا استعمل 
0 لأنه استعمل ملكه قبل أن يخرج عنه» وإنما يضمن القيمة وتلزمه 
أجرة الاستعمال إذا أتلفه أو استعمله بعد أن انتقل إلى ملك الشفيع بحكم أو 
بالتراضي» وهذا كله من تكثير الكلام بما لا تدعو إليه حاجةٌ ولا يعترض دونه 
ال 


قوله : «وللشفيع الردٌ بمثل ما يرد به المشتري». 


أقول: هذا صحيحٌ لأن المبيع انتقل إليه بحكم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. اوا ا ل ا 
يأخذه من يد مشتريه › وإن كره انتقاله إليه لأن مثلّ هذا ليس بمانع شرعييٌ لما 
سوّغه الشرغ» ولا فرق بين سبب وسبب من أسباب الرد المتقدمة» ولا مانع 
من أن يجعل لنفسه خيارٌ الشرط في هذا الأمرٍ الذي أثبته له الشرعٌء فيقول 


)01( في [أ. ح] الشفيع . 
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للمشتري إن رغبْتَ في انتقال هذا المبيع إلى بحق الشفعة في مدة كذا وكذا 
وإلا فهو رذ عليك» وليس للمشتري أن يمتنع من قبول هذا الشرطء وهذا 


ووا التدلدة فهو لا بأناف فر ا ا 


وأما قوله: «[ونقضً]“ مقاسمته... إلخ» فوجهه أن إيقاع المشتري 
لهذه الأمورٍ لا تبطل الحقّ الثابتَ في تلك العين للشفيع: للها شصيرة كله 
الذي أثبته له الشرغ» وموقوفةٌ على إبطاله له أو بطلانه بمقتض للبطلان. 

قوله : افإن تتُوسخ شفع بمدفوع من شاء». 

أقول: الشفعة وج سببُها بالعقد الأول» فإذا انضم إليه الطلبُ» وبذل 
ما دفعه المشتري من الثمن فلا حكم للعقود التي ترتبت على هذا العقد 
الى كانهو ال ان ا ويتراجع أهلّها بما دفعوه من 
الأثمان سواءٌ زادت على ما دفعه المشتري الأول أرْ نقصت عنه» فإن قلت إن 
حقّ الشفيع يثبّت بكل واحدٍ منها على حد ثبوته بالعقد الأول فما المانع 
للشفيع من أن يشفَع ما شاء منها؟ قلتُ: إن كان حن الشفيع ثابتاً في العقد 
الأول فلا يصح ما ترتب عليه» ولا يشفع إلا به» وإن كان قد أبطل شفعتّه فيه 
أو بطلت بمُبطل شرعييٌ كان العقدُ الثاني بمنزلة عقدٍ أول فليس له أن يشمّم إلا 
به لا بما ترتب عليه ثم هكذا الكلامٌ في بقية العقود» وأما الحكمُ لجميعها 
بالصحة وتفويض الشفيع إلى ما يقترحه ويريده فخارح عن مسلك العدُلٍ 
والعقل » فإنه يؤدي إلى تغريم بعض البائعين بعد أن باع ملكه بيعاً أذن الله له 
به» وأحل له ما قبضه من الثمن بمجرد هذا التشهّي المجعولٍ للشفيع خبْطأ 
وجزافاً. 

وأما كون عليه مثلٌ الثمن فمعلومٌ لا تدعو إليه حاجة إلى ذكره. 

وأنا'كو نوا نال مع عسو القمن أو مويه “نإف لمر ذلك بوم ينين 
القدرّ أو لم يوجد فوجه البُطلانٍ أن المشتري لا يجب عليه إخراج المبيع 


8 


[عن]''' ملكه إلى ملك الشفيع إلا بالثمن الذي دفعه» والمفروض أنه قد طرأ 
ما أوجب جهالته أو از وجوده» فلا يجوز أن يكلف بإخراجه عن ملكه 
لأنه هجومٌ على ما لا عذل فيه والعدول إلى القيمة قد يكون مخالفاً لغرض 
مالکه» فالشفيع مخيّد بين أن يدفع له ما يرضى به حتى يكون ذلك تجارةً عن 

وأما قوله: «(وتعجيل المؤجل» فلا وجه له لآنه صار إليه البيع بالق 
الثابتِ له بالشرع» فلا يلرّمّه إلا ما لزم المشتري» ولا يجب عليه دفع الثمن 
إلا فى الوقت الذي يجب على المشتري دفعه فيه . 


قوله: «وغرامة [و]" زيادة إلخ». 


أقول: ما غرمه المشتري في المبيع مما يحصل به زيادة فيه من حرْثِ أو 
غرس أو بناء ال لي ا لأنه فعله في 
باه يُستحق عليه بالشفعة» وأما بعد أن يعلم أن الشفيع قد صار 
مطالباً بالشفعة مُضيّقاً في ا اي ل 
بإذن ا فإن فعل بغير إذنه والغال هذا کان له رفع م ما يمكن رفعه» 
ولا يرجع ب لا يمكن رفعه وللمشتري الفوائد الاك في المبيع بعد ابيع 
قبل طلب الشفيع سؤاة؟ كاتف أعئلة ENES‏ ملكفه نان اعباط 
جا یا ی اليو اد ينين جاجد يده الو ابل قاين 
وإذا حصل في المبيع نقصُ بعد البيع قبل طلب [الشفعة]”" فإن كان بفعل 
المشتري أو تفريطه كان مضموناً عليه للشفيع. وإن كان لا بفعله ولا تفريطه 
فليس عليه» وذلك كرخص السعرء والهُزال بلا سبب» والافاتِ السماوية» 
والأمر الغالب من غيرهاء والحاصل أن المشتري لا يضمن إلا ما كان بجنايته 
أو تفريطه» فإن كانت بجناّة الغير على المبيع جع عليه الشفيع بما قبضه من 


68 زيادة من [. ]| 


(۳( في [. ح] الشفيع . 


V۱ 


الجاني إن كان قد قبض الأرش منه وإلا كان للشفيع مطالبة الجاني بأرش 
جنايته» هكذا ينبغي أن يقال في الزيادة والنقص . 
فصل 

[وإنما يُوْخَذ المَبِيعٌ 3: قشر بعد الحكم» قي ا التشليم وَالقبول 
لفيا قور ا فوخ ين حَيْثْ وجدء ويُسلمه من هو في يد وللا 
قصب إلا لِقَبض المنء ولو بائعاً مُسْتوفِياًء وهي هنا قل في الأصح . 

وا ولو في غيبة المشتري› ويُمْهل عشرا» ولا تبطل بالمَطل إلا 

1 وللملتبس مَشْروطاً بالوقاء لأجلٍ مَعْلوم وللحاضر في غَيْبة ا 
ومتى حضر حکم ل وهو معه كالمشتري مع الشَّفِيع؛ وللوكيل وإن 
المشتري يَمِينَ الموكل لقانب في في التشليم أو التقصير لا للمعسسرء 7 
عت سن او والإحلال من البغض قبل القبض يلحق 
العقدّ لا بعده» ولا الهبة وتخوها مطلقاًء والقولُ لِلمُشْبَرِي في قذر اللّمن 
وجنْسه» ونفي الب ا والعذر في التَرَاخيء والحط وكونه قبل 
القَبْض» لشفي في قيمة النّمنِ العرّض اللالفب وتَفي الصَعْقتين بعد اشتريتهما 
وإذا تداعيا الشّفعةً كم لل ثم الأول ثم المؤرّخ, ثم تَبُطل]. 


قوله: فصل «وإنما يؤخذ المبيع قسرا إلخ». 


أقول: إذا وقع الطلبٌ من الشفيع وصح سبيّه الذي يستحق به الشفعة. 
وبذل تسليم الثمنٍ كان على المشتري تسليمٌ المبيع إليه فإن أبى لا لموجب 
شرعييٌ كان غاصباًء وإذا تلف تلف من ملكه وإن لم يحصل منه الامتناغٌ من 
التسليم بل هو باذل لتسليمه» ومنّع من التعجيل مانم معقول فقد صار في 
ملك الشفيع ويتلف من ملكه . 


وأما قوله: «وهي نقلّ في الأصح» فلا يخفاك أن الشفعة حقّ للشفيع ثبت 
بالشرع فمصيرٌه إليه هو بما أوجبه الشرغٌ على المشتري من قبول حكم الله 
عليه فهذا هو الذي أوجب الملك للشفيع ونرّعه من يد المشتري وا 


درف 


بكونه نقلاً وفسخاً فاصطلاحٌ متجددٌ لا يحل أن يترتب عليه شيءٌ من أحكام 
الصو 

وأما قوله: «ويحكم للموسر. . . إلخ» فصحيحٌ, لأنه إذا رافع مَن له هذا 
الحق الشرعيئٌ إلى حاكم الشرع وجب عليه أيضاً له به كما يحكم على الغائب 
في سائر ما يجب عليه التتخلصُ منه . 


وأما ما ذكره من أنه يُمهل عشراً فهذا ليس عليه دليلٌ» ولا هو رأئٌ 
مستقيم» والذي ينبغي أن يقال إنه يمهله إن كان يحتاج في تحصيل الثمن إلى 
ع شيء]'' من أملاكه أو نحو ذلك مدةً يتمكن فيها من ذلك سواءٌ كانت 
أقلّ من العشر أو أكثر ولا تبطل شفعتًه إن مطل زيادةٌ على المدة المجعولة 
له ومجردٌ الشرط لا يُسقط حقّه الثابتَ بالشرع إلا أن يرضى بذلك لنفسهء 
وإلا فهو شرط مخالفٌ ما يقتضيه الشرغ» لكنه إذا عرف منه تعمد المطلٍ 
ومُضارة المشتري بعدم تسليم الثمن أجبره الحاكمٌ على التسليم إلا أن يختار 
تۇك الشفعة. 2 - 


وأما قوله: «وللملتبس مشروطاً بالوفاء» فلا يُحتاج إلى هذا الشرط». لأنه 
مشروط من جهة الشرع أن يدفع الشفيعٌ مثلما دفعه المشتري » فإن لم يفعل 
فلا شفعة. َ 


اقول أرجت لجاب اال ل N‏ الشرع 
لوجود ج والاعتبار بالانتهاء إذا کان ثم شفيع ا مله بالشفعة › وهكذا 


يُحكم لوكيل الشفيع إن وُجد السببُ المقتضي لذلك. 

قوله: «لا للمعسر وإن تغيّب حتى أيسرً) . 

أقول: هذا [هو]”' الحق الثابثُ بالشرع إذ لا بد أن يكون الشفيعٌ متمكناً 
من تسليم مثل الثمن» 'ولا يشترط في هذا أن يكون متمكناً منه في ملكه بل إذا 


)۱( زيادة من [(ب. ج]. 
)۲( زيادة من [ب . حا]. 
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لوك ملم وال رظن لق ل امه ولق كان قير TENN‏ 
المقصود برد مثل الثمن» ولا يجب غير ذلك . 

وأما الحكم ببطلانها بمجرد الإعسار فدفع للشرع بالصدر بغير برهان. 

ENG EG yy,‏ الت الاك قبل شرن 
فصحيحٌ ؛ لأنه لا يجب على الشفيع أن يدقع إلا ما دفعه المشتري . 

وأما بعد القبض فوجهه أنه قد يكون ذلك [لمقصد]"'2 خارج عن التبايُع 
من مُكارمة أو صداقة أو نحوهماء والظاه أن ما كان راجعاً إلى ذلك العقد 
الواقع بينهما فهو لاحقٌ له» وكونه بمقصد آخرٌ خلافٌ الظاهر لأن كوته مضافاً 
إلى ثمن المبيع يوجب للشفيع مثلما وقع للمشتري إلا أن يتقرر ببرهان شرعي 
ا 
الحيلة على الشفيع» والفرق بين ما كان بلفظ الهبة ولف الحا ونح لا يخفى 
أنه مجرد ملاحظة للألفاظ التي لا اعتبارَ بها في الشرع كما عرفناك غير مرة» 
فينبغي في الجميع الرجوع إلى ما يقتضيه الظاهرٌ وتوجبه المقاصد. 

قوله: «والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه» . 

أقول: ينبغي أن يكون القولٌ قول النافي للزيادة في القدر والنافي لكون 
الجنس أف راک فا وال کل مل الات وأما الجزم بأن القول 
للمشتري فيهما مطلقاً فخلافٌ الصواب» بل خلافٌ قواعدهم المألوفة في غير 
هذا الباب» ومعلوةٌ أن الشفيع لا يقع منه إنكار أصل الثمن» ولا إنكار كونه 
على جنس من الأجناس إنما يقع منه إنكار الزيادة والنّفاسة ونحوهما. 

وأما كون القول قولّه في نفي السبب فصحيتٌء لأن الأصلّ عدمّهء وهكذا 
القولٌ له في إنكار اتصاله بالمبيع أي كونه سبباً يصح له التشافع على ما قدمنا 


0 فآ با فض 
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تتريوفة: بوك3 القوك: لعاف ق ا ع 
يدعي أنه قبل القبض أو بعده. 

وأما قوله: «وللشفيع في قيمة الثمن العَرض التالف فلا يخفاك أنه ليس 
أحدٌهما أولى من الآخر لكون القول قوله فيكون فيه كما قدمنا فى قذر الثمن 


وجنسه . 


وأما كون القولٍ قول الشفيع في تفي الصفقتين فظاهر» لأن الأصلّ عدم 
كونٍ البيع وقع دقعاتِ ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قال اشتريتهما أم 
الاي 

وأما قوله: «وإذا تداعيا الشّفعة حُكم للمُبيّنَ) فظاه . 

وأما قوله : ثم الأول فلا وجه له بعد وقوع التخاصم» . 

وأما قوله : ثم المؤرخ» فلا وجه له لأنَّ التاريخ منه مجرد دعوى . 

وأما قوله : «[ثم يبطل]"'' فلا وجه له بل ينبغي أن يُقَالَ إن كل واحدٍ 
منهما مدع ومذّعى عليه فإذا لم توجد البينة حلف كل واحلِ منهما على نفي 
غوف اا ره وکرو وت كز براحن ماغل ما فيه رده بهد الطررة: 
لا بمجرد الحكم بالبطلان بادىء بَدءٍ . 


)010( في [ب . ح] بم يبطل . 


0 


الإحسارة 


کا ا 


فصل 
TS‏ به مع بناء عَينه ونماء أصله. ولو مُشاعاً وفي 
مَْفَعةَ و للأجير غير واجبة عليه ولا مَحظورق ls‏ كل 2 مور 
ولایته وتعيينة وات أو ما في حكمهماء َكل مُطلقها و 26 E‏ 
او ا وما يصح مناه ومنقعته إن اخمَلمَتْ ؛ وَضِرَرُهَاء ويحور 
فِعْل الأقل ا وان عون ف Es‏ الخيار اتير والتعليق والتضمين 
(غَالِبا) ويَجبّ الرّدٌ والتَخْلِيةٌ فَوْراً وإلاً ضَمِنَ هو وأَجْرة مِثْل وإن لم ينتفع إلا 

فلوو ا ومّدَة التخلية عليه لا الإنْقَاق] . 


قوله: كتاب الإجارة فصل «تصح فيما يمكن الانتفاعٌ به). 


أقول: ثبوث الإجارات في هذه الشريعة قطعيٌّ ولا يكاد يُتكر أصل الجواز 
والصحة إلا من لا يعرف الكتابّ والسنة ولا يعرف ما كان الأمرُ عليه في أيام 
النبوة» وأيام الصحابة» وقد أجر النبيّ صل الله عليه وآله وسلم كما في 


N‏ من حديث أبي هريرة ا 
قال : «ما بَعَتَ اله تيبا إلا رَعَى الْعكَمّ فقال ا وال نَعَمْ كنت 
أَرْعَاهًا عَلَى قَرَارِيطً لهل مَكَدَا ويك عد علي الا عليد ول ss‏ 
استأجر كما في صحيح البخاريٌ” '' وغيره”*' من حديث عائشة «أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم اجر رجلا مِنْ بي الذئل هاا خذيع)؛”"؟ الحديث الل 


.)11717 رقم‎ 44١/5( في صحيحه‎ )١( 

(۲) كابن ماجه في السنن (۲/ /ا”لا رقم .)5١59‏ 

(0) (0/ ۲۳۰ رقم 5900). 

(4) كالبيهقي في السنن )١1١8/5(‏ مختصراً كما فعل البخاري في صحيحه (4/ 447 رقم 
۳ ) و(٤/ ٤٤۳‏ رقم 11754). 

(6) الخرّيت: الماهر بالهداية . 


V۷ 


في وصف هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان أكابك''' الصحابة 
يُؤجُرون أنفسَّهم في الأسواق وغيرها وهذا [أمر]*'' معلوم لا يشك فيه أحدٌ. 


وأما التكلم في لزوم عقذها فين فضول الكلام الذي لا تدعو إليه حاجة 
لآن الأجيرَ إن أراد الأجرة فلا يستحقها إلا بالوفاء بما تراضيا عليه وإن رغب 
عن الأجرة فلا يلزمّه الوفاءً ولهذا 0 شعيبٌ عليه السلام لموسى عليه 
السلام: إن أ 


7 E 
oT دان أبكدلت دف ابي‎ 


ته 


)١(‏ كأنه يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد ١١17 /١5(‏ رقم ۳۹۲ - الفتح الرباني) من 
حديث علي بإسناد جيد: «أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة». 
وهو من رواية مجاهد عن علي» ومجاهد لم يسمع من علي كما جزم به يحيى بن 
معين وأبو زرعة. 
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (97/5) وقال: رجاله رجال الصحيح إلا 
أن مجاهداً لم يسمع من علي . 
وقال ابن الملقن: وهو من رواية مجاهد عنه ‏ يعني علياً - وهو منقطع وكذا ضعف 
إستادة أحمن شاكر في تعليقه على المسند رقم )١١76 »٦۸۷(‏ لانقطاعه بين مجاهد 
وعلي . 
انظر تلخيص الحبير (۳/ 175). 
وما أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۱۸ رقم (YEY‏ ا وصحح ابر الك اناده 
قاله ابن حجر فى التلخيص (۳/ .)١75‏ 
تلت رسا نه قاس لك آنا اسان la EE‏ 
رواه بالعنعنة . ۰ 
وهو حديث ضعيف جداً انظر الإرواء (1/0” - 7”16) , 
وأخرجه ابن ماجه (۸۱۸/۲ رقم .)۲٤٤١‏ والبيهقي )١١91/5(‏ من حديث 
ابن عباس وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه . 
قال أحمد: متروك» وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف . 
وقال البخاري : لا يكتب حديثه. وقال النسائى : ليس بثقة» وقال السعدي: أحاديثه 
منكرة جداً. ١‏ 
وقال الدارقطني : متروك. انظر الميزان )047/١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 

(۲) زيادة من [ب]. 


VTA 


ی ص > ص 


اتعمت عش افون را 4 فذكر له القدر الذي يستحق به أن ينكحه إحدى 
ابنتيه ثم ذكر له الزيادة على جهة المكارمة والتفضل فمعلومٌ أنه لا يلزم موسى 
[عليه السلام]" الدخولٌ في هذا العقد ابتداء» ثم لو رغب عن الأجرة واختار 
الترك في وسط المدة لم يكن عليه التمامٌ شاء أم أبى وهكذا سائرُ الإجارات 
فلزومٌ عقدها هو من هذه الحيثية» وهو مفوّض إلى الأجير إن شاء مضى فيه 
وا الاخ وال ا2ت كوت الوطالية اة 

وأما اشتراط كونِ الإجارة فيما يمكن الانتفاع به فلا بد من ذلك» وإلا 
کا اغ 

NN SLE UOT TS 
ولا ثبت ما يمنع منه من شرع ولا عقلٍ» فاستئجار: الشجرة للانتفاع مرها‎ 
واستئجار الحيوان للانتفاع بما يخرّج منه من صوف ولبن حائز صحيحٌ» ومن‎ 
. اذعى خلافٌ هذا فعليه الدليل‎ 

وأما قوله: «ولو مُشاعاً» فصحيحٌ لأن المالك لبعض الشيء له أن يتصوّف 
به كيف يشاء كالمالك للشيء جميعه إلا أن يتصوّف في نصيبه بما يضوٌ 
شريكه» فإن ذلك ممنوغ بالأدلة الواردة في المنع من الضرار . 

اا و فاقانيك. ف فا وها لأ قد عاد 
لا ينتفع به فيه . 

قوله: «غير واجبة عليه). 

أقول: الأدلة الواردة في تحليل الإجارة على العموم وفي تحليل مطلقها 


من غير تقييلِ يقتضي أنه لا يصح القول بعدم جواز نوع خاصٌ من أنواعها إلا 
بدليل يدل عليه يصلح لتخصيص العموم أو تقييد الممطلق. وقد استدلوا على 


.۲۷ القصص:‎ )١( 


(۲) زيادة من []. 


۷/۲۹ 


عدم جواز الاستئجار على ما هو واجبٌ على الأجير بما م ابن ا 
والبيهقيئٌ”'؟ من حديث أَبَيَ بن كعب قال: اعَلَّمْتٌ رج لقرآنَ َأَمْدَى 

قوسا لي الا اا 
قوسا مِنْ تار ردنا لا و ع وهر نت ب بدن 
عطية العوفي را وك قال المڙئ” : وتعقبهم ابن حجر بأن 
عطية ولد في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأعله ابن اقطان" بالجهل 
بحال عبد الرحمن بن سَلم الراوي عن عطية وله طرق عن 2 قال 
ابن القطان: لا يبت منها شيء قال ابن حجر : وفيما قال نظرٌ وذكر المرَّيٌ 
في الأطراف له طرق [ويشهد]””' له ما أخرجه ا م جه من 
حر ی لاي يت 


ع 


0 ع إليّ ر ممن كنت اع 0 رآ 0 يمال 
راص عَلَيْهًا في سیل الله قال : إن کت 52 َد ا طؤقاً 5 نار 


.)۲۱١۸ في السنن (۲/ ۷۳۰ رقم‎ )١( 

(0) في السئن الكبرى (5/ .)١١١- ۱۲١‏ 

)۳( في السنن (5/ .)١50‏ 

(4) ذكره ابن حجر في التلخيص )١١/٤(‏ ط . قرطبة. 

. ط. قرطبة‎ )۱۳/٤( ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )٥( 

() في التلخيص (5/ ١7‏ رقم .)1/١1859‏ 
فالحديث صحيح بشواهده انظر الإرواء ١7/65(‏ رقم )١597‏ وقد صححه الألباني 
وانظر الصحيحة رقم (5505. ۰۲۵۷ 2509 .)51١‏ 

(۷) ذكره ابن حجر في التلخيص (17/5) ط . قرطبة . 

. ط. قرطبة‎ )١7/5( في التلخيص‎ (A) 

(9) في [أ. ح] وشهد. 

.)5515 رقم‎ ل١5‎ - ١١ /۳( في السنن‎ )۱١( 

. وهو حديث صحيح‎ )7١01 في السنن (۲/ ۷۲۹ رقم‎ )١١( 


ى, 


َاقبَلَهًا) وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم المَوْصِليٌ”'' وقد تكلم فيه 
جماعةٌ ووثقه وكيع ويحيى بن معين””أ ولكنه دووف عن ا ف طريق 
أخرى عند أبي داوة""' بلفظ فقلت: ما تَرَى فيهًا يا رسول الله فقال : اة 
ين كَتَفْيَْكَ تَمَلَدْتَهَ أ تَعَلّْنَهَاا وفي إسناد هذه الرواية بقية بن الوليد””' وقد 

تكلم فيه جماعة ووثقه امور وق روف او 2 السا ارا 5 
ب عن الطفيل بن عَمْرِو الدَوْسِيٌ بنحوه وهذه الرواياث يقري بعضّها 
بعضاً فتقوم بها الحجة وكونها واردة في خصوص الهدية لا يمنع من 
الاستدلال بها على تحريم الأجرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر 
ما يدل على تحريم أخذ العوض عن ذلك كما في هذه الروايات وقد تركوا 
الاستدلال على التحريم بما هو أصرح من هذه الأحاديث وهو ما أخرجه 
احم" بإسناد رجاله ثقات والبزَارُ من حديث عبدٍ الرحمنٍ بن شيل عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «اقَرَووا E‏ بو 
١‏ تأكلرا وق ولا تتكنوا وزابوما ر أرقا وو ' من حديث جابر 
قال : احج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحن قرأ القن وين 


الأَعْرَابِيُ وَالعَجَمِيٌ فقال: «اقرؤوا فكل حَسَنُ وسَيَجِيء أنراة O‏ يام 


.)/۸۷۱٩ رقم‎ 55١0 589 /5( انظر ترجمته في الميزان‎ )١( 

(۲) انظر الميزان (5/ .)59١‏ 

فر في السنن (۳/ ۷۰۲ ۷۰۳ رقم )۳٤۱۷‏ وهو حديث صحيح . 

(5) انظر ترجمته في الميزان (۲/ ٤٥‏ 55 رقم .)١155/8/١١07‏ 

.)٤۳۹ رقم‎ ۱۳۹/۱( )٥( 
وعزاه للطبراني وقال: «وفيه: عبد الله بن‎ )٩١ /٤( وأورده الهيثمي في الجمع‎ 
سليمان عمير» ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل» اه.‎ 

6 في المسند ٠٠١ /٠١(‏ رقم 39/8 الفتح الرباني) . 
قلت : وأخرجه البزار (۳/ ۹۲ - ٩۳‏ رقم ۲۳۲۰ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ )١18- ٠١۷‏ وقال: «. . . ورواه أحمد والبزار 
بنحوه ورجال أحمد ثقات» اه. 

(۷) في السنن ٥۳۰ /١(‏ رقم .)87١‏ 
و 


V١ 


ى م و رمد م) امروب رس 2 2 و ا 1 (1) ؟ . >5 م - 4 
القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» وأخرجه ابو داود ۰ أيضاً من حديث سَهل بن 
سعد . 


ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الأذان من 
فوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على 
أذانه أجراً»”"' وفي الباب أحاديث» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنها تجلّ الأجرة 
على تذليع القر ان و ختيف أرة ا ا 
أنها واقعاثٌ عينيةٌ فتحتمل أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم علم أنهما فعلا 
ذلك خالصاً لله فكره أخذ العرّض عنه وقد استوفيتٌ ما أجابوا به وما أجيب 
عليهم في شرحي للمنتقى ومن جملة ما استدل به المجوّزون ما أخرجه 
الخارف و وهن جات ابن عباس : شرا ين امعان الى عبان ال 


. رقم ۸۳۱) بإسناد حسن‎ ٥۳۰ /۱( في السنن‎ )١( 

)۲( وهو حديث صحيح» وله عن عثمان ثلاث طرق : 
(الأولى) : عن سعيد الجريري عن أن العلاء عن مطرف بن عبد الله عنه قال: 
ت ا رر اي اا قرس 0 ی 
مؤذناً. . ٠.‏ الحديث . 
أخرجه أبو داود ”51/١(‏ رقم »)01١‏ والنسائي (۲۳/۲). والحاكم ,١494/١(‏ 
)١‏ وعنه البيهقى »)٤۲۹/۱(‏ وأحمد »۲۱/٤(‏ ۲۱۷). 
وقاله ا .ضحي على رد لن ورا اا ےول ااا 
الإرواء :)۳٠١/٠١(‏ وهو كما قالاء وأحد طريقى أحمد على شرطهما. 
(الفاتية فن اشع ين عبد اللاك اوران قن الحسن عنه قال: (إن من آخر 
ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناًء لا يأخذ على أذانه 
أجرأ» . 
أخرجه الترمذي 5٠5/١(‏ رقم ۲۰۹) وابن ماجه ۲۳٣/۱(‏ رقم )١5‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(الثالثة): عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص به . 
خر جه أبو عوانة في صحيحه (۲/ (AV - ۸٦‏ . 
وقال الألباني في الإرواء :)۳۱٦/(‏ ا ج على ر م رو أصلة ف 
صحيحه) (۲/ 57 ۔ )٤۳‏ اه. 

(۳) في صحيحه (۱۹۸/۱۰ رقم .)٥۷۳۷‏ 2 


VE 


عليه واه وام عؤوا يقاو فيح ليم قرفن لهم جل من آمل الما فقال: 
هَل فيكم مِنْ رَاقٍ ِن في المَاءِ رَجُلاً ليغا فانطلَقَ رَجُل مهم فقوأ اة 

الكتاب على شَاءٍ فَجَاءَ بالشّاءِ إلى أْصْحَابهِ فَكَرِمُوا ذَلِكَ وقَالُوا : عم 
تاب الله جرا حَتَى موا اميه الوا يا رسول الله أَحَدَ عَلَى تاب الله 
ا :تقال س ان الل عه و o‏ 
كات الله فإن هذا العموم يدل على جواز أخل الأجرة على القران على 
[أي]“ وجه من وجوه الإجارات» وقد خصص بالأحاديث”' المتقدمة 


[فيِقصّر]”" المنع على ما اشتملت عليه . 
قوله : «ولا محظورة». 


أقول: يدل على هذا ما ورد في الأحاديث”*' من النهي عن مَهر البغئ 
وحلوان الكاهن فان العلة في المنع من هذه ونحوها هي كونها و ف الح 


Wo 


= قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ۲٦۷/۸(‏ رقم 0025١4817‏ والبيهقي 
۱۲/۲( والدارقطني (۳/ 50 رقم .)۲٤۸ ۰۲٤١‏ 
)١(‏ فی [أ. ح] کل. 
E O‏ «.وميةو أن yg E‏ تمي E‏ هلا حضف 
(۳) فى [أ. ح] فيقتصر. 
©) (منها) ما أخرجه أحمد فى المسند (9/5ون ۳۳۲ .)٥٠١ ٤٠١ ۳٤۷‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۳۸۲ رقم E‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب 
الحجام ومهر البغي وثمن الكلب». 
(ومنها): ما أخرجه أحمد ١5 /١5(‏ رقم ۳۹ - الفتح الرباني) . 
وأبو داود ۷۰/۳ رقم 00947١‏ والنسائي (9/ ١91١‏ رقم 5595)» والترمذي 
(۳/ 51/4 رقم )۱۲۷١‏ وقال: حديث حسن صحيح. ومسلم في صحيحه (۳/ ١١99‏ 
رقم )١918/54٠‏ كلهم من حديث رافع بن خديج . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (5/ 55١‏ رقم ۲۲۸۲). 
ومسلم (۱۱۹۸/۳ رقم )١1571//94‏ من حديث أن مسعود البدري: «نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن» . 
- وانظر بداية المجتهد (۳/ )572١‏ بتحقيقنا -. 


VE 


بذلك كل محرم للاستواء في علة المنع . 


وأما قوله: «وشرط كلّ مؤجّر ولايثّها فوجهّه أنه لا يجوز استعماله إلا 
بإذن مالكهء ل ل ل ل 
باب الإجارة» وهكذا لا بد من تعيين ما استأجره أو افو عر عله واا كان 
الانتفاغ به متعذّراً وهكذا لا بد من تعيين مدته»› ويصح ا 
غيرٌ مشتملة على مدة معلومة وذلك كأن يستأجره على كذا في كل يوم بكذا أو 
في [كل]''' شهر بكذاء فإن هذه الإجارة صحيحة» ولم يرد ما يدل على 
امتناعها وهما بالخيار فإذا اختار أحدهما تدك الح امسر وأما 


(۲) 


اشتراطً 7 تعيين الأجرة فيدل عليه ما أخرجه اول من حديث ا 


ره 


قال : الوسر سال اعرد سين ف افتجار الا ك 
لخدم قال في مجمع الزوائد“ «ورجالٌ أحمدَ رجال الصحيحء إلا أن 
إبراهيم بم الي لم يسمع من ابي سعيد فا عبن ا( ا :ل ا ا 
اق ' وإسحاق في مسنده “ وأبوداود في المراسيل ٠‏ ل 

فى المزارعة غير 6ه 0 بعضهم : «(من م أجيراً ل له 
جر وأخرجه أيضاً البيهقي”" . 


57 قوله: ا(اويصح منفعة» فصحيحٌ لآن الاعتبار ر بما وقع عليه التراضي 


)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 

(۲) في المسند (097/75 و58 وا۷) وقال الهيثمي في المجمع (97/5) : (ورجال أحمد 
ارو يم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب» اه. 

(۳) في [ب. ح]: الا 

.)9/5( ):( 

.)١6١75 في المصنف (8/ 510 رقم‎ )٥( 

(5) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۳/ .)٠١‏ 

(۷) ص7١١‏ رقم (۱۸۱). 

(۸) في السنن (۷/ ۳۱ رقم /7861). 

(9) في السنن الكبرى (5/ .)١١١‏ 


7/5 


في الأجرة من عين أو منفعة» وما صح أن يكون ثمناً في المَّبيعات صح أن 
يكون أجرة فى الإجارات: 

وأا قوله : اوق إن اختلفت وضررها» فصحيحٌ لأن اعمال لمنافع 
من غير تراض على تسليط المستاجر على كل منفعة يكون سببا لتوقف 
الانتفاع الذي هو المقصود من الإجارة. 


وأما كونه: «يجوز فعلّ الأقل ضرا وإن عيّن غيرّه» فغير مسلم بل يجب 
عليه الاقتصار على المنفعة التي وقع التراضي عليهاء فقد يكون في فعل 
غيرهاء وإن كان أقل ضرراً مفسدة على المؤجر» وقد يكون مخالفاً لغرضه 
فلا يجوز فعل غير ما تراضيا [عليه]''' على تعيينه . 

قوله: «ويدخلها الخيار). 

أقول: وجهه أن الأغراضَ في المنافع مختلفة كاختلافها في الأعيان. 
فللمسلط على منافع العين مدة من الزمان أن يفسخها بما يفسخ به المبيع إذا 
كان لذلك وجه مقبولٌ يلحقه بفوت الغْرّض في الأعيان وهكذا يدخلها 
التخييث» فإنه إذا جاو الم كا تنراق اجات اليد فدخوله في 
المنافع من باب فحوى الخطاب». وهكذا يدخل الإجارة التعليق بوقت 
مستقبل نحو أن يقول: أجرت منك هذه العينَ في شهر كذا من الشهور 
المستقبّلة» ولا يمنع من هذا شرغ ولا عقل» وما قيل من أنه يخالف ما سيأتي 
من قوله ولا يدخل عقدٌ على عقد فوهْمٌء ولو صح هذا الوهمْ لّما كان في 
هذه المخالفة لما هو مبنيئٌ على مجرد الرأي [البحت]”' بما يقدح في هذا 
التعليق» وقد عرفناك غير مرة أن المناط في تحليل الأموال أعدٌ من أن يكون 
أعياناً أو منافح هو التراضي» إلا أن يرد الشرع الذي يقوم به الحجة بمنع 
التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد في النهي عن مهر البغىَّ وحلوانٍ الكاهن 


)1١(‏ زيادة من [ب. ح]. 


V0 


ها راک د اا ال العية قرسي أن اد 
لها رضي لنفسه بذلك [فكان]“ هذا الرضا الصادرٌ منه محللا لماله الذي 

قوله: «ويجب الرد. . . إلخ). 

اقول وجوه قرله صلق أله عليه وسل على الد ما عدت ,حت 
تود واف د فى جات لرن وان 2ه غويعة قا السا 
للعين قد أخذ العينَ من مالكها للانتفاع بها بأجرة فكان عليه تأديتها إلى 
مالكهاء ولا نزح في دخول ل العموم فقول المصنف وإلا 
ضمن صحيح يضدق عليه قوله في الحديث : ااعلى اليد ما د فإ 
الغر د يسع اليم يمان ما حداف عن تَوّديّه . 


(۱) تقدم تخريجه . 
00( في [ب. ح] وكان. 
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فصل 
[وَإِنَّما د لشحن جره الأعيان باستيفاء المنافع , أو التَخْلية الصّحيحة: فإن 
قد الانتفاع لعارض في العيّن Ek‏ بحصّتهاء وعلى المالك الإصلاح . فإن 
تعذر فى المدة سقط بحصّتهاء وإذا عَقَدَ لاثنين فللأولٍ إن تَرَتََاء وإجارَّتُه عَقَدَ 
الجارلك ا ا e‏ وإلا 5 ام 
وللمستأجر القابض التأجيرُ إلى غير المؤجُر لمثل ما اكترّى» وبمثله. وإلا فلا 
إلا إذن أو زيادة 2 لواو هي اي نحوه ااي 
د ماع الأرض الناقص اللزرع لا ابطر ل 57 NIT‏ أو 
بحصته » 2 انفضت المدة ولما يُحصّد الرْرعٌ وينقطع البحر بلا تفريط بقي 
قوله: فصل «وإنما تستحق أجرةٌ الأعيانٍ باستيفاء المنافع» . 
ال ونه أنه الجر ق إلى ا ا 
يستحقها من هي له إلا بانتفاع المستأجرء لها بهاء ولكنها إذا كانت المنافع 
مما يتجدد الانتفاغٌ به في الأوقات كان للمؤجر أن يطالب المستأجرٌ بقدر 
أجرة ما قد انتفع به» ولا يلزمه أن يُمهله حتى يستوفيّ [كلّ ما]”'' تراضيا عليه 
إلا أن يتراضيا على تأجير تسليم الأجرة إلى استيفاء جميع [ما تعلقت]" به 
الإجارة من المنافع كان ذلك لازماً لهما. 
وأما قوله : «والتخلية | لصحيحة» فمبنيئٌ على أن ألا جر إذا وقع لمدة كان 
0 في الإجارة ا ال ب امه عليه من وان 0 


(۱) في [ب . ح] كلما. 
(۲) في [. ح] ما تعلق . 


VV 


ع 


المشتري بمجرد قبضه للمبيع صار ملكا له يتصرف به كيف [شاء]”''. 
الإجارة فالمنافعٌ لمالك العين» وليس للأجير إلا. الانتفاعٌ في وقت من 
الزمان» اس كار 2 حو سر وربما يتعذر الانتفاعٌ 
لعا رقي تن E E TET‏ عن ا جر 
تكلم كلب العدنا حو ل اج مع ا ال 

وأما قوله: «وإذا عقد لاثنين فللأول» فظاهر لأنه قد صار مَن تقدم العقدٌ 
له أحقّ بها كما تقدم في البيع . 

وأما قوله : فواجارتة عفد المالك ية فسخ لا إمضاءٌ» فوجهه أنه قد 
رضي بذلك بعد أن صار مستحقاً للمنفعة فكأنه فسخ العقدَ الذي كان في يده. 
وإذا عُلم ترب العقدين ثم التبس كان القابض للعين التي تعلقت بها المنفعة 
أولى بالمنفعة» لأن ذلك دليل على تقدم عقده وفيه نظ لأنه يمكن أن يسبق 
إلى القبض من تأخر عقدّه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال » وهذا يكون 
إقرارٌ المالك لأحدهما بتقدم عقده [مفيداً لتقديمه]”'' وفيه نظو على 
قواعدهم» لأن هذا الخبرَ من المالك فيه تقريد لفعله» وهم يجعلون ذلك 
قادحاً كما سيأتي في الشهادات . 

وأما قوله: «وإلا اشتركا» فوجهه عدم ا لأحقيّة أحدهماء 
ا إن هذا اللَبْسَ من كل وجه , يقتضي بُطلانَ إجارة كلّ واحدٍ 
ا فالكه ممق ا ا ی هن الد ا 
متحتي مع اللَبْس . 

قوله: «وللمستأجر القابض التأجيرٌ إلى غير المؤجر» . 

ال للعية. عالك: E‏ و اسيل 
مدة من الزمان بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره لاختلاف الأشخاص 


(1) في [1. حا يشاء. 
(۲). في [أ. ح] مفيد التقدمة. 


V۸ 


والأغراض والمقاصد» وبهذا تعرفٌ أنه لا يجوز للمستا خر أن وها 
ولاحقٌّ له في ذلك» بل حقّه مختصنٌ باستيفائه للمنافع لاون له جا اع 
بهاء فإن قلت أما كان ا لمنافع العين ما يسوّغ له تأجيرها 
من غيره؟ فلت: هذا الاستحقاق سه اذن المالك له کک بها مقابل 
الأجرة ا ان Eo‏ للانتفاع بها لم يتناوله الإذن» وأما إذا 
أذن له مالك العين بذلك فظاهة . 


وأما قوله : «(أو زيادة مرغب» فلا وجه له فإنه ا ذلك الا إذا رضي 
لامر إلى مقابل إخراج العينٍ الى اجر ارو يصح أن يكون 
مجردٌ وجود زيادة المرغب مصحُحا لتأجير المؤجر شاء المالكُ أم أبى فإن 
لمو ا ات ا وااو 


قوله : «ولا يدخل عقدٌ على عقد إلا فى الأعمال». 


أقول: لا مانع من هذا الإدخالٍ لا من شرع ولا عقل» ولا وجه لقياس 
الإجارة على البيع لما قد عرفناك من الفرق بينهماء وأيضاً قد قدمنا في البيع 
ما قد عرّفته» والحاصلٌ أن المناط في الكل التراضي المدلولٌ عليه بقوله 
تعالى : ¥ رة عن راض 74" فمن زعم تقييدَ هذا التراضي بقيد لم يدل عليه 
دليل فهو رڏ عليه وهكذا قوله : # وَأحَلَّ ال N‏ فمن زعم أنه 
لا يحل كذا من البيوع بغير دليل» فهو رد عليه» وإذا كان هذا في البيع الذي 
هو نقلّ الأملاك نقلاً مِنْجَرَاً فكيف بالتجارة في المنافع الباقية على ملك 
لالب ا ا الح ل لوي لدع لولمه بو 
ا تدا إن ا لر رايط المستأجر على الانتفاع بهاء والإجارة 
في الأعمال تسليط العامل لصاحب العمل على منافعه. 


010 زيادة من [أ. ح]. 
(۲) فى [أ. ح] ملكه. 
جرع :فلآ N‏ 
e 0‏ اقرز 


۷۹ 


قوله : «وما تعيّب ترك فوراً ولو خشي تلف ماله لا نفسه». 


أقول: ظهورٌ العيب يقتضي وي ارول يدن اله او 
شرعي» أو حصول الرضا المحقّق به» وأما هذا الذي جعلوه رضاً شاء أ 
ا وإن أدى إلى تلف ماله فمن غرائب الرأي وعجائب الاجتهادِ : ثم التفرقة 
بن نلنع الغال واف اغ واف رك ن ا الس م على 
حفظ المال» ولكن إضاعة المالٍ منك وحرمته مُقترنة بحُرمة النفوس كما في 
ما و ومن 

وأما قوله : ((ومنه ا ماءِ الأرض . . إلخ» فمن التفريع المستغنى عنه . 

فصل 

[َوَإِذا اكترى لِلحَمْل قَعَيّن المحمول ضَّمِنَ إلا من الغَالِبٍ ولزم إبدال 
حامله إن تلف بلا َعُوبتٍ غرض » والسَّيرٌ معه. ولا حمل غرف وإذا امتنع 
المكتري ولأ ايم قلا اجره والعكس إن عَيّن الحاملّ وحده إلا لشرط أو 
عرف في السوق» فيتبعه ضمان الحَمْلء ولا يضمن بالمُخَالفة إلى مثل 
الحمل» أو المسافة قدراً وصفةً فإن زاد ما يؤثر ضمن الكلَّء وأجرة الرّيادة 
فإن حملها المالك قلا ضمان ولو جاهلاً. فإن شورك حَاصَء وكذا المُدة 
والمسافة: ولا بالإهمال لخشية تلفهماء ون اكترّى من و لحمل من 
آخَرَ إليه فامتنع أو فَسَحَ قبل الأوؤْب لزمث للدّهاب إن مُكَن فيه وَخُلَّي له وإلا 
فلا ]. 

قوله: فصل «وإذا اكترى. . . إلخ». 

أقول: مجرد استئجاره على أن يحمل له شيئاً على دابته أو على ظهره 
ليس فيه ما يدل على تضمينه لا بمطابقة. ولا تضمّن» e‏ ولا ورد 
بذلك شرع ولا دل عليه راي صحيح. > ولا عقل. ييل غاب عا يجب على هذا 


الأجير هو إيصاله إلى المكان الف فكه المالك ولا يقكق: إل ذا تسوت 
و ا فإن التضمينَ حكم شرعيٌ يستلزم أخذ مال مسلم 
معصوم بعصمة الإسلام» فلا يجوز إلا بحجة شرعية» وإلا كان ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل» وإذا عرّفتَ أن الإجارة إنما هي على إيصال الشيء 
المحمول إلى المكان الذي وقع التواطوٌ عليه» فقد صار ذلك واجباً على 
الأجير سواءٌ كان على حامل واحد أو أكثرَ وإذا تلف الحامل لزمه إبداله وله 
أن مح تن يدنع الد1 عافن E‏ 
يحمل غيرّه على تلك الدابةٍ أو غيرهاء ولا وجه لمنعه من ذلك». ولا يستحق 
الأجرة إلةابإيضال لوك الس فإن تلف الحمل دونها بغير جناية منه 
ولا تفريط استحق حصة ماقد قطعه من المسافة» ولا فرق بين أن يكون 
المعين هو الحامل أو المحمول» فإن الكلام في الجميع هو ماذكرناه. 
RT NTE‏ شرا لاق لاوا ا أحكام الشرع عليها إلا أنه إذا 
استأجر الدابة لحمل ذلك الجمل المعين إلى المكات الس ا لنالكها 
أن يحمل عليها غير E CET‏ ولك 
لا يحمل فوقها غير ما عيّنه» فإن خالف وتلفث بسبب المخالفة ضمن الدابة 
بسبب جنايته عليها بالزيادة . 


وأما قوله : امن ارىئ من موصع | إلخ فصحيح < فإن الا سبب 
امتناعه من التحميل أو فسخه للإجارة قد لزمه وي إذا 


لم يصدر منه ما يكون سبباً للتفاسشخ على وجه التعدئ.. 


باب إجارة الأدميين 
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[إذا ذكرت المدَّة وخدَهاء أو متقدمة على العمل فِالأَجِيرٌ حاص ن له الأجرة 
بِمْضِيّها إلا أن يَمْتنمَ أو يعمل للغير. > والأجرة له ولا يضمن إلا لتفريط . أ 
تأجير عَلَى الحفظ . ويْفْسَخ معي ولا يبدل وتصحٌ للخدمة ة وَيمْمل الماد 
والعُرفَ ار والتفقة للجَهَالة والظَبْرُ كالخَاصٌ قلا تَشْرَكَ في العَمَّل 
واللبّن وإذا : : تغيَيث فسخت إلا أنها تضمّن ما ضَمنت] . 

قوله: فصل (إذا ذكرت المدة وحدها». 


أقول: إذا ذكرت المدة وحدّها صار الأجيد فيها مستحق المنافع 

وأما قله (وله الأجرة بمضيّها) فلا وجه له له کا مقصود 
الا ا اا مهاده ف فى كلف ليده" ا 
لا مجرد كونه أجيراً له بغير عمل فيهاء با سي و 
عول روط فى العول فلم يعمل | يعض :ما يقدر عليه من العمل في العادة 
فليس له إلا قدر أجرة عمله. ال 
دالة على أن المراد عمل ذلك العمل المسَّمّىء فإذا فرغ منه في بعض اليوم 
فقد انقضت الإجارة: ور او رار وإذا تلفت العين الع 
استؤجر على [العمل]”'' فيها فلا ضمان عليه إلا لجناية أو تفريط على 
ما قررناه من قبل هذا الباب . 


010( زيادة من [ب]. 
(5) :زيادة مر إن ]: 


واعلم أن الفرق بين تقديم العمل [و]''' تأخيره كما في هذا الفصل» 
والفصل [الاتي]”'' بعده» وجغل ذلك مقتضياً لتسميته أجيراً خاصاً أو أجيراً 
مشتركاً هو كلّه ظلماتٌ بعضّها فوق بعض» وتلاعبٌ بأحكام الشرع بلا سبب 
لامن شرع» ولامن لغة» ولامن عقل» ولامن رأي صحيح» وحاصل 
ما ينبغي الاعتمادٌُ عليه في هذا أن استئجارٌ الأجير على عمل يقتضي استحقاقه 
للأجرة المسمّاة بفراغه منه إلا أن يشترط عليه التمام للعمل في مدة معينة» 
وإلا فلا أجرة [له ورضي]" لنفسه [بذلك]”*' لزمه حكجٌ ما رضي به» وإن 
لم يرضّ استحقّ الأجرة بتمام العمل سواءٌ طالت المدة أو قصّرت» وإذا 
عرفت هذا هان عليك ما ذكره المصنف وغيره من هذه التفاصيل والتفاريع 
التي لا يفوح منها رائحة من روائح العلمء ولا يلوح عليها نور من أنوار 
الشرع فاضرب بما ذكره ‏ من الفرق بين تقديم العلم على المدة وتأخيره عليها 
ومن الفرق بين الخاصّ والمشترك ومن الفرق بين تعريف العمل وتنكيره وبين 
الأربعة ومن عداهم ‏ وجه من جاءك محتجاً به معتقداً أنه من هذه الشريعة 
الواضحة التي ليها كنهارهاء وقل له مَن استأجر أجيراً على عمل كان عليه 
أجرته وعلى الأجير عمل ما استُؤجر عليه على الوجه الذي وقع [به 
التراضي]”*2» والتواطؤٌ عليه» وما ذكره الأجيدُ أو المستأجرٌ فما فيه زيادةٌ 
على ذلك من تعيين مدة أو اشتراط كونٍ العمل على صفة معروفة أو نحو ذلك 
كان ما تراضيا عليه لازماً لهما لا يجوز لهما المخالفة له» ولا الخروجٌ عما 
يقتضيه» وقد قدمنا لك أنه لا يضمن إلا لجناية أو تفريط أو شرط عليه ورضاً 


© لا 
0) في [ا. ح] الذي . 
(۳) في []. ح] فان رضي . 
(6) في [أ. ح] لذلك. 
(0») في [آ. ح] التراضي . 
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1 وقد ثبت" عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه اسْتَأجَرَ عَلَى عَمل واسْتُؤجر 
بيات وساي موسي وكيد د و برعاي 
ا ا " والترمذیع وال و ةا ل 
ا ا و الا وري التو ا CB‏ ال اكه 
رسول الله ص آله غل و آله وسلم فسَاومتًا سَرَاوِيلَ فَبِعْتَاهُ ونه 
را 0 الا جرة فقال ل زن وَأرْجِمْ) وصححه ا 
او واا و ا ای جوت ای رار ی 


و 


وأخرجه 


7 


م 
4- 


1 أب 


[فإن العمل فمشترك ويفشد إن نكر مطلقاً أو عدف إلا في الأربعةٍ. 
وتصح إن ادا إلا فيها فيد كران معا وهو هتا بشن ما قبَضّه ولو 
جَاهلاً إلا من العَاب أو بسبب من المالك كإناء مكسور أو أ فر فاا ول 


الأجرة بالعمل › وحبس العين لهاء والفيهان بحالة وال إن صمنه 
وبي اي اعم > ەو 7 3 6 : : 57 
مصنوعا» او محمولا وعليه ارش ار شقن EG‏ روفي الكثير خير 


(۱) تقدم تخریجه . 
OTs 9‏ 
)۳( في السنن (۳/ ٦۳۱‏ رقم .)۳۳۳٣‏ 
3 في السنن (۳/ ٩۹۸‏ رقم ٥‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
)٥(‏ في السنن (0/ 5785 رقم 15))). 
6 في السنن (۲/ ۷٤۸‏ رقم ). 
وهو حديث صحيح . 
(۷) فى السنن .)٥۹۸/۳(‏ 
O a: ®‏ م 
(9) في السنن (۷/ ۲۸٤‏ رقم .)٤٥۹۳‏ 
)۱١(‏ في السنن (۲/ ۷٤۸‏ رقم ۲۲۲۱). 
وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ ليس هنالك تعليق للشوكاني على هذا الفصل . 


7/0 : 


المالك بينه وبين القيمة» ولا أرشَ للسّراية عن المعتاد من بصير والذاهبٌ فى 
الحمام بحسب العرف . 
فصل 
وللأجير الاشتتابة فيما لا يَحْتلفٌ بالأشخَاص إلا لشرط أ عزف 
ويضمتان ا والفسح إن غتق أو بلغ ولو لعقد الأب في رقبته لآ ملكه. 
وإذا شرّط على الشريك الحفْظ ضمن كالمشترك]. 


قوله: فضل فو لاجر الأسكابة فيما لا بيلف بالاشاضصة: 


اقول إن عرف فن مقصك المستاكر أنه لا بريد إلا تحضف ذلك الع 
علن اضقة ad Na NCR NL E‏ 
الحينية.وأنا إذا كان الاجر اخ ضداغة من غيره ولا تلن غيدة به فا 
فاستئجاره”'' على ذلك العمل قرينة تدل على أن المراد تولي العمل بنفسه» 
دا على الصفة التي لا يُحسنها غيره» وهكذا إذا كان بمكان من الدين 
رفيع فاستأجره المستأجرُ على شيء من الأمور الدينية فإنه لا يجوز الاستنابة 
لغيره» لأن استئجارّه على ذلك العمل قرينةٌ كما تقدم» وهذا مع عدم الشرط 
ا ا دولل اسسانيع من بغر 
أحسن منه صناعة أو أكثر ديناً وأتمّ عدالة . 

[و]”"' هكذا العرفٌ إذا جرى في المحل» فإنه مُحكَمٌ لأنه مقصودٌ لهما 
ا 

وأما قوله : (ويضمنان معا فقد عرفت أنه لا يضمّن إلا لجناية أو تفريط 
كما قدمناء لأنه إنما استؤجر على العمل في شيء ولم يُستأجَر على حفظه. 
وأما كون لمن عَتق أو بلّعْ الفسحٌ فظاهرٌ لأن العبدَ قد ملك نفسّه فلا يلزمه 
ما ألزم به وهو في الرق» والصبيئ قد انتقل الحكم إليه بعد بلوغه» فلا يلزمه 


)١(‏ في المخطوط . (فاستئجار)ء (ذكر)» سقط ضمير الهاء فيهما فأضفناه. 
)۲( زيادة من [1أ]. 


ما وقع بالولاية عليه لأن المانع قد زال» والمقتضى قد حصل إلا ما كان من 
تصرف الأولياء في ماله» فإنه يلزم بموجب الولاية التي لهم مع المصلحة 

قوله: «وإذا شرط على الشريك الحفظ . . . إلخ». 

أقول: ذكده”"2 في هذا الباب غير مناسب» ومحلّه كتابٌ الشركة لأنه كلامٌ 
في شرط الضمانٍ من أحد الشريكين على الاخرء [وبالوجه]"'' أنه إذا قبل 
الشرط لزمه ا ولزمه القبيانة Eg‏ بول 
لما عرفت فى الأجير المشترّك من أنه جير على العمل لا على الحفظ . 

فصل 

[والأجرة في الصّحيحة تُمْلك بالعقدء فيتبعها أحكامٌ الملك» وتَسْتقرٌ 
بمضيّ المدّق وتستحق EK‏ بالتُجيل» أو شَرْطه أو تَسْليم العمل › أو اشتيفاءِ 
المنافع , أو التمكنِ منها بلا مانع ؛ والحاكم فيها يُجُبر الممتنع» ويصح بععضص 
المخمول ك قبل لا الول يعن العمل > وفي الفاسدة 
لا يحبر ولا تُشتحق وهي أجرةٌ المثل إلا باستيفاء المنافع في الأعْيّان؛ وتشليم 
العمل في المشترك]. 

تولهاة فقيل اواج اا ا 

57 ليس على هذا أثارة من علمء والأجيرٌ المستأجَرٌُ على عمل 
لا يستحق أجرّه إلا بالعمل الذي استؤجر عليه هذا معلوم بالعقل. ولم يرد 

في الشرع ما يخالفه بل ورد ما يقوّيه ويعضده فأخرح البخارئ ‏ '' وغيژه من 
حديث ابی هريرة قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل الله ع 


(۱) أدركه تحريف والأصل فالوجه. 

)۲( زياقة فق :[1:. ا 

(۳) في صحيحه /٤(‏ 517 رقم ۲۲۷۰). 

)٤(‏ كابن ماجه رقم »)۲٤٤۲(‏ وأحمد )١۸/۲(‏ وابن الجارود رقم (۷۹٥)ء‏ والبيهقي 
(5/ ١؟١١).‏ 


765 


اس 


ل ا E a‏ 
لبي م عدر م باع حرا وأكل e‏ ورجل اسْتأجَرَ 0 فاشتؤفى ونه 
3 يوَفهِ NE GS‏ ا تستحق باستيماء 
العمل فيما استؤجر عليه وأخرج أحمد ازاز من حديث أبي هريرة 
الشااعن الج E E‏ 
رَمَضَانْء قيل : ا رسول الله هي ليله القذر؟ قال: N‏ 
u‏ ا ع E‏ 
فلا وجه لقوله فتتبعها أحكامٌ الملك وما بعده لأنه تفريع على أصل مُنْهار. 

وأما قوله : أو تسليم العمل واستيفاء المنافع» فصحيح» وهكذا قوله 9 
ا أفرط 
المستأجدٌ فقد أتي عن اقل اس إلا أن يكون تركه رغوباً عن الدخول في 
الإجارة. لمكن المسم ا على الحو عر GEG‏ 

وأما قوله: «والحاكم فيها يُجبر الممتنع» فقد عرفناك أن الأجيرٌ والمؤجرّ 
إنما يستحقان الأجرة إذا فرَغ الأجيرٌ من عمله, وفرغ المستأجرٌ من استيفاء 
المنفعة التى استأجر العينَ لأجلهاء فإذا ترك فلا أجرة ولا إجبار. 

قوله: «ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل». 

أقول: الحكمٌ بصحة هذا ظاهر لعدم المانع من ذلك لا شرعاً ولا عقلاً. 


وأما قوله: «قيل لا المعمول بعد العمل» فقد استدل على ذلك بما أخرجه 
لاوطو ر فا مف ال اا يلي ا 


0 «قين المسيتك 5577/50 
)۲( فى المع ارق 955) لت واوودة الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١5٠ /۳(‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف . 
)۳( في السنن (۳/ ٤۷‏ رقم 06). 
0 الس الكبوئ ۹79(7 ): 
5 وأخرجه أبو يعلى في المسند (۲/ ٠١١۱‏ رقم \0/ 1€( والطحاوي في = 


VoV 


وآله ا وَعَنْ تفيز الطْكانِ» قال ار تبي E‏ 


«وقد فسر قوم قَفِيرَ الطحانٍ بطحن الطعام بجزء منه مطحوناً لما فيه من 


استحقاق قذر الأجرة لكل واحدٍ منهما على الآخر وذلك متناقضٌ» وقيل 
لا بأس به مع العلم بقذره وإنما المنهيئٌ عنه طحن الصّبرة لا يُعلم [كيلها]“ 
بقفيز منها وإن شرط حداً لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزاً منها» 
ا 


والتفسيرٌ الأول أقربُ» وعليه اقتصر صاحبٌ النهاية”'' ولكن الحديث في 


إسناده شام أبو کلت ٠‏ قل ان اقطان ل ف وا قال اي 
اوا ا و تيمية"" حفيدٌ مصنف المنتقى : ا خت 
ضعيفٌ بل باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خبّارٌ لعدم حاجتهم إلى 
ذلك انتهى ولكنه قال مَغلطاي”'' إن هشاماً المذكورٌ ثقةٌ وأورده ابن حبان في 


الثقا 


1 و 0 5 ت 2 
ت > فلن الخدت ست هذا خف فا عم أن كرون اطا 


والرجوع إلى العمل ره أولى من ظلمات الرأق وتخبيّطات الاجتهاد. ويقاس 
المحمولٌ على المعمول لأن العلة كائنة في المحمول كما في المعمول. 


(۸) 


.)١ /١( مشكل الاثار‎ 

ED 

O) 

انظر الميزان /٤(‏ ۳۰۹ رقم .)٩۲٤۸‏ 

فى الميزان .)5١57/5(‏ 

انظر المجموع الفتاوى) (۱۸/ 57) و( ٦۷/۳۰‏ » ۱۱۳) و(۸۸/۲۸). 

ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ رقم .)١585‏ 

(258/0) وقال: هشام بو گت سن أهل الكوفة» يروي عن الشعبي روى عنه 
سفيان الثوري . 

وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم .)١51/5(‏ 

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (5/ 57١‏ رقم )١1١185‏ وأبي داود (9/ 7١١‏ 
رقم 3579) والترمذي (۳/ ٥۷۲‏ رقم )١77‏ والنسائي (۷/ )”٠١‏ وفي الباب أيضاً 
عن أنس وجابر وأبي هريرة عند النسائي (۷/ .)5١١ 1٠١‏ 


7 


ولا عذرٌ لمن عمل بمثل هذا القياس» وبما هو أضعف منه من العمل به 
ها هنا. ۰ 

وأما قوله : «وفي الفاسد... إلخ» فقد عرفناك غير مرة أن تخصيصّ 
ما يسمونه فاسداً بأحكام مخصوصة هو من باب ترتيب الباطل على الباطل» 
وتفريع ما لا أصل له على ما لا أصل له» وقد أوضحنا هذا في مواضع من 
هذا الكتاب . 

فصل 

ولا ا پجخد المَعْمُولٍ فيه في الصَحيحَة مُطلقاًء وفي الفاسدّة إن 
عَمل قبله» وتَشقط في الصّحيحة بترك المَقَصودء وإن فَعَل المُقدّمات وبَعْضها 
بترك البَعْض» ومن خَالتَ في صفة للعمل بلا اسْتهْلاك أو في المذّة لِتَهُوينٍ أذ 
عَكِْه قَلَهُ الأقلٌّ أجيراً وعليه الأكثر مستأجراً] . 

قوله: فصل «ولا تسقط بجحد المعمول فيه إلخ». 

أقول: هذا مب عن ماقام ا أذ الاجر" تعس الاه و 
غرفناك أنها لآ هن إلا بالعمل وهو الذع :دل غليه:الذليل» :وأما القرق شن 
الصحيحة والفاسدة فمن الأمور التي لم تدلّ عليها رواية ولا رأي . 

وأما قوله: «ويسقط في الصحيحة بترك المقصود» فوجهّه أن سيوم 
يقصد بالاستئجار ودفع الأجرة إلا ذلك» فإن فات لم يبق [مقتض""' 
لاستحقاق الأجرة» ولا فرق بين الصحيحة والفاسدة» فلا وجه ا فی 
الصحيحة» وأما المقدّماث فليس من العدل أن يُهِمّلَ عمل الأجير فيهاء لأنه 
عمل بأمر المستأجر ولا سيما إذا كانت تلك المقدماث لا يمكن الوصول إلى 
ال الا ها ا اد ما قله حي ما يفره من له كير ؛ نالك 
العمل» وليس ها هنا ما يدل على سقوط الأجرة عليهاء فوجب الرجوع إلى 
كونها مفعولة بأمر المستأجر فكان عليه الأجرة وإلا كان ذلك من إتعاب الغير 


۷0۹ 


واستغراق منافعه بلا شيء» وذلك ظلم. وأما استحقاق بض الأجرة بفعل 
البعض من المقصود وسقوط بعضها بترك البعض فظاهرٌ . 

قوله : «ومن خالف في صفة للعمل» . 

أقول : Neo‏ فلا ونين اجر 
في عمله لأنه لم يفعل ما أمره به» وإذا حصل في العين بسبب المخالفة نقص 
كان على الأجير الأرشّ وإن حصل بالمخالفة زيادةٌ لم يكن على المستأجر 
شيء بل يأخذ العينَ بزيادتها. إذا لم يمكن فصلها لتعدّيه ومخالفتهء وأما 
المخالفة من المستأجر للعين بأنه يلرّمه أجرة الزيادة في المسافة أو الحمل أو 
نحوهما هكذا ينبغي أن يقال لا كما قال المصنف . 

فصل 

[ولكل منهما فسخ القاسدة 8 المجُمّع على فسَادِهَا بلآ حَاكم» والصّحيحة 
TS‏ والعَيْب ويُطلآن المَنفعة والعُدرٍ الزائل مه العَرَض بعَقدِها. 
ومنه مَرَضَ من ) لا يقوم به إلا الأجير و إلى ثمنه ونكاح مَنّْ يمنعها 
اروج ولا تنفسخ درك يها (غالباً) ولا بِحَاجَةَ المالك إلى العَيْنء 
ولا بجَهْل قَدْر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبّهما لِلْبّريد واللاسخ]. 

قوله: فصل «ولكل منهما فسخ الفاسدة إلخ». 

أقول: إذا حصل التراضي على مدة معلومة بأجرة معلومة فهذه هي 
الإجارة a i E‏ سه سي ۾ تر 102 

عن راض" وإذا لم يحصّل هذا التراضي فلا إجارة من الأصل» وإذا عرفت 
أن حاصلّ هذا التراضي هو جعل الأجرة في مقابل تلك المنفعة في تلك المدة 
مع كون العين ومنافعها باقيةَ في ملك المالك فإذا قال المالك بعد أن وقع 
الاستغراق لبعض المنافع قد رغبْتٌ عن هذه الإجارة أو قال مستأجِرٌُ العين أو 
المؤجِرٌ لنفسه قد رغبْتٌ عن ذلك فهل من دليل يدل على إلزام مَنْ رغب 


. جزء من الاية ۲۹ النساء‎ )١( 


٠‏ كلا 


بالوفاء فإن الرغوبّ إن كان من جهة المالك فقد رضي بترك الأجرة المقابلة 
لما بقيّ من المدةء وإن كان من جهة من عليه الأجرة فقد رضي بترك المنفعة 
للمقابلة لما بقي من الأجرة» ولا يصح قياس الإجارة على البيع فإن 
[التراضي]”'' في البيع قد خرج به المبيمٌ عن ملك بائعه إلى ملك مشتريه 
بالثمن المتواطىء عليه» وها هنا لا خروج بل المنفعة باقيةٌ في ملك مالك 
العين» واستحقاق الأجرة إنما هو بحسب ما قد استغرقه من المنافع في وقت 
بعد وقت» فإذا لم يدل دليل على لزوم الاستمرار من الجهتين جاز لكل واحد 
رها مق اء وقد أخل.ضاحة الح عا شا حف م الأجرةة: راغا 
من عليه الأجرةٌ ما يقابل الأجرة اللازمة له من منفعة العين» وإن كان ثم دليلٌ 
على لزوم الاستمرار فما هوء وإذا عرفت هذا هان عليك الخطبٌ» وسهل 
عليك التخلصٌ من هذه التفريعاتٍ المبنية على شفا جرفٍ هارٍء المؤسسة على 
الترات المسكدة 0 ومما ل GG‏ 
ا تستحق بالعمل في كل إجارة» وإذا جاز التتارّك بلا 
سبب في الإجارة الصحيحة فجواز الترك لرؤية أو عيب أو بطلانٍ منفعة أو 
زوال غرض أو عروض عذرٍ أو موتٍ أو حاجة المالك إلى العين أولى 
وأحرى . 

وأما قوله : ولا هي ]0 قدر مسافة جهة.. . إلخ» فمن غرائب 
الاجتهاد» فإن ذكْرَ اللقب لا يرفع الجهالة للمقدار فكيف لا يجوز لأجير أن 
يترك الإجارة لهذا الجهل الذي يُسرغ به ما هو أشدٌ لزوماً من الإجارة كما 
قدمنا في الخيارات . 

فصل 

وقد مع الَبْنِ القاحش من را س المّالِ في الصّحَةء وإلا فَالعَبْنُ من 

الثلث. ولا نوها المت ولا الج حيث کیل ره لا عله أو بطل عَمَلهُ 


010 في [أ. ح]: المتراضي . 
80 ا 


قل الت يم كمفْصُور ألقته الرّيحُ في صِبْعْ ؛ أو أَمْرَ بالتشويد فَحَمّره وتلزم من 
بي في عَصْبٍ مُمَيْراً أى حبس فيه بالتّخويف. ومُسْتَمْلَ الصّغير في غير 
المَعْتاد ولو أباًء ويقَمٌ عَنها إنقاق الوليّ قط بيدا ) 6 ولو لم قان إن 
تقدّمتْ ومُشتعمل الكبير فا وال كال رة وكيم ال فا 
ومَحْجُورٌ انتقل رَاضياً] . 

قوله: فصل «وينفذ مع الغبن الفاحش . . . إلخ2. 

أقول: هذا قد لاحظ المصنف فيه ما يأتي في الوصايا من الفرق بين 
تصرّفٍ المالك حال صحته وحالَ مرضه» والذي ينبغي اعتماده هنا أن الرضا 
بالزيادة المسمّاة غبناً قد صيّرها بمنزلة الدَّين في تركة الميت وموته راضياً بها 
يؤكد كونها ديناً» وأما الفرق بين تصوّفٍ وتصرفٍ وجعل التصوْفٍ في المرض 
المَخوفٍ موجباً لخروج ذلك من الثلث فسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله وأما 
كونه لا يستحق الأجرة المتبرغ ومّن عمل غيره لا عنه فظاهرٌ لأنه لم يوجب 
ات لاف د بيد لجر دو اوا عم الاجر نان ضان يذلاك 
a a e, oes‏ ۰ 

وأما قوله: «وتلرّم من رُبّي في عَصْب مُميّرَاًا فوجهه أنه مع التمييز صار 
هو الغاصبّء وقَبْل التمييز يكون الرجوغ على من رباه» ولكن كون هذا 
الحكم يلزم من لم يبلغ التكليف يحتاج إلى دليل» وإذا كان الغصبٌ كالجناية 
لزمت المميز وغيرٌ المميز. 

وأما قوله : «أو حبس فيه بالتخويف» فذلك مبنيحٌ على أنه لا يخاف من 
ذلك التخويف تلّفاً ولا ضرراً ولا خرج به عن حد الاختيار» وإلا كان الضمان 
على اا 


وأما قوله : «ومستعملّ الصغير فى غير المعتاد» فظاهة لأنه فعل باستعماله 


)010( ا المؤيد بالله أحمد بن الحسين . 


6 في [أ. ح] وجوده كعدمه. 


حت 


في غير ما يعتاده ما لا يبيحه الشرغ فلزِمَيْه أجرته» والظاهرٌ أنها تلرّم في 
المعتاد لأنه لم يأذن الشرغ بذلك إلا إذا كان أباً وفعل ذلك على طريقة 
التدريب للصبي» وتعليمه ما يعود عليه نفعٌه» فلا أجرة عليه لأنه مأذونٌ له من 
جهة الشرع وبه جرت عادة أهل الإسلام قرناً بعد قرنٍ وأما كونه يقع عنها 
إنفاق الولو فذلك لمكان الولاية الشرعية . 

وأما قوله : الومستعمل الكبير مكرهاً» فوجهه ظاهٌ . 

وأما قوله: «والعبدٌُ كالصغير» فالأولى أن يكون له حكةٌ الدابة إذا 
استعملها غيرٌ مالكها بغير إذنه فإنها تلزم الأجرة. 

وأما قوله: «ويضمن المكرهٌ مطلقاً» فوجهّه أنه صار غاصباً لمنافع مَن 
أكرهه . 

وأما قوله: اومحجوراً انتقل ولو راضياً)» فينبغى أن يقال إن مستعملّ العبد 
يضمن ما يقابل ذلك العمل من الأجرة سواءٌ كان راضياً أم لا انتقل أو لم 
CS‏ کہ كس س 0 5 ۰ 50 اق ا مات (۱) 
ينتقل › لاد على و ا 
انتقاله وهو ملك لغيره» وهكذا لا فرق بين أن يكون محجورا أو عير 
ور ولكن هذه التفاصيل سببّها الرجوغ إلى قواعد هي عن القيام بالحجة 


e 


قواعد. 
فصل 
[[وتكره]”'* على العمل المكروه. حرم على واجب أو محظور مَشروط 
أو مُضْمرٍ تقدّم أو تاخر.(غالبا) تمر كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا وَل 
على مباح جيلة» وإلا لزم التصدق بهاء ويُعمل في ذلك بالظن» فإن التبس 
قبل تول المغظى .ولو بعد قوله:[غلر ]”" المحظور] . 


0 من [أوسه] او 
(۲) في [أ. حا ويكره. 


V1 


قوله : ف ورغ ا المكروه). 


أقول: قد جعل , بعض آهل العلم من العمل المكروه أجرة الحجّامء فإنه 
ا ا ا ا 0 ا 
ا اول الصحيح» وسماه النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم خبيثاً 
كما في حديث رافع بن خیچ عند أحمد"" وأبي داوة”؟؟ والترمذئ 
رسي e‏ سماه. صلی الله عليه وآله وسلم شر المكاسب» كما في رواية 
السا“ ان د رافع هذاء ورّجّر صلى الله عليه وآله وسلم سَيّدَ العبد 
a er E E‏ 
مُسعودٍ عند أحمد”” ' برجال الصحيح وأخرجه أيضاً أبو داود”'' والترمذئ 
وقال حن ونت عه ل الله" عليه ؤال وسلم أنداك اھ أب E‏ 
واا صَاعَين ين طعا وكلّم مراليه فَحَمَّهُوا عله وهو في الصحيحين ‏ 


)١(‏ فى [. ح] عنه. 

(5) في المسند (5/ 9و +0 ۳٤۷‏ 416 ع 000) وقد تقدم. 

(۳) في المسند (۳/ ٤1٦٤ء‏ 516). 

(5) في السئن رقم .)7575١(‏ 

() في السنن رقم .)۱۲۷١(‏ 

(7) في السئن (/ 01/5). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ١١99/(‏ رقم »)١568/5١‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» »)۱۹/٤(‏ والبيهقي (1/5) وهو حديث صحيح. من حديث 
رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كسبُ الحجّام خبيث» . 

(۷) في السنن (۷/ ۱۹۰ رقم 4595). 

)۸( في المسند (0/ 470 , Ci‏ 

() في السنن رقم .)٤١۲(‏ 

. في السنن رقم (۱۲۷۷) وقال: حديث حسن صحيح‎ )٠١( 
انظر الصحيحة رقم‎ »)١١١ /٤( والطحاوي‎ 2»)35١1557( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )0( 

.)۱٥۷۷ /٦۲ رقم‎ ١١١5 /۳( رقم ۲۱۰۲)» ومسلم‎ ۳۲٤ /5( أخرجه البخاري‎ )١١( 


77 


وغيرهما من حديتث أنس » وثبت أيضاً في الج وغيرهما"" من 
حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم ١احَجَمَهُ‏ عبد لبي بَيَاضة 
واا اجره وم يكلف عله من شريه' جم بين هذ الأحاد 
بأن الأجرة على الحجامة مكروهة ولكنه يبعد منه صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يفعل المكروه”" أو يقرّرٌ صاحبّه عليه» وأما كونها تحرم على واجب أو 
محظور فقد تقدم دليله عند قول المصنف غيرَ واجبة عليه ولا محظورة» وأما 
تقييدٌ ذلك بالشرط أو الإضمار فلا يظهر له وج" صحيمٌ» وأما كون الأجرة 
تصير كالغصب فوجهه أنه حرامٌ فلا يحل لمن صار إليه أن ينتفع به بوجه من 
[الوجو 0 

وأما قوله : «إلا في الأربعة» ذ نب القن ابت ف الم ضيف قال الم 


لكنة يطيب ربځه ويبرأ من رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل» ولا يتضيق الردٌ 
إلا بالطلب وقد قدمنا الكلام عليها هنالك . 

وأما قوله: «إن عقدا» فلا وجه له لأن الحرام حرامٌ على كل حال. 

وأما قوله : «وإلا لزم التصدق بها» فلا وجه له بل يجب [رده] ”5 
فإن امتنع من قبوله وجب عليه أن يحل بينه وبينه» فإن شاء قبضّه وإن شاء 
تركه لآن التصدق بمال الغير بغير إذنه لا يجوز» وما كو عم لخاد عن 
اللْنْس فظاهر» ولكن عروضي اللَّبْسِ في مثل هذا قليل الوقوع» لأن المقاصد 
لا تخفى» فإن كان في الذي دفع إليه المال ما يحتمل أن يكون دفعه إليه لوجه 

ئز ولوجه غير جائز فالمؤمنون وقافون عند الشبهات . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 75 رقم ۲۱۰۳) وأطرافه (۲۲۷۸» 207717794 وأخرجه مسلم 
١١١6 /6(‏ رقم 56 .)1١١7”/55‏ 

(؟) كأبي داود /١8/7(‏ رقم 74717). 

(۳) وانظر المنتقى (۲/ )۳۸١‏ قال ابن تيمية: لو كان سحتاً لم يُعطه النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

(6) في [1أ. ح] وجوه الانتفاع . 

)0( فى ]ا کا الزة: 


وأما قوله : «ولو بعد قوله عن المخظور» فليس بعد هذا القول شيءٌ من 
الدلالة على مقصد المُعطي فكيف يجوز الرجوغ إلى الظن بعد أن وضّح الأمد 
وأسفر الصبح لذي عينين؟! . 

فصل 

[وَالبَييةُ على مدعي طول المْدّتين» وَمْضِيّ المت عَلَيِهَاك وعَلَى المُعينٍ 
لْمَمْمُولٍ فيه» وعلى المُسَرك في قَدْرِ الأجَرَة: ورد مَا صَبَعَ وان المُتلف عالت 
إن أمكن اليد عليه وعلى المالك في الإجارة» والمخالفة (غالباً) وقيمة 
ل وعلى المذّعي إباق العَبّد بَعْض المدة إن قد رَجَعَ 
والقول لِلْمُسْتأجر في الرّه الع وقذر الأجرة قيل فيما تَسَلَّمهِ ومَنَافِمَة؛ وإلا 
فللمالك ولمدّعي المعتاد من العَمّل بهاء ومَجّاناً وإلا فللمَكّان]. 

قوله: فصل «والبينة على مدعي أطول المدتين» . 

أقول: وجهه أنه يدعي خلافٌ الظاهر» لأن الأصل عدم الزيادة» وهكذا 
مدعي مضي المتفق عليها لآن الأصل عدمٌ المضئٌ» وهكذا المعيّن للمعمول 
فيه لأنه صار بالتعيين مذّعياً. 

وأما قوله: «وعلى المشترك في قدر الأجرة» فلا فرق بينه وبين AF‏ 
في إيجاب البينة» روعالا نيما سيق نا هو الك الى ينبغي اعتماده في 
تقسيم الأجير إلى خاص وفك فلا تسده وكا ال 85 مدعي أن 
المُتلَفَ غالب لكونه ادّعى ما يخالف الظاهّء والأولى أن يقال إن الأصل 
عدم الضمانٍ كما قدمناء فالبينة على مدعي ما يوجب الضمان من جناية أو 
تفريط» وأما كون البينة على المالك في الإجارة والمخالفة وقيمة التالف 
والجناية ومدّعي إباق من قد رجَع فظاهد لأن المدّعي لذلك کله يدعي 
خلافٌ ما هو الظاهر . 

وأما قوله: «والقولٌ للمستأجر في الرد والعين وقدرٍ الأجرة» فخلافٌ 
الصواب لآنه يدعي ما هو خلاف الأصل والظاهر› فالبيئة EDETE‏ 
على ذلك بكونه أمينآً تركيبُ دعوى على دعوی» وأما کون القول لمدعي 


7/11 


المعتاد من العمل بأجرة أو بغير أجرة فصحيحٌ لأن المادة مقضودة العام 
بها فمن ادعى خلاقها فعليه البينة . 

وأنا قوله : «وإلا فللمجان» فوجيه أنه إذا لم يكن عادة 
الأصل وهو عدم م الأجرة. 


کش 
ة مه 


تعيّن الرجوع إلى 


فصل 

الجن O‏ والمشترك e‏ 
يُضْمنُواء ويضمن م المشترك رالالاب والمتعاطي. والبَائع 0 التشل 
ولان والغاصبٌ» وإن لم يُضْمنُوا وعکشهم الخاصّ ومُشتأجر لآ 
ضمّن إِثْرَ الاشتعمالء والمُضَارِبُ وَالوّدِيعٌ والوّصئُ والوكيل والملتقطء وإذا 
أبْرىء البَصيرٌ من الخَطأء والغاصبٌ» والمشترك مُطلقاً برئواء ا 
والبَائيخ قبل التشليمء والمتبرىء TT‏ ¿ صجيحا 

قوله : فصل «ولا يضمن المستأجر. . . إلخ». 

أقول: قد عزفناك فيما سبق أن الأصلّ المعلوم بالشرع عصمة أموال 
العباد» وأنها لا تجل إلا بوجه أوضح من شمس النهار» فالحكمٌ بالضمان 
على مق الم مكو عليه ال اوا هو ون أكل أموال الناس بالباطل» ومن 
الأمر بالمنكر» ومن عكس ما جاءت به كلياثُ ب وليس في 
المقام الاك ده اي ا لعي فتن ا خو ا 
إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ ولا تَحْنْ مَنْ حَانَكَ)”" وقد قدمنا تخريجّهما والكلامَ عليهما 
[والتأدية]0) واجبةٌ في كل مأخود» فإن فعل برىء ) وإن لم يفعل ضمن إن 
تسبب سببٌ يوجب الضمان من جناية أو تفريط لا إذا كان التلفٌ بغير هذين 
الوجهين» فإنه لم يرذ ما يدل على تضييق إيجاب التأدية حتى يقال إنه قد 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
68 تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) في [ب. حا فالتأدية. 


VY 


تعدّى بالتراخي» أو فرط بعدم الرد فوراً بل التفريط أن يترك الدابةٌ مثلاً في 
مکان ل ات أو ينتابه اللصوص و جود 55 يحفظها فيه ) 


وأما قوله: لع لي إذا رضوا بذلك وقبلوه فمن 
أنفسهمٍ 6 وفي سوء اختيارهم وقعوا وأما المتعاطي فهو جَرَ إلى نفسه 
اا ا كان قن غئ عن لف وإقدامه على ما لا بَصَرَ 
لف خان وا واا البائعم 5 ا الكلام عليه» وأما 
المرتهنٌ فسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله» وأما الغاصبُ فظاهڙ» وسيأتي 
اسا 

ؤأعةا قواهه رزو )”27 إن لم فيكتي N ONE‏ نبت 
بالشرع لم يحتج إلى التضمين . 

وأما قوله : (وعكسّهم الخاصنٌ) الح فهؤلاء لا فرق بينهم وبين مَنْ تقدم 
في أول الفصل أنها تجب عليهم التأدية ولا يضمنون إلا لجناية أو تفريط 
وإذا ضمُنوا ضَّمِنوا لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم؛ والتراضي هو المناط في 
تحليل أموال العباذ . 

وأما قوله: «وإذا [أبرىء] البصيرٌ من الخطأ» إلخ فوجهّه ظاهرء فإن 
الإبراء يُسقط ضمان المخطىء والغاصب فضلاً عن المشترك لأنه قد رضي 
لعب بإينتاءة اودر yd se alg‏ 
يتملكه» ومُبْطلٌ لضمان الجناية بخطأ البصير» ولكن كون البصير يضمّن 
ما وقع من الخطأ فيه ما فيه لأن بصرّه يدفع عنه معوّةٌ التضمين بما أخطأ فيه 
فلا يحتاج إلى إبراء. 


وأما قوله: «لا المتعاطي والبائع قبل التسليم» فغيرٌُ ظاهرء لأن الإبراءَ كما 


)١١‏ زيادة من [1. ح]. 


VA 


قدمنا محلل مُخَلّصٌّ لمن عليه الضمان من الضمانة» وأما ما عللوا به المنع 
من إبراء ا ا الوه عاو رايا 
الال 5 إنه لا يصح ضمان الأعيان» 0 4 هذا ا 
وأبعده عن قواعد الشرع» فإن مالك العين إذا طابت نفسّه عنها حلت» وهي 
باقيةٌ بعينهاء فكيف لا يحلّ الإبراءٌ من ضمانها وسيأتي إن شاء الله [تعالى] 
في باب الإبراء ما يدفع هذا الخيال» ويبدد شمل هذا الإشكالٍ» وأما عدم 
صحة إبراء المتبرّىء من العيوب جملة فمن غرائب الرأي وساقط الاجتهاد. 
لا سيما إذا كان المبرىء ممن يعرف العيوبَ ويتعلقهاء فالإبراء من جميعها 
e‏ من ¿ کل واحد د و 0 هلا 0 لو كو إبراء 
علي 51 أن العا E‏ الس إذا مرت به هذه الال 
المدوّنةٌ في هذه الفصولٍ وأمثالها لم يسعْه إلا تكريرٌ الاسترجاعء وربما يموم 
في وجهه من يريد تقويم الباطل فيقول له لا إنكارٌ في مسائل الاجتهادء فيُقال 
له ومتى فوّض الله مّن يدعي الاجتهاد على الشريعة التي أنزلها على رسوله 
وجعلة حاكن قبيا يما شاء وغل ها ضا فان هذه نَبُوةٌ لا اجتهادٌ وشريعة 
e e E‏ الله سبحانه نه إلى هله الأمة إلا e‏ 
قدمنا بياته وذكرنا مراد القائل به» وأما e RL‏ 
لا إنكارٌ في مختلف فيه على من هو مذهيّه فتلك مقالة تستلزم طيّ ساط 
غالب الشريعة» وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان بطلانه . 


)010( زيادة من [ب . حج]. 


۷1۹ 


باب المزارعة 
فصل 


[صَحِيحُهَا أن بكري كفن ااه وتنا اا رى لك الكرات أذ 
يره عَلَى عَمَل الْبَاتِي ر E‏ وإلا فْسَدَتْ 
كَالمحَابَرَة وَالرّرَعٌ في الفاسدة لربٌ البذرٍ وعليه E‏ العمل 
ويحوز التراضي بما وقع به الد و الطّعام الغصب اشتهلاك» فيغرم 
مثله» ويملك غلته ويُعشّرهاء و لد الباق كما لو ت الارن واد 
له أو غصَبهمًا]. 
قوله : فصل «صحيحُها أن يكري بعض الأرض . . إلخ». 
أقول: المزارعة هي تأجيرُ الأرض فالعجبُ من المصنف رحمه الله حيث 
جعل صحيكها هذه الصورٌ الخاصة التي لم يرد بها شيءٌ من الأدلة مع كثرة 
ما ورد في المزارعة فإن منها تأجيرَ الأرض بالذهب والفضة كما فى حديث 
رافع بنِ e a‏ غيرهما”'' قال: "كنا َر الأَنْصَارٍ حَقَلا 
كن نكري الأرْضَ عَلَى أن لا هذه 0 هذه» فربّما ا هذه ول 
هَذْهء قَنَهَانا عَنْ ذلك فأمَا الوّرق فلم يَنْهَنَا) وفي لفظ للبخاري” " «قَأما 
قث و الوق قله بك و ف و على ها لا 
يصح منها ثم يقول» ويصح ماعدا ذلك» واعلم أن الكلام في تأجير بجزء 


(۱) أخرجه البخاري ١6 /٥(‏ رقم ۲۳۳۲). 
ومسلم )۳/ ١١85‏ رقم 1۷/ (lo‏ 
(۲) كأبي داود في السنن 1۸٥(‏ - 1۸1 رقم ۳۳۹۲) والنسائي في السئن رقم (۹۳۲). 


VV۰ 


مما يخرج منها يطول جداً» وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة“ لكثرة 
الأحاديث» واختلافها وذكرنا في شرح المنتقى” ما لا يحتاج الناظرٌ فيه إلى 
غيره بعد إمعان النظر فيه والحاصل أنه “قود ت افون الصحيحين”" 
وغيرهما““ من حديث ابن عمرّ «أنَّ النبييَ صلى الله عليه وسلم اخ 
ير يشَطرٍ ما يَخْرْج يِن َم أذ رر وفي لفظ له فيهما”» ١وَلَهُم‏ نِضْفْ 
التَمَرَة» وأخرج البخاري"“ من حديث أبي هريرة قال: «قالّت الْأَنْصَارٌ للنّبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اقم ينا ون إحوَات للخل . قال: لا. فقالوا: 
E‏ َشْرَكُكَمْ في الَمَرَة فقالوا: اوا ا و البات ا 
في ثبوت الاستئجار بجزء من الخارج 50000 تون الك ا يدل علي 
اراو هذا التأجير بجزء مما يخرج من الأرض حتى قال جارف ٠‏ قال 
زا سملم عن اي عا كا ما بالمدِيتة أَهْلَ بَيْتِ هجرة إلا يزرعون 
عى الث وَالوْبع» ثم ثبت بعد هذا النهِيْ عن المخابرة كما في الصحيحين 
وغيرهما؟ من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : تھی عن 
ال رة وفسدها جاب بالثلث والربع و المَنهيَ عنه إنما 


)١(‏ سماها: (الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان». 

.(YVé_ V۳ /0) (YF) 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳/٥(‏ رقم ۲۳۲۹) و(5/ ١9‏ رقم ۲۳۳۱)» ومسلم (۳/ ۱۱۸۷ 
رقم ه/ ١ه‏ ه١).‏ 

)٤(‏ كأبي داود (91/9 رقم 7404) والترمذي (557/7 رقم .)١787‏ والنسائي 
)٥۳/۷(‏ وابن ماجه (5/ 875 رقم ۷). وأحمد (75/لاكك 7ل ۳۰ ۳۷ 
وك /اه١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (50/ ١‏ رقم ۲۳۲۹). 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۱۸۷ رقم .)١19501/0‏ 

(1) في صحيحه ۸/٥(‏ رقم 71750). 

(۷) في صحيحه (5/ ٠١‏ رقم الباب (۸) المزارعة بالشطر ونحوه. 

)۸( أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ٥٩‏ رقم ۲۳۸۱). 
ومسلم (۳/ ۱۷۳ رقم 19157/41). 

(9) كأبي داود (۳/ 597 رقم )۳٤١٤‏ وابن ماجه رقم 5555). 


١‏ /ا/ا 


هو ما كان فيه جَهالة» كما أخرج البخاري”'' ومسلم”'' وغيرهما"' من 
عدوف راق ب حرج كان كنا أكثر الأنصار حَقَلاً فكنًا تكري الأزضَ على 
ا وفي 
ال ف ¿ حديثه (إِنَّمَا کان التّامنُ يُوَاجوُونَ عَلَى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ہما على المَاذْيّانَات أَفبَالٍ الْجَدَاولٍ وأشاءً من الزرع 
فَيَهْلكَ هذا ول بهذا ويَسْلم هَذا وَيَهْلِكَ هذاء ولَمْ يَكُنْ لاس کِری إل 
هَداء فلذلكَ رَجَر عَنْهُ فأمًا شَيْء مَعْلومٌ Ee‏ به» وفي لفظ 
للبخاري”' من حديثه نَحُْوُهء وفي لفظ للبخاري"'2 أيضاً من حديثه قال: 
الح ع ا 
الوط ريا eC‏ 
A N KSSE‏ 
E TE‏ عدم حصول ما ينبت في المكان الذي 
كان التأجيرٌُ على ما يخرج منه وعليه يُحمل ما ورد من طلق النهي عن 
المخابرة كما في حديث جابر» ايد حديثِ رافع أو يحمل 
ا عدي بن عباس عند البخاري”” ' وغيره 
عن عَمْرو بنِ دِيثَارٍ قال: فا و رة نهم يَرْعْمُون 
أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم هى عَنْهَا فقال: 


إن 
ان اس ب أخرين أن ا وقال لأن يمتح أحَدُ 


1 
کا 


.)۲۳۳۲ رقم‎ ۱١ /0( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٥٤۷ /۱۱۸ في صحيحه (۳/ ۱۱۸۳ رقم‎ )۲( 

(۳) كأبي داود (۳/ 5805 رقم ۳۳۹۲) والنسائي رقم (۳۹۳۲). 
)٤(‏ في صحيحه (۳/ ۱۱۸۳ رقم .)۱١٤۷/۱۱١‏ 

(4) في صحيحه (0/ ۲۲ رقم ۲۳۳۹). 

(10) في صحيحه (0/ 50 رقم 55755), 417 17). 

(۷) في صحيحه (0/ 77 رقم 17747). 


VV۲ 


مِنْ أن يَاخذ عليه خَرَاجاً مَعْلوماً» وأخرج الترمذي”“ وصححه''' عن 
اس د أن الي صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يحرم المرَرَعَة وَلكنْ 
ف 
أ أن 0 بَعْضْهِم ببَعض ) وفي الصحيحين” ' وغيرهما من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ةا 
فَليرْرَعْهًا TÎ‏ أَحَاهُ فإن أَبَى فَليْمْسك أَرْضَة» قال صاحبٌ المنتقى”*' بعد 
ذكره لحديث أبي هريرة هذا: (وبالإجماع تجور الاخارة ولا تجب الإعارة 
فعلم أنه أراد الندبّ» انتهى . . وبهذا تعرفٌ الكلامٌ على قول المصنف وإلا 
فسدت كالمخابرة. 


وأما قوله: «والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة ل راقن أو العمل» 
فوجه استحقاق الباذر للزرع إذا كان هو الأجيرٌ أنه بذر بإذن المالك» ومجرد 
كونٍ المزارعة فاسدة لا يُبطل الإذنَ الذي ساغ [له]”* به البَذْرٌ وصار له لأجله 
ب 0 او و ا الوا اي 


تيم كن لين لان ئة وله ق وساي هذا الحلنيثٌ والكلاة 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۳۸١ في السنن (/518 رقم‎ )١( 

(0) في السنن .)٦٦۸/۳(‏ 

(۳( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 7١‏ رقم .)۲۳٤١‏ 
ومسلم في صحیحه (۳/ ۱۱۷۸ رقم .)۱٥٤٤/۱۰۲‏ 

.(YAI _ YA`* |0) (€) 

)0( زيادة من [ب . E‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 555) و(51/5١)‏ وأبو داود رقم (51407), 
وابن ماجه رقم (5577)» والترمذي رقم )١17(‏ وقال: حديث حسن غریب . 
والبيهقي في السنن الكبرى )١7/5(‏ وابن بي شيبة (۷/ 89) والطيالسي (۱/ ۲۷۸ 
رقم ١‏ --_- منحة المعبود) والطحاوي في مشكل الاثار 8٠١/5‏ وفي شرح 
معاني الاثار )۱۱۸-۱۱۷/٤(‏ وهو حديث صحيح بشواهده انظر الإرواء رقم 
.)١1619(‏ 


“اا 


عليه في الغصب» وأما إذا كان الباذرٌ هو مالك الأرض [فالظاهر]''' أن الزرع 
له وعليه أجرة العمل للعامل لأنه عمل بإذنه . 


وأما قوله: «ويجوز التراضي بما وقع به العقد» فظاهد لا يحتاج إلى 
التدوين لأن التراضيَ يصحح كلّ معاملةٍ إلا ما كانت محوّمة في نفسهاء 
وا «وبذرٌ الطعام الخغصب استهلاك فيغرم مثله» ووجهه أنه لا يمكن 
بعد هذا الاستهلاك إْجَاعْ العين فيغدل إلى المثل إن ود وَإِلا فالقيمة» وأما 
كونه يملك عَلَتَه فلا بد أن يكون الغاصبٌ له بَدَرَ به في أرض نفسه لا في 
أرض غيره كما تقدم في حديث رافع بن خديج. فلا وجه لتشبيهه بقوله كما 
لو غعصب الأرضّ ادر له » فإن و رضن لا يستحق من زرعها 0 
وله قيمة بذره وسيأتي الكلامٌ على هذا في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى . 

فصل 

والْمُغَارسَة اا آن يَسْتَآجِرَ مَنْ يَفْرِسُ ا يَْكُه وَيُضْلحَ 
ويحفر 3 بأجرة ولى من الأَرْضٍ أو الشجر أو اللَمَر الصالح ت وإلا 
ا س وإن احتف الحكم م تا َب إلا اه الإجماع. 
وما وبح بتع غْرْسٍ أو غَيْره ث ف وإعتاثه على الواضع 
لا المَالِك فى الام وإذا الفيحتف الفاسدة فلذي الغزس الخياران وفي الرّرع 


00 


الثلاثة ] . 

قوله: فصل «والمغارسة الصحيحية. . إلخ». 

أقول: المغارسة نوغ من أنواع الإجارات» فإذا حصل التراضي على غرس 
أشجارٍ معلومةٍ حتى تبلغ إلى حد معلوم صح أن يكون ذلك بأجرة معلومة من 
غير الأرض» ا ا ن انا تمد E‏ 


)١(‏ فى المخطوط (فظاهر) والصواب ما أثبتناه. 
فالظاهر : فيها التردد والاحتمال. 


VVE 


ا ار E‏ ا 
هي“ عامل ها بر اها اا ذكرٍ الإصلاح والحفر فلا حاجة إليه لأن 
مات الشجر لا بد أن يكون بحفر وسقي فاح فهو من لازم إطلاق 
المغاوضةء ويُغني عن ذلك ما قدمنا من ذكر و الشجر المغروسة إلى حد 
معلوم. فإن لم يُذكر هذا لم يكن للغارس إلا ما غرِمّه في الغرس والإصلاحء 
لأن استحقاق الأجرة المسمّاة لا يكون إلا على عمل معلوم لا مجهول. 

وأما قوله: «إلا ما خصه الإجماغ» فهو استثناءٌ من قوله يملكها أي إلا 
ما أجمع عليه الناسنُ من عدم اشتراط كونٍ ربٌ الأرض يملك تلك الأعيان. 
ومرادةٌ بالإجماع إجماغٌ أهل تلك الناحية التي وقعت فيها المغارسة 
لا الإجماغ الأكبرٌ . 

وأما قوله: «وما وضع بتعد.. إلخ» فوجهه ظاهدٌ لأن الغاصبَ هو 
الا فيه هي 0 العدواتة ولا فعل من مالك ا یو جب 0 
وسواءٌ تنوسمٌ أو بقى في ملك مالكه الأول. 

وأما قوله : «وإذا انفسخت الفاسدة» إلخ فهذا مبنيئٌ على أنه حدث ما:يمنع 
المُضيّ في المغارسة أو [اختارا]"' التركَ وإلا فلا فساد ولا انفساح بغير أحد 
الاش لهد وري 

قصل 

[وَالمْسَاقاةٌ الصَّحِيِحَة أن مَسْتَأَجِرَ لإضلاح عرس كما َر والقول لرت 
الأرض في القَّدْر المؤجر وني الإذن وَلذي لبد عَلَيِهًا في البدْر] . 

قوله: فصل «والمساقاة الصحيحة. . . إلخ» . 


أقول: إذا كان الغارسٌ مالك SS‏ ال 
بالسقي إلى أن يبلغ حداً معلوما فهذه الإجارةٌ يسمّيها أهلٌ الفروع مساقاة. 


60 زيادة من [آب. ح]. 
(۲) في [1أ. ح] اختار. 


اا 


انا قولف لارانتولة A a e‏ ةلد O‏ 
نافي الزيادة» والبينة على مدّعيهاء E‏ الإذن فالقول قول المالك لأن 
الأصلّ بقاؤه» وأما إذا ادّعاه الأجيد فلا يكون القول قوله لذن الملل هة 
في الحال» وهو صاحبٌ الإذنٍء وأما إذا اذعاه الأجيرُ في وقت قد مضى 
فالقولُ قولّه لأن الأصلّ عدمٌ ارتفاعه قبل الاختلاف . 

وأما قوله : «ولذي اليد عليها في البذر» فوجهه أن ثبوت اليد يكون الظاهرٌ 
مع صاحبه لأن بَذْرَها نوغ من تصرفاته التي تصرف فيها عند ذلك الثبوت . 


VY 1 


باب الإحياء والتحكر 
فصل 


قوله: باب الإحياء والتحجر فصل «وللمسلم الاستقلالٌ بإحياء 
أرض . . إلخ». 

أقول: الأصل في ثبوت الإحياء وإيجابه للملك ما أخرجه أحمد 
وو واا والترمذئ“ وصححه من حديث عير أن الح 
بلي الا ا وسلم قال: «مَنْ أَحْيَا آزضاً ميه فَهِيَ له» وفي لفظ 
لأحمد””' وأبي داود من هذا الحديثِ: «مَنْ أحَاطً حَائطا عَلَى رض هي لما 


(۱)۶ 


(۱) المسند (۳/ ۳۰٤‏ و۳۳۸). 

(۲) في السنن (۳/ ٤٥۳‏ 504 رقم .)۳٠۷۳‏ 

(۳) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲/ ۳۸۷ رقم .)۳٠۲۹‏ 

(€) في الت 7/9" رقم 48)) وقال: حديث حسن صحيح وهو حديث صخيح 
انظر الإرواء رقم .)٠١١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط» من رواية الحسن البصري عنه. 
قاله الألباني في الإرواء (5/ ٠١‏ رقم .)٠١١٤‏ 
قلت: أخرج حديث جابر عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ۳۲١(‏ رقم 
06> وأخرجه أحمد في المسند (۳/ 01 ”)2 والترمذي (7/ "50 رقم 1717) 
بلفظ: «من كان له شريك في حائط». فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يَعرضه على 
شريكه) . - 


VV 


وها اي و '' والطبرانيٌ 0 والبيهقيئ”*! وصححه 
ابر ارو ا من أَحَاط حائطا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لما 
وما أخرجه أحمد''' وأبو داود والنّسائة'8) والترطلف a ١‏ 
قال : «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الو حاار افك دين لخر 

لعزق ظَالِم حا وقد حسنه [الترمذي اياي وأعله e‏ هه 
الدا روطن ٩۳2‏ آنا وأخرج البُخارئ"' وغيرُه من حديث عائشة قفر فال 
«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ل E‏ 


ك- .,ؤقال المد هذا ايك إدادة ليس صل سمح مخمدا: مقرل يمان 
اليشكرئ» يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله . 
قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر 
قال محمد: ولا نعرف لأحدٍ منهم سماعاً من سليمان اليشكرئ . 
إلا أن يكون عمرو بن دينار» فلعلّه سمع منه في حياة جابر بن عبد الله . 

0© ا( 

(5) في السنن (۳/ ٤٥٦‏ رقم .)۳٠۷۷‏ 

(۳) في الكبير (۷ رقم 25/857 25455 ۰1۸7٦٩‏ 1۸17ء 1۸7۷). 

4 فی الس الکرى ۸/0 

(© ى الى زوق ١5‏ بد ضعت اة الجن البصرق» اة لن اريت 
صحيح بشواهده وانظر الإرواء رقم .)٠١١٤(‏ 

(0) لم أعثر عليه في مسند أحمد من حديث سعيد بن زيد. بل أخرجه أحمد من حديث 
جابر كما تقدم . 

)۷( في السنن (7/ 5075 رقم .)۳١۷۳‏ 

(۸) في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/5 ٠١‏ رقم 5577). 

(9) في السنن (۳/ ٦٦۲‏ رقم ۱۳۷۸). 

حا اس 077 

e E ID 

الى السو لعا اكرات 0 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء (4/ 5ه” وهه7). 

.)77170 رقم‎ ۱۸/٥( في صحيحه‎ )١1( 
والبغوي في‎ )١57 2١51١ /5( والبيهقيى‎ ,)٠١١5 قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم‎ 
.)5١18/ الشرح السنة» (//519 رقم‎ 


VYA 


0 بها وأخرج أبو داود"'' والضياءٌ في المختارة"'' من حديث ارين 
مُضّرّس قال: «أتيْتُ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم فبایعته فقال: مَنْ سَبَقَ 
إلى ما لم سیق لبه ملم فهو ا توج الاس تان انه فهذه 
الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن من أحيا الأرضّ التي هي ميته غير 
مملوكة لأحد فهو أحقٌّ بها» وتصيدٌ مُلكاً له أما إذا كان قد س سبق إليها أحد 

من السطتفيق ان تائف يلكا a‏ ها ها ول عليه لايد 
«أحد» [في]" حديث عائشة وكما يفيده لفظ ١مَيْنَةه‏ في هذه الأحاديث» فإن 
الأرضَ المملوكة للذميٌ ليست بميتة. 


وأما قوله : امن سبق إلى [ما لم]”*' يسيق إليه مسلم» فهو من التنصيص 
على بعض أفرادٍ العامٌ لأنه قد انمحى ٠‏ غنه المع 'الاشتتقاق 4 وار 
ا اما كرا أن لا يكون قد تحجرها مسلمٌ فوجهّه أنه قد صار 
اخؤيها لحنقه إلبها كما قل E‏ إلى كالم A‏ 
وهذا قد سبّق بوضع الأعلام ونحوها. 


ا قوله: "وياذن ES ee‏ تراطه» 
إمام المسلميد ار أموال و الصف فيها إل 

وآما قوله: (وإلا فالمعين فلا دحل له فى نذا الاب لآنه إذا آذن الخيره 
بإحياء ما هو حقٌّ له كان ذلك من باب الهبة ونحوها. 


() في السنن (۳/ 107 رقم ۳۰۷۱). 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص )١79/7(‏ ط قرطبة . 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)١9001(‏ 

(۳) في [أ. ح] من. 

0 فی[ ااا 


۷۷۹ 


فصل 
لوَيَكُون بالْحرث وَالرَرْع ؛ 3 العَرْس» أو امْتداد د الكرْمء أ إزالة الْجَمر"') 

أو التَنقيّة أو انَخَاذْ حائط أو خَنْدَقٍ قوير أو مستا للغدير مِنْ ثلآثِ جهّاتٍ. 
وَبِحَفْرٍ في مَعْدِن أو عَيْره و لا التمليك, ويَثْبْتُ به الملكُ. 
ss‏ بعوّده كما كان ولا يصح فيه وي نخوه الاستتجار والاشترَاك 
والتّْكيلٌ بَلْ يَمْلكه القَاعِلُ في الأَصمٌ] . 

قوله: فصل «ويكون بالحرث والزرع. . . إلخ». 

أقول: هذه الأنواغ التئ ذكرها للإحياء يصدّق على كل واحد منها مفهوم 
الإحياء, وهو شي ء * واضح 4 فالتطويل يذكن هذه الصور ١‏ بطائل » 
والحاصل أن ما صدق عليه أنه إحياء 65 أ م كلمعا لملك الارضن 
الم 


وأما قوله: «ويعتبر قصدٌ الفعل» فمعلومٌ أن [العاملَ لا يفعل فعلاً]" إلا 
رضن ولا كان لدعا لأ يي حمل أفعال العقاكو عة 


وأما قوله: «يثبّت به الملكُ؛ فهو الذي دلت عليه الأحاديثٌ الواردة في 
الإحياء كما تقدم. 


(© الحم بالتخريك: مااواراك من الشجر والجبال وتجوها. 
ويروى بالفتح الخمَر قال انق الا الجر الما 
انظر لسان العرب .)7١7/8(‏ 

(۲) مسناً: يقال سيت وسانيث». وسنيت البابت.وسنوته إذا فتحته والمسَئاة: ضفيرة تبنى 
للسيل لترد الماءء سُمّيت مُسناة لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما 
لا يغلب» مأخوذة من قولك سيت الشىءَ والآمر إذا فتحت وجهه. 
ات ا لحرت 1510/0/0 )ني 7 

(۳) في [أ. ح] العامل لا يعمل عملا . 


وأما قوله : «ولا يبطل بعوده كما كان» فوجهه أن المُلكَ لا يزول بعد 
ثبوته . 

وأما قوله: «ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار» إلخ فوجهه أنه يصير 
الأحف CE EE o a‏ 
نظي فإن المباشرة للفعل تختلف باختلاف الأغراض والمقاصدء فإذا كان 
المباشرٌ للإحياء مأموراً من جهة غيره أجيراً له صح ذلك› TOT‏ 
داخلاً في أنواع الإجاراتٍ ولا مان من ذلك» وهكذا إذا كان المباشرٌ وكيلاً 
E AF‏ رم وين ساي e e‏ 
5 الإحياء e‏ مزل المواهية» ولا مانع ا OY]‏ 
من شرع ولا من عقل . 

فصل 

وَالتَحَجِرُ بضَرْب الآغلام في الوا ب يبت به الْحَقَ لآ للك فيبيح أو 
يهب لا بعوض»؛ و مَنْعَةُ وَمَا حار ولا يطل قبل مضي تَثِ سنينَ إلا 
بإبطاله» ولا بعدها إلا .2 أو بإنظال 0 ولا بإحيائه غصياً. قيل والكراء 
ليت المَال» وال و غيره كلا ولو مُسْبِلاً فل ف و 
الملك ملك وفى المسشيل يتبعه. وفى غيرها كلاً]. 


قوله: فصل «والتحجْرُ بضرب الأعلام في الجوانب» . 

أقول: من سبق إلى الأرض فوضع عليها أيّ علامة كانت تدل على سبقه 
إليها فهو أحق بها كما في الحديث المتقدم بلفظ «مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبِقْ 
له مُسْلِمُ فَهُوَ ل" فالشرغ قد أثبت أنه له وذلك هو معنى المُلْك فلا يُرجَع 


)010( زيادة من زب Br‏ 


(۲) أي المؤيد بالله أحمد بن الحسين . 


)۳( تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


7١ 


إلى مجرد الاصطلاح مع وجود الشرع ولا ال المفاهيم اللغوية على تقدير أن 
فيها ما يدل على التفاوت بين الحق واليلك» وبهذا تعرف أنه لا فرق بين 
الإحياء والتحجّر في ثبوت الملك بهما وأنه يصدّق على كل واحد منهما أنه 
إحياء ولش الكواد بالإحياء العمل في نفس الأرض بحرث أو عرش أو 
[نحوه] ل تقدم في الأحاديث «من احا حائطا عَلَى رض فَهِيَّ ل“ 
فإن الحائط ليس بعمل في نفس الأرض بل هو من باب التحجر لها عن أن 
و إليه داخل؛ فهو في ا هبه 0 
ل ولا للفرق بين أحكاء الاحياء اکا التحجير: فلا تشتغل 
بالكلام عليه ففي هذا كفاية . 
e‏ 

E وساي‎ hg 
أن الشجرٌ له حكم الكلاء وعدا يحتاج ا 0 فإن ا‎ 
0 وآله وسلم قال: «لا يُمْنْعْ المَاءٌ والار وال ا رمه ابن ماج"‎ 
: حديث أبي هربرة, بإسناد اوه وقال أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
في الا والكل وَالنّارٍ) ا ا‎ EC و‎ 


(۲) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۳) في السنن (8557/57 رقم .)۲٤۷۳‏ 
قلت : وصحح إسناده البوصيري في (مصباح الزجاجة» (؟/ همه رقم هلام) اه. 
وقال ابن حجر في التلخيص (۳/ (1٥‏ إسناده جح . 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء (9-1//5). 

€3 في المسند (60/ .)۳٠٤‏ 

. وهو حديث صحيح‎ )۳٤۷۷ رقم‎ ۷٥۰ /۳( في السنن‎ )٥( 


VAY 


وآله وسلم مرفوعاً ورال إسناده قات وأخرجه ابن ا من حديث اس 
عباس وزاد فيه و حرام و صححه ابن TS‏ وفى الباب عا قوت 


0 أن هذه الثلاثة الأشياءَ مشتركة بير ين الناس وأما ا الا 


TTT‏ مشتولكُ بين الناس وما يۇ بد ا اک 


والكلاً ما ثبت في الصحيحين”" ات رك أبي هريرة عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: الا لا تَمْتَعُوا فَضْل المَاء لِتَمْتَعُوا به الكلأ» وفي لفط 
e‏ لا باغ فضل المَاء لياع په الک وفي لفظ ل 

دلا تَمْتَعُوا قَضْلَّ المَاءِ لتَمْتَمُوا به هَل الكل ' وأخرج e‏ 
عن عائشةً قالت : انهَى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم SS‏ 
يئر وأخرج أحمد””' من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده عن النبي 


+ سے ل 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : امَنْ نَم قَضْلَ مائه أو قَضْلَ کله مََعه الله عر 


)١(‏ في السنن (8517/5 رقم )۲٤۷۲‏ وفيه عبد الله بن خراش وهو متروك وهو صحيح 
دون الزيادة ‏ أي وثمنه حرام» انظر الإرواء (؟565١).‏ 

(۲) ذكره ابن حجر في التلخيص (۳/ )٠٤١‏ ط قرطبة . 
وعبد الله بن خراش ضعفه الدراقطني وغيره» وقال أبو زرعة: ليس بشيء وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث وقال البخاري: منكر الحديث . 
انظر: التاريخ الكبير /٥(‏ ۸۰) الكاشف (۲/ )۷٤‏ الميزان .)٤١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5/ "١‏ رقم 70707) ومسلم ١١98/7(‏ رقم .)١15131/75‏ 

)٤(‏ كالترمذي (۳/ ٥۷۲‏ رقم ۱۲۷۲)» وابن ماجه (۸۲۸/۲ رقم »)۲٤۷۸‏ وابن الجارود 
رقم (095)» وأحمد »)۲٤٤/۲(‏ ومالك في الموطأً (15/5لا رقم ۲۹)» 
والحميدي (۲/ ٤۷۷‏ رقم )١١55‏ والبغوي في شرح السنة (5/ ١148‏ رقم .)۱١١۸‏ 

)0( في صحيحه (۳/ ۱۱۹۸ رقم 7/5/8 .)١15557‏ 

(5) في صحيحه "١/0(‏ رقم 1104). 

(۷) فى المسند .)١797/5(‏ 

(۸) في السئن (۸۲۸/۲ رقم 0141079 . 

(9) في المسند (۱۸۳/۲). 


VAY 


وجل فَضِله يَوْم القيّامَة؟ وأخرج e‏ ون عدي ار ان التب صلى الله 
00( 

عليه وآله وسلم ّى عَنْ بيع َضل الماء» وأخرج نحوه أهلُ اسن وصححه 

الترمدى 0 من حديث اناس بن عبّد وقد ورد بزيادة «الملح» كما أخر جه 

الخمل ع 5) من حديث ابن عمرٌ وإسناده ضعيففٌ ورواه الطبراني” بإسناد 


ج عن وكين جبیر عن ابن عمرٌ وله عنذه طرق اجر وأخرج 
1 اماع عم وض ادو فاك ا اليس سك 


فال املح والماء والّارَ) و ماده ضعيفٌ وأخرج الطبرانيٌ في ال من 
حديث آنس: «خَصّلتان لا يحل مَنْعْهمًا: المّاءٌ والنَّارَا قال أبو حاته“ : هذا 


5 
حديث و 


.)١1970 /"5 في صحيحه (۳/ ۱۱۹۷ رقم‎ )١( 
»)٥٩۹٥( وابن الجارود رقم‎ )۲٤۷۷ قلت: وأخرجه ابن ماجه (۸۲۸/۲ رقم‎ 
.)٠١ /5( والبيهقي‎ 

(۲) وهم أبو داود في السنن رقم »)۳٤٧۸(‏ والنسائي (701//1)» والترمذي رقم 
OY‏ 

(۳) في السنن (۳/ .)٥۷١‏ 

9 عزاة اليه ابن جرف اللخ 0۳/95 

ORS E SO N E © 

0 ا0 ق رھ ت د ٠‏ 

(۷) (/۷ رقم 1۸١‏ مع الروض الداني). قلت: وأخرجه البزار في مسنده ١١١/١(‏ 
Se TE,‏ 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )١١15/15(‏ إلى البزار والطبراني في الصغير وقال: 
فيه الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف» وفيه توثيق لين . 

)۸( في العلل (۳۷۸/۱ رقم .)١١١١‏ 


VA 


باب المضاربة 
فصل 
[شْرُوطها الإيجابُ بلفظهاء أو ما في حكمه. والقبول» أو الامتِئّال على 
التراخي ما لم يرد بين بين جَائرّي التَصرفٍ على مال من اهما إلا ِن مُسلم لِكَافر 
مَعْلوم نَقَدِ يُتعَامل به خحاضر أوْفَى که وتفصيل كيْفِيّة الريح. ورَفض كل 
شرط بُخالف مُوجبّها]. 
قوله: ١بات‏ المضاربة). 


أقول : لاشك في وقوع التعامل بها في زمن الصحابة رضي الله عنهم› 
ON aa E‏ لا حلاف 
بين المسلمين في جواز القراض» وأنه مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام 
كان في عصره صلی الله عليه وآله وسلم فعلم به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز. 

بسي وي 
فإذا وقع ذلك فهذه ا ا تعالى : ر ت 
وقد عرفناك في كتاب البيع وماق م وما بعله أن هذا الاشتراط 
لألفالا يسن عليه انار من تر وما کو ھا ن جاتر التصدّؤف [فلا بد 


)١(‏ (459/9) بتحقيقنا. 
ESO ©‏ 
10 جو ا 


منه]”"2 ذلك لأن من لا يجوز تصوفه لا حكم لصدور الرضا منه. 

وأما قوله: «على مال من أيهما» د عنه لان مفهوم المضاربة 
ومعناها يرجه إلا بذلك» ا المال معلوماً فلا بد منهء وإلا كانت 
جَّهالته ذريعة إلى اختلاط رأس المال بالربح» [فتكون]”'' معاملة مختلة 
وإذا كانت الان فى عرو ای أن عور انهو قيب ا کی يننا أذ 
الزائد عليه ربح ولا وجه لاشتراط كونٍ رأس [مالهما]” '' مما يتعامل به الناسْ 
فإنها تصح في كل شيء يقع فيه البيع والشراءًء لأنها بيع منظورٌ فيه إلى الربح 
E‏ راک المال» ولا ر يشترط حضور المال إذا كان معلوماً عندهما وأما 
تفصيلٌ كيفية الربح فأمرٌ لا بد منهء لأن ذلك هو الغرض من هذه المعاملة. 

وأما قوله: «ورفض كلّ شرط يخالف موجبّها» فصحيحٌ لأن ذكر هذا 
ارط دغل ونا فا هو مده | لمعا ا 

فصل 

او التعليق والتوقِيت o‏ عَمّا شَاءَ المَالك غالباً فيمتثل 2 
وإلا ضون التالت وله في مُطلقها كل تَصَرَ ف إلا الخَلْط والمُضَاربة وَالقَرْضَ 
والشفتحة› فان وض جاز الأَرّلان وان ا الثاني ذ في الربح لا الآحران 
لعرف] . 

قوله: فصل اويدخلها التعليق». 

أقول: قد عرفتاك أنه لا مانع من دخول التعليق والتوقيت مع حصول 
المناط المعتبر في المعاملات وهو التراضي فلا حجر على المتعاملين في 


تعليق التعامل لوقت مستقبل وتوقيته بمدة معينة وهكذا الحجرٌ عما شاء 
المالك لأن له أن يشترط في ملكه ما شاء مالم يكن رافعاً لما يقتضيه 


(0) في [أ] فيكون. 
(۳) في [أ] مالها. 


7/5 


المعاملة وإذا لم تمثل العامل كان متعدياً ضامناً لما خالف فيه لأنه تصرف في 
ملك غيره بغير إذنه وأما كون للعامل في مطلق المضاربة كل تصرف فظاهد 
لكن لا بد من تقييد هذا العموم بالتصرفات الجارية على نمط تصرفات 
العارفين بما فيه جلبُ نفع أو دف ضر ولا وجه لمنع الخلط إذا رأى العامل 
في ذلك صلاحاً وأما المضاربةٌ من العامل لغيره فلا يجوز إلا بإذن المالك 
لأنه ضاربه ولم يضارب غيره ولا إذنَ له بمضاربته وليست المضاربة هذه من 
العامل بمنزلة البيع منه لطلب الربح لأنها لا تكون مضاربة إلا وللعامل الاخر 
نصيبٌ من الربح فربما يفضي ذلك إلى ما فيه ضررٌ على المالك بنقص في 
الربح أو حدوثِ خسر وهكذا ليس له أن يُقرض مال المرابحة لأنه خلاف 
ما هو المقصود منها وهو الربح وقد يعرض للمستقرض إخساز يمتنع منه 
القضاءً وأما السفتجة فإن كان فيها ما يعود على مال المضاربة بمصلحة فلا 
بأس بها . 

وأما قوله : فإن فوض جاز الأولان. . . إلخ» فلا يخفى أن التفويضّ إنما 
ينصرف إلى ما فيه مصلحة تعود على المال وصاحبه فليس له أن يفعل ما لا 
مصلحة فيه أو ما فيه مظنة مفسدة وتفويض العاقل لا ينصرف إلى ما فيه ضررٌ 
أصلاً فطلبٌ النفع مقصودٌ مع التفويض لأنه الغرض الذي تقتضيه هذه 
الجعاملة وبرج العقن” 

فصل 

[ومُوْنْ المَالِك كلها مِنْ رجه ثم مِنْ رأسه» وكذلك مون العَامل حادم 
المعتادة في السَّفْر فقط مهما اسْتَعَل بهاء ولم يُجَوّز استغراق الرّبح» وفي 
مَرَضِهِ وتخوه تَرَدْدٌ فإن أنفق بنيّة الرجوع ثم تلف المالٌ بَيّن وغَرِم المالك» 
وصَدَّقَهٌ مم البقاءء ولا ينفرد بأخذ حصته» ويملكها بالظهور فيتبعها أحكام 
الملك وإنما يستقر بالقسمة. فلو خسر قبلها وبعد التصرّف آثر الجَبْرَ وإن 
انكشف الحْسْرٌ بعدها]. 

قوله: فصل «وموَّن المال من ربحه. . . إلخ». 


VAY 


أقول: الاعتماد في مثل هذا على ما حصل عليه التراضي» فلو تراضيا 
على أن [تكون]”" المؤن من نصيب العاملٍ وان اك ندا 
وهكذا العكسنٌ» وأما تقييدٌ ذلك بعدم تجويز استغراق الربح. فوجهه أن 
تجويز استغراقه يذهب بالغرض المقصود منهاء ولكنه يقال: التراضي يحلل 
ذلك ويسوّغهء والأصل عدمٌ المانع والدليل على مدّعيه . ۰ 

EIN a,‏ الرجوع. . . إلخ» فلا بد من إذن المالكِ 
له بذلك» وإلا فلا وجه للرجوع إلا أن [تقتضي]" ذلك الحادثة وتوجبه 
الضرورة. 

وأما قوله: «ولا ينفرد العامل بأخذ حصته» فلا وجه له لأن هذه المعاملة 
بينهما قد اقتضت بأن لكل واحد منهما أن يأخذ نصيبه إلا لشرط . 

وأما ف «ويملكها بالظهور) فغیر مسلم فإن مجرد الظهور مع عدم 
القبض معوّضٌ للذهاب بحسر أو [بِأيَّ]*2 سبب من أسباب التلفِ فكيف 
لمعل هن ل عد الاي لم عضر ا ا كلتمن 
وجوب الزكاة وقضاءٍ الدين منه ونحو ذلك مع وجود مقتضى الرجاء وعدمه 
ومظنة سلامته وتلفه . 

فصل 

وَلِلمَالك شراء سلع المُضَاربة مِنْه وإن فقد الربخ. والبيغ منه إن فقد 
لا مِنْ عبرو فيهما والزيّادة المعلومةٌ على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص› 
والإذن باقتيراضٍ بعلوم لهاء ولا يدخل في مالها إلا ما اث شتري بعد عَقدها 
بنيّتهاء أو بمالهاء ولو بلا نيّةء ولا تلحقه الزيادة والتقص بعد العقد إلا 
لحصنايحة» نولا نعو بلقتو و يمدق على الك او عليه آذ 


0 في [أ. ح] يكون . 
(۲) في [أً. ح] بينة . 


)۳( في [. ح] يفتضر 
6 في زب] ا 


VAA 


ينفسخ نكاحه» والمخالفة في الحفظ إن سَّلِمَ وإعَاتة المالك له في العَمّلء 
[ولا بِعَزْلِهِ المال عرضٌ]''' يجوز الربح فيه] . 

قوله: فصل «وللمالك شراءٌ سلع المضاربة. . . إلخ». 

ال لامر اا هو با الوكيل لصا الال الوكالة أمقها إلى 
الموك:) فمتى أراد عزلٌ الوكيل عرّله مع استحقاقه لما قد حصل من نصيبه 
من الربح إلى وقت العزل» فليس ها هنا ما يوجب تسليط العامل على المال 
حتى يقال [له أن يشتري منه سلع المضاربة]» بل ها هنا ما هو أقربُ مسافة 
وأقلَّ مؤْنة» وهو أن يأخذ المالك سلع المضاربة لأنها ملكه» وإذا كانت قد 
اشتملت على ربح أعطاه نصيبّه منه» وأما بيع المالك لها من العامل فيها فلا 
بأس بذلك لأنه باع ملكه إلى غيره» وليس من شرط صحة هذا البيع فُقَدَان 
الربح لأنه يمكن الوقوف على مقداره بتقدير العدول فيكون ذلك خارجاً عن 
البيع . 

وأما قوله : «لا من غيره [منهما]”" فقد عرفناك أن له عزله متى شاء مع 
تسليم قدر حصته مما قد ظهر من الربح . 

وأما قولّه: «والزيادة [والنقص]“ المعلومة على مالها» فلا بأس بذلك» 
ولا وجه لتقييده بقوله ما لم يكن قد زاد أو نقص فإن الزيادة المعلومة لا تمنع 
منها زيادة الأصل أو نقصاته» وتعليلهم ذلك بأنه يؤدي إلى جبر حشر كل 
واحدٍ منهما بربح الأخر تعليلٌ في غاية السقوطء. فإن المالَ واحدٌ والمالك 
واوا واة وال ا لارا ع ا اك العام 
باقتراض مال معلوم فلا مانع منه . 

وأما قوله: «ولا يدخل في مالها. . . إلخ» فلا يخفاك أن الظاهرٌ في كل 


)۱( صواب العبارة ولا بعزله» والمال عرص : 

(۲( في [ب . ح] إنه اشترى منه سلع المضاربة. 

(۳) كذا في المخطوطء لكن المتن [فيهما] وهو الأقرب أي في البيع والشراء. 
)€( كذا في المخطوط [والنقص] كلمة زائدة على المتن . 


VA۹ 


ا ا و 
و حبري اي شتري بغير مالها فهو غيرٌ داخل في 
ار ا ميو كان ذلك قبل عقدها أو بعده» فإن تراضيا اد 
شيءٍ بمال المضاربة من مُلْك رب المال كان ذلك من الزيادة فيه كما تقدم . 

NS E جالغين المسقاف فظاهة‎ Ya 
يحصل الربحٌ وتارة يحصل الخسر.‎ 

وأما قوله: «وشراءٌ من يعتق عليه» فقد عرفناك أن المال باق على مُلك 
E N‏ القواة لأنه حي م 
بغير إذن» فلا وجه لعتق من يعتق على العامل إلا أن يكون قد ملك جزءاً من 
مال شراءِ العتتق وضمِنَء وهكذا لا ينفذ شراءٌ من ينفسخ نكاخه إلا بإذنٍ من 
المالك . 

وأما قوله: «والمخالفة في الحفظ إن سلم» فلكون تلك المخالفة لم يظهر 
لها اثر وقد عرفناك أنه يعزله متى شاء فذكرٌ هذه الأمورٍ مبنيٌ على لزوم ما وقع 
بينهما عند الدخولٍ في هذه المعاملة» وهكذا لا ينعزل بإعانة المالك له في 
العمل 

وأما قوله: ولا يعزله والمالُ عرضٌ يجوز الربحٌ فيه» فلا وجه له بل له 
عزله ويأخذ نصيبّه من الربح إذا كان قد ظهر وإن لم يكن قد ظهر [وليس""' 
إلا مجرد التجويز فلا يلزم للعامل شي. 

e. 


ل 3 7 5 7 8 2 e‏ 
[وَفْسَادَها الأصلئٌ يوجب أجرة المثل مُطلقاً. والطارىء الأقلّ منها ومن 


(1) زيادة من [ب. ح]. 

(؟) أحدثت الواو التباساً فالمعنى عليها له نصيبه من الربح ظهر أو لم يظهرء والأرجح 
أن تكون بالفاء» فله نصيبه من الربح إن ظهرء وإن لم يظهر فليس إلا مجرد التجويز 
فلا يلزم. . 
أي إن لم يظهر الربح جاز أخذ نصيبه من غير لزوم . 


۹۰ 


المسمى مع الرّبح فقط› ويوجبان الضمان إلا للخشر] . 
قوله : فصل «وفسادها الأصليٌ. . . إلخ». 


أقول: قد عرفناك غيرَ مرة أن حكم هؤلاء على المعاملات بالفساد يرجع 
إلى فوات أمورٍ لفظية لا تقتضي خَللَ المعاملاتٍ ة قط ولا يتعلق بها حك 
فإذا حصل التراضي بين صاحب الما واا غل أن تصرف ال على 
نصيب من الربح معلوم فهذه مضاربةٌ صحيحةٌ» وإذا لم يحصّل هذا فهي باطلةٌ 
وجودها كعدمها ولا وجه لجعل أمر ثالث بين الصحة والبطلان» وإثبات 
أحكام له مخالفة للأحكام الكائنة في جانبي الصحة e‏ وقد عرفناك 
أيضاً أن لصاحب المال عزل العامل متى شاءء فإذا عرّله استحق ما سماه له 

من الربح إذا كان قد حصل الربح». وإذا لم يحصّل بل هو باق في أعيان 
المضاربة كان للعامل ما يقدره العدول من الربح فإذا قدروا جملة الربح سلّم 
له صاحبٌ المال نصيبّه. . هكذا ينبغي أن يقال» وإذا اختار العامل الترك 
فالأمد هكذاء وأما ما ذكره من الضمان فقد قدمنا الكلامٌ عليه في الفصل 
الذي عقده لمن يضمن ومن لا يضمن في آخر كتاب الإجارات . 

فصل 

و وتوا بوت المالك» فَيُسلم العاييلُ الحاصل من تَقْدِ أَوْ عَرَضٍ 
ن أن لا ربج فيه قور وإلا ت ضَمِنء ولا يلزمه الب ويبِيعٌ بولاية ما فيه ربْحٌ. 
ولا يلزمه التعجيل» ويِمّوتٍ العَامِل وعَلى وَارئه وله كذلك فان أَجْمّلها المت 
لاو ع SI‏ ويا الي 
ل أو كونه ادعاه ف بين والقول للمالك في كيفية الرّبع» _ ونفيه 


بعل . هذا مال المضاربة وفيه ربح وفى أن ٠‏ [المالك 20176 رض أو غص 
لاقراضٌء وللعامل فى رَد المالء وتلفه فى الصَّحِيحَة فقطء وفى قذرىف 


)1١(‏ صوابه المال. 


۷۹۱ 


وخسره وربحه وأنه من بعد العزل» وفي نفي القَئْض» والحجر اا 
ولمدّعى المال وديعة منهما]. 

قوله: فصل «وتبطل ونحوها بموت المالك إلخ» . 

اتوك مقاط 7النعع سان للستافل التصيرلة فى بعال قترة بيك جر لان نمق 
المالك والتراضي الواقمٌ بينهماء فإذا مات صاحبُ المال صار ذلك المال 
لغيره» فإن قرر المضاربة كما كانت عليه فى حياة: مورّثه كانت هذه مضاربة 
مستقلة حاصلة بينهما بمجرد التراضي» وإذا لم يقزر المضاربة كما كانت عليه 
كان على العامل إرجاغ ماله إليه ويأخذ نصيبّه من الربح» وأما الأعراض التي 
قد صار فيها ربح فله من ربحها ما قدّره العدول. 

وأما قوله: «فوراً وإلا ضمن» ففيه نظ لأنه لا يتضيق الردٌ إلا بالطلب» 
ولم تكن يده يَدَ عُدْوَانٍ إلا بترك الردّ مع الطلب» وأما كونه لا يلزمه البيع 
فواضمٌ لأن صاحب المال قد مات وصار المال إلى وارثه» فلم [تبق]''' له 
ولاية التصرف فضلاً عن أن يلرّمه بي ما لا ربح فيه» وهكذا لا يلرّمه بيع ما 
فيه ربح إلا بإذنٍ من المالك» وما كان أحقّ هذه الأمور ر بعدم شغلةٍ الحيّز بها 
وإتعاب الطلية بدرسهاء فإنهاأ آمور,ٍ وا قد لا تلتبس على العامل فكيف 
[بمن]”'"' له بعض فة ٠‏ وهكذا تبطل المضارية بموت العامل لأن الإذن من 
المالك لم يكن إلا له ولا يلزم وارثه إلا ما يلزم العامل ولو مات المالك لكن 


على الوجه الذي دكراناة. 
e‏ «فإن أجملها الميت فدين) . 
أقول: .يى أن قان إن الحيت: إذا قال عنده لفان مال مار ما 


على جهة الإجمال طولب وارثه بتعیینه» فإن أنكر معرفتّه فليس عليه إلا 
اين وعلق مالك المال الببدة على 'تعيكة» قان ع عن :ذلك ركله] "كان 


)١(‏ في [أ. ح] يبق. 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 


7۹۲ 


ما تضمنه ذلك الإجمال ثابتاً في تركة الميتِ وإذا لم يمكن تعيينٌ مقداره رجع 
إلى اعدا فا ا النائر” فى اا رات 


وأما قوله: «فإن أغفلها حُكم بالتلف» فمن غرائب التفريعاتِ وعجائب 
الاجتهادات فإن مجرد هذا الإغفالٍ لا يكون حجة على رب المال بل يُرجع 
إلى اة “فو رت الال أو اليمين من الوارث . هذا على تقدير أنه لم يتقرر 
أ التعامل»: ا ارتل الؤارف الينة انر و دا اا 
أو ا اقل اا اااي السار ون ات الات قول 
المصنف إن الوارت إذا ادّعى تَلقَّها معه فالقولٌ له وإن ادعى تلقّها مع الميت 
فعليه البينة فإنه قلبٌ للشريعة . 

قوله: «والقول للمالك في كيفية الربح». 

أقول : البينة على مدعي الزيادة سواءٌ كان العاملَ أو صاحب المال. 

وأما قوله: «ونفيه» فوجهه أن الأصلّ عدمّه فيكون القولٌ قول النافي 
0055 

وأما قوله: «وفي أن المال قرضٌ أو غصْبٌ لا قراضٌ» فلا يخفاك أن ثبوتَ 
اليد يقتضي أنه بمسوّغ شرعيئٌ» فالبينة على مدّعي الغضّبء وأما الاختلافٌ 
في كونه قرضاً أو قراضاًء فالبينة على مدعي القراض وهو العاملٌ لأنه يدعي 
ثبوت حتٍ له في الربح [والأصل]”'' عد 1 

وأما قوله: «وللعامل في رد المال ا a‏ فقرط » فقد عللوا 
ذلك بأنه أميرنٌ وقد عرفناك أن الدليل وهو قوله علد : اعَلَى اليد كدت 
حى نودب" وقوله کل : «آد الأمَانة ة إلى اقل ول بحر مر ال 
بذلا على وجوت الرذ عليه وحديث «الية على الدع والمين :على 


)١(‏ في [أ. ح] أوسط. 
0 اء عضا وال 
(۳) تقدم تخريجه. 
62 تقدم تخريجه . 


V۹ 


الدع عل يدل غل أن على العامل الينة فما ادعى رده وها اها 
ادعى تلقه لأن التلفَ خلافٌ الأصل . 


وأما قوله : «وفي قدره» فلا وجه له بل القول قول نافي الزيادة والبينة على 
مدعيها لأن الأصلّ عدمُها وهكذا في [الربح والخسر]“ يكون القول قول 
نافي الزيادة» والبينة على مدّعيهاء وهكذا القولٌ قول نافي حدوث الربح بعد 
ل a n‏ لقو و 01 
اللأصل عدمه. ۰ 1 

وأما قوله: «والمدّعي المال وديعةً منهما» فوجهّه أن مدعي كونه. مضاربةً 
يُثبت لنفسه حقاً في الربح والأصل عدمّه هذا إذا كان المدعي هو العامل. 
وأما إذا كان المدعي هو المالك فإن كان يريد بهذه الدعوى تضمينَ العامل 
فالأصل عدم الضمانِ» والحاصل أن هذه المسائلَ ظلماتٌ بعضّها فوق بعض 
ر إدراكيابيعين الضيرف ا 


فصل 
[وإذا اختلطت فِالَبَسَتْ املد الأغداد أو أوقاُها لا سالط ا وسن 
مدعي الزيادة والفضل إلا بوَقَفٍ قيل 3 وقفَيْن لادی لله فَيَصِيرَانٍ 
إلمَصالح dN‏ الثاني وبخَالطٍ متعد مَلِكَ القيمي ومختلف المثلىّ 
مته اا الغرّامة والتصدّق بما حشى فساده قل المرَاضاةء وضمن المثلى 
المتفق وقسمه كما مر]. 
قوله: فصل «وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد. . . إلخ». 


أ 151 كان الا يقير خالا حن كملق بد الماك ولاك 


)0010( تقدم تخريجه . 

(۲) في [أ. ح]: الخسر والربح . 

)۳( زيادة من [1. حج]. 

)٤(‏ أضفنا الواو لاستقامة المعنى واعتماداً على نسخة في جامعة صنعاء القديمة. 


V۹ 


كالاختلاط بالسيل» أو الربح أو نحوهماء فإذا لم يمكن الوقوف على نصيب 
كل واحدٍ بوجه من الوجوه لم يبق طريقٌ من طرق العَدْل إلا القسمةٌ على 
رؤوس المتنازعين» وبيّن مدعي الزيادة في القدر أو الجنس ولا وجه 
للاستثناء بقوله إلا ملكا بوقف أو وقفين بل يُقسم ويجعل الوقفٌ بمنزلة 
المنازع من المالكين فيكون له نصيبٌ كنصيبه» وأما الجزمٌ بإبطال ملك 
المالك ومصيرٍ الكل للمصالح فمن الظلم البيّن للمالك في ملكه المعصوم 
بعصمة الشرع بغير سبب يوجبه الشرع بل بمجرد المجازفة» وأيٌ دلي يدل 
على تأثير ما هو وقففٌ على ما هو ملك وعلى نزع مُلكِ المالكِ مع إمكان 
السلوك به في طريق من طرائق العدلٍ . 

قوله: «وبخالط متعد. . . إلخ). 

ال ell GG e; Nl‏ 
النقص الحاصل بالخلط ولا وجه لقوله ملك القيمي ومختلف المثلي» بل 
ا مالك والشل بن قعل فت ضار ابلا فيحن تمع أن بكرن 
هذا استهلاكاً ثم نمنع أن يكون الاستهلاك مقتضياً لخروج الملك عن مالكه. 
والحاصل أنه إذا أمكن التمييز كان ذلك واجبا:على الخالط وإن تعذر فليس 
عليه إلا الأرش الذي نقص به ذلك [المخلوط]”'' بالخلط وإذا عرفت هذا 
عرفت عدم صحة ما رتبه المصنف عليه فلا نطوّل برده. 


)١(‏ فى المخطوط [أ. ب. ح]: المخطوط والصواب ما أثيتناه. 


740 


كتاب 
الشسر كسة 


فصل 


[هي توعان : : في المكابسب» والأثلاك؛ نرك المكاسب 0-6 
(المُفَاوَضَةً) وهي أن بخرج كان ا مَسْلمان أ ميان جو م تقدهما 
السَوَاءَ جنْساً وقذراً لا فُلُوسَهُمَا ار 
والوضيعة فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه وكيلاً للآخر وكفيلا» لَه 
مالف وعَلَيْهِ ماعليه مطلقاً وفى عضب اشتهلك حُكْماً وكفالةٍ بال عن أمر 
الأصل خلافٌ]. | 


قوله: «المفاوضة وهي أن يخرج مكلفان. . . إلخ». 


أقول : عقر ا ا 
e TN‏ ي 
عليه واله وسلم قال: يشون الل أنا الت الروك ما لَمْ يَحْنْ أَحَدُهُمَا 
صاحبه فَإِذا ار 0 من بَيّنهما) أخرجه 000 والحاكة”" 
وصححه» ومنها ما أخرجه أبو داوة”" والنّسائينُ”*' وان ماجه”* والحاک 


(1) في السنن رقم (۳۳۸۳). 

(۲) في المستدرك (۲/ )٥۲‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ۳۵ رقم ۱۳۹)ء والبيهقي (8/5/ 14) وهو حديث 
ضعيف انظر الإرواء رقم .)١55/4(‏ 

(۳) في السنن (90/ ۱۷۰ رقم 5/751). 

.)5119 في السنن الكبرى كما عزاه إليه الحافظ المزي في التحفة (۷/ ۱۸۷ رقم‎ )٤( 

() في السنن (۲/ ۷٦۸‏ رقم ۲۲۸۷). 

(5) في المستدرك )٦١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 


74۹۷ 


وصححه من حديث السّائب بن الي الا ا :وع كان د 
النبي صلى الله عليه وآله EOE,‏ الحديث : اک 
كان شرِيكَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ البعثة فجاءَ يوم الفتح فقال: 
١مَوْحَباً‏ بأخي وَشريكي دار 0 يُمَارِي» وللحديث ألقاط: 0 وقعت 
ا بين اع الحا روعي يا تيه ا ی سنا ن ا 
ولكن هذه الأنواع التي ذكرها أهلُ الفروع وقالوا: مفاوضةٌ» عنانء أبدانء 
وجوةء ليست إلا أساميَ اصطلحوا عليها وجعلوا لكل واحد منها ماهية 
وقيدوها .بعيوة»:وليس هذا العلم علم فراص ولا غلم اصطلاح يل هو عم 
فوا فا لساذه. بطق ت ولات يو الشركة 
الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثرّ على أن يدفع كل واحدٍ منهم 
من ماله مقداراً معلوماً» ثم يطلبُون به المكاسب والأرباح» على أن لكل 
راح ينهم بيقن ها داوم اا عضيل ره اريس وغل كن وا 
منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة» فإذا قد حصل 
التراضي الذي هو المناط في كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن 
يكون مال كلّ واحد منهم مساوياً لمال مَّن شاركه» فإن العلم بنصيب كل 
واحدٍ منهم وإن كان [بعضّها]"' حقيراً [وبعضها]"' كثيراً يحصّل به 
المطلوبٌُ من التحاصص في الغنم والغرم» وهكذا لا وجه لاشتراط 
[إخراج]”*' المالٍ بادىء بَدءٍ وخلطه في تلك الحالٍ [ولكن]”*' المقصود أن 


يحصل الاتجار بمجموعه» حتى لو شرى احدهم بنفده نوعا من انواع 


)١(‏ في المخطوط [أ. ب. ح]: (يزيد). 
والصواب ما أثبتناه بالرجوع إلى «أسد الغابة» (۲/ ١9‏ رقم .)١91١‏ 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 
(۳) في [أ. ح] بعضاً. 
)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(5) في [1. ح] بل . 


لت 


العروض وفعل الآخرون مثله وقد حصل التراضي على أن أرباحَ تلك 
العروض المشتراة يكون للجميع بحسب الحِصّص والخْسْر على الجميع كانت 
هذه شركة صحيحة شرعية» وهكذا لو أخرج کل واحدٍ منهم عروضاً وقد 
عرف مقدارٌ قيمة كل نوع من أنواع هذه العروض التي أخرجها كل واحد 
مكنم ف يوئر سوا على ر ا حص فى الع ا والأغراء 
كانت هذه شركة صحيحة» وهكذا لو حصل التراضي بين اثنين أو أكثرٌ 
[على]”'' أن يتطلبوا أسبات الرزق وما حصل من مجموع ما رزقهما الله 
سبحانه كان بينهما على كذا فإن هذه شركةٌ صحيحة ولو اتجر بعضهم في 
مشارق الأرض وبعضهم في مغاربها. 


وقد اشترك ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أب وقاص فيما يُصيبونه 
من المغانم في يوم ES a‏ 
وابنُ ماج“ ومعلومٌ أن مثلّ هذه الشركة في مثل هذا اليوم مع قلة الصحابة 
ايض على التي عا الله عليه ا يل بوره ا يناك على ا اة ره 
ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما أخرج أحمد 


0010 زيادة من [أ. ح]. 

)۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) في السنن (۳/ 181 رقم ۳۳۸۸). 

() فى السنن (۳۱۹/۷). 

600 في السنن (۲/ ۷1۸ رقم ۲۲۸۸). 
قلت : وأخرجه البيهقى /٦(‏ ۷۹). 
ف ارک آنا و غار سد انما نض يره بدر» قال : 
فجاء سعد بأسيرين ولم أجِىء أنا وعمار بشيء». 
وقال ابن ماجه والبيهقي : «وجاء سعد برجلين» ولم يُذكر في الحديث. «فأصاب 
سعد فرسین) . 
قلت : إسناده ضعيف. للانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم 
يسمع منه. فالحديث ضعيف . وقد سكت عليه ابن حجر في التلخيص (۳/ 59). 
وضعفه الألباني في الإرواء رقم .)١51/5(‏ 

(5) في المسند .)٠١8/5(‏ 


۷⁄4۹ 


وأبو داوة”'' والنسائيٌ”'' عن رَوَيْفْع بن ثابتِ قال: «إِن کان أَحَدتا في زَمَنِ 


م و و 


رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيأحُدُ ِضوَ جيه على أن له الضف مما 


ےر »ص 


يَعْنَم E N‏ لِيَصِيرُ له النَضْلَ والريش وللاخر القذح» 
وھا التحديت وان كان في بعض طرقه هول ٠‏ لقف اک ده اا چ 


غير طريقه بإسناد رجالّه كلّهم ثقاتٌ. 


وإذا تقرر لك هذا أغناك عن هذا الكلام المدونٍ في هذا الكتاب في شرك 
Alara mg ral‏ 
والحاصلٌ أن التراضيّ على الاشتراك سواءٌ تعلق بالنقود أو العُروض أو 
الأبدانٍ هو كله شركة شرعية» ولا يعتبر إلا مجرد التراضي مع العلم بمقدار 
حصة كل واحدٍ من الربح وَالخْسْرء فإن كان الربح والخسرٌ باعتبار مقادير مال 
الشركة أو مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدارٍ [لترتب]”" الربح 
عليه» فإن حصلّ التراضي على الاستواء في الح مع الان مقادير الأموالٍ 
كان ذلك جائزاً سائغاً» ولو كان مال أحدهم يسيراً ومالٌ غيره كثيراًء ولیس 
في مثل هذا بأسُ : في الشريعة» فإنه تجارةٌ عن تراض ومسامحةٌ بطيبة نفس» 
واا كل راکد موھ واو س وما ذكزه من الع فاك معدو 
لأن كلّ واحدٍ من المشتركين له ترك الشركة متى شاءء وأما الجحدٌ فإذا لم 
يمكن دفعه بوجه كان رافعاً للشركة» وأما الزدة فهو مبنوحٌ على ما قدمه من 
ا من المسلم والكاق وا ل وا اا ارت 
فظاهر لأن المال قد [انتقل]”'' من مالك إلى مالك» وأما دخول التعليق 


. رقم 75) وهو حديث صحيح‎ ”5/١( في السنن‎ )١( 

(۲) لم يخرجه النسائي من هذا الطريق . 

(۳) هو شيبان بن أمية القتباني قاله ابن حجر في التقريب رقم (۲۸۳۲). 
€3 في السنن (۸/ ۱۳١‏ رقم /0051). 

© اا الت 

(۷) في [1. ح] ينتقل . 


AN * ٠ 


)4١  4١ص( أسقط الشوكاني فصلين من متن الأزهار - كما في مخطوطة المتن‎ )١( 
اكتفاء بما ذكره هنا وهما:‎ 
فصل : ومتى غبن أحدهما فاحشاً أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو افنتتفق من‎ 
مالها أكثر منه وغرم ك نقذ وائذا “ارت عنانا بعد دة او وك‎ 
لا حويلة ولا قبله إلا فى ميراث المنفرد (العنان) وهى أن يعقد على النقد بعد الخلط‎ 
ا الا غ و الحالين قيعي ار‎ 
بالمال مطلقاً وكذلك الربح أن أطلقا أو شرطا تفضيل غير العامل وإلا فحسب‎ 
الشرط ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلاً ولا كفيلاً (الوجوه) أن يوكل‎ 
كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءاً معلوماً‎ 
ويتجر فيه ويعينان الجنس إن خسر. وهي كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر‎ 
بالمال مطلقاً (الأبدان) أو يوكل كل من الصانعين الاخر أن يتقبل ويعمل عنه في قدر‎ 
معلوم مما استؤجر عليه. ويعينان الصنعة والربح والخسر فيها يتبعان التقبل وهي‎ 
توكيل في الأصح وتنفسخ باختلاف الصانعين في الأجرة أو الضمان والقول لكل‎ 
. فيما هو في يده ولا يترك أحدهما العمل‎ 
فصل: وتنفسخ كل هذه الشرك بالفسخ والجحد والردة والموت ويدخل التعليق‎ 


والتوقيت. 


باب شركة الأملاك 
كل 
يُجْبَرُ رب الشّملٍ المُوسِرٌ على إصلاجه (غالباً ينتفع رت العلوء فإن 


نا او اتكر إز تياد و ويخيسة آذ یگرب لاله ولكل أ 
من د تصيبه ) 00 ا ا 2 والس لل اکب ثم لذي 


السّرج» والثوبٌُ لأس والعَرِمٌ للأعلى] . 

قوله: فصل «يجبر رب الشفل الموسرٌ على إصلاحه». 

أقول: وجه هذا الإجبار TET‏ لعلو حق في السْملِء 
تفار بناته عليه» فإذا اختل ل وترك ل إصلاحه كان ذلك سبباً 
لذهاب هذا الحقٌّء ولكن لا يخفاك أن إجبارٌ المالك على إصلاح ملكه لينتفع 
من له حقٌ متعلقٌ به يحتاج إلى دليل» فإن هذا مخالف لما جرت عليه القواعد 
الفا مز وجي الج الأول أن المنالك ]ذا رضي هر ك 
له فكيف يُجبر على إصلاحه» الثاني : أن مال رب السّفل معصومٌ بعصمة 
الإسلام فلا يحل إلا بشع پا العصمة الثابتة بأدلة الكتاب والسنة» 
ولا سيما وهذا الإجبار واستهلاك المال لغرض يعود على الغيرء 2 
لا ينتفع به المالك0© . أما إذا علم أن رب السّفل راغبٌ في إصلاح ملكه 


e )۱(‏ ا المخطوط ونسخة ج ا سهان ركز للق 0 ولكن لذي 
e‏ 


ولكنه كان معسراً أو TS‏ مت ابي الإإصيامج واوا ان 
يطالبّه بما غرم» نان سلّم له ذلك فذاك وإن لم يسلّم له ذلك كان له حه أو 
تأجِيده من الغير» أو استعماله بقدر ما غرم» وأما إذا تمرد ورغبَ عن إصلاح 
ملكه فالكلام فيه كما قدمنا. 


قوله : «ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالاخر إلخ» . 


أقول: هذا صحيحٌ لأن موجبّ الملك يقتضي أن يفعلٌ فيه ما يريده 
وموجبٌ الأدلةٍ الدالة على عدم المضارّة لا سيما للجار يَمنع من أن يفعل 
ما يْضِرٌ بشريكه. وكلامٌ المصنف هنا أولى مما سيأتي له من قوله فلكل أن 
يفعل في مُلكه ما شاء وإن ضر الجار» وأباالخرص تبرق الترو E‏ 
الموضعيق :فين الوذيانة الذي لا تومه لوي فونه رصي نكن ود 
من إضرار نصيبه لأنه فرط بترك الدفع فكان ذلك منه جنايةً على ملك شريكه. 


قوله: «وإذا تداعيا السقف فبينهما»). 


أقول: السقف إنما يُجعل في الغالب لتغطية ما هو موضوغ فوقه» وأيضاً 
لا يكمّل ما تحته منزلاً حتى يوضع عليه السقفُ» وهذا يفيدُ أنه مع التداعي 
للأسفل فيكون القولٌ قوله مع يمينه» لأن الظاهرَ معه وعلى رب العلوٌ البينة 
أن ذلك السقف له ببيع أو استثناءِ أو قسمة لأنه يدعي خلافَ الظاهرء وأما 
كرون الفرسى زر E‏ الررقة :فى اله اليه الماك بو واه الذق 
يقودها ‏ الغالبٌ أن يكون خادماً للراكب وهكذا يذ الراكب على نفس السرج 
أقوى من يد الراكب خارج السرج» لأن الغالبَ أن المالك هو الذي ينبت 
على السرج ويردف عيره . ھن :اراد إرداقه خلفه. وهكذا الحو للآيس ل 
لالس القرت ات لا وهكذا العر م للأعلى لأنه يوضع لحفظ 
الماء في العلو» وليس لصاحب الأسفل تعلق به وأها: إذاا له يكن نه عله 
وشل بل كان العم منصوبا , ين الملكيق فهو E‏ ولا يكون انول ها ا 
به من الاخر لأنه لنفع كل واحدٍ من الملكين. 


A۰۹۲ 


فصل 
[ولا يُجُْبر الممتنعٌ عن إحداث حائط بين الملكين. أو عن قشمته ته (غالباً) 
بل على إصلاحه ولا يفعل أيهم فيه غيْرَ ما ؤضع له من شترة وتخريز وحمل 
فلا سد نه الا باذن الآَخَرٍ فإن فعل أزال؛ ولا يث فيحن بيك و اذا تداعيا فلمن 
بين › ثم لمن اتصل ببنائه. ممعي ثم لم لب اله نوجي لبه ل 


لذي التزيين والتخصيص أو [القمط]”'' في 4 بيت الخصّ» > ثم بينهما وإن زادت 


قوله : فصل «ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين» . 


أقول : وجه هذا ظاهة لأن إحداث الحائط , ين الملكية ا 
كل واحدٍ من الملكين آما إذا كان لا يندفع [الضرارة”" بين الشريكين إلا به 
أجبر الممتنع للأدلة الواردة في عدم جواز المضارّة والأخذ على يد مَن 
أرادهاء وأما كونه لا يجبر على قسمته فذلك يستقيم إذا كان لا يمكن قسميه 
أو تضرّه القسمةء أما إذا كانت ممكنة بحيث ينتفع كل واحد بنصيبه أو طلبها 
ليقف e E a‏ 


وأما قوله: «بل على إصلاحه» فإن كان الإصلاح اا د 
فذلك وجه" صحیح › وإن كان لأجلٍ أن ينتفع به الشريك مع رغوب الاخر عن 
إصلاح ملكه فالكلامٌ فيه كما تقدم في شركة العلرٌ والسّفل» وأما كونه 
لا يفعل أحذهما فيه غير ما وضع له. فوجهه ظاهدٌ إذا كان وضعه لنفع خاص 
تواطأًا عليه» لا إذا كان وضعه لمطلق النفع من غير تقييدِ» وهكذا ليس 


0ه (الققط ةماتق يه ا 
O‏ 

0© [أم هيا الصيرن: 

(5): .فى ای جا ضران: 


ااا حفن ب نا القع ا و كه ر ا 
الثابتِ» وأما مع الإذن اة أنه يجوز للمأذون أن يفعل غير" ما وضع له 
وان سد 

قوله: (ولا يث E‏ 

أقول: توت الد على ما هو من الوق الان ملاك ك الات 
ظهوراً يكون به القول قوله مع يمينه والبينة على غريمه» لأنه يدعي خلافٌ 
الظاهر» فهذه الكلية التي جاء بها المصنفٌ لا يُعرف لها وجه فإنه صار يجعل 
ارك قو من O‏ بقعا وا لد كا هنا تكد لال ااانه بر 
الت د ال يري امي اسار 
E‏ ا ME‏ 
الأمرين» وأما تعليل هذا النفي بأنه قد يُتسامح في الحقوق فلا يفيد شيئاً لأنه 
قد يُتسامح في بعض الأملاك كما يتسامح في بعض الحقوق» على أن هذا 
التسامحَ لا ينافي الظهورٌ الذي هو المطلوبُ من تأثير ثبوت اليد على الحق . 

EUS‏ «وإذا تداعيا الجدار. . . إلخ» اه هذه قرائن يستفاد بها 
الظهورٌ والقول قول مَن معه الظاهر فإذا لم [تكن]”'' ثم قرينة [تفيد] ذلك 
ل RE O‏ 

فصل 

ولا يُضَيّقٌ قَرَار الشكك التافذة» ولا هَوَاؤُها بشَاء» وإن انَسَعَتْ إلا بم 
لا ضرَرَ فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام» رام ها ن لد 
والسّاباط والرَوْشّن والدّكّة والمّسيل والبَالوعة ولا المُنْسَدَةِ إلا بإذن الشركاء. 


)١(‏ زيادة من [آب. ح]. 

(۲) في [أ. ب] زيادة (فيه) حذفتها لتستقيم العبارة . 
© فا جاخ 

. في [آ. ح] يکن‎ )٤( 

)٥(‏ في [أ. ح] يفيد. 


ده 


وف الطاقات بو الاو و لعن ا بغر إن ا 
وفي جعل بْب فيها مَسْجداً أو نحوه نَظَرُ] . 

قوله: فصل «ولا يضيق قرار السكك النافذة» . 

أقول: الوجهٌ في هذا أنه قد صار الح للمارة» ففي تضييقها إبطالٌ لبعض 
ماهو حقٌ لهم وقد [يُفضي”" ذلك إلى الإضرار بهم بالازدحام إذا كثر 
المارّون بهاء وهذا في المَسبلة ظاهدٍء وأما المشروعة بين الأملاك الخاصة 
[بالمالكين]”" فالحقٌ لهم إذا تراضوا على تضييقها كان لهم ذلك . 

وأنة NE‏ تعد هر أن التووى . أنه lA‏ 
جد شاط لعن ودر دنا واكاك عون ف با المعايعة العامة N‏ 
مجرد التضييق يحصّل به مفسدة على المارة» ولو في بعض الأحوالٍ ودفع 
المفاسد [مقدم على]“ جلب المصالح بالاتفاق» ثم نف الضرر لا يستلزم 
نفيَ ما هو دونه من التأذي بالتضييق فإن أراد به نفي الضرر وما هو دونه على 
كل حال وفي كل وقت فلا بأسَ لعدم وجود المفسدة حينئذ. 

وأما قوله: «أو خاصةٍ فيما شرعوه» فلا بد من تقييده بوقوع الإذنٍ من 
جميع المالكين الشارعين [بها]”*' بين أملاكهم ولا فرق بينها وبين المنسدة 
في الاحتياج إلى الإذن من المالكين في كل واحد منهما ولا مدخل لإذن 
الإمام في ذلك لوجود من له الملك أو الحقٌ. 


وأما قوله: «ويجوز فتح الطاقات . . . إلخ» فوجهه أنه لا يحصّل بذلك 
ضرر على المارة» وأما استثناء داخلٍ ال الح فيها مند د 
بين أهلها فلا يجوز إحداث شيء فيها إلا بإذنهم . 


() في الشرح: (ويجوز فتح الطاقات) . 
(۲( في [ب . ح] يقضي . 

(۳) زيادة من [ب. ح]. 

62 في [ب . حج] أقدم من . 

)٥(‏ في [ا. ح] لها. 


وأما قوله : «وفي جعل بيت فيها مسجداً أو نحوّه نظر» فلا وجه لهذا النظر 
لأنه إن حصل الإذنُ من جميع أهل المنسدّة جاز جعلٌ بيت فيها إصطبلاً فضلاً 
عن مسجد وإن لم يأذنوا لم يجز لأنه يؤدي إلى كثرة استطراق تلك المنسدة 
إليه ولا سيما وهو لا يكون مسجدا إلا إذا فتح.بابّه إلى ما النامنٌ فيه على 
سواءٍ كما [سيأتي]”'١'‏ في الوقف . 

فصل 

[وإذا التبس عَرْض الطّربق بَيْن الأملاك 4 بی لما تَحْتاره e‏ اننا 
َر ذراعا دونه تة وفي المَُْدَة ثل أغرض باب فيها. ولا ب يُغيّر ما علم 
قذرُهء وإن اسع ونَهْدَم الصوامع اللكدنة المغورة لا تَعْلِيةٌ الملكء وإن 
أغورت فلكُلّ أن يفعل في ملكه ما شاء وَإِنْ ضر الجار إلا عَنْ قِسْمَةِ] . 

قولهة فل 9 وإذا الس عرض الطريق ين الأملاك....ه إلا 

أقول: ينبغي أن يقالَ هنا ترك مالا يضر بمن يعتاد المرورٌ فيهاء فإن مارّة 
الطريق تختلف فقد لا يمر فيها شيء من الدواب لا محملة ولا غير محمّلةٍ 
SS‏ فان کان ماده لهروو الدوات اننا 
ترك ما لا يضر بها عند مرورهاء ولا وجه لما ذكره المصنف من المقادير. 
نقد يحتاج المارة فيها إلى زيادة على ما ذكره كالطرق المعتادة لمرور الجيوش 
فيها خيلا ورّجلاً» وقد يكفي ما هو دون ما ذكره كالطرق التي لا يمر فيها إلا 
بنو ادم وصغار الدوابٌ فإنه يكفي فيها دون السبعة الأذرعء وهكذا لا وجه 
ليك المسدة عرض باب فيها فقد يعتاد اھان رل الدواتٌ إليها 
بأحمالهاء E Sg a COT‏ أبي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري رقم )۲٤۷۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)١7517(‏ 

(۳) كأحمد (27378/5» والطيالسي رقم (5005)» وابن أبي شيبة (۷/ .)٠٠١‏ وأبو داود 
(رقم 7577)» والترمذي رقم »)٠٠١(‏ والبيهقي )١554/7(‏ من طرق عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


ا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا اختَلفْتُمْ في الطريق [الميعاء ]37 
ارو ا وهو [ما]"“ يدل على الرجوع إلى هذا المقدار في كل 
طريق» وقد ورد 0 هذا المطلق بما أخرجه ف 3 من حديث 
و حلي ان عليه واله وبل وانقا «إذا اختَلفتة ذ في الطريق 
الهيتاء E‏ سه iT 3 E‏ 


وأما قوله: «ولا بغير ما علم قدره... إلخ» فتكرارٌ لما تقدم من قوله 
وا 


قوله: «وتهدم الصوامعٌ المحدثة. . . إلخ». 


أقول: إن كان إحدائها في موضع يختص بمحصورين فلا بد من إدنهم 
لآن لكل واحد منهم حقاً في ذلك الموضع الخاصيٌ بهم» وإن كان إحداثها 
فى ا لذ من ورد ولا قي اغ ا ورا فع کا 
البح الارن لذأ كر ادف فل الت ون أن ود ا 
غير عدلٍ في الباطن فهذه مفسدة يمكن دفعها بما يتعذر معه النظرٌ منها إلى 
المحلات التي يقع الاطلاعٌ عليها مع رعاية المصلحة العامة لهم بسماع الأذانٍ 


5 


إذا كانوا فى مكان بعيد عن الأمكنة التى يؤدْن فيهاء فإن هذه مصلحة خالصء 


)١(‏ الميتاء: ‏ وهي الرحبة تكون بين الظريق - ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق 
سبعة أذرع . 

)۲( زيادة من [آ. حا 

(۳) عزاه إليه الزيلعم فى نصب الراية .)۳۸٤١ /٤(‏ 
قلت وا ا في المسند )۳۱۳/١(‏ وابن ماجه في الستن (۲/ ۷۸٤‏ رقم 
0١‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۰۲ رقم 1805). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

€3 كما في مجمع الزوائد .)١6١ /٤(‏ 

69 ف «الكامل» (5/ .)١1505‏ وعزاه إليه الحافظ 1 «الفتح) )١١19/6(‏ وقال: 5 
إسناده مقال . 


بعد دفع تلك المفسدة» فلا ينبغي إطلاق هدمها كما فعل المصنف بل لا بد 
من التقييد بما ذكرنا . 


وأما قوله : ولأ تعلية الملك وإن أغورت» فمبنيئٌ على ما عقبه به من قوله 
فلكلٌ أن يفعلَ في ملكه ما شاء وإن ضر الجارّء وهذه الكلية الشاملة لما في 
السياق وغيره تقشعر لها الجلود وترجف عندها الآفئدة» فإن التوصية بالجار 
كتاباً وسنة والأوامرَ التو بالإحسان إليه ا ا 
| عليه واله وسلم : «وَالذي اس بيده لا ومن او 4 
ا 0 
بوائقه لو تعزض متعرضيّ لجمعها لجاءت في مصنف مستقل وتاهيك 
بقوله صلی الله عليه واله وسلم : ١لا‏ يَمْتَمُ جَارٌ جَارَهُ رر خشبة فيي 
ات في الصحيحين "و : غيرهما ” من حديث أبي هريرة › 0 يقال | إن 
خا ا ا موا ا 
يُضِوَ به فما يقتضيه المُلكُ ‏ من جواز الانتفاع به كيف يريد مالكه ‏ مقيّدٌ بعدم 
ا وقد ثبت له على جاره مثلما مثلما ثبت آله علیه]“ ولم يُجعل التقييدٌ 
اا اغا وقد 2 2 الضرار في عله يات 6 حت 
حسسانًا4”* إلى قوله تعالى: 9 وا لجار ذى الْضُرَىَ و وأما 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١١7(‏ ومسلم رقم (57) وأحمد في المسند 
(؟/588). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه ١١١ /٥(‏ رقم 15577). 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۲۳۰ رقم .)١1109/115‏ 

(۳) كمالك في الموطاً (۲/ ۷٤٥‏ رقم ۳۲) وأبو داود في السنن ٤۹/٤(‏ رقم 7575), 
والترمذي (۳/ ٠٥‏ رقم )١507”‏ وابن ماجه (۲/ ۷۸۳ رقم 20577560 والبيهقي 
(358/5). 

(5) البقرة: ۸۳ وتكررت في غيرها. 

0 الماع 


۸۰۹ 


استئناء المصنف من هذه الكلية قوله إلا عن قسمة فما أبرد [هذا]''' الاستثناء 
فإنه لم يرد فلل يدل على مزيد اختصاص المجاورة عن قسمة بحكم زائدٍ 
على المجاورة لاعن قسمة ولكنٌ تفريم أحكام الشرع إذا كان 7 منظوز 
افيا" ات رما al IS‏ مَخْض الرأي كان 
على هذه الصفة . 


فصل 
[وإدا اشترك في أضل التهر أو مَجَارِي المّاء 5 عَلَى الحصّص إن 
تَمبّرّت» وإلا مسحت الَرْضُ وأخرة القسَام على الحصّص ولذي الصّبابة 
ما فضّل عن كقاية الأعلّىء تلا تضرف عَنهٍ وي 
إساحة لم يَمْنع المُعْتاد. وإن ضَرّء وعليه إضلاخه» ويَمْنَعُ المخبي ریم 
العَيّن والبثْر والمّسيل والدَارٍ إلا امالك لآ مَنْ ا و يلك 
تصيبه أو سَقَى بِنَصِيبهِ غيْرَ ذَاتِ الحَقّ إلا لإضرار] . 


قوله: فصل «وإذا اه شرك فى أضل النهر: .. إلخ». 

أتوقة ا ا لأن ذلك يُحَصّل العدلَ 

بين الشركاء. ويصل کل ذي حت بحقه من غير تظالم ؛ sS‏ 
0 المصنف سواءٌ أراد قسمة المجاري والقرار أو قسمة الماءٍ الذي هو 
القرضن اقفو ولك ران كرون لعي الشركة هاا المحرف » ولا 
هذاء أو يكون لأحدهم الماءٌ النابعٌ من النهر في يوم» وللآخر كذلك» وإذا 
لم يمكن الوقوف على قذر الحصص مع ثبوت أصل الاشتراك فالقسمة تكون 
على قدر الأموال التي ثبت استحقاقها للسقي من ذلك النهرء وهذا كلامٌ 
[واضح ظاهر]”*' لا غبار عليه . 


)١(‏ في [آ. ح] هذه. 
(0) في [1أ. ح] فيه. 
)۳( أي : جر ماءً في ملك غيره . 
(©) في [أ. ح] ظاهر واضح . 


م٠‎ 


قوله: «ولذي الصبابة ما فضَلَ عن كفاية الأعلى) . 

آل نوه هذا نا ا ماعنا وع ااي اليو ال 
والطبرانيع”؟) من حديث عبادة : لذ لني صل ال عله وله وسلم قى ف 
الل ن الئل أن الأغلى : يشرب قبل الأشفل ويرك الماة إلى 
الكَعْبيّن ثم يُرْسِل PE‏ الأَسْفَلٍ الذي يَليهء وكذلك حى تنقضى 
NT‏ فی وفي هذا الحديث انقطاع ولكنه يقر به ما أخرجه 


أو ا وابن ان ' من حديث عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: هن 


ابي صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى في سيل مهرود أن يُْسَكَ حَتَى بل 
الكنيين ثم يسل ا قال أبن حجر في الفح ٠‏ إد اسا 


e و رةه بال‎ 0000 mal 


.)۲٤۸۳ في السنن (۲/ ۸۳۰ رقم‎ )1١( 

(۲) في زوائد المسند -۳۲۲٣/۰۵(‏ ۳۲۷). 

(۳) في السنن الكبرى (1/ )٠١٤‏ وقال: إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسل . 

e N OLE ©‏ 
وقال: إسحاق ولم يدرك عبادة. ولم يعزه للطبراني وانظر الفتح الرباني )۲۱۸/۱۰ 
- ۲۱۹ رقم .)١0‏ 
وعزاه ابن حجر في التلخيص (7/ )١55‏ للطبراني. 

(5) في السنن (54/ 57 رقم 7719). 

(5) في السنن (۲/ ۸۳۰ رقم .)۲٤۸۲‏ 

.)5١ (ه/‎ )0 

)۸( )11/۲( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
قلت : وحسن الحافظ في الفتح )٠١ /٥(‏ إسناده. 

.)7 17/8 في السنن (5/ 07 رقم‎ )٩( 

)١١(‏ في الستن (859/5 رقم:1/1). 
وخر ديب مدب . 


م١١‎ 


أيضاً عبد الرزاق في مصنفه“ عن أبي حاتم القرَظيّ عن أبيه عن جده 


ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة فيكون إمساك الأعلى للماء إلى أن 
7 الكعبين ثم يرسله وقد ثبت في الصحيحين”" وغيرهما”" من حديث 
عبد الله بن او كت ا ان الذي الما حاصم ازير [عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله و في [شِرَاج 1 الكوّة التي يَسْقَون 
بها النَخْل فقال الأنصارئ سَرْحْ الماءَ يَمْدٍ نان انه a‏ 
ا وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بل 

١أَسْقٍ‏ ا زير 5 5 000 [الما >0 إلى جَارِكَء فعضب الأَنْصَارٌِ ثم قال : 

ا أنْ کان ابن عمَتك› فلن وجه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء : لي ا المَاءُ إلى الجَذر 
زاد البخاري”" ' في رواية : (فَاسْتَوْعَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حيتئذ للزبير حَقَهُ وكان قبل ذلك قد قل ان على الزبير براى فيه: سغة له 
وللأنصاري فلما أحفظ الأنصارئ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
استوعى للزبير حقه في صريح الحكم وفي رواية للبخاري”" قال ابن شهاب : 


.)13/7( عزاه إليه الحافظ في التلخيص‎ ..)١( 

000 احرج الارن :714/07 رن 86 )نور كارف )بوره رارق 
7۲/) (1/5: رقم 2 و(8/ Yo‏ رقم 06 )2 ومسلم في صحيحه 
(/۱۹ رقم .)۲۳٥۷/۱۲۹‏ 

( كابي داود رقم )۳٣۳۷(‏ وأحمد )٥  5/54(‏ والترمذي رقم )۱۳٣۳(‏ والنسائي 
)۲٤/۸(‏ وا بن ماجه )١0(‏ والبيهقي (5/ .)١91‏ 

0 ادن زمه )ا 

)٥(‏ الشراع : بكسر المعجمة وبالجيم»› جمع شرج بفتح بفتح أوله وسكون الراء» مثل بحر 
وبحار» ويجمع على شروج أيضاًء وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء» وحكى 
القرطبي شزجة» والمراد بها هنا مسيل الماء وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء 
والحرة موضع معروف بالمدينة. 

(0) زيادة من [ب. ح]. 

. (0A0 رقم‎ ۲٣٤ /٥( في صحيحه‎ (۷) 

.)۳۹ /٥( في صحيحه‎ (A) 


A1۲ 


«فقدّرتٍ الأنصَارٌ والنّاسُ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اس يا ربيْر 
ثم الخيس المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إلى الْجَدْرٍ فكان ذلك إلى الْكَعْبيّن» فكان هذا 
الحديث الصحيحٌ موافقاً للأحاديث المتقدمة فثبت أن الأعلى يُمسكه حتى 


0 
e 
o 


يلغ الكخبينء ثم برضله: أن الأحى بالق الأعلى قالأعلى: 

قوله: «ومن [في]''' ملكه حق مسيل. . . إلخ». 

أقول: وجه هذا أن الحقّ لما تعلق بملكه كان عليه البقاءٌ على ما يوجبه 
[المستمر]”'' الحقٌّ الثابث المستمؤ فليس له أن يمنع المعتادٌ ولا لصاحب 
الح أن يطل زيادة عله وما كون إضلاحعه على من بهو ف ملك دا 
مبنيقٌ على أنه قد تقدم ما يوجب ذلك عليه من التراضي بينهماء فإن لم يتقدم 
بينهما شيءٌ فصاحبٌ الحق هو الذي يُصلح ما يتوصل به إلى استيفاء حقه. 
وليس على صاحب المُلك إلا بذل ملكه لإمرار الماء المعتاد فقط . 

قوله: «ويمنع المحيي تحريم العين. .. إلخ). 

أقول: وجه هذا سبق الحقٌّ مع جزي العاداتٍ بين الناس لذلك» فكان 
الجالك للعيق :والكر:والمميل ,و الد ار ها لما يجاورها مما جك الاس ف 
أعرافهم لمن هو مالك لأحد هذه الأمورء ويكون الرجوع في المقدار إلى 
الأعراف الغالبة» إذ ليس في المقام ما يصلّح للاحتجاج به والاستناد إليه. 
وأما استثناءً المصنف للمالك فليس فيه كثيرٌ فائدة لأنه إنما يمنع غير صاحب 
الخق لا صاحبّه فله أن يصنع به ما شاء . 


قوله: «لا من جر ماءً فى ملك غيره من ملك نفسه)» . 


أقول: وجه هذا أنه حفر في [مسلكه]" فانسياق الماء إليه فضلٌ من الله 
عز وجل» فليس لمن كان الماءٌ فى ملكه أن يخاصمه لأنه لا يجد عليه سَبيلا 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(9): زيادة بهن [1 E‏ 
(۳) في []. ح] ملكه. 


1م 


ی ا وا ر و ا كانه اليا كان 
بدا ب e a‏ ويسقي به من من اراد من أملاكه 
حيث لا مجاوزة للمقدار المستحَقٌ وإلا كان ممنوعاً من الزيادة التي زادها في 
ال ارت او ی 
ل ليوف و 


فصل 

ويلك الماء التَقلٍ والإحراز. ما في وهم و عة كام الملك. 
وُو ملي في الأصَحّ وما سوى ذلك فَحَقَ لمن سبق إليه تدر كِمَايتِ؛ ولو 
جا من ملك في الأصح. لکن يانم الداخل 9 بإِذْنٍ وَالأَحْذُ على وجه 
يَضْر] . 

قوله: فصل «ويملك الماء بالنقل والإحراز». 

أقول : قل قدمنا في باب الإحياء الأدلة الدالة على اشر اك الناس في تلك 
الأشياء التي من جملتها الماءٌ» [ويقدم]”'' ما فيه ارم بالك هد a‏ 


التي لا يحل ا فاقتضت هذه الأدلة أل مشترك بين العباد د ليس بعضهم 
أولى به من بعض فهذا هو النوع الأول من الأدلة الواردة فى الماء . 


النوع الثانى من الأدلة : النهيّ عن منع فضل الماء كما [ثبت ا ان 
الصحيحين”*' وغيرهما من حديث أبي هريرةً عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه BC OE TET‏ اوق لفط ع 


Ia O 
في [ب. ح] لا ضرار.‎ )۲( 
في [أ. حا وتقدم.‎ )۳( 
زيادة من [ب. ح].‎ )٤( 
تقدم تخريجه.‎ )9( 

(6)1 تقدم تخريجه. 


4 3 


«لا باع فصل الْمَاءِ لياع به الْكَلاءُ» وفي لفظ للبخاري”: «لا تَمْتَعُوا فَضْل 
الْمَاءِ لتَمْتَعُوا به فصل الْكَلا» وفي الباب أحاديث المجموغ منها يدل على [أنه 
لا يجوز" المنع من فضل الماء لِيُتَوصَّلَ بمنعه إلى المنع من الكلاء 
وظاهڙها أنه يجوز منع غير الفضلٍ ويجوز منع الفضل لغير منع الكلا . 

النوع الثالث : ما قدمناه قريباً من َه يجور للأعلى تدك الما فى 
أواضة ای اكعمين ثم ثري إلى عن تمت تحصل من مجم الال ارارم 

اليه Pu]‏ : 1 95 52000 00 ما فضّل لمق 5 بهء إما 
سي رضي ا 1 ال مله » e‏ 0-6 ل إذا 
على E‏ 3 ا إلا فا اا 
الأحقٌّء فإن ذلك قد استثناه له الشرغ وسوغه له» وأما ما زاد على قذر 
الحاجة فليس له عه ولا يملكه بإحراز ولا غيره بل هو فی بإحرازه 
لا لحاجة» ومن دعت له إليه حاجة فهو أولى به وإن أحرزه بعد حرز. فإن 
قلت قد قيّد مَنْمْ قصل الماء بأن يكون لمنع فضل الكلاًء وظاهدة أنه يجوز 
منع فضل الماء ا ح احقل ا أن النبيَ صلی الله 

يدياه رساي جل e Se‏ لدبي نا لا 3 
س بان سب عو اساي EY E‏ وأنه 
ا 0 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
)۳( في [أ. ح] حاجته إليه . 
9 اھ ات خا 


الماءِ لمنع الكل من جملة الصور المسنوعة بل من أشدها لجمعه بين 
مُنْكرِينَ» وعارض هذا التقييدَ غيده مما هو أدلٌ على المقصود منه لم يكن 
تالخ التقييك هه فلا يجوز منمٌ الفضل على كل حال» وإذا تقرر لك هذا 
عرفت الكلام على جميع ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل . 


41 


داب القسمة 
فصل 


يشرط ف المح عضر E‏ أ د نائبهم . > 
المكيل ول وتقويم م المختلف وتقدير المُسْتوِى ومصير النصيب إلى 
الماك أو المنصوب الأمين. واشتيقاء المَرَاِقٍ عَلى وَجْه لا يضر أىّ الشريكين 
حسب الإمْكَانِء وأن لا تتتاول تركة مُسْتَغْرَقٍ دين > وَفَى الإجبار توف 
النَصِيبٍ من الجئس إلا في المُهايأة وأن لا تتبعها قشمة مه إلا بِالمَرَاضَاةٍ فِيهِمًا] . 

قوله: فصل «يشترط في الصحيحة. . . إلخ). 

أقول: ما كان مشتركاً بين جماعةٍ من ميراث أو غيره كل واحد منهم مالك 
بقدر نصيبه منه» فإن قسّموه قسّموه على قدر الأنصباءء فإن كان ذلك 
المشترك من المكيل أو الموزونٍ أو المذروع أو المعدود مع الاتفاق في 
الجنس والصفة» فأمد القسمة في هذا ظاهد لا يحتاج إلى كُلفة» وإن كان من 
غير ذلك فلا يتم العدل في القسمة إلا بمعرفة القيمة ليذمّب التغابُنٌء ولا بد 
عند القسمة من حضور كلّ مالك ليأخذ نصيبّه أو حضور من ينوب عنه» فإن 
كانوا لا يتّهمون من حضر بخيانة مَن غاب كفى حضورٌ بعضهم» ولا بد أن 
يصيرٌ إلى كل واحد منهم ما ينتفع به بلا ضر عليه إلا أن تلجىءَ الضرورةٌ إلى 
ذلك بأن يكون المشترك بينهم شيئاً واحداً لا يمكن انتفاغ كلّ واحدٍ منهم 
بنصيبه» فسيأتي أنها تكون قسمته بينهم بالمهايأة» والحاصل أن مثلّ هذا 
الباب مرجعه [إلى]'' التراضي» لأنه من باب استيفاء الأملاك والحقوق» فإن 


0010( زيادة من [أ. ح]. 


414 


> 


اختصموا في شيء قطع الخصومة بينهم [حاكة]"'' الشريعة بما هو أقربٌُ إلى 
العدل. 


فصل 

ولوق اة وتخريم ىلي وني الششخوي فول 

قوله: فصل «وهى [فئى °7 المختلف كالبيع» . 

أقول: وجه هذا أن لكل واحد منهم مدا في كل عين من الأعيان 
المشتركة» فإذا تعين بعضّها لبعضهم والبعض الاخدٌ للآخر فكأن كل واحد 
منهم باع ماله في ذلك الصائر إلى غيره ممن صار إليه بِعوّض وهو ما صار 
إلى. هذا الاخر من الخنصيب» وقد عرفت أن المناط البيع وغيره من 
المعاملات هو التراضي» فكذا هنا فإن رضا كل واحدٍ منهم بما صار إليه 
موحت ذلك ا لاحر EUS SEs E‏ 
على وجود ما يقتضي الردّ في نصيب أحدهم فقط» أما لو كان المقسومٌ بينهم 
معيباً جميعه فليس لأحدهم أن يرد نصيبّه لأن نصيبَ غيره كنصيبه في ذلك»› 
وأما ما ذكره من الرجوع بالمستحق فلا شك فيه لأن هذا الاستحقاق اقتضى 
بقاءَ نصيب من أخذ ذلك المستحق : في أصل التركة إذ ليس هو منها. 

وأما قوله : «ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا» فظاهران . 

وأما قوله: «[وفي]"" المستوي إفراز» فير ظاهر لأن العلة التي صار 
[بها]**؟ غير المستوي كالبيع حاصلةً في المستوي إذ نصيبُ كل واحد من 
الشركاء ثابتٌ فى كل أجزاء المستوي كما هو ثابتٌ فى كل أجزاء المختلف» 


010( في [أ. ح] حكام. 
030( زيادة من [أ. ح]. 
(۳( فا بجا فى: 
(8) في [ك ح] لها. 


A1۸ 


ثم اعلم أن هذا التشبيه لها بالبيع هو خاصنٌ بهذه الأحكام ا 
المصنف في هذا الفصل» فلا يكون كالبيع في غيرها وقد بين ذلك أوضحّ 
يان بقوله هي في المختلف كالبيع في كذا وكذا إلخ فلا يرد عليه الاعتراض 
بغير ما قل بينه هنا. 
فصل 

ولا اور ن إن عَم رمَا وَأ جوع إن فلات فإن عَم نفعُها ا 
المنتفع ايبوا وَيَكفِي قسامٌ وعَذُلآن» والأجرةٌ عَلَى الحصّص» u‏ 
ضر ويُحَصّصُ كل جنس في الأَجْنَاسٍ وبَعْضٌ في بض في الس وإنْ تَعَدَه 
للضرورة أ الصّلاح وإذا اختلقت الأَنْصبَاءً في ارش أخرج الاثم على 
الحزءِ وإلاً فمحَّيّ”. ولا E‏ ودر 
والدّفِيبٌ ولا ب يقسّم الفرع دوق ري والثابثُ دون الت ا إلا 
يشرط القطع ؛ وإن بق أو الأرض دون الرَرْع ونځوه» ويَبقى ا وعلى 
رال ة أن يرقع أغْسَائها عن أْض القَيْر. ولا تملك بمجرّد الشَّرْط فإن 
ادّعى الهواءَ حَقاً فَالبِينةَ عليه وهي على معي الغَبْنِ والضَّرَرِ والعَلط وتُسْمّع 
من حَاضر في الغبّن]. 

قوله : فصل «ولا يجابون إن عه ره ]7 ش 

أقول: لأن الضررٌ ممنوغ شرعاً فطلبُ الجميع للضرر وإن كان كل واحد 
قد رضي بضرار نفسه لکن لا حكم لرضائه بضرار غيره. بل الظاهدٌ أنه 
لا يجاب طالب الضرار فيما يضر نفسه فقط» لما ورد من النهلي عن الضرار 
عا ووا كنا اورمد و لا وجه لقوله ولا رجوع 
إن فعلوا بل لهم دفع الضرار عن أنفسهم ودفع ما لا يحل نزوله , بهم ما لم 


)١(‏ في [أ. ح].ءذكر. 

(۲) بالمضارع واسم الموصول بعده (ما) ويِّهايَاً ما تضره. 
(۳) في [أ] ضرها. 

(4) في [1. ح] تعرف. 


^۱1۹ 


يحدّث بهذا الرجوع ضرارٌ كالضرار الأول أو أشدَّ منه. 
وأما قوله: «فإن عم نفعها» فمسلَّهٌ أنهم يجابون إلى ذلك . 


وأما قوله: «أو طلبها المنتفع أجيبوا» فإن كان انتفاعه يستلزم إنزال الضرر 
شرواناز لحا يمظن توه يكون به الخلاص من ضرار غيره من إيصاله 
الواح الم عاويم ال رمن القن روفي نيا ران معي الى لج 
الشركاء وتسليم [حصته]”'2 الاخرٌ ثمناً لا عيناً. 


قوله : (ويكفي سام وعدلان». 


أقول: إن تشاجروا فلا يقطع خصومتهم إلا قسَّامٌ يقسم بينهم» ويوصل 
كلَّ ذي حقّ بحقه» وعدلان يُقَرّمان ما يحتاج إلى التقويم» وأما إذا لم 
يتشاجروا وتراضوا فيما بينهم فلا يُحتاج إلى قسّامء ولا إلى عدولٍ للتقويم 
لأن التراضي [هو]”"'' كما عرفناك [هو]”' المناط المقتضي لتحليل بعض 


أموالٍ العبادٍ لبعض» وليس لبعضهم أن يطلب من بعد غير ما قد رضي به . 

وأما قوله: وا لاجر على قذر الحصص) فإذا لم يتورّع القسام وبتك 
دلقت الاحرة اديت الوارى فى الاسر عن ذللقه ناخد EW‏ 
من المشتركين على قذر نصيبه أعدل من أخذها على خلاف هذا الوجه. 


عو 
قوله: «وَيَهَايَاً ما تضدده القسمة»). 


أقول: إن وقع الرضا من الشركاء بذلك فلا بأس» وإن طلبوا ما هو أقطع 
للشركة وأنفمٌ لأهلها من مصير تلك العين التي تضرها القسمة إلى واحد منهم 
ولو بالقرعة وتسليم حصة الآخرين من اللمن كان لهم ذلك» وهكذا بيعها من 
الغير وقسمة ثمنها بينهم» والحاصل أنه ينبغي السعيٌ فيما فيه الصلاح لهم 


)١(‏ في [أ. ح] حصة. 
(0) زيادة من 1 خا]. 
(۳) زيادة من زت]. 


م 


وقطع الخصومة الكائنة بينهم» فإن بقاءَ الشركة مظنة لحدوث ما عساه ينتهي 
إلى الشجار والضرار. 

وأما قوله: اوتكمضن 5 عقن ! إلخ فوجهه أن لكل واحد منهم ا 
في ذلك الجنس فإذا طلب مصيره إليه كان طالباً لح ما لم يحصّل بذلك 
ضرارٌ للشركاء أو لبعضهم. وهكذا الجنسنٌ الواحدٌ لكل واحد [منهم]'" أن 
حا اع نه ل ذا كان لاك e‏ فإنه يقسم بعضه في بعض 
كما قال المصنف للضرورة أو الصلاح . 


والحاصلٌ أن دفع ما فيه مفسدة على الشركاء أو بعضهم وجلب ما فيه 
مصلحة لهم متعيّن على متولي: القسمة بينهم. ومّن طلب منهم ما فيه مفسدة 
أو ذهابٌ مصلحة كان حقيقاً بالعقوبة حتى يرجع عن ذلك . 

وأما قوله: «وإن اختلفت الأنصباءٌ [في أرضص]”' أخرج الاسم على 
الجزء» فهذا وجه [ما]”" فيه رعاية المصلحة لهم ودفعٌ المفسدة عنهم أو عن 
بعضهم › وإذا أمكن ما هو أصلح من هذا فعله. 

قوله: «ولا يدخل حقٌّ لم يذكر. . . إلخ». 

أقول : القسمة هي إيصالٌ كل شريكِ بنصيبه من الملك وما يتبعه» فلا 
وجه لقوله ولا يدخل حى لم يذكر بل کل حق يتبع ما هو متعلقٌ به» وإلا كان 
ذلك مقتضياً لخلل القسمة لأنه لم يحصّل الإيصال اتام والانفصال الحاسم 
للخصام» فيتبع كل أرض طرّقهاء وسواقيهاء وصباباتهاء وشُرْبهاء ويتبع كل 
دار طرقها ونحوها فإن كان بعض الحقوق تؤدي قسمته إلى الضرار لم تج 


رھ سار 


م د ا 1 19 1 e‏ 2 انمدق ف 1 00 5 : 
فسمته وبقي مشتركا بينهم» وينتفع [به] ' كل واحد منهم [به] ' بقدر نصييه 


)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 
(0) زيادة من [ب. ح]. 
)۳( في [آب. ح] مما. 
)٤4(‏ زيادة من [ب. ح]. 
() زيادة من [أ. ح]. 


م5١‎ 


لكن من هذه الحيثية لا من الحيثية التي ذكرها المصنف» وهي أنه لا يدخل 
ج ا واش ادر والدفين فان کان مشر كا بين المقتسكية قاذ وه 
لبقائه بل يقسم متهم عا وا ا اا رد کی ار ھا 
مما نحن بصدده» وتكون قسمة البذر [بتعيّن]'' نصيب [مما يخرج]”'' منه 
لكل واحد منهم بقدر نصيبه» وأما الدفين فيُستخرج ويقسم كائناً ما كان. 

قوله: «ولا يقسم الفرغٌ دون الأصل. . . إلخ». 

ارقي العا فى بلك سن لقي ري لكين بجا سروت الوقن موك قبي 
النابت دون المُنْبَتِ وهكذا العكمنٌ في الأمرين لأن ذلك كله موجبٌ 
للخصومة المُفُْضية إلى الضرار بالبعض أو الكل وشرط القطع وإن خفف 
شيئاً من هذه المفسدة لكن لا ينبغي جعله مسوّغاء وهكذا [قسمة](" الأرض 
دون الزرع لاستلزامه لذلك في الغالب» ولكون القسمة غير تامة لعدم استيفاء 


ما يتحتاج إلى استيفائه . 


وأما قوله: «وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصاتها عن أرض الغير» فوجهه 
ظاهدٍ لأنها إذا خرجت الأرضٌ في نصيب أحدٍ الشركاءء وخرسف الأرضر 
المجاورة لها التي فيها الشجرة في ملك الآخرٍ كان في إظلالها لأرض صاحب 
الأرض ضررٌ عظيمٌ عليه. فإن ذلك يؤدي إلى أنها لا تزرع ولا تصلح لغرس 
الشجرء وهكذا غير الشركاءِ المقتسمين فإنه يجب على رب الشجرة أن يرفع 
أغصانها عن ملك غيره» لما قدمنا من حصول الضررٍ بذلك ولا يجوز إقرار 
ا متيال من الت على هر رضن افير إلا ا اا رای والفنات : 
فإن ادعى رت الشجر أن الهواءَ حقٌّ له فهو يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة 
وأماا كن ا على مقع ال و اا وار وات أن كل وا 
کے عات الظاهرن جوانا كرما لا سنت لامو معن ر قن ليرد 


210 في المخطوط يتعين وصوابه ما أثبتناه بالجار والمجرور. 
(۲) كذا في المخطوط وصوابه [ما يخرج]. 
)۳( زيادة من [. ح]. 


AYY 


فوجهه أن حضوره يدل على خلاف ذلك». ولكن لا وجه للمنع من سماع 
غاا وی على ف وغاءة ها ادف رد أن لذ كوك القون 
قوله» وأن تكون البينة عليه» ولعلَّ المصنفَ جعل الحضورٌ في القسمة كتولي 
المكلف للبيع بنفسه وقد تقدم أنه لا يسمع منه دعوى الغبّن» وقد قدمنا هنا 
لك ما ينبغي الرجوغ إليه والتذكرة له. 


AYY 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الخمس E O‏ 6 
قوله: فصل يجب على كل غانم في ثلاثة TTT ENTE‏ 1 
قوله : وما استخرج منهما أو أخذ من ظاهرهما كمعدن old‏ 
قوله: والثاني ما يغنم في الحرب E E RD‏ 
قوله : الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ee‏ ”ا 
قوله: فصل «ومصرفه من في الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول 
للومام» مح لبر ال أ E EMSS OO GE‏ ب E‏ 
و ر ریف الهافتميرن الجر E eS‏ 
قوله: وبقية الأصناف منهم ١‏ 
قوله: وتجب النية E DORS Al OOD E‏ 
فصل الخراج O‏ 1212# 
قوله: فصل «والخراج» 000011014 
قوله: ولا يزيد الإمام على ما وضعه السلف 00000000 
قوله: وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة E‏ 
قوله : فصل «ولا يؤخذ خراج أرض حتى يدرك غلتها» E‏ 
قوله: ولا يسقط بالموت والفوت اا 00 
قوله: ويّترك الزرغٌ تفريطاً ولسيع سر يه اجا او ال و يا 
الجزية eT‏ 
أنواع الجزية ۲١‏ 


AT o 


الأول: الجزية وهى ما يؤخذ من رؤوس أهل الذمة E ecole‏ 


الثاني : نصف عشر ما يتجرون به نصاباً منتقلين بأماننا بريداً E ss‏ 
الغالث : امي وبين EUR‏ 
من النصاب ا ا ا 
قوله : فصل «والثالث أنواع الأول الجزية» ۲۰ 
قوله : الثاني نصف عشر ما يتجرون به CE VOD O‏ 
قوله : الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب E N‏ 
قوله : الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي أَمَّناه N TTY‏ 
قوله: ويسقط الأول بالموت والفوت ا 0010000 
قوله: ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ۷ 
قوله: وما أجلي عنها أهلها بلا إيجاف فملكٌ للإمام وتورث عنه .... ۲۸ 
كتاب الصوم و O‏ 
قوله: كتاب الصيام فصل يجب على كل مكلف الصوم والإفطار لرؤية 
الهلال وتواترها ومضي الثلاثين» EE gases essa‏ 
قوله: وبقول مفتٍ عرف مذهبه صح عندي ETE‏ ل ا م E‏ 
قوله : ويكفي خبرُ عدلين قيل أو عداتين ۳۲ 
قوله : وليتكلم من انفرد بالرؤية OT‏ 
قوله: ويستحب صوم يوم الشك بالشرط اا 
قوله: وإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر 9--- 1 125 
اا 00000 ۳۷ 
قوله : ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب E ESSE‏ 
قوله: ويسقط الأداءٌ عمن التبس شهره أو ليله بنهاره 0000000 
قوله: فإن مّيز صام بالتحري 0 
قوله: وندب التبييت ٤‏ 
قوله وندب توقي مظان الإفطار و ا ا لو وو ور اك 


قوله: والوصل يحرم بنيته 0 0 100 
قوله: فصل «ويفسده الوطء) CE OE TG‏ 
قوله: والإمناء لشهوة في يقظة اس ا وا أ ا EO EEE‏ 
قوله: وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه E‏ 
قوله: والقضاء CV IS LAIR TOES CD‏ 
قوله : ويفسق العامد فيندب له كفارة ككفارة الظهار RET TEE‏ 
قوله: فصل ورخص فيه للسفر NK CICLO AEE‏ 
قوله: والإكراه A SCS O O‏ رك 
قوله : وخشية الضرر مطلقاً EE Se‏ 
قوله : أو ضرر الغير كرضيع أو جنين 
قوله : ولا يجزىء الحائض والنفساء فيقضيان O eels‏ 
قوله: فصل «ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن 
يقضي بنفسه في غير واجب الصوم والإفطار» ECT‏ 
قوله: وندب الولاء 89ب 21111 
قوله: فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلق EET TEE‏ 
قوله: فصل «وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو ايس عن قضاء ما أفطره» . ٥۸‏ 
قوله: لم تنسخ E‏ ااا 
قوله: أن يكفر بنصف صاع من أي قوت عن كل يوم مج د رو بد ا مز E‏ 
قوله: «ويحمل عليه : على صوم لا صوموا عني ا 1 
قوله: باب شروط النذر بالصوم SDS‏ 4ح و ل لاع قا I SSE‏ 
قوله : وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأن لا يعلق الواجب ETE‏ 
قوله: ومتى تعين ما هو فيه أتمه 
قوله : فصل «ولا يجب الولاء إلا لتعيين» ETT ETE TT‏ 
الاعتكاف SS ED ROS‏ ا ااا E ASAE‏ 


قوله: والصوم ول ته يهو کک و ا ا ر كه كيه “هك اهن هد لبه باد فاته "مهد افك الوزن حون" انث ی هاا "رول" افو لها“ به أو الود لإا “اها ماق 


قوله : ا NT‏ ا OLR‏ 


O RE E LDA O E O DN E RS قوله: وفساد الصوم ا‎ 
قوله : ا‎ 


قوله : ال رايب صوم الدهر» EEE‏ ا 


كتاب ات ل م ل ل سي 


SAP A RESA E RS O وتسثكليب لعثر مأيوس ويعيده إن زال‎ 54 


قوله: ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقاً 0 
قوله: وهي صحة يستمسك معها قاعداً ا ل و 
قوله: ومحرم مسلم للشابة SOG OTO‏ ا 
قوله: ويجب قبول الزاد من الولد 000093 ا AE SO‏ 
قوله : لا التكاح لأجله 1 1 EE CS‏ 
قوله: فصل «وهو مرة فى العمر) OE IE TTT‏ ان 
I‏ ب 100 
قوله: ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب 0 
قوله: ومناسكه عشرة الاي اش اي ام ناو ا رو ا E‏ 
قوله : فصل «ومناسكه عشرة الأول الإحرام E ay‏ 
قوله: وندب قبله قلم الظفر EN CCE OT IAS‏ 
قوله: ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط ا 
قوله: ووقته شوال DS‏ 0* 113 
قوله: فصل «وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد» ١١‏ 
قوله: ولو كخبر جابر e OO O a‏ 
قوله: ولا عبرة باللفظ وإن خالفها E CR‏ 
قوله: ويضع مطلقه على ما شاء 8 1000 
قوله: ومن أحرم بحجتين TE RIL ON N OO‏ 
محظوراته أنواع ا م ل و ل ل يلار 
قوله: فصل «ومحظوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال» ١)»‏ 
قوله: والتزين بالكحل ونحوه SEES‏ و ارس االو EV‏ 
قوله: وعقد النكاح E E TD O‏ 
قوله : الشهادة والرجعة O O E‏ 10 
قوله: ولا يوجب إلا الإثم مي ل ل ل ا E‏ 
قرلةة وديا ل وا ا ااا 
تولس ووا ين ا ا ES‏ 


محظور التحرمين 
: فصل «ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر) 007 
: الثاني قطعٌ شجر أخضر غير مؤذ ولا مستثنى ا 
نيك و ی ی ا E E‏ لو ا ا 
: وفيهما القيمة واد تون E E ER‏ ور فيد جه e E e E‏ 


الا ت OS‏ ا CENE‏ 


: على طهارة iE NE ESS CRASS‏ 
ول جو ل أن لها أورزاكا غا 9200001 
وهو مو اميحر الاسود ني اه 
: ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه 2001111 
: ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم ار ل EEE‏ 
: وندب الرمل فى الثلاثة الأول نس 
وا الدعاء في أثنائه ا O‏ 
7و التهامن ee E‏ ل E‏ 
: ودخول زمزم بعد الفراع O‏ 
ا e‏ 
الغالت : السعي FERATA TESS‏ 
: وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك 
: وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاءٌ فيهما POT‏ 


م 
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: الرابع الوقوف بعرفة عاق لايخ الح E OO‏ قا “الث جا فد عوك وب مزق 
EEE:‏ عاد قاقد اا اق Sc E‏ 
: ووفته من الزوال في عرفة إلى ذ فجر النحر E‏ 


: ويكفي المرور على أي صفة كان 52000 


: وندب القرت من مواقف الرسول لاه TEY‏ 0000 


:. السابع رمي جمرة العقبة 0 
: أووقته من فجر النحر إلى فجر ثانيه ETT‏ 
: أوعند أوله ينطع التلبية 12100 
و ECE EA SOS‏ 
:بين الذبح والتقصير TINT ETTEEE‏ 
: ثم من بعد الزوال في الثاني ....... EET‏ 
: فإن طلع فجر الرابع 0 
: وماافات قضى إلى آخر أيام التشريق 0 
: وتصح النيابة للعذر ا O‏ 


:الثامنة الما يي ا 
: وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر 
: التاسع طواف الزيارة ....... 00 
: ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق . 
فمن أخره قدم. ب د 515 


قوله: ويقع عنه طواف القدوم 00 E‏ 


قوله: العاشر طواف الوداع ١‏ 
قوله: فصل «ويجب كل طواف على طهارة» ل م E‏ 
قوله أ وعيدة انهاه . : 00د 
قوله: ولا يفوت الحج NEEL TAS‏ ا ل ا 
باب : العمرة إحرام وطواف وسعي ا انلز متو ريل ل م لوطيو لسع لمعيه “قات 
قوله : باب العمرة إحرام وطواف وسعي I AI EOS A‏ 
قوله: وهي سنة 8 E‏ 
قوله: ولا تكره إلا فی أشهر E OD LE O‏ 
قوله وا للك ا ا ال وا م ل ل مو و لقان 
قوله es‏ مي OE‏ 
قوله: باب «والمتمتع وهو من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل 
للمحرم الانتفاع به) ل O‏ ا 
فول وشوطة :ان ود PO CREO‏ 
قوله: وأن لا يكون ميقاته داره O O O‏ 
قوله : وفي أشهر الحج OE SE E I‏ 
قوله: فصل «ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة» 1 اا EE‏ 
قوله: ويتحلل عقيب السعي E E‏ 
قوله : ويلزمه الهدي NE USOC O‏ 
قوله: فيضمنه إلى محله م ا و E SSIS‏ 
قوله: ولا ينتفع قبل النحر به E a AES sa‏ 
قوله: ويتصدق بما خشى فساده و ل OT CIVIL‏ 
قوله: فإن فرط فالمثل ۰ OV REDS ESED‏ 
قوله: فإن عاد خير باكر وا إل ا ا ب اسل ام ل امد و م لو ال 
قوله: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام OS‏ ل ا O‏ 
قوله: فإن فاتت فأيام التشريق E‏ اا O‏ 


: ويجوز لمن خشي تعذرها والهدي تقديمها منذ أحرم بالعمرة .. 
: ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة 
.ويتعين الهدى ببفوانت: اللات EEO‏ 


04 


: باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا ا 
: شرطه أن لا يكون ميقاته داره 100 E‏ 
: فصل «ويفعل ما مر) TTY‏ نه ا بو ب الا ب 1 EEE‏ 
: إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل 
: فصل ولا يجوز للافاقي 

“فل وبفغل الرفيق ف رال عل ي هه ودود و TEE‏ 
: ومن حاضت آأخرت كل طواف TT‏ اا ا TEC‏ 
: ولا يسقط عنها إلا طواف الوداع ES SE‏ 
وتنوي القارنة والمتمتعة رفض العمرة ان لك FETE TOOT‏ 
: فصل ولا يفسد الإحرام إلا الوطء SER ONESIES ES‏ 
: قبل التحلل يرمي جمرة العقبة CENTER VEAL‏ 
: فصل «ومن أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج» 
+ ومن لزه الحج لزمه الإيصاء به ETT‏ 
: فصل «وإنما يستأجر مكلف» 
: فصل «وأفضل أنواع الحج الإفراد) O‏ 
: مع عمرة بعد أيام التشريق ا TTT EET‏ 
#افضل: و ر ا ی ال نيف الله لرمة جد التسكين ا ي 
: ومن نذر أن يهدي شخصاً DN SLES LS ES‏ 


الوه لذو يعلط او TT‏ ا IS ASE‏ 


: ومن جعل ماله في سبيل الله OEE‏ ري جد لابو وسور جيه ERD OC‏ 
: لا هدايا ففى هدايا البيت ا م يي 


1 والمال للمنقول وغيره ES‏ ا ا ال اال ا CAND‏ 
: فصل «ووفت دم القران» ا LS DDE DE E‏ 


قوله: ومصرفها الفقراء كالزكاة 


أهم البدع المستحدثة في كتاب الحج (حاشية) ... 


أولا: السفر للحج والإحرام 220000 
ثانياً: الطواف 9 2103 


له: ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك 
قوتي الغلا إلا لرکو ت ال 


قوله : ودب عقده فى المسجد ا Re‏ 
له : والوليمة عي ل تجو نافد بان من" نه “ود لالج اق ره جا ا ب ا ار 


قوله: ولا هما من المملوكة ا N‏ 
قوله : آو لمس لشهوة ولو بحائل AACE ON‏ و NB‏ 


قوله : والمخالفة فى الملة ES LD‏ بز كك 


شروط 


القانن اهاد عذليق :ولو أعهين TEE‏ 
الثالث : رضى المكلفة نافذاً NaS‏ 
الرابع : تعيينها بإشارة أو وصف 5 ش25 
قوله : فصل «وشروطه أربعة» E‏ 
قوله : بلفظ تمليك NS CDS‏ 
قوله: وقبول مثله 000 0 N‏ 
ق الان قبل الاعراض سم دد 
يد سان يي 20737057000 
قوله: والتوقيت 20000 
قوله: واستثناء البضع والمشاع 118 ش25 
قوله : الثاني إشهاد عدلين 0 000 


: والمتلبسات بالمحرّم منحضرات ال 
: والخنثى المشكل 1 E‏ 
: والآمة على الحرة وإن رضيت ا 0 
: وامرأة مفقود ا 
: ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً 
: كخمس حرائر أو إماء م 


: لا من يحل ويحرم فيصح من يحل EE‏ 
: ووليه الأقرب فالأقر ب rd‏ ا 


النكاح اها الاو ا اف وك ETT‏ 
الأول: عقد من ولي مرشد ان ES‏ 
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بوعل البدل ال O‏ 
: وعلى الفاسق رفع التغرير ا PI PI OPE‏ 
: الثالث رضاء المكلفة EES‏ ل ا ا لا م حل ا PIE SERE‏ حي كو ول قا A‏ 
: الرابع تعيينها ا ير الور ا ا و موث و م ال وشو 4 الم E‏ لور 
: ويصح موقوفاً حقيقة أو مجازاً ........2..... 20171111 
: وكذا الصغير في الأصح ل E TRAD SR‏ 
: ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا ل اا 
: فصل «ومتى اتفق عقدا وليين) 
ay E‏ 
: فصل والمهر لازم للعقد لا شرط A CNC‏ 
: وإنما يُمهر مال أو منفعة فى حكمه E ST O E‏ 


: ولو غتقها . ا اا O E‏ 
: مما يساوي عشر قفال لع ١‏ ققد الامايج اني باخ اا ا ان ا 
: فصل اومن سمى مهراً تسمية صحيحة) TT‏ 
: وبدخول أو خلوة 
: ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك O‏ 


: وللأمة عشر قيمتها 1-989 212111 
: وبالطلاق المتعة ا ا 
قوله سبحانه : أو للمطلقات متاع بالمعروف حم على ال 
: ولا شيء بالموت إلا الميراث 0 
: ولا بالفسخ مطلقاً BSA ECS‏ 
: فصل «وتستحق كلما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها» . 
: فصل «ولها الامتناع) ا م د وو ا و ا 
: فصل «ولا شيء في إفضاء الزوجة» SEES NAD‏ 
: فصل «ويترادان على التراخي بالتراضي» SR nes:‏ 


AY ٦ 


: وفي النسب معروف 0 
: ويجب تطليق من فسقت بالزنا ما لم تتب ... 
: فصل «وباطله» OBS DENE‏ 
فصل «وما عليها إلا تمكين الوطء» 5007 
ويكره الكلام حاله ل ل DEE‏ 
والتسوية بين الزوجات ا ETT‏ 
ويجوز هبة النوبة 

: والسفر بمن شاء [ز ز[ ز ز ز EOS‏ 
: فصل «ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين» 
: ويتجدد الرق عليهما أو على أحدهما 508 
رساك احدهنا کر 0 
: وبرضاع صيرها محرماً ل ا E‏ 
: فصل «ويصح نكاح العبد ولو أربعاً حرائر)» . . 
: والفاسد النافذ بعتقه ففى ذمته TEE‏ ا 
a Cs‏ 00 
: فصل «وفي الأمة بعقد المالك المرشد ..... 
: فصلل «وللمالك فيها كل تصرف» EET‏ 
: كحرة نكحت على الاأمة 

: ولا ينفسخ نكاح الأمة SE TOT‏ 
: ومتى اشتراها لم تصر أم ولد بما قد ولدت . . 
: ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه EE‏ 
: فصل «ومن وطىء أمة فلا يستنكح أختها) 5 
: ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل أحدهما E‏ 
: ومن دلست على حو قله الفسخ TT‏ 
ا خا فالقول لمتكن الك ب 


ATTY 
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قوله: كتاب الطلاق إنما يصح من زوج 


1 وللمطلوٌ قبل الدخول في قدره ا 
: وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها 
: ويعتق من أقر به مطلقاً ETT‏ 


: فإن وطئًا فعلقت E‏ 07000000 
: باب الفراش إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح 

: وللأمة بالوطء في ملك أو شبهة مع ذلك والدعوة 
: فصل وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه 
: فإن اتفق فراشان مترتبان 85 س5 
1 وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين 
: فصل «وإنما يقر الكفار من الأنكحة» 


ATA 


له ار ا 
قوله: مكلف NEI ERE‏ 
قوله : قصد اللفظ في الصريح ETT‏ 
ق إنشاء كان أن إقزازا أ وانذاء أو حيرا 
فول ول ب 00000 
قوله: أو ظانها غير زوجته ل 
قوله: أو بعجمي عرفه 52000 
قوله : واللفظ والمعنى في كناية 55 
قوله : وسنيّة واحدة فقط فى طهر TI,‏ 
قوله: فى حق غير الحائض المفرد فقط . 
قوله a,‏ 5200006 
قوله: ويفرق الثلاث . TTT‏ 
لولم وا ارس 5000000 
قوله: ويدعيه ما خالفه فيأثم ثم يقع ... 
قوله: ونفى أحد النقيضين إثبات الاخر . 
ولت مما ال 
قوله: وآلاته 53100 
قوله: ولا يقتضي الفور إلا في التمليك . 


: ومتى تعدد لا بعطف فالحكم للأول 
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: فصل «وما علق بمضي حين ونحوه) ا 00000 
: ويقع بأول المعين EO ED a‏ 
: ويوم يقدم ونحوه لوقته عرفا . . .. E e‏ 
ش وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه A CRE‏ 
: وإذا مضى يوم في النهار فلمجيء مثل وقته TTI‏ ش51 
: والقمر لرابع الشهر OD E AS‏ ارا ESA‏ 
: والعيد وربيع وجمادى ENES BE AS‏ 


SAE AES RD 2 1 وقبل كذا للحال‎ : 


N ECO E ویدخله الدور‎ 1 


: ولا يصح التحبيس 1 A‏ 
: ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط 
: وما أوقع على غير معين 00 
: فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ OS‏ 
: ولا يصح منه التعيين 11 TET‏ 
: ولا يجوز التحليف به مطلقاً ا 


1 ومن حلف مختاراً أو مكرهاً ونواه حنث 
وانتقيل :با لاستتناء aS E ES EER e‏ 


: فصل «ويصح توليته) TTT‏ 0 
: ولا تكرار إلا بكلما ا EL‏ 


: وإما بتوكيل ومنه أن يأمر به 532000006 
فيصح الرجوع N‏ وا GE rR‏ علق o‏ 


: مع القبول أو الامتثال أو هما في حكمه .. 


: فصل «ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد» 
1 ولاولاد هة ضغار e rs‏ ا e ED‏ 
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قوله: فصل ويلزم بالتغرير مهر المثل ام 
قوله: وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثاً 

قوله : وينفذ في المرض من الثلث SES‏ 
قوله: ولها الرجوع OS e.‏ 
قوله: ويلغو شرط صحة الرجعة a‏ 
قوله: فصل «وهو طلاق بائن» 

قوله: ويصير مختله رجعياً ا 0 
قوله: فصل «والطلاق لا يتوقت») ا" 
قوله: ولا يتوالى متعدده ا 
قوله: ولا تلحقه الإجازة 510100 
قوله: ويدخله التشريك N‏ 
وا 500ص 
قوله: ولا ينهدم 00 1 
قوله: مع وطء عد ب و لل رد 
قوله: أو مضمر التحليل CTI TITETETE‏ 
قوله: وينحل الشرط بغير كلما 

قوله: باب العدة 00 ا 2000010 
قوله: ولو من صغير مثله يطأ 2000 
قوله: فالحامل بوضع الحمل 00 
قوله : والحائض بثلاث حيض ETI‏ 
قوله: غير ما طلقت فيها ا A‏ 
قوله : أو وقعت تحت زوج جهلا A‏ 
قوله: فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود 
قوله : والضهيأ والصغيرة بالأشهر TET‏ 
قوله: فصل «وفي عدة الرجعي الرجعة) ONT‏ 
قوله: والإارث e TTT‏ 


OO. له له‎ Gg GG Gg © 4G 4 a ê ê © @ 


@ 4 @ ي dG 0. 4 GG QQ ê‏ 0© 0ه 


© ټ 6G 4G Gg GG gg 0G Gg Gg Gg GS‏ .’0 اله 


0’. له‎ 6G GG. GG اه اه‎ ¢ 0 GG QQ ¢ 
, 


: وتحريم الأخت والخامسة E‏ ل ني O E SE‏ سن 
: وأما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر 201101101101 
لا مي OCS DI SOTE‏ ا جد اب لي مد ا ل ل يل 
# وعت التبيية E 2 ERS a E‏ ويه الحو STi‏ 
: وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن STOTT‏ 
: فصل «وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها» 
: ويجب فى جميعها النفقة وت يو جد يار اسم TOTTI TT‏ 
: واعتداد الحرة حيث وجبت OTO‏ ا ل ل ا 
: ويجب على المكلفة المسلمة الإحداد على غير الرجعى HCE‏ 
: ويجب النية فيهما IC EC RADERA O‏ [ز[ O‏ 


: وما ولد قبل الإقرار بانقضائها 001110010111 
: فصل «ولا عدة فيما عدا ذلك» OEE SESS‏ 


: إلا أن المنقطعة الحيض لعارض 0000 


: والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ECE‏ ل عر امع ا EE‏ 
: فصل «ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعياً) E‏ 
: ويعتبر في الحائض كمال الغسل ب a‏ م ير DAR‏ اي 


: ونصح وإن لم تنو COSC‏ ب ب اس اي اح NU SS AS ADE‏ 
: إما بلفظ العاقل أو بالوطء ل 


: ويأئم العاقل إن لم ينوها به 
oS‏ مي سما ف عسو له ا ا مم 3 لذ بع" عل لبوا SN e a ESD‏ 


ASICS E E DR RNS وفي إجازتها نظر‎ : 


قوله: ويجب الإشعار 00 
قوله: والقول لمنكر البائن 0: 
قوله ولمنكر وقوعه في وقت مضى EE‏ 
قوله : وللزوج في كيفيته 00 
قوله: باب الظهار A EDE‏ 
قوله: فصل «صريحه قول مکلف» ETT‏ 
قوله: مسلم ل 
قوله : ظاهرتك وأنت مظاهرة O‏ 
قوله: أو يُشبهها أو جزء منها بجزء من أمه نسباً . . 
قوله: أو عضو متصل TEE‏ 
رلك ولو سر أن روه 0000 
قوله: فيقع ما لم ينو غيره TE‏ و 
قوله وكنايته كأمي ومثلها 20110101011716 
قوله: وحرام ا ا 
قوله: وكلاهما كناية الطلاق له 
فوله: ويتوقت E CG O‏ 
قوله: ويتقيد بالشرط والاستثناء EEE‏ 
قوله : إلا بمشيئة الله SSS a‏ ل و 
فوله: فصل «ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر 
قوله: أو ينقضي وقت المؤقت 000 
قوله: فإن فعل كف ETT‏ 
قوله: ولها طلب رفع التحريم ..... ES‏ 
قوله: ولا يهدمه إلا الكفارة E‏ 
قوله: وهي عتق SEER AEE‏ 
قوله: لم يطأ فيهما 517100000 
قوله: فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 
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قوله : ولا يجزىء العبد إلا الصوم OTE‏ ل و و ال ا ا 
قوله : ومن أمكنه الأعلى فى الأدنى استأنف به TET‏ 
قوله: ولا تتضياغفي: | لا" لتعدة المظاهر انا مني د ك i‏ 


قوله : وكلهن مع اللبس TE Dr‏ م ل ل ا م د د EEA EC EA‏ 


قوله: ويتقيد بالشرط ا DON ED‏ و 
قوله: ويهدمه لا الكفارة والتثليث 

قوله: والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء 

و ا ان ش 

قوله : باب اللعان فصل يوجبه IEE TTT EET ET‏ 
قوله : بزنا في حال يوجب الحد 


قوله : فصل ويطلبه الزوج 

قوله : فيقول الحاكم بعد حثهما على التصادق OS EAE‏ 
قوله: قل والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا 00 
قوله : فإن قدمها أعاد ما لم يحكم E‏ 
قوله : ثم يفسخ ويحكم بالنفي ES E E EEE‏ 


قوله: ويكفي لمن ولد بعده ا AEE‏ 
قوله: ويصح الرجوع عن النفي . ا O‏ 
قوله :. فلا يصح النفي بدون حكم ولعان CS VERE‏ 
قوله: ولا لمن مات أو أحد أبويه قبل الحكم وف CO nk eh‏ 
قوله : ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان E SE O‏ 
قوله: ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدته 22# 
قوله: لا اللعان IOC Ss‏ وال ا ل CE‏ 
قوله : وندب تأكيده بالخامسة ا N SEL‏ 
قوله: والقيام حاله و21 
قوله: ويجنبه المسجد قح إن ب ا اما ا بوم اح الب ابوه CVV AIRE‏ 
قوله: باب الحضانة: الأم الحرة أولى بولدها 010110010000005 21*11 
قوله : ثم أمهاتها وإن علون ا ا E‏ 
قوله: ثم أمهات الأب O O O O‏ 21 
قوله: :ويقة| هن کل إلى :فقن .يليه بالفسق VO ACER‏ 
قوله: إلا بذي رحم له 1111 1 000 
قوله: فإن عدمن فالأقرب الأقرب ا 0 
قوله: وللأم الامتناع إن قبل غيرها O TO E‏ 
قوله: وللآب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلب Ee‏ اع م ا 
قوله: وليس للزوج المنع من الحضانة SRO RD ES‏ اك 
قوله: وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه E O‏ 
قوله: والرضاع يدخل تبعاً N LT ICIS aS‏ 
قوله: ولها نقله إلى مقرها تي اند ا باس ال ا يي CV‏ 
قوله: والقول لها فيما عليه CO E O O‏ 
قوله: فصل «ومتى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى 
بالآنثى) ۸٠‏ 


40 


EA I‏ رك 


قوله : فإن تزوجن خير بين الأم والعصبة ۸۲ 
قوله : وينقل إلى من اختار ثانياً E a‏ قطان و وك لأ 
النفقات عنمن ما ذا ا ون اند بج ا ا و13 4 لا جيك بسي رش ات اا ا 1 
قوله: باب النفقات: فصل «يجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف 
کانت» 00 ل 
قوله: والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ 0 م و وا AS‏ 
قوله: كفايتها كسوة ونفقة وإداماً ا SL‏ او ل 
ول وغ ودا وم اومسر ا ل O‏ 
قوله: ولغير البائنة ونحوها .. ا ل لا وي و “ل 
قوله: بحسب حالهما وإن اختلفا فبحسب حاله ا 
قوله: إلا المعتدة عن خلوة السو و ل ل الم واي لو اللا 
ئول ب والعاضيية شور له 10000000 
قوله: ولا يسقط الماضي بالمطل LO‏ 
قوله: ولا المستقبل راء N O O‏ 
قوله: ولا تطلب إلا من مريد الغيبة في حال CE ISOS DS aa‏ 
قوله: وهو تمليك في النفقة لا الكسوة ۹۰ 
قوله: ولا يتبرع الغير إلا عنه ۹۰ 
قوله: وينفق الحاكم من مال الغائب EEE o‏ 
وت اا کت ا EO A O O‏ 
قوله: ولا فسخ COT OCMC DIDS OS‏ 
قوله: وللمطيعة في نفي النشوز الماضي ا ا ا OF‏ 
قوله: فصل «ونفقة الولد غير العاقل على أبيه) O‏ 
قوله :.ولؤ اق O O‏ اا ا د 
قوله: أو معسرا له كسب ا 


قوله: ثم على الأم قرضاً للأب ا 
قوله: إلا ذا ولد موسر فعليه REESE‏ 
فول ولو ا O O‏ 
قوله: ولا يلزمه أن يعفه 00070 
قوله: ولا التكسب إلا للعاجز ل 
قوله: ولا يبيع عنه عرضاً إلا بإذن الحاكم 

قوله: وعلى كل موسر نفقة معسر 200 
قوله: ويسقط الماضي بالمطل 0000 
قوله: وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر والبرد 
قوله : أو تخلية القادر O‏ 
قوله: ويجب سد رمق محترم الدم 00 
قوله: وذو البهيمة 0000001 
قوله + والضيافة على آهل الوبر ITTY‏ 
باب الرضاع ب ب ل EASE EES‏ 
قوله: باب الرضاع : فصل من وصل جوفه من فيه أو أنفه 
قوله: لبن ادمية EDS SELE‏ 
و وخلت العاشرة 0 
قولةة ولو فيدة a‏ 00 
قؤلة :“أو كرا 10 O‏ 
قوله: أو التبس دخول المرأة في العاشرة E‏ 
قوله: لا: هل في الحولين E.‏ 
قوله: ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن yT‏ 
قوله: وإنما يشاركها من علقت منه TEE‏ 
قوله : ويشترك الثلاثة OE O o‏ 
قوله : وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعاً 


AV 
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قوله: ويحرم به من صيره محرماً TOT‏ 
قوله: ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله ا ا ل وو ري CE‏ 
قولهة:”وإنما شيك تحكمه بإقرارة او ها و TET‏ ان 
قوله : ويجب: العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً N DESE ES‏ 
قوله : وبإقراره وحده يبطل النکاح E CCE‏ 
قوله: والعكس فى إقرارها ل ا DE‏ 
كتاب البيع 00 ETE‏ ل 0 
فصل: شروطه ا ا 0 اا 
فصل : صحته من الأعمى والمُصّمّت والأخرس مسي E ona‏ 
فصل : ويّلحق بالعقد الزيادة والنقص 00 
فصل : تعيين المبيع 0 
فصل : ويجوز معاملة الظالم بيعاً وشراءً و TV NESS SE‏ 
فصل : ولا يجوز مطلقا بيع الحر SOT N CA‏ 
فصل : ولا أم الولد ا ا ا OL‏ اا 
قوله: والنجس ETTI‏ 5 
قوله: وماء الفحل للضراب ES‏ ا ا ا ا ات 
قوله: وأرض مكة ا E O‏ ل OE‏ 
قوله: ومالا نفع فيه مطلقا ات 
قوله ولا يصح في ملك لا قيمة له و و ل ل ار E‏ ايده 
قوله: أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوتف ا E‏ 
قوله: أو حالا كالطير فى الهواء 1 ا 
قوله: وفي حق ل TTT‏ انارو ب با ا ا و و 0 
قوله : أو حمل أو لبن لم ينفصلا O SES Î‏ 
قوله: أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه 00 
قوله: ولا فيما يخرج شيئاً فشيئاً 0۷۱ 
اقول وتلق م اللي على م ب 0 


قوله : ولا مشترى أو موهوب قبل قبضه e E 1 OE‏ 


قوله : الو ا oV‏ 
قوله : ومستحق قٌّ الحْمُس والزكاة ع لاق جاجز وطح مرا مع OVE‏ 
فصل ؛ وعقذ غير ذي الولاية TET PENCE‏ 
فصل : والتخلية للتسليم 0 00 اا 
قوله: ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع ولو ا ORE‏ 
قوله: ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق Se‏ لاه 
بانت الشيووظ المقارةة العقد -بببب 100 1230 
قوله: باب الشروط المقارنة للعقد ... 10010039 O‏ 
قوله : كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع E SIGS CG‏ 
قوله : ويصح منها ما لا يقتضي الجهالة N ESE E‏ 
باب الربويات O E E O o‏ 
قوله: إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز 
التفاضل والنّساء 0 اا 
قوله : فإن اتفقا فيهما اشترط الملك 7 2270 
قوله : أو انتقل البيعان ORS‏ ا VE‏ 
قوله : أو أغمى عليهما أو على أحدهما EE IS‏ 
وهف أن أعقوهنا او إجالة رسنال 5 
قوله: وما في الذمة كالحاضر E OA DE‏ 
قوله: والحبوب أجناس - 000001111 ا EE‏ 
قوله: فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب فى البلد 1000 
قوله: فإن صحب أحد المثلين 0 
قوله: ويحرم بيع الرطب بالتمر ا 
قوله : والعنب بالزبيب 11۲ 
قوله : والمزابنة إلا العرايا a‏ 
قوله: وتلقي الجلوبة ا 


/ 


قوله: واحتكار قوت الادمي والبيهمة 50 
قوله: الفاضل عن كفايته ومن يموت إلى الغلة 55 
قولةة لأ اللسفية فى SEES ROS e‏ 
قوله: والتفريق بين ذوي الأرحاخ والمحارم 

AES a‏ ا 
قوله: والسوم على السوم 500 
قوله: وسلَمٌ أو سلف وبيع 00 
قوله : وربح ما اشتري بنقدٍ غضب أو ثمنه 52000 
قوله: وبيع الشيء بأكثر مَن سعر يومه لأجل النَّسا ... 
قوله: وبأقلٌ مما اشتري به اه 
باب الخيارات 

قوله : الخيارات : هي ثلاثة عشر نوعاً Cy‏ 
قوله : لتعذر تسليم المبيع 

قوله: ولفقد صفة مشروطة ا TTT‏ 
قوله: وللغرّر كالمصراة 0 
قوله: وصبّرة عَلِم قدرها البائعٌ فقط 17000 
قوله : وللخيانة في التولية والمرابحة yy‏ 
قوله: ولجهل قدر الثمن أو المبيع TT‏ 
قوله: أو تعيينه ا 
قوله: ويكلف التعيين بعد المدة ب م 
قوله: ولغبن صبٌ أو متصرّف عن الغير فاحشاً a:‏ 
فصل : فمن اشترى غائباً ذكر جنسه صح e‏ 
فصل : ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار 5007 
قوله: وإذا انفرد به المشتري عتق عليه ا ا 
قوله: وينتقل إلى وارث من لحق.ووليٌ من جن وصبي 
قوله: ويلغو في النكاح 211111111101007 


قوله: ويبطل الصرف والسلم a‏ للخو انها ا عا اموا مال ا N‏ 
فصل: وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض Cc‏ ل 
قوله: رد به ما هو على حاله ا 
قوله: ولا يرجع بما أنفق ا 
قوله: ولا رد ولا أرش O O o‏ اا 
قوله: وكل عيب لا قيمة للمعيب معه انمي ودف OV SSE SESE‏ 
قوله: ومن باع ذا جرح يسري فسرى و م وو ا و و 1 
فول :والقول فى الزؤية لمن :رد 0019 00 
ال ماندتكل فى للضي 15 
قوله: ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه TETE‏ مي يي ديد ا 
قوله: وفي الدار طرقها 9و( 2323 
وو ير م اعا CC ECE‏ ل 
قوله وما استثني أو بيع من حقه اا 
قوله: ولا يدخل معدن ا ا ا واي ال يه E‏ 
قوله: وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ EC‏ 0 
قولةة فل تفن التترى مارا اله موضوقاً SEES:‏ ل 
باب البيع غير الصحيح a‏ اا 
فصل : باطله ما اختل فيه العاقد ا E TTT‏ 
قوله: والمال في الأول غصبٌ 1 00000000 
قوله : والفرعية فيه قبل الفسخ e‏ 0 0 000 
باب المأذون ل ا 0 
فصل : ومن أذن لعبده أو صبيّه أو سكت عنه في شراء أي صار مأذوناً في 
شراء كل شيء ا[ E‏ 
فصل : وللمأذون كل تصرف جرى العرفٌ لمثله بمثله aa‏ ا 
قوله: وما لزمه بمعاملة فدينْ يتعلق برقبته وما فى يده WT Slides‏ 
قوله: وبغصب أو تدليس TOT‏ 00 و وال ب VV‏ 


قوله : ومن عامل محجورا RO E OR DR‏ ج14 i RASS‏ 
قوله : ويرتمع aE‏ العام oa‏ جك ا Ee BE e AS OE SLE DO‏ 
قوله: وإذا وكل المأذون من يشتريه 1 1 320010 
ات ارا ا 5 


قوله : المرابحة هي نقل المبيع اهن الال وزيادة والعرية e a A‏ اذ 


فصل : ويبيّن وجوباً تعيبه 


فصل . والتولية كالمرابحة ا ا و الي وز ل ا و اوه و يم 
باب الإقالة N ooo‏ 


قوله : باب الإقالة ay‏ ااا SLL‏ 


قوله: وهي بيع في حق الشفيع ل ل ل ل 
باب القرض 000 1 1 1 222101010131 09 0 1 1 212111111 


قوله: باب القرض: إنما يصح في مثلي أو قيمي جمادٍ أمكن وزنه 


قوله : غير مشروط بما يقتضي الربا ا ف ل إن قل ب ب E‏ ا 1 اوري I‏ 


قوله : فصل : وإنما يملكه بالقبض ل و ECS Ê‏ ا A‏ اسوك 
قوله : ولا يصح الإنظار فيه ا ل E E‏ 


ا ا 
وقوله: جزاء سيئة سيئة مثلها 


قوله : فصل : ويجب رد الرهن ا N E O‏ 
قوله : ويصح شرط حط البعض N ٠...‏ 
فصل : ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة e‏ 
ل ل 


O N O E O NEE قوله : ولا تصححه الجريرة‎ 


باب السَلم لا 0 e‏ 


قوله: باب السلم «لا يصح في عين) ...... 1 طبن ES‏ وس ل ل 
قوله: أو ما يعظم تفاوته 000001111 


قوله: ويصح فيما عدا ذلك بشروط 0000 ا ED‏ 


الأول: ذكر قذر المُسلم فيه وجنسه .. RS‏ ب ا EP‏ 
الثاني : معرفة إمكانه للحلول فوجهه أنه لو ذكر في السّلم وصفاً يدل على 
عدم إمكانه ... Se SAR As e hS‏ ا ل أ VEC‏ 


ا ك ال تيوق فى الجا O E‏ 
الرابع : الأجل المعلوم ال و و م ا 


الخامس : تعيين المكان 011 000 
فصل : ومتى يبطل بفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأٌ المال .... ۷٠۸‏ 
قوله : ويصح إنظار مُعدّم الجنس O TT‏ 
فصل : وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه E‏ 
قوله: إذا قامت بيتتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا 0 
قوله: لا بيتتا العتق والشراء اا 
كتاب الشفعة ا OSCR‏ ا 
فصل : تجب في كل عين Seek ees O LS‏ ا 
قوله: لكل شريك مالك في الأصل 0 


فصل : وتبطل بالتسليم بعد البيع AAT TTT‏ 
قوله: وبتمليكها العيرَ LEIS ES‏ د NEC‏ 


قوله : وبترك الحاضر الطلبَ في المجلس بلا عذر ا ا ا 
سيد اك م VV‏ 
قوله فصل : ولا تبطل بموت المشتري مطلقاً E SES‏ 
قوله: ولا بالتقايل مطلقاً OE E‏ 0 


قوله : فصل «ولا شتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده) .... VITA‏ 
قوله : وللشفيع الرد بمثل ما يرد به |١‏ مشتري ا ET‏ 


فصل : وإنما يؤخذ المبيع قسراً E SIE ESER‏ 
رل ل روان حت م VET ROR MESSRS ODES ks‏ 
قوله: والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه ... E O a‏ 


67م 


كتاب الإجارة ف SNR O‏ ا ف يفخم بهذ م علد وأو وها مق ها ل اسروك جين للا يق لط عا جف نهد لهل لود وول لق 2 
فصل : تصح فيما يمكن الانتفاع به EE EES‏ لا جا كز سوا وان ياه ود A‏ 
قوله: وشرط كل مؤجر ولايته TTETTETEEE‏ ل 
قوله : فصل : وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع a‏ 
ay Secunia a TS‏ 
قوله : وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاءٌ HT‏ 
فول وللمنتاجر القايضن الاجر إلى غير المؤحو 000 
قوله: ولا يدخل عقد على عقد إلا فى الأعمال TTT‏ 


فصل : وإذا اكترى 520000000 
باب إجارة الآدميين 

فصل : إذا ذكرت المدة وحدها 00 
تولن وله a‏ 00 
فصل : وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص 
فصل : والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد 000 
قوله : أو تسليم العمل واستيفاء المنافع E‏ 
قوله: ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل 
فصل : ولا تسقط بجحد المعمول فيه اه 
قوله: ومن خالف في صفة للعمل 

قوله: فصل : وتنفذ مع الغبن الفاحش ف م ل ا 
فصل : وتكره على العمل المكروه 6 ش52 
فصل : والبينة على مدعي أطول المدتين 0000 


باب المزارعة e‏ "لقن" الور حاون" الك وبا كه ا الود ال لط زوين ل كم a EO‏ 
فصل : صحيحها أن يكري بعضّ الأرض 

فصل : والمغارسة الصحيحة ون أب وه “ب الول لود او رول مين قرو E‏ 
فصل : والمساقاة الصحيحة IDS‏ 
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بات الأخاء والتحجر 1 200 


نض وللمسلم الاستقلال بإحياء أرض 


فصل : ويكون بالحرث والزرع صو E SDE‏ 
فصل : والتحجُرُ بضرب الأعلام في الجوانب ES‏ 
قوله : والشجر فيه وفي غيره كلا EE OSS EE‏ 
باب المضاربة حجن بيع اوس نج 4 الوا افج و جلا و 4 ا 6 
فصل : وشروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه 5 
قوله : ومون المال من ربحه ا ب SR E E E‏ بلا AE e‏ 
فصل : وللمالك شراء بسلع المضاربة / 1101111 
قوله : فإن أجملها الميت فدين SRA SSSI‏ 
قوله: والقول للمالك في كيفية الربح ل 
فصل : وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد Ea‏ 
كتاب الشركة ا ا ا ل اراي ا وك ا 
قوله : الا N Bre SANE REDO SESS‏ 
ES‏ من وس سي وس ووو ذه 5 


قوله : : ويجبر رب السّفل الموسر على إصلاحه 2 


فصل : ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين 


و و اك TT‏ 


O O TS باب القسمة‎ 


A00 
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